







الطبعة الأولى

١٤٣٤هـ / ٢٠١٣م
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* الكتاب: الفقه الإسلامي - دراسة إستدلالية في أحكام الخمس.

* المؤلف: المرجع الديني آية اللَّه العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله).
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تقديم

B
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأنام وخير الخلق أجمعين 

محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين.
في العقد الثالث من عمره نال سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد 
تقي المدرسي (حفظه اللَّه) درجة الاجتهاد في الفقه الإسلامي، حيث بدأ بتدريس الفقه 
الاستدلالي (درس الخارج -كما يُطلق عليه في الحوزات العلمية-)، وإلى جانب ذلك 
بدأ سماحته بكتابة دراسات استدلالية في الفقه في إطار شرح كتاب (شرائع الإسلام) 

.E للمحقق الحلي
مواجهة  في  الساحة  وقيادة  الرسالي،  بالعمل  شبابه-  -منذ  سماحته  اهتمام  ورغم 
في  جذرية  إصلاحية  مسيرة  تأصيل  على  والعمل  المنحرفة،  والسياسية  الثقافية  التيارات 
الكتابة  سماحته  بدأ  ١٣٨٥هـ  عام  ومنذ  الفقهية.  العلمية  الدراسات  عن  يغفل  لم  الأمة، 
قة منها: الاستدلالية في الفقه، وخلال سنوات أنجز عدداً من الدراسات الاستدلالية المعمّ

٢- بحث استدلالي في فقه الزكاة. ١- بحث استدلالي في فقه الصلاة. 

٤- بحث استدلالي في فقه الحج. ٣- بحث استدلالي في فقه الخمس. 
٥- بحث استدلالي في فقه المعاملات.

الإسلامية  الساحة  تشهدها  كانت  التي   الكبر التحديات  مواجهة  خضم  وفي 
بشكل عام، و بحثاً عن حلول جذرية لمشاكل الأمة انطلاقاً من قواعد الدين الإسلامي، 



.................................................................................. الخمس ٨
عقدين  خلال  استطاع  حيث  الكريم،  القرآن  في  بالتدبر  الاهتمام  نحو  سماحته  ه  توجّ
من الزمن تدوين تدبراته في آيات الذكر الحكيم، بعد تدريسها إلى ثلّة طيبة من طلاب 
الحوزة العلمية، حتى رأت النور تحت عنوان (من هد القرآن) حيث تمت طباعتها في 

١٨ مجلداً في الطبعة الأولى، و١٣ مجلداً في الطبعة الثانية.
بكل  مروره  بعد  سماحته   رأ إذ  ره،  يبرّ ما  القرآن  إلى  الفقه  من  ل  التحوّ لهذا  وكان 
فه على قضايا ومتطلبات الحياة  مراحل الدراسة الدينية، وانفتاحه على العلوم العصرية، وتعرّ

المعاصرة، رأ ضرورة تأصيل منهج شمولي في دراسة الفقه يعتمد على أسس ثلاثة:
م الإلهية التي تشكل علل الأحكام،  كَ ١- التدبر في القرآن الحكيم لاستنباط الحِ

وقيم التشريعات، وقواعد الفقه، ومفاتيح فهم الدين.
على  وتطبيقها  آياته،  وتفسير  الحكيم  القرآن  ترجمة  باعتبارها  السنّة  دراية   -٢

حوادث الزمان.
٣- دراسة متغيّرات الحياة، التي هي موضوعات الأحكام الفقهية، والتي من دون 

وعيها وعياً كافياً لا تُعرف أحكامها الشرعية.
يتم  فبه  المسيرة.  رائد  هو  العقل  يجعل  الشمولي  المنهج  هذا  إن  سماحته   وير

التدبّر في كتاب الله، والدراية للسنَّة الشريفة، ودراسة الحياة ومتغيّراتها.  
وانطلاقاً من نظريته هذه كتب سماحة المرجع المدرسي دام ظله موسوعة (التشريع 
الإسلامي) -عشرة أجزاء-، حيث سلّط الضوء على جانب من هذا المنهج في الأجزاء 
نت الأجزاء الأخر تطبيق المنهج على الدراسة الفقهية، حيث  الثلاثة الأولى، بينما تضمّ
م الإلهية من كتاب الله وأحاديث النبي K وأهل بيته A، ثم استلهم  كَ استنبط الحِ

منها تشريعات الدين في مختلف جوانب الحياة.
* * *

عنوان (قسم  تحت  لسماحته  فقهية  استدلالية  دراسة  أول  طُبع  ١٣٩١هـ  عام  في 
الطلب  ازدياد  بسبب  مرات  عدة  طباعتها  أعيدت  ثم  العامة)،  الأصول   - المعاملات 
عليها في الحوزات العلمية والجامعات الأكاديمية. بعد ذلك توالت الطلبات من العلماء 
الأعلام وطلاب الحوزات العلمية لطبع المزيد من المخطوطات الاستدلالية لسماحة 



تقديم.................................................................................... ٩
السيد المرجع (حفظه اللَّه).

في  المخطوطة  الاستدلالية  الدراسة  بانتخاب  سماحته  مكتب  في  قمنا  وقد 
حسب  بالمصادر  النصوص  وتوثيق  المخطوط،  طباعة  تمت  حيث  مس،  الخُ موضوع 
الاستدلالية  الدراسة  هذه  أنّ  ورغم  العلمية،  الأوساط  في  المتداولة  الحديثة  الطبعات 
تتميز  أنها  إلا   ( عاماً  ٤٨ حوالي  قبل  (أي  ١٣٨٧هـ  و   ١٣٨٦ عامي  بين  سماحته  كتبها 

اب، وتعبير سهل وجميل. بأدب رفيع جذّ
القرآن  في  والعطاء  الإحسان  عن  لاً  مفصّ بحثاً  للموضوع  كتمهيد  سماحته  أضاف  وقد 
ا. كما أضاف المكتب في الباب  ăنة لارتباط موضوع الخمس بهذه المسألة ارتباطاً جذري والسّ
الثالث من الكتاب مجموعة من الاستفتاءات الجديدة التي وردت مكتب المرجعية من المؤمنين 

مس، لتعمّ الفائدة بضم التفريعات مورد الحاجة إلى جانب الاستدلال العلمي. حول الخُ
* * *

سقوط  بعد  الوطن  أرض  إلى  ظلّه)  (دام  المدرسي  المرجع  سماحة  عودة  وبعد 
الطاغية، واصل تدريسه الفقه الاستدلالي (بحث الخارج) على علماء وطلاب الحوزة 

سة. ومن أهم الكتب التي تم تدريسها حتى الآن هي: العلمية في كربلاء المقدَّ
الشركة،  المضاربة،  الإجارة،  الوديعة،  العارية،  الجعالة،  الصلح،  الشفعة، 
ر،  جْ الحَ الرهن،  والقرض،  ين  الدَّ الكفالة،  الحوالة،  الضمان،  المساقاة،  المزارعة، 
والنذور،  الأَيمان  الوصيّة،  الوقف،  الغصب،  والرماية،  السبق  الهبة،  الإقرار،  الوكالة، 
ارات، الصيد والذباحة، الأطعمة والأشربة، إحياء الموات، اللقطة، العتق، القضاء،  الكفّ

الشهادات، القصاص، الديات، الإرث.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإعداد تقريرات هذه الدروس الاستدلالية الجديدة، إلى 
جانب المخطوطات القديمة، لطباعتها وجعلها في متناول العلماء والأوساط العلمية. 

إنه الموفِّق وهو المعين.
مكتب المرجع الديني آية العظمى 
السيد محمد تقي المدرسي دام ظله

١٠/صفر/١٤٣٤هـ 
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الإنفاق والإحسان
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١٣

المقدمة

الحمد للَّه رب العالمين وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين.
ومن  واحد.  أصل  إلى  جميعاً  تنتهي  مباركة،  شجرة  فروع  كما  المجيد،  الكتاب  كلمات 
ع منه الإحسان، والإنفاق، والزكاة، والصدقات، وغيرها.  ذلك عطاء المؤمن فهو أصل واحد يتفرَّ
ومن كل فرع تتشعّب أغصان مثمرة. وهكذا ترانا حين ندرسها كأننا في جنة واسعة. وإذ نبحث 

في هذه الدراسة العطاء نتناول موضوعات متشابهة كالإنفاق والإحسان في الكتاب والسنة. 
وعند الحديث في القسم الأول عن الإنفاق في الكتاب، ندرس موضوعات شتى 

عبر تسعة فصول كما التالية:
١- حق المال، والذي يتشعب إلى: حق السائل والمحروم، والحق المعلوم في المال.
٢- إنفاق العفو، وهو الزيادة في مال الشخص. وإنفاق الأنفال، وهوالزيادة في مال المجتمع.

٣- مصارف الإنفاق، وهي ثمانية في الصدقات، وخمسة في الإنفاق، والإنفاق 
للدفاع عن الأمة.

٤- الإمام هو الذي يأخذ الصدقات.
٥- الإنفاق من جميع النعم.

٦- الجهاد بالمال يقترن بالجهاد بالنفس. ولعل منه الإطعام في يومٍ ذي مسغبة، 
والإطعام مما يُحبه الإنسان.

٧- وبواعث الإنفاق شتّى، فهو خير للإنسان، وأنّه ثمن الجنة، وأنه قرين الصلاة، 
وهو  الجزاء.  يوم  ذخيرة  وأنّه  الألباب،  وأُولي  بِتين  خْ المُ صفات  من  أنّه  كما 



١٤................................................................................. الخمس
وسيرة  العلماء  سيرة  وهو  تبتِّل،  المُ صفة  من  والإنفاق  الإنسان،  حرية  دليل 

المؤمنين الذين أمرهم شور بينهم.
به  بخلوا  بما  البُخلاء  ق  وسيُطوّ نفسه،  عن  البخيل  يبخل  فإنّما  خسارة،  البخل  عاقبة   -٨
يوم القيامة، والنفاق ميراث البخل بعد الوعد بالإنفاق، والبخل وليد الهلع، وقد يبلغ 
نَم، والبخيل  غْ م وليس بِمَ رَ غْ بصاحبه إلى منع الماعون. والبخل مرض الأغنياء، وهو مَ

نْ يُطعِم الفقراء في ضلال. عتبرون مَ يُكو بما كنز يوم القيامة، والبخلاء قد يَ
٩- ومن شروط الإنفاق الإيمان. فمن يكفر لا يُقبل منه الإنفاق، والكفار ينفقون 
أموالهم للصد عن سبيل اللَّه، والرياء مفسدة للإنفاق، كذلك الإنفاق بالإكراه. 

وينبغي أن يكون الإنفاق قواماً، فلا إقتار ولا إسراف.
نَّة، والذي يتشعَّب إلى فصول: أما القسم الثاني، فهو عن الإحسان في الكتاب والسُّ

الأول عن الإحسان معناه وحقائقه.
وإنّ  الآخرين،  إلى  الإحسان  يقتضي  الذي  الإلهي،  الإحسان  بواعث  عن  والثاني 
 اللَّه يحب المحسنين، وإنّه لا يُضيع أجرهم، وإنّ الحسنات يذهبن السيئات، وإنّ الهد
ن (السلطة) في الأرض (قد يكون)  والحكم والعلم من جزاء المحسنين. كما إنّ التمكُّ
جزاء الإحسان، وسلام اللَّه (وحسن الذكر) للمحسنين، كما إنّ الأمن من الفزع الأكبر 

والخلود في الجنان من جزاء الربِّ على الإحسان، ولا سبيل على المحسنين.
ث فيه عن فقه آيات الإحسان.  أما الفصل الثالث، فنتحدَّ

بينما نتناول في الفصل الرابع الإحسان في رحاب الأحاديث. 
ث عن الضيافة باعتبارها من حقائق الإحسان،  وأخيراً وفي الفصل الخامس نتحدَّ

وفيه نذكر أهمية إكرام الضيف، وحرمته، وقبح رده. وفي الختام نذكر آداب الضيافة.
عنوان:  تحت  الصدقات  عن  المأثورة  الروايات  معاً  نقرأ  الثالث،  القسم  وفي 
بصورة  والإحسان  الإنفاق  في  المؤمنين  تُرغِّب  وهي  الأحاديث،  رحاب  في  الصدقات 
خاصة  روايات  جملة  هناك  أن  إلاَّ  الواجبة،  الصدقات  تشمل  منها  كثيراً  أنّ  ويبدو  عامة. 
بالخمس، والزكاة، والكفارات، والنسك، والتي نقرؤها عند الحديث عنها بصورة خاصة.

واللَّه المستعان.
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١٧

الفصل الأول: حق المال

١- حق السائل والمحروم

.(١){ ومِ رُ حْ الْمَ ائِلِ وَ قٌّ لِلسَّ مْ حَ الِهِ وَ فِي أَمْ {وَ
»(٢)، فيسعون لتزكية  طِيئَةٍ لِّ خَ أْسُ كُ يَا رَ نْ بّ الدُّ لنفاذ بصائرهم يعلم المتقون أنّ «حُ
نظَّم الذي يفرضونه على أنفسهم، ربما أكثر من الحقوق  أنفسهم منه، وذلك بالإنفاق المُ
الشرعية، فالواحد منهم قد يجعل ثلث أمواله التي يغنمها للّه، ونر الآخر يجعل ربعه، 

وهكذا حسب ظروفهم المعيشية.
وجهه  ماء  يسكب  الذي  هو  والسائل   ،{ ومِ رُ حْ الْمَ وَ ائِلِ  لِلسَّ قٌّ  حَ مْ  الِهِ وَ أَمْ فِي  {وَ
أمامك، فلا تحرمه من عطائك مهما كان قليلاً، وأنّى كان ظنّك به. فقد جاء في الحديث 
اكِينَ  سَ الْمَ أَنَّ  لاَ  لَوْ فَ  ، أَلَتَهُ سْ مَ ائِلِ  السَّ لَى  عَ وا  طَعُ قْ تَ «لاَ   :K اللّه  رسول  عن  المروي 

.(٣)« مْ هُ دَّ نْ رَ لَحَ مَ ا أَفْ ، مَ بُونَ ذِ كْ يَ
داً،  دٌ أَحَ أَلَ أَحَ ا سَ أَلَةِ مَ سْ ا فِي الْمَ ائِلُ مَ مُ السَّ لَ عْ وي عن الإمام الباقر C: «لَوْ يَ ورُ

.(٤)« داً دٌ أَحَ دَّ أَحَ ا رَ ، مَ طِيَّةِ ا فِي الْعَ عْطِي مَ مُ الْمُ لَ عْ لَوْ يَ وَ
يقدر  لم  سعى  فكلّما  الاكتساب،  مذاهب  عليه  ضاقت  فهوالذي  المحروم،  ا  أمّ

(١) سورة الذاريات، آية: ١٩.
(٢) الكافي، ج٢، ص١٣٠.

(٣) الكافي، ج٤، ص١٥.

(٤) الكافي، ج٤، ص٢٠.



١٨................................................................................. الخمس
 :C ف. جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر حارَ ى بالمُ على تأمين معاشه، ويُسمّ

.(١)« فٌ ارَ حَ وَ مُ هُ ، وَ قِ زْ طْ لَهُ فِي الرِّ بْسَ لَمْ يُ ، وَ أْسٌ لِهِ بَ قْ ي لَيْسَ بِعَ لُ الَّذِ جُ : الرَّ ومُ رُ حْ «.. الْمَ
ف (بفتح الراء) أي  ». يُقال: «رجل مُحارَ بُهُ سَ كْ رُ لَهُ مَ تَيَسَّ ي لاَ يَ فُ الَّذِ ارَ حَ قالوا: «المُ

ك..»(٢). محدود محروم، وهوخلاف قولك: مبارَ
الآية  في  جاء  كما  جائحة،  بسبب  سواء  رزقه،  م  رِ حُ الذي  هو  المحروم  أنّ  ويبدو 
الحياة  إدبار  بسبب  أو   ،(٣){ ونَ ومُ رُ حْ مَ نُ  نَحْ احترقت: {بَلْ  التي  الجنة  أهل  عن  حكاية 

عنه، وقلّة حظّه في المكسب.
ويبقى سؤال: ما هذا الحق الذي في أموال المتقين؟. هل هو الزكاة المفروضة كما 

قال البعض، أم إنّه حق آخر؟.
يبدو أنّه حق غير الحقوق الشرعية؛ لأنّ تلك مفروضة على أموال كلّ الناس دون 
أَبِي  نْدَ  عِ نَّا  قال: «كُ بصير،  أبي  عن  المروي  الحديث  في  جاء  لذلك  فقط،  منهم  المتقين 
 :C اللَّه بْدِ عَ أَبُو  الَ  قَ فَ  ، اةَ كَ الزَّ وا  رُ كَ فَذَ  ، الِ وَ َمْ الأْ ابِ  حَ أَصْ بَعْضُ  نَا  عَ مَ وَ  C اللَّه بْدِ عَ
ا  يَ بِهَ مِّ سُ ، وَ هُ مُ ا دَ نَ بِهَ قِ ا حُ ، إِنَّمَ رٌ اهِ ءٌ ظَ يْ وَ شَ ا هُ إِنَّمَ ا، وَ بُهَ احِ ا صَ دُ بِهَ مَ اةَ لَيْسَ يُحْ كَ إِنَّ الزَّ

. اةِ كَ يْرَ الزَّ مْ غَ الِكُ وَ مْ فِي أَمْ يْكُ لَ إِنَّ عَ ، وَ ةٌ لاَ بَلْ لَهُ صَ قْ ا، لَمْ تُ هَ دِّ ؤَ لَوْ لَمْ يُ لِماً، وَ سْ مُ
اةِ؟. كَ يْرُ الزَّ الِنَا غَ وَ يْنَا فِي أَمْ لَ ا عَ مَ ، وَ كَ اللَّهُ لَحَ : أَصْ لْتُ قُ فَ

فِي  ينَ  الَّذِ : {وَ كِتَابِهِ فِي  قُولُ  يَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هَ  اللَّ عُ  مَ تَسْ ا  أَمَ اللَّه؛  انَ  بْحَ سُ  :C َال قَ فَ
.{ ومِ رُ حْ الْمَ ائِلِ وَ لُومٌ * لِلسَّ عْ قٌّ مَ مْ حَ الِهِ وَ أَمْ

يْنَا؟. لَ ي عَ لُومُ الَّذِ عْ مَ قُّ الْ ا الْحَ اذَ : مَ لْتُ : قُ الَ قَ
 ، ةِ عَ مْ ، أَوْ فِي الْجُ مِ طِيهِ فِي الْيَوْ عْ الِهِ يُ لُ فِي مَ جُ هُ الرَّ لُ مَ عْ ي يَ ءُ الَّذِ يْ وَ الشَّ الَ C: هُ قَ

.(٤)«.. يْهِ لَ ومُ عَ دُ هُ يَ نَّ يْرَ أَ ، غَ ثُرَ لَّ أَوْ كَ ، قَ رِ هْ أَوْ فِي الشَّ

(١) الكافي، ج٣، ص٥٠٠.
(٢) تفسير القرطبي، ج١٨، ص٣٨.

(٣) سورة القلم، آية: ٢٧.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٧.



الفصل الأول: حق المال................................................................. ١٩

٢- الحق المعلوم

لُومٌ  عْ قٌّ مَ مْ حَ الِهِ وَ ينَ فِي أَمْ الَّذِ ونَ * وَ ائِمُ مْ دَ تِهِ لاَ لَى صَ مْ عَ ينَ هُ ينَ * الَّذِ لِّ صَ {إِلاَّ الْمُ
.(١){ ومِ رُ حْ الْمَ ائِلِ وَ * لِلسَّ

ر  تُحرِّ الصلاة  إنّ  حيث  والإنفاق،  الصلاة  بين  لة  الصِّ بيِّن  تُ الآيات  هذه  جاءَت 
وحقوق  اللَّه  حقوق  فيمنعون  الناس،  من  الكثير  يأسر  الذي  المال  سلطان  من  المؤمنين 

ل الصلاة إلى برنامج عملي في حياتهم. المجتمع، وإنّها لآية على تحوّ
ليس هدفها أن يتمحّض الإنسان في الخلوص للَّه، ويتنازل عن كلّ شيء حتى  أوَ

ذاته من أجل الحق؟. بلى. فلماذا يبخلون بالمال؟.
بِّ  دُ للَّه رَ مْ رون في صلاتهم قوله تعالى: {الحَ إنّ المصلين الحقيقيين حينما يكرّ
بلسانه،  الواحد  يلوكها  كلمات  مجرد  ليس  الحمد  أنّ  بعمق  يعون  فإنّهم   ،(٢){ ينَ الْعالَمِ
الصالح،  العمل  وعن  المخلص،  والإيمان  الصادقة،  النية  عن  تُعبِّر  كلمة  الحمد  وإنّما 
له  شكراً  سبيله  في  اللّه  م  نِعَ إنفاق  ومنها  الحياة،  واقع  في  الحمد  منهجيّة  عن  وبالتالي 

. وحمداً
}، وعلموا أنّ ما في الوجود  ينَ بِّ الْعالَمِ إنّهم قد اتصلوا باللّه وعرفوه باسمه {رَ
نْ عنده وهو مالكه، حتى أنفسهم. وما الأموال التي عندهم إلاَّ أمانات استودعهم  كلّه مِ
في  بإنفاقها  ويأمرهم  يطلبها،  حين  إليه  أدائها  عن  ويمتنعون  بها  يبخلون  فكيف  اها،  إيّ

سبيله؟!.
يدفعهم  ما  وهذا  ن،  للمستأمِ الخيانة  من  لون  يقينهم  في  الإنفاق  عن  الامتناع  إنّ 
بالمسؤولية  الشعور  يدفعهم   ،أخر جهة  ومن  جهة.  من  الخير  وجوه  في  الإنفاق  إلى 
التكافل  لمنهجية  تطبيقاً  والعوز،  الحاجة  لأصحاب  العون  يد  مدّ  إلى  الاجتماعية 

الاجتماعي التي تستهدفها الصلاة.
.{ ومِ رُ حْ الْمَ ائِلِ وَ لُومٌ * لِلسَّ عْ قٌّ مَ مْ حَ الِهِ وَ ينَ فِي أَمْ الَّذِ {وَ

(١) سورة المعارج، آية: ٢٢-٢٥.
(٢) سورة الفاتحة، آية: ١.



٢٠................................................................................. الخمس
يكون  قد  أنّه  مع  العون،  ويسأل  الناس  على  حاجته  يعرض  الذي  هو:  والسائل 
محتاجاً وقد لا يكون كذلك، ولكنّ كرامة المصلين وعزتهم تمنعهم أن ينتظروا يداً تمتد 

. إليهم بالسؤال حتى يعطوها مهما كان المعطى كثيراً
فهذا سيد الشهداء الإمام الحسين C قد طرق عليه الباب طارق يسأله حاجة. 
ازِ  جَ الْحِ الِ  مَ نْ  مِ يَ  قِ بَ لْ  هَ  ، نْبَرُ قَ ا  يَ  : الَ قَ وَ  C يْنُ  سَ الْحُ لَّمَ  «فَسَ  :E المجلسي  قال 

؟. ءٌ يْ شَ
. فِ دِينَارٍ ةُ آلاَ عَ بَ ، أَرْ مْ : نَعَ الَ قَ

نَّا. ا مِ قُّ بِهَ وَ أَحَ نْ هُ اءَ مَ دْ جَ ا، قَ اتِهَ الَ C: هَ قَ فَ
ابِيِّ  رَ َعْ الأْ نَ  مِ يَاءً  حَ بَابِ  الْ قِّ  شَ نْ  مِ هُ  دَ يَ جَ  رَ أَخْ وَ ا،  فِيهَ انِيرَ  نَ الدَّ لَفَّ  وَ هِ  يْ دَ رْ بُ عَ  نَزَ مَّ  ثُ

: أَ أَنْشَ وَ
رٌ ــذِ ــتَ ــعْ ـــكَ مُ ـــيْ ــإِنِّــي إِلَ ــا فَ هَ ــذْ هْخُ قَ فَ شَ ذُو  ــيْــكَ  ــلَ عَ ــي  ــأَنِّ بِ ــمْ  ــلَ اعْ وَ
ا صً عَ اةَ  ــدَ ــغَ الْ نَا  يْرِ سَ فِــي  ــانَ  كَ ــوْ  هْلَ فِقَ نْدَ مُ ــيْــكَ  ــلَ عَ ــا  ــانَ ــمَ سَ ــتْ  ــسَ أَمْ
ــرٍ ــيَ غِ ذُو  ـــانِ  مَ ـــزَّ ال ــــبَ  يْ رَ ــنَّ  ــكِ ــهْلَ ــقَ ــةُ الــنَّــفَ ــيــلَ ــلِ ــي قَ ــنِّ ـــفُّ مِ ـــكَ الْ وَ

؟. طَيْنَاكَ ا أَعْ لْتَ مَ لَ تَقْ لَّكَ اسْ : لَعَ هُ الَ C لَ قَ ى، فَ بَكَ ابِيُّ وَ رَ َعْ ا الأْ هَ ذَ أَخَ : فَ الَ قَ
؟»(١). ودَكَ ابُ جُ لُ التُّرَ أْكُ يْفَ يَ كِنْ كَ لَ ؛ وَ : لاَ الَ قَ

أما المحروم، فإنّ فرقه عن السائل أمران: 
ا. ăة عنده وكونه مستحق الأول: وجود الحاجة الماسّ

الثاني: حياؤه الذي يمنعه عن السؤال.
المحرومين  مبادرة   A  الهد أئمة  سيرة  من  كان  وقد   . آنفاً تفسيره  مرّ  وقد 

بالعطاء.
راب  د وفي كتفه أثر الجِ جاء في التاريخ(٢): أنّ الإمام زين العابدين C استُشهِ

. الذي كان يمرّ به ليلاً على بيوت الفقراء والمحتاجين وقد ملأه تمراً وخبزاً

(١) بحار الأنوار، ج٤٤، ص١٩٠.
(٢) انظر: مستدرك الوسائل، ج٧، ص١٨٢-١٨٣. دعائم الإسلام، ج٢، ص٣٣٠.



٢١

الفصل الثاني: العفو والأنفال

١- إنفاق العفو

.(١){ لِينَ اهِ نْ الْجَ ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذْ الْعَ {خُ
ق أهدافه، وأحرز المنعة التي يريد؟. ما هي رسالة الإسلام، التي لو اتِّبعها المجتمع حقَّ

تُلخِّص الآية الكريمة هذه الرسالة:
أولاً: أخذ العفو.

: الأمر بالمعروف. ثانياً
: الإعراض عن الجاهلين. ثالثاً

.{ لِينَ اهِ نْ الجَ ضْ عَ رِ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذْ الْعَ {خُ
إنّ الأدوار الثلاثة تُلخِّص الحياة الاجتماعية في أبعاد ثلاثة:

الأول: البعد الاقتصادي.
الثاني: البعد القانوني.

الثالث: البعد الأخلاقي.
الفرد،  إليها  يحتاج  لا  التي  الإضافية  الأنفال  أخذ  يجب  الاقتصادي  البعد  ففي 

لتُجعل للخدمة الاجتماعية.
وتتوضح هذه البصيرة في الآية التالية.

(١) سورة الأعراف، آية: ١٩٩.



٢٢................................................................................. الخمس

٢- إنفاق الأنفال

مْ  يْنِكُ اتَ بَ وا ذَ لِحُ أَصْ هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ ولِ فَ سُ الرَّ هِ وَ الُ للِّ فَ لْ الأَنْ الِ قُ فَ نْ الأَنْ أَلُونَكَ عَ سْ {يَ
.(١){ نِينَ مِ ؤْ نتُمْ مُ ولَهُ إِنْ كُ سُ رَ هَ وَ وا اللَّ أَطِيعُ وَ

ح هذا السؤال: بعد حرب بدر طُرِ
لمن هي صفوة الغنائم والبقية الباقية من غنائم الحرب بعد تقسيمها على المجاهدين؟.
ذاك،  أو  بهذا  مختصة  غير  مطلقة  ممتلكات  بقيت  كلَّما  أبداً  السؤال  هذا  ويُطرح 
ا، وجاء الجواب شاملاً لكل الأملاك العامة، أو لكل شيء  ăولذلك جاء التعبير القرآني عام
ع  لا يُمتلك من قبل شخص معيَّن، ذلك لأنّ كلمة الأنفال تدل على كل زيادة؛ لذلك وسَّ
والذي  الدارجة.  تعابيرنا  في  العامة  الملكية  لكلمة  مقارنة  أصبحت  حتى  مفهومها  الفقهاء 

.A نْ بعده خلفاؤه يتصرف فيها هو الرسول K الذي يمثل القيادة الشرعية، ومِ
د حسب قيم التوحيد، وبالتالي في سبيل اللّه،  ف فلا بد أن تتحدَّ أما موارد التصرُّ
ق أهداف الرسالة ابتداءً من الضمان الاجتماعي للفقراء والمساكين،  وهو كل عمل يُحقِّ

ومروراً بتكفّل موظفي الدولة، وخدمة الأمة، وانتهاءً بنشر الرسالة في الآفاق.
ولذلك ذكر القرآن أنّ الأنفال هي للّه أولاً، ثم لرسوله K. باعتبار أنّ رضوان 
ف في هذه الإملاك، والرسول K أو القيادة الرسالية هي القائمة  اللَّه هو هدف التصرُّ

عمليăا بتحقيق هذا الهدف.
.{ هَ وا اللَّ قُ اتَّ ولِ فَ سُ هِ والرَّ لِ الأَنْفالُ للَّ نِ الأَنْفالِ قُ أََلُونَكَ عَ سْ {يَ

ق بأداء الواجبات المالية، وعدم الاعتداء على أموال الدولة  وتقو اللَّه هنا تتحقّ
يطمع  حيث  القضايا،  في  الخلاف  وعدم  الوحدة  بالتزام  وأيضاً  وللرسول،  للّه  هي  التي 

كل فريق أن يكون نصيبه الأكبر من أموال الدولة.
ببعض،  بعضهم  الناس  تربط  التي  الاجتماعية  العلاقات  بإصلاح  اللَّه  أمر  لذلك 
عن  الفائضة  الأموال  توجيه  ضرورة  في  السابقة  العفو  بآية  الأنفال  آية  تلتقي  وهكذا 

حاجات الناس إلى المصالح الاجتماعية العامة.
(١) سورة الأنفال، آية: ١.



٢٣

الفصل الثالث: مصارف الإنفاق

١- ثمانية مصارف للصدقات

فِي  وَ مْ  هُ لُوبُ قُ ةِ  لَّفَ ؤَ المُ وَ ا  يْهَ لَ عَ لِينَ  امِ الْعَ وَ اكِينِ  سَ الْمَ وَ اءِ  رَ قَ فُ لِلْ اتُ  قَ دَ الصَّ ا  {إِنَّمَ
.(١){ كِيمٌ لِيمٌ حَ هُ عَ اللَّ هِ وَ نْ اللَّ ةً مِ يضَ رِ بِيلِ فَ ابْنِ السَّ بِيلِ اللَّه وَ فِي سَ ينَ وَ مِ ارِ الْغَ ابِ وَ قَ الرِّ

أين تُصرف الصدقات؟.
لا  التي  المحرومة  الطبقات  هم  الفقراء   ،{ ساكِينِ والْمَ راءِ  قَ فُ لِلْ قاتُ  دَ الصَّ ا  {إِنَّمَ

يفي دخلها بمصارفها حسب المستو الاجتماعي في عرفهم.
مون الذين أسكنهم الفقر. دَ عْ أما المساكين فهم المُ

يْها} وهم القائمون على الصدقات من الموظفين. لَ لِينَ عَ {والْعامِ
} من الجنود الذين لم يدفعهم الإيمان إلى الانخراط في هذا  مْ هُ لُوبُ ةِ قُ لَّفَ ؤَ {والْمُ

السلك، بل العوز، وهم غالباً يكونون من غير المؤمنين.
} وهم العبيد الذين يُعتقون من بيت المال لتُعاد إليهم حريتهم التي  قابِ {وفِي الرِّ

لِبت منهم بسبب الأسر. سُ
} وهم الذين لا يقدرون على الوفاء بديونهم. ينَ مِ {والْغارِ

بِيلِ اللَّه} أي في كلّ مصلحة أمر بها اللّه من بناء الجسور، وتعبيد الطرق،  {وفِي سَ

(١) سورة التوبة، آية: ٦٠.



٢٤................................................................................. الخمس
ا ذكره القرآن  وإقامة المشاريع الإنمائية، والخدمات الصحية، والجهاد في سبيل اللَّه، ممَّ

المجيد في آية الاستعداد للعدو.
إليهم،  يوصله  ما  يملك  ولا  أهله  عن  انقطع  الذي  المسافر  وهو   { بِيلِ السَّ {وابْنِ 

يُدفع إليه زادٌ ونفقة كافية. فَ
}. وتحديد مصارف الأموال العامة، خصوصاً  كِيمٌ لِيمٌ حَ هُ عَ هِ واللَّ نَ اللَّ ةً مِ يضَ رِ {فَ
ا} يقطع أمل المنافقين من الطفيليين وأصحاب الامتيازات،  بعد ذكر كلمة الحصر {إِنَّمَ

لكيلا يطمعوا في ابتزاز القيادة الإسلامية.
وإننا نجد في سلوك الإمام علي C مع أخيه عقيل، ومع أصحاب الامتيازات 
علي  الإمام  إلى  عقيل  جاء  حيث  الرسالية،  القيادة  طبيعة  بعمق  نفهم  يجعلنا  ما  الباطلة، 
C وهو أمير المؤمنين يطالبه بزيادة في العطاء، وقد أملق إملاقاً، فحمى الإمام علي 
بها إلى يده، وكان عقيل ضريراً، وكانت له عائلة كبيرة، فمدّ يده ليأخذ  C حديدة وقرَّ
ا  اكِلُ يَ تْكَ الثَّوَ المال بزعمه، فإذا به يحس بحرارة الحديدة، فقال له الإمام C: «ثَكِلَ
 ، بِهِ لِغَضَ ا  هَ بَّارُ جَ ا  هَ رَ جَ سَ ارٍ  نَ إِلَى  نِي  رُّ تَجُ وَ  ، بِهِ عِ لِلَ ا  هَ انُ إِنْسَ ا  اهَ مَ أَحْ ةٍ  يدَ دِ حَ نْ  مِ ئِنُّ  أَتَ  ، يلُ قِ عَ

نْ لَظَى..»(١). لاَ أَئِنُّ مِ َذَ وَ نَ الأْ ئِنُّ مِ أَتَ
٢- خمسة مصارف للإنفاق

ى  الْيَتَامَ وَ بِينَ  رَ الأَقْ وَ نِ  يْ الِدَ وَ لِلْ فَ يْرٍ  خَ نْ  مِ تُمْ  قْ أَنفَ ا  مَ لْ  قُ قُونَ  نفِ يُ ا  اذَ مَ أَلُونَكَ  سْ {يَ
.(٢){ لِيمٌ هَ بِهِ عَ إِنَّ اللَّ يْرٍ فَ نْ خَ لُوا مِ عَ فْ ا تَ مَ بِيلِ وَ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ الْمَ وَ

د وجهته، وهي: ابتغاء مرضاة اللَّه بعيداً  كل خير يمكن إنفاقه، ولكن علينا أنْ نُحدِّ
ابْنِ  وَ اكِينِ  سَ الْمَ وَ ى  الْيَتَامَ وَ بِينَ  رَ الأَقْ وَ نِ  يْ الِدَ وَ لِلْ {فَ بل  الرياء،  أو  المادية  الأهداف  عن 

.{ لِيمٌ هَ بِهِ عَ إِنَّ اللَّ يْرٍ فَ نْ خَ لُوا مِ عَ فْ ا تَ مَ بِيلِ وَ السَّ

(١) نهج البلاغة، من كلام له C يتبرأ من الظلم.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢١٥.



٢٥ ........................................................ الفصل الثالث: مصارف الإنفاق

٣- الإنفاق للدفاع

.(١){ ةٍ وَّ نْ قُ تُمْ مِ تَطَعْ ا اسْ مْ مَ وا لَهُ دُّ {وأَعِ
ومن مصارف الإنفاق ما تحتاجه الأمة من الإعداد للحرب، والذي يعني عدة أمور:

الأول: الاستعداد للمستقبل، وألاَّ يكون العمل في لحظة الحاجة فقط.
الثاني: أن يكون هذا الاستعداد بالنشاط المكثَّف الذي لا يدع إمكانية، ولا مقدرة، 

، إلاَّ وتُستغل من أجل بناء القوة الذاتية. ولا جهداً، ولا فرصةً
الثالث: أنْ يكون الهدف هو التغلّب على كل نقاط الضعف، وكل الثغرات الأمنية 
والاجتماعية. وكل ذلك بحاجة إلى الأموال، كما هو بحاجة إلى الخطة الحكيمة والعمل 

الدائب.
نا بتقوية أنفسنا بما نملك من استطاعة، أي تحويل طاقاتنا الكامنة  وهكذا يأمرنا ربُّ
والخبرة  وخبرة،  علم  إلى  والعقل  الفكر  ل  يتحوَّ أنْ  يجب  واقعي.  كيان  إلى  أنفسنا  في 
ل إلى أسلحة،  إلى أبنية، وعمارات، وفنادق. وكذلك المقدرة الجسدية يجب أنْ تتحوَّ

وأدوات، وصناعات مختلفة.
ل إلى قوة اجتماعية متماسكة. كما إنّ البرامج الفكرية الإسلامية يجب أنْ تتحوَّ

ل إلى قوة اقتصادية وثروة مالية. ا المعادن والذخائر، فيجب أنْ تتحوَّ أمّ

(١) سورة الأنفال، آية: ٦٠.





٢٧

الفصل الرابع: من يأخذ الصدقات

١- الصدقات مسؤولية الإمام

مْ  نٌ لَهُ كَ تَكَ سَ لاَ مْ إِنَّ صَ يْهِ لَ لِّ عَ صَ ا وَ مْ بِهَ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ مْ صَ الِهِ وَ نْ أَمْ ذْ مِ {خُ
.(١){ لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ اللَّ وَ

واليوم  باللّه  إيمانه  من  وانبعاثاً  اللّه،  إلى  باً  تقرُّ الفرد  يمارسه  عمل  كل  الصدقة: 
الآخر.

والصدقة المالية هي الإنفاق المالي بدافع التقو والإيمان.
هم  وهؤلاء  أخذاً،  منهم  تؤخذ  بل  الصدقات  يُعطون  لا  الناس  من  فريق  وهناك 
الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً (الذين أشارت إليهم الآية ١٠٢ من سورة التوبة)، 
 K ثنا القرآن عنهم في هذه الآية، ولذلك أمر اللّه رسوله ولعل هؤلاء هم الذين حدّ
ومن ورائه (القيادة الإلهية) بأخذ الصدقة من أموالهم حتى ولو وجدوا صعوبة نفسية من 

دفع الصدقات طوعاً ورغبة.
ولكن لا يعني ذلك قهرهم أو اعتبار ذلك كالجزية التي هدفها التصغير. لا، إنما 

هدف أخذ الصدقة هو:
أولاً: تطهير أموالهم.

: تزكية نفوسهم وتربيتها على الكرم، والخروج بهم من زنزانة البخل، ورفعهم  ثانياً
(١) سورة التوبة، آية: ١٠٣.



٢٨................................................................................. الخمس
إلى مستو العطاء والإحساس بمسؤوليتهم الاجتماعية.

مثل  منها  د  محدّ قدر  أخذ  بل  أموالهم،  على  الاستيلاء  الصدقة  أخذ  يعني  ولا 
دها الظروف. الخمس والزكاة أو سائر الحقوق الاجتماعية التي تحدّ

الحق،  طريق  عن  بعدهم  يُ نفسيăا  حرجاً  لهم  يُسبِّب  ألاَّ  يجب  الأخذ  هذا  ولكن 
}، والدعاء لهؤلاء بالخير  مْ نٌ لَهُ كَ لاتَكَ سَ مْ إِنَّ صَ يْهِ لَ لِّ عَ لذلك يجب الدعاء لهم: {وصَ
آخر؛  دعاءٍ  كأي  عطائهم،  مقابل  في  ورفاههم  خيرهم  وراء  السعي  أيضاً  يعني  والبركة 

حيث إنه ليس منفصلاً عن العمل.
وإلى  اللّه،  إلى  واطمئنانها  نفوسهم  سكون  يُسبِّب  لهؤلاء  بالصلاة  والدعاء 
يعٌ  مِ هُ سَ المجتمع المسلم الذي تُمثِّله القيادة الرسالية ذات الاهتمام بكل الناس، {واللَّ
} يسمع الدعاء، ويعلم بأهداف المصلي الذي يبتهل إليه سبحانه بالدعاء لإخوانه. لِيمٌ عَ

٢- االلهَّ يأخذ الصدقات

ابُ  وَ التَّوَّ هَ هُ أَنَّ اللَّ اتِ وَ قَ دَ ذُ الصَّ أْخُ يَ بَادِهِ وَ نْ عِ ةَ عَ بَ بَلُ التَّوْ قْ وَ يَ هَ هُ وا أَنَّ اللَّ لَمُ عْ {أَلَمْ يَ
.(١){ يمُ حِ الرَّ

عباده،  عن  الصادرة  التوبة  يقبل  بأنه  نؤمن  يجعلنا  عباده  بأحوال  تعالى  اللَّه  لْمُ  عِ
وأنه يأخذ الصدقات بالرغم من أنَّ المبتهل إلى اللّه هو الرسول أو المؤمنون، فإنّ اللَّه 
هو الذي يقبل التوبة لا الرسول فقط، وبالرغم من أنّ الرسول يأخذ الصدقة في الظاهر، 

ولكن اللَّه هو الذي يأخذها في الواقع.

(١) سورة التوبة، آية: ١٠٤.



٢٩

الفصل الخامس: الإنفاق من جميع النعم

لاَ  ةٌ وَ لَّ لاَ خُ يْعٌ فِيهِ وَ مٌ لاَ بَ وْ أْتِيَ يَ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ مْ مِ نَاكُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ نُوا أَنفِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
.(١){ ونَ مْ الظَّالِمُ ونَ هُ افِرُ الْكَ ةٌ وَ اعَ فَ شَ

قصيرة  فرصة  هناك  إنّ  بل   ،د سُ متروكين  ولا  عبثاً،  مخلوقين  لسنا  كبشر  إننا 
أمامنا لتجربة إيماننا وإرادتنا، فعلينا استغلال هذه الفرصة بالعطاء والإنفاق قبل أنْ تنتهي 

الفرصة.
لا  لأنه   { فِيهِ يْعٌ  بَ لاَ  مٌ  وْ يَ أْتِيَ  يَ أَنْ  بْلِ  قَ نْ  مِ مْ  نَاكُ قْ زَ رَ ا  مَّ مِ وا  قُ أَنفِ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  {يَ

يملك أحد شيئًا حتى يبيعه.
} وليس هناك من صديق، وحتى لو كان فلا يستطيع أنْ يفعل  ةٌ فاعَ ةٌ ولا شَ لَّ {ولا خُ

لنا شيئاً، لأنه هو الآخر مبتلى ومغلوب على أمره. إذاً دعنا نفكر في ذلك اليوم ونُنفق.
إلى  لهم  خيراً  يبعثون  ولا  أنفسهم  يظلمون  الذين   { ونَ الظَّالِمُ مُ  هُ ونَ  {والْكافِرُ

الآخرة. 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٤.





٣١

الفصل السادس: الجهاد بالإنفاق 

١- جاهدوا بأموالكم

مْ  يْرٌ لَكُ مْ خَ لِكُ هِ ذَ بِيلِ اللَّ مْ فِي سَ كُ سِ أَنفُ مْ وَ الِكُ وَ وا بِأَمْ دُ اهِ جَ الاً وَ ثِقَ ا وَ افً فَ وا خِ رُ {انفِ
.(١){ ونَ لَمُ عْ نتُمْ تَ إِنْ كُ

الجهاد بالمال يعني بذل كلّ فائض مالي يمكن أن يبقى عند المسلم بعد الإنفاق 
على نفسه حسب القناعة والزهد، فالعامل الذي يقدر على الاكتفاء بثلثي أجره يحتفظ 
راتبه  بنصف  الاكتفاء  على  القادر  والموظف  اللّه،  سبيل  في  به  ليجاهد  الآخر  بالثلث 
مدخوله  بثلث  يعيش  أنْ  ن  يتمكَّ الذي  والمدير  اللّه،  سبيل  في  الآخر  النصف  يصرف 
يصرف الثلثين الباقيين في سبيل اللّه، وهكذا يعتبر الجهاد بالمال زيادة على مجرد إنفاق 
الحقوق المفروضة على كل مسلم -وفي الظروف العادية- كالزكاة، والخمس. إنه إجهاد 

النفس في الاقتصاد وفي الصرف، وذلك بهدف الادّخار من أجل الهدف المقدس.
ع الواحد منا بعمل ثلاث  وقد نقوم بالجهاد المالي بطريقة أخر، وهي أنْ يتطوَّ
جهاداً  ذلك  عتبر  ويُ الاجتماعية،  القضية  لمصلحة  اليوم  في   - -مثلاً إضافية  ساعات 
بالنفس أيضاً؛ إذ الجهاد بالنفس ليس فقط بالشهادة في سبيل اللّه في لحظة المواجهة، 
طريق  عن  كان  لو  وحتى  الجهد،  يستنفذ  عملاً  اللّه،  سبيل  في  الجاد  بالعمل  وأيضاً  بل 
الطرق،  وتعبيد  الجسور،  بناء  مثل  عمراني  هدف  لتحقيق  أسبوع  كل  عمل  بيوم  ع  التطوُّ

وصناعة الأسلحة والوسائل الحربية.
(١) سورة التوبة، آية: ٤١.



٣٢................................................................................. الخمس
م هنا  وإنما يكون الجهاد (بالمال والنفس) في مرحلة الإعداد للمعارك، ولذلك قدّ

الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس؛ لأنّ المال ضرورة أولية لأيّ إعداد حربي.
ق  والإمة التي تجاهد في سبيل اللّه تبني مستقبلها، وتشيد صرح استقلالها، وتحقّ
ذاته  أجل  من  فرد  كلّ  يعمل  الذي  الأناني  المجتمع  بينما  والرفاه.  المدنيَّة  في  أحلامها 
نزول  عند  ينهار  أو  عدوه،  مع  مواجهة  أول  في  يتحطَّم  سوف  فإنه  الخاصة،  ومصالحه 

الكوارث الطبيعية، ويذوب استقلاله في فرن الصراع الحضاري.
بحقيقة  العلم  إلى  الناس  ويحتاج  التقاعس.  من  للأمة  خيراً  الجهاد  كان  هنا  من 

الجهاد، وأنه يعود عليهم بالنفع؛ لأنه يحفظ استقلالهم ويبني حضارتهم.
يْرٌ  مْ خَ إنّ هذا العلم يدفعهم للمزيد من التضحية والجهاد؛ لذلك قال ربنا: {ذلِكُ

ون}.  لَمُ عْ نْتُمْ تَ مْ إِنْ كُ لَكُ
٢- تجاهدون بأموالكم

هِ  نُونَ بِاللَّ مِ ابٍ أَلِيمٍ * تُؤْ ذَ نْ عَ مْ مِ يكُ ةٍ تُنجِ ارَ لَى تِجَ مْ عَ لُّكُ لْ أَدُ نُوا هَ ينَ آَمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
.(١){ ونَ لَمُ عْ نتُمْ تَ مْ إِنْ كُ يْرٌ لَكُ مْ خَ لِكُ مْ ذَ كُ سِ أَنفُ مْ وَ الِكُ وَ هِ بِأَمْ بِيلِ اللَّ ونَ فِي سَ دُ اهِ تُجَ ولِهِ وَ سُ رَ وَ

النجاة من النار أعظم طموحات المؤمنين، لعلمهم بأنّ الإنسان واقع في العذاب 
د القرآن طريق النجاة في الالتزام بثلاثة شروط أساسية  عَ للخلاص منه. ويُحدِّ ما لم يَسْ

هي:
١- الإيمان باللَّه.

٢- التسليم للقيادة الإلهية.
٣- الجهاد بالمال والنفس من أجل الحق.

م الجهاد بالمال على النفس؛ لأنّ الإنسان يبدأ بالجهاد بالمال،  يبدو أنّ اللَّه قد قدّ
بالمال  الجهاد  إنّ  كما  بالنفس،  الجهاد  إلى  يصل  أن  إلى  الإيمان  في  درجات  فيصعد 
يهيِّئ وسائل الجهاد بالنفس. هل رأيت حرباً أو مقاومة من دون أن يسبقها الإعداد لهما 

ق إلاَّ بالمال؟. بالسلاح والعتاد والزاد والاعلام، وكلّها لا تتحقّ

(١) سورة الصف، آية: ١٠-١١.



٣٣ ....................................................... الفصل السادس: الجهاد بالإنفاق 
د القرآن أنّه خير عظيم للمجتمع،  وحيث يعتبر البعض الجهاد خسارة للأمة يؤكّ
وأيّ خير أعظم من العزة، والاستقلال، والحرية، وإقامة حكم اللَّه، وهي كلّها من ثماره 

ونتائجه؟.
وخير الجهاد يعمّ الإنسان والمجتمع المجاهد في الدارين: 

- في دار الآخرة متمثلاً في الغفران، وسكنى الجنة، وهو أعظم الخير.
- في دار الدنيا متمثلاً في النصر والفتح والتحرير. 

٣- الإطعام عند المجاعة

.(١){ ةٍ بَ تْرَ ا مَ كِينًا ذَ سْ ةٍ * أَوْ مِ بَ رَ قْ ا مَ ا ذَ تِيمً بَةٍ * يَ غَ سْ مٍ ذِي مَ وْ امٌ فِي يَ عَ {أَوْ إِطْ
وينتشر  الشح،  النفوس  يحضر  حيث  المجاعة  عند  وأما  دائماً،  جيد  الإطعام  إنّ 
يعتبر  لأنه  ثواباً؛  أعظم  يكون  الإطعام  فإنّ  شديد،  هلع  في  الناس  ويصبح  الاستئثار، 

تجاوزاً لحالة الشح، واقتحاماً لعقبة حب الذات.
، أو رياءً وسمعة. ويتبيَّن  والإطعام قد يكون بهدف الحصول على مكسب ماديّ
ذلك عادة عند انتخاب موضعه، فمن الناس من لا يعطي الفقير درهماً ولكنه ينفق على 

الموائد الباذخة المعدة للأغنياء أموالاً طائلة.
د اللَّه مواضع الإنفاق وقال: من هنا حدَّ

}، فأولى الناس بالاهتمام بالأيتام أقرباؤهم. ةٍ بَ رَ قْ تِيماً ذا مَ ألف: {يَ
واليتيم حلقة ضعيفة في المجتمع، لضعفه وقلّة احترام الناس له، ولذلك تتوالى 

ع على الاهتمام به. النصوص القرآنية التي تُشجِّ
والمورد الضروري الآخر للإنفاق هو المسكين.

ثَلٌ  مَ الإطعام  وهذا  بالتراب،  الفقر  ألصقه  الذي   ،{ ةٍ بَ تْرَ مَ ذا  كِيناً  سْ مِ {أَو  بـاء: 
للجهاد بالمال.

(١) سورة البلد، آية: ١٤-١٦.
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٤- الإطعام على حبه

هِ لاَ  هِ اللَّ جْ مْ لِوَ كُ ا نُطْعِمُ ا * إِنَّمَ يرً أَسِ ا وَ تِيمً يَ كِينًا وَ سْ بِّهِ مِ لَى حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ طْعِمُ يُ {وَ
ا}(١). ورً كُ لاَ شُ اءً وَ زَ مْ جَ نْكُ يدُ مِ رِ نُ

أعده  الذي  الكبير  النعيم  لذلك  وتُهيِّئهم  ربِّهم  إلى  الأبرار  ب  تُقرّ هامة  صفة  هناك 
وأهل  الضعفاء  تجاه  الاجتماعية  المسؤولية  ل  تحمّ وهي  ألا  عباده،  من  للأبرار  الرب 

نا سبحانه: ة إلى الطعام، فقال ربُّ الحاجة، بالرغم من حاجتهم الماسّ
} أي على  بِّهِ لَى حُ ا}، قيل: {عَ يرً أَسِ ا وَ تِيمً يَ كِينًا وَ سْ بِّهِ مِ لَى حُ امَ عَ ونَ الطَّعَ طْعِمُ يُ {وَ
ا سياق الكلام فربما دلّ على حبّ الطعام،  حبّ اللَّه، وهذا صحيح من ناحية المعنى، أمّ

لأنّه أقرب إلى الضمير، ولأنّ حبّ اللَّه (ووجهه) ذكر في الآية التالية بصورة مستقلّة.
من  الآخرين  يطعمون  لا  الأبرار  أنّ  هنا:  الطعام  حبّ  من  المراد  أنّ  يعني  وهذا 
قون بما عندهم  ا يطعمونه أنفسهم وإلى حدّ الإيثار، بحيث يتصدّ فاضل طعامهم، بل ممّ
د ذلك أنّ  وينفقونه مع حاجة وحبّ إليه. وهذه من أرفع مراحل التضحية والعطاء، ويؤكّ
نالُوا  ا تحبّه النفس من شروط القرآن لبلوغ درجة البر، كما قال سبحانه: {لَنْ تَ الإنفاق ممّ

.(٢){ بُّونَ ا تُحِ مَّ وا مِ قُ نْفِ تَّى تُ الْبِرَّ حَ
ثنا عن صفات الأبرار فكان من المناسب ذكر الصفة ذاتها. وباعتبار أن الآية تحدّ

وبما أن الإنفاق قد يكون بهدف الاستكبار والتعالي على الآخرين وبسط السلطة 
هِ لاَ  هِ اللِّ جْ مْ لِوَ كُ ا نُطْعِمُ رنا القرآن بأن لأبرار يخلصون في إنفاقهم: {إِنَّمَ عليهم، فقد ذكَّ
ا}، إنّ الأبرار لا يتطلّعون إلى شيء وراء إنفاقهم وخدماتهم  ورً كُ لاَ شُ اءً وَ زَ مْ جَ نْكُ يدُ مِ رِ نُ
ا يعكس تمحّض التوحيد في أنفسهم، فلا يطالبون حتى  للآخرين إلاَّ رضا اللّه وثوابه، ممّ
الُوا  ا قَ هِ مَ اللَّ بكلمة الشكر (شكراً، وأحسنتم) وما إلى ذلك. قال الإمام الصادق C: «وَ
اءً  زَ جَ يدُ  رِ نُ لاَ   : ولُونَ قُ يَ  ، مْ هِ ارِ مَ بِإِضْ هُ  اللَّ بَرَ  أَخْ فَ  ، مْ هِ سِ فُ أَنْ فِي  وهُ  رُ مَ أَضْ مْ  لَكِنَّهُ وَ  ، مْ لَهُ ا  ذَ هَ
 ،(٣)« ابِهِ وَ لَبِ ثَ طَ هِ وَ هِ اللَّ جْ مْ لِوَ نَاكُ مْ عَ ا أَطْ لَكِنْ إِنَّمَ ، وَ يْنَا بِهِ لَ ثْنُونَ عَ وراً تُ كُ لاَ شُ ، وَ نَا بِهِ افِئُونَ تُكَ

(١) سورة الإنسان، آية: ٨-٩.

(٢) سورة آل عمران، آية: ٩٢.
(٣) بحار الأنوار، ج٣٥، ص٢٤٠.
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أو  لهم،  الآخرين  مجازات  عدم  بسبب  ينقطع  لا  لأنّه  دائم،  عطاء  في  يجعلهم  ما  وهذا 

حتى وقوفهم من إحسانهم موقفاً سلبيăا.
د الأبرار من حبّ الذات إلى هذه الدرجة السامية؟. كيف ينتزعون من  كيف يتجرّ
المال،  حبّ  على  الأنفس  فُطِرت  وقد  لطعامهم  يحتاجونها  التي  الأموال  حبّ  أنفسهم 

وبالذات حينما يكون المال ثمن أهمّ حاجة عند الإنسان وهي حاجة الطعام؟.
وأعظم من هذا، كيف يُسيطرون على غريزة حبّ السلطة والعلو في الأرض التي 
هي أعظم غريزة عند الإنسان، وهي التي كانت وراء خروج آدم C من الجنة، حتى 

تراهم لا يبحثون عن كلمة شكر تُقال لهم، أو أيّ جزاء من أيّ نوع يُكافَؤون به؟.
هم النجاة منها. إنّهم يعيشون العالَم  الجواب: إنّهم يعيشون أهوال القيامة، وكلّ همّ
الذي يُمثلِّه يوم القيامة، ذلك العالم الذي له همومه وتطلّعاته المختلفة عن هذا العالَم 
رعِب الرهيب الفظيع  المحدود، وهم يعرفون أنّ ثمن النجاة في ذلك اليوم المُ الماديّ 
الاجتماعية  المسؤولية  إنّ  إذ  والمحتاجين،  الضعفاء  وإيثار  الذات،  شحّ  باتِّقاء  هو  إنّما 
هي  وإنّما  لها،  يتحمّ لا  أو  الإنسان  لها  يتحمّ اختيارية  ليست  والبؤساء  المحرومين  تجاه 
واجب ديني يتَّصل بمصيره في الآخرة، وعاقبته عند اللّه، وإذا ما دخلت هذه الحقيقة إلى 
 ،(١){ يراً طَرِ مْ بُوساً قَ ماً عَ وْ نا يَ بِّ نْ رَ ا نَخافُ مِ وعي الإنسان فسوف لن يتوانى في أدائها، {إِنَّ
ام وأطوله في البلاء...  . قال الأخفش: «القمطرير أشد ما يكون من الأيّ أي شديداً وعسيراً

.(٢)«.. وقال الكسائي: .. يوم مقمطر إذا كان صعباً شديداً
رين من كلّ الفرق  ويجدر بنا أن ننقل هنا شأن نزول السورة حسب الرواة والمفسِّ
دها فعلاً بشر، قد  الإسلامية، لكي نعرف أنّ هذه الصفات المذكورة في القرآن قد جسّ
وقوته،  اللَّه  بحول  عليها  فتغلّبوا  والغرائز  الحاجات  فيهم  وكانت  ودم،  لحم  من  لِقوا  خُ
وبفضل وعي الآخرة. إنّهم ذريّة رسول اللَّه K: فاطمة، وبعلها، وبنوها، وخادمتهم 

.A ة فضّ
 A والحسين  والحسن،  وفاطمة،   ، عليّ في  «نزلت  الطبرسي:  العلامة  قال 

(١) سورة الإنسان، آية: ١٠.
(٢) الجامع لأحكام القرآن، ج١٩، ص١٣٥.
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ة، وهو المروي عن ابن عبّاس، ومجاهد، وأبي صالح، والقصة  ى فضّ وجارية لهم تسمّ
العرب،  ووجوه  هما  جدّ فعادهما  والحسين،  الحسن  مرض  قالوا:  أنّهم  جملتها  طويلة 
شافاهما  إن  ام  أيّ ثلاثة  صوم  فنذر  نذراً؟.  ولديك  على  نذرتَ  لو  الحسن،  أبا  يا  وقالوا: 
ا وليس عندهم شيء، فاستقرض  ؤَ بَرُ اللّه سبحانه، ونذرت فاطمة D وكذلك فضة، فَ
وي: أنّه أخذها ليغزل له صوفاً، وجاء  علي C ثلاثة أصوع من شعير من يهودي. ورُ
بته إليهم،  به إلى فاطمة، فطحنت صاعاً منها، فاختبزته وصلّى علي C المغرب وقرّ
الثاني  اليوم  كان  ا  فلمّ الماء،  إلاَّ  يذوقوا  ولم  فأعطوه  وسألهم  يدعوهم  مسكين  فأتاهم 
مته إلى علي C فإذا يتيم بالباب يستطعم، فأعطوه  أخذت صاعاً وطحنته واختبزته وقدّ
مته  ولم يذوقوا إلاَّ الماء، فلما كان اليوم الثالث عمدت إلى الباقي فطحنته واختبزته وقدّ
ا كان اليوم  إلى علي C فإذا أسير بالباب يستطعم فأعطوه ولم يذوقوا إلاَّ الماء، فلمّ
الرابع وقد قضوا نذورهم أتى علي ومعه الحسن والحسين A إلى النبي K وبهما 

لْ أَتى}»(١). ضعف، فبكى رسول اللَّه K ونزل جبرئيل بسورة {هَ
٥- وأحْسِن كما أحسن االلهَّ اليك

نَ  سَ ا أَحْ مَ نْ كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ نْ الدُّ يبَكَ مِ لاَ تَنسَ نَصِ ةَ وَ رَ ارَ الآخِ هُ الدَّ اكَ اللَ ا آتَ تَغِ فِيمَ ابْ {وَ
.(٢){ ينَ دِ سِ فْ بُّ الْمُ هَ لاَ يُحِ ضِ إِنَّ اللَّ ادَ فِي الأَرْ سَ بْغِ الْفَ لاَ تَ هُ إِلَيْكَ وَ اللَّ

ا تؤدي بصاحبها إلى النار، وذلك حين يتصورها هدفاً  الدنيا سلاح ذو حدين، فإمّ
بذاتها، وإما أنْ تؤدي به إلى الجنة، وذلك حينما يتّخذها وسيلة لعمل الصالحات، وهكذا 

يصبح الغنى فضيلة إذا استخدمه صاحبه في سبيل اللَّه.
نْ  مَ ، وَ هُ تْ رَ ا بَصَّ رَ بِهَ نْ أَبْصَ مَ هكذا يقول الإمام أمير المؤمنين C عن الدنيا: «.. وَ

.(٣)« تْهُ مَ ا أَعْ رَ إِلَيْهَ أَبْصَ
}، بإخراج حق اللَّه وحق المحتاجين، وصرف  ةَ رَ ارَ الآخِ هُ الدَّ اكَ اللَّ ا آتَ تَغِ فِيمَ ابْ {وَ

المال في عمل الصالحات كبناء المساجد، ومساعدة الحركات الإسلامية.

(١) مجمع البيان، ج١٠، ص٦١١-٦١٢.
(٢) سورة القصص، آية: ٧٧.

(٣) نهج البلاغة، من كلام له C في ذم صفة الدنيا.



٣٧ ....................................................... الفصل السادس: الجهاد بالإنفاق 
والإسلام لا يطالب الإنسان بإعطاء كل ماله في سبيل اللّه ثم يجلس خالي اليد، 
وا  قُ ا أَنفَ ينَ إِذَ الَّذِ بل يطالبه بالاعتدال في الإنفاق، كما قال اللَّه تعالى في سورة الفرقان: {وَ
نْ  يبَكَ مِ لاَ تَنسَ نَصِ ا}(١). وهنا يقول ربنا: {وَ امً وَ لِكَ قَ يْنَ ذَ انَ بَ كَ وا وَ تُرُ قْ لَمْ يَ وا وَ فُ رِ لَمْ يُسْ
يَا}، وتدل الآية على خطأ النظرة القائلة بفصل الدين عن الدنيا، إذ بإمكان الإنسان  نْ الدُّ
أن يبني مسجداً إلى جانب بيت فخم. إلاَّ أنّ للإمام علي C، تفسيراً آخر للآية ينسجم 
 ، بَابَكَ شَ وَ  ، كَ اغَ رَ فَ وَ  ، تَكَ وَّ قُ وَ  ، تَكَ حَّ صِ نْسَ  تَ «لاَ   :C الإمام يقول  الآيات،  سياق  مع 

.(٢)« ةَ رَ خِ ا الآْ اطَكَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَ نَشَ وَ
وذلك أنّ ما يبقى من الدنيا ليس سو ما يبعثه الإنسان إلى الآخرة.

ثم أكد السياق ضرورة الإحسان إلى النّاس، والإحسان هو بذل المزيد من الأموال 
سة لا تهنأ لصاحبها  مضافة إلى الحقوق المالية المفروضة، ولا ريب في إنّ الثروة المكدّ
ة بدنه بالترف،  ة روح الإنسان من الإحسان أعظم بكثير من لذّ من دون الإحسان، وإنّ لذّ
رٍ حسن،  لها إلى ذِكْ كما إنّ الإحسان يمتص نقمة المحرومين على صاحب الثروة، ويُحوِّ

وثواب عند اللَّه عظيم، بينما الشح يؤدي إلى الفساد والاستكبار في الأرض.
بُّ  يُحِ لاَ  هَ  اللَّ إِنَّ  ضِ  الأَرْ فِي  ادَ  سَ الْفَ بْغِ  تَ لاَ  وَ إِلَيْكَ  هُ  اللَّ نَ  سَ أَحْ ا  مَ كَ نْ  سِ أَحْ {وَ
 ،(٣){ ينَ حِ رِ بُّ الْفَ هَ لاَ يُحِ }. ولعل نهاية الآية السابقة على هذه الآية: {إِنَّ اللَّ ينَ دِ سِ فْ المُ
أنّ  نجد  وعموماً  الأرض،  في  للفساد  يؤدي  الغرور (الفرح)  إنّ  إذ  الآية؛  هذه  مع  تلتقي 

هذه الآية تدخل ضمن آيات الجهاد بالمال؛ لأننا لا نحصر العطاء بالواجبات.

(١) آية: ٦٧.
(٢) بحار الأنوار، ج٦٨، ص١٧٧.

(٣) سورة القصص، آية: ٧٦.
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الفصل السابع: بواعث الإنفاق 

١- في الإنفاق خير الإنسان

حَّ  نْ يُوقَ شُ مَ مْ وَ كُ سِ فُ ا ِلأَنْ يْرً وا خَ قُ أَنفِ وا وَ أَطِيعُ وا وَ عُ مَ اسْ تُمْ وَ تَطَعْ ا اسْ هَ مَ وا اللَّ قُ اتَّ {فَ
هُ  اللَّ مْ وَ رْ لَكُ فِ غْ يَ مْ وَ هُ لَكُ فْ اعِ نًا يُضَ سَ ا حَ ضً رْ هَ قَ وا اللَّ ضُ رِ قْ ونَ * إِنْ تُ لِحُ فْ مْ الْمُ لَئِكَ هُ أُوْ هِ فَ سِ فْ نَ

 .(١){ لِيمٌ ورٌ حَ كُ شَ
فقال:   ،التقو مظاهر  من  لأنه  بالإنفاق  الآية  هذه  في  وتعالى  سبحانه  نا  ربُّ أمر 
}، أي إنّ الإنفاق يعود على صاحبه بالخير، فهو يزكّي النفس  مْ كُ سِ فُ ا لأَنْ يْرً وا خَ قُ أَنفِ {وَ
ا لما يُسبّبه من نماء في الثروة وتدوير لها. وللآية  ăم بالمجتمع اقتصادي ويزيد إيمانها، ويتقدّ
تفسير آخر هو: أنفقوا خيراً في مقابل الشر، فإنّ الخير هو الذي يعود للنفس والمجتمع 

بالنفع.
}، وشحّ النفس هو مجموع الصفات  ونَ لِحُ فْ مْ المُ لَئِكَ هُ أُوْ هِ فَ سِ فْ حَّ نَ نْ يُوقَ شُ مَ {وَ
السلبية التي تعبّر عن حب الذات وحب الدنيا، كالبخل والحرص والعنصرية وما أشبه، 
ضلال  كلّ  جذر  ح  الشُّ لأنّ  المصلحين؛  من  صار  نفسه  حِّ  شُ على  الإنسان  انتصر  وإذا 
وانحراف ومعصية في حياة البشر، ولأنّ الانتصار عليه يفتح الطريق له نحو كل فضيلة 
يْلِ  لِ اللَّ نْ أَوَّ اللَّه C يَطُوفُ مِ بْدِ ا عَ أَيْتُ أَبَ ة فيقول: «رَ رَّ ثنا أبو قُ وصلاح، ولذلك يحدّ

ي. سِ حَّ نَفْ مَّ قِنِي شُ هُ : اللَّ ولُ قُ يَ وَ هُ ، وَ بَاحِ إِلَى الصَّ
اءِ؟. عَ ا الدُّ ذَ يْرِ هَ و بِغَ عُ تُكَ تَدْ عْ مِ ا سَ ، مَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ لْتُ قُ فَ

(١) سورة التغابن، آية: ١٦-١٧.
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هِ  سِ فْ نَ حَّ  شُ يُوقَ  نْ  مَ : {وَ قُولُ يَ اللَّه  إِنَّ  سِ  النَّفْ حِّ  شُ نْ  مِ دُّ  أَشَ ءٍ  يْ شَ أَيُّ  وَ  :C َال قَ
}»(١). والإنفاق من أهم العوامل التي تقضي على شح النفس. جاء  ونَ لِحُ فْ مُ المُ أُولئِكَ هُ فَ
ه»(٢). سِ فْ حَّ نَ قِيَ شُ قَد وُ اةَ فَ كَ نْ أَدَّ الزَّ في الحديث المأثور عن الإمام الصادق، C: «مَ
هوالقرض  فما   .{ مْ لَكُ هُ  فْ اعِ يُضَ نًا  سَ حَ ا  ضً رْ قَ هَ  اللَّ وا  ضُ رِ قْ تُ {إِنْ  سبحانه:  قال  ثم 

هنا؟.
المندوب  الإنفاق  أو  إنفاق،  كل  هو  بل  البعض:  وقال  يْن.  الدَّ هو  بعضهم:  قال 
ل كان في عموم الإنفاق). وأنّى كان فإنّ لكل هذه المفردات آثاراً مباركة في  (بينما الأوّ
حياة الفرد والمجتمع، ولها أيضاً آثار معنوية تتصل بمصير الإنسان في الآخرة؛ إذ تتسبّب 

في غفران الذنوب، باعتبارها من الحسنات الكبيرة التي تشفع في السيئات.
} فهو يردّ القرض مضاعفاً بشكره، ويغفر الذنوب  لِيمٌ ورٌ حَ كُ هُ شَ مْ واللَّ رْ لَكُ فِ غْ {ويَ

بحلمه.
٢- الإنفاق ثمن الجنة

ينَ  تَّقِ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ الأَرْ اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ وا إلى مَ عُ ارِ سَ {وَ
بُّ  يُحِ هُ  اللَّ وَ النَّاسِ  نْ  عَ افِينَ  الْعَ وَ يْظَ  الْغَ ينَ  اظِمِ الْكَ وَ اءِ  رَّ الضَّ وَ اءِ  رَّ السَّ فِي  قُونَ  نْفِ يُ ينَ  الَّذِ  *

.(٣){ نِينَ سِ حْ الْمُ
أبناء  لجميع  بد  لا  سام-  -كهدف  اللّه  مغفرة  وإلى  الخيرات،  إلى  المسارعة  إنّ 

الأمة أن يبادروا إليه، أو حتى يتنافسوا من أجله.
اللّه  يغفر  فلا  والسلوكي،  الاجتماعي  الفساد  إصلاح  تتبع  اللّه،  من  والمغفرة 
والفحشاء،  والمنكر  والاستغلال،  الظلم  على  صرٍّ  مُ أو  له،  أصنام  على   ăكب مُ لمجتمع 
ويُصلحا ما  الذنب،  يترك المحرمات، إنما يغفر لهما بعد أنْ يتركا  كما لا يغفر لفرد لم 
استغلاله  عن  يكفّ  والمستغل  اليه،  المظلوم  حقوق  الظالم  فيعيد  فيهما،  الذنب  أفسده 

ويسترضي ضحاياه بالمبرات، وتارك الصلاة يقضي صلواته، وهكذا...
(١) بحار الأنوار، ج٧٠، ص٣٠١.
(٢) مجمع البيان، ج١٠، ص٤٥٣.

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٣٣-١٣٤.
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المجتمع  معالم  أبرز  من  هذا  إنّ  الخيرات.  إلى  بالمسارعة  تأتي  فإنها  الجنة  أما 

المسلم ومن أقو دعائمه التي يعتمد عليها في مواجهة العدو.
ويبقى السؤال: ما الأعمال الصالحة التي تجب المسارعة فيها؟.

نْ  عَ افِينَ  الْعَ وَ يْظَ  الْغَ ينَ  اظِمِ الْكَ وَ اءِ  رَّ الضَّ وَ اءِ  رَّ السَّ فِي  قُونَ  نْفِ يُ ينَ  كالآتي: {الَّذِ إنها 
.{ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللَّ النَّاسِ وَ

وبتعبير آخر:
التضحية  وبالتالي  العسر،  أو  اليسر  حالة  في  سواء  العطاء،  هي  الأولى:  الصفة 

بالمال، والإيثار به.
الذات  بغرور  التضحية  وبالتالي  الذات،  شهوات  مع  الاندفاع  عدم  الثانية:  الصفة 

مَّ العفو عن الناس. وأنانيته وطغيانه وجفوته في سبيل اللّه، وذلك بكظم الغيظ ومن ثَ
إنّ كثيراً من الخلافات الاجتماعية الحادة تنشأ في البدء من حساسية بسيطة بين 
. وفي المجتمع الإسلامي يجب قتل  ا مزعوماً ăشخصين، تشتد حتى تصبح خلافاً عقائدي

الحساسية وهي في المهد، حتى لا تكبر وتصبح مشكلة كبيرة.
التي  القوية  الرابطة  لأنه  بالمجان،  وخدمتهم  الناس  إلى  الإحسان  الثالثة:  الصفة 

تشد المجتمع ببعضه.
٣- بين الإنفاق وإقامة الصلاة

.(١){ قُونَ نفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ {الَّذِ
إنّ الإنفاق -إلى جانب الصلاة- مقياس أكيد للإيمان الذي فيه فوائد كثيرة أهمها: 
تكامل شخصية الفرد حسب درجات إيمانه، وهذا التكامل ليس بمقياس الناس بل بقيم 

ر المؤمن المتكامل الشخصية ألاَّ يعرف به الناس. اللّه سبحانه، فلا يضّ
٤- الإنفاق من صفات المخبتين

ةِ  لاَ يمِي الصَّ قِ المُ مْ وَ هُ ابَ ا أَصَ لَى مَ ينَ عَ ابِرِ الصَّ مْ وَ هُ لُوبُ لَتْ قُ جِ هُ وَ كِرَ اللَّ ا ذُ ينَ إِذَ {الَّذِ
(١) سورة الأنفال، آية: ٣.
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.(١){ قُونَ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ وَ

ويتميز المخبتون -الذين أشارت إليهم الآية السابقة- بعدة صفات هي:
.{ مْ هُ لُوبُ لَتْ قُ جِ هُ وَ كِرَ اللَّ ا ذُ ينَ إِذَ ١- وجل القلب بذكر اللَّه: {الَّذِ

الأهواء  قمع  على  أيضاً  والصبر  الناس،  ظلم  وعلى  الرسالة،  على  الصبر   -٢
.{ مْ هُ ابَ ا أَصَ لَى مَ ينَ عَ ابِرِ الصَّ والشهوات: {وَ

.{ ةِ لاَ يمِي الصَّ قِ المُ ٣- إقامة الصلاة التي هي رمز لسائر العبادات: {وَ
من  بالإنفاق  وذلك  شامخاً،  المجتمع  صرح  بناء  على  ومحافظتهم  حرصهم   -٤

.{ قُونَ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ كل النعم التي رزقهم اللَّه إياها: {وَ
٥- الإنفاق من صفات أولي الألباب

نِيَةً  لاَ عَ ا وَ ăر مْ سِ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ أَنفَ ةَ وَ لاَ وا الصَّ امُ أَقَ مْ وَ هِ بِّ هِ رَ جْ اءَ وَ تِغَ وا ابْ بَرُ ينَ صَ الَّذِ {وَ
نْ  لَحَ مِ نْ صَ مَ ا وَ هَ لُونَ خُ دْ نٍ يَ دْ نَّاتُ عَ ارِ * جَ بَى الدَّ قْ مْ عُ لَئِكَ لَهُ يِّئَةَ أُوْ نَةِ السَّ سَ ونَ بِالْحَ ؤُ رَ دْ يَ وَ
ا  بِمَ مْ  يْكُ لَ عَ مٌ  لاَ سَ بَابٍ *  لِّ  كُ نْ  مِ مْ  يْهِ لَ عَ لُونَ  خُ دْ يَ ةُ  ئِكَ لاَ الْمَ وَ مْ  اتِهِ يَّ رِّ ذُ وَ مْ  هِ اجِ وَ أَزْ وَ مْ  ائِهِ آبَ

.(٢){ ارِ بَى الدَّ قْ مَ عُ نِعْ مْ فَ تُ بَرْ صَ
الآية  هذه  منها  عديدة،  آيات  في  كِرت  ذُ وقد  متكاملة،  مجموعة  المثلى  الصفات 
التي جاءت في سياق الحديث عن أولي الألباب الذين يوفون بعهد اللَّه ويصلون ما أمر 

اللَّه به أن يوصل، ومن صفاتهم ما جاء في هذه الآية :
}؛ مْ هِ بِّ هِ رَ جْ اءَ وَ تِغَ وا ابْ بَرُ ينَ صَ الَّذِ ١- {وَ

}؛ ةَ لاَ وا الصَّ امُ أَقَ ٢- {وَ
}؛ نِيَةً لاَ عَ ا وَ ăر مْ سِ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ أَنفَ ٣- {وَ

.{ يِّئَةَ نَةِ السَّ سَ نَ بِالْحَ ؤُ رَ دْ يَ ٤- {وَ
مْ  هِ اجِ وَ أَزْ مْ وَ ائِهِ نْ آبَ لَحَ مِ نْ صَ مَ ا وَ هَ لُونَ خُ دْ نٍ يَ دْ نَّاتُ عَ ارِ * جَ بَى الدَّ قْ مْ عُ لَئِكَ لَهُ {أُوْ
بَى  قْ مَ عُ نِعْ مْ فَ تُ بَرْ ا صَ مْ بِمَ يْكُ لَ مٌ عَ لاَ لِّ بَابٍ * سَ نْ كُ مْ مِ يْهِ لَ لُونَ عَ خُ دْ ةُ يَ ئِكَ لاَ الْمَ مْ وَ اتِهِ يَّ رِّ ذُ وَ
ا وعلانية،  ăيلي هذا جزاء من يتصف بهذه الصفات الحميدة، ومنها الإنفاق سر ،{ ارِ الدَّ

(١) سورة الحج، آية: ٣٥.
(٢) سورة الرعد، آية: ٢٢-٢٣.
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والإنفاق في السرّ هو ضد الرياء، والإنفاق في العلن هو تحدٍّ لمن لا يريد منك الإنفاق، 

أو تشجيع للإنفاق.
الإنفاق  فإن  وهكذا  واحد.  أصلها  لأن  مجموعات  في  تنتظم  عادةً  والصفات 

يتفاعل مع سائر الصفات، فهو ميراثها كما أنه سبب من أسبابها.
٦- الإنفاق ذخيرة يوم الجزاء

بْلِ  نْ قَ نِيَةً مِ لاَ عَ ا وَ ăر مْ سِ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ نفِ يُ ةَ وَ لاَ وا الصَّ يمُ قِ نُوا يُ ينَ آمَ بَادِي الَّذِ لْ لِعِ {قُ
.(١){ لٌ لاَ لاَ خِ يْعٌ فِيهِ وَ مٌ لاَ بَ وْ أْتِيَ يَ أَنْ يَ

كيف نشكر نعم اللَّه علينا؟.
وا  يمُ قِ نُوا يُ ينَ آمَ بَادِي الَّذِ لْ لِعِ إنما بالإنفاق منها والذي يزيد النعم، قال سبحانه: {قُ
}، فإنفاق العلم بتعليمه، وإنفاق الجاه ببذله، وإنفاق القوة  مْ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ نفِ يُ ةَ وَ لاَ الصَّ

بالتعاون مع البؤساء. كل ذلك يزيد النعم.
ا لضمان الإخلاص، وعلانيةً لتحدي الكفار. ăوليكن الإنفاق سر ،{ نِيَةً لاَ عَ ا وَ ăر {سِ

ل بما عندك شيئاً،  }، فلا تستطيع أنْ تُبدِّ لٌ لاَ لاَ خِ يْعٌ فِيهِ وَ مٌ لاَ بَ وْ أْتِيَ يَ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ {مِ
ء. لاَّ كما لا تنفع الشفاعة من قبل الأخِ

٧- بين الإنفاق والحرية

نًا  سَ حَ ا  قً زْ رِ نَّا  مِ نَاهُ  قْ زَ رَ نْ  مَ وَ ءٍ  يْ شَ لَى  عَ رُ  دِ قْ يَ لاَ  ا  لُوكً مْ مَ ا  بْدً عَ ثَلاً  مَ هُ  اللَّ بَ  رَ {ضَ
.(٢){ ونَ لَمُ عْ مْ لاَ يَ هُ ثَرُ هِ بَلْ أَكْ دُ لِلَّ مْ ونَ الْحَ تَوُ سْ لْ يَ ا هَ رً هْ جَ ا وَ ăر نْهُ سِ قُ مِ نفِ يُ وَ هُ فَ

القرآن،  نور  انتشار  قبل  المجتمعات  في  سائداً  نظاماً  العبيد  ملكية  كانت  ما  عند 
وكان العبد المملوك لا يقدر على شيء إلاَّ بإذن مولاه، يضرب القرآن بذلك العبد مثلاً 
قيِّد نفسه بأغلال الشرك، فيجعل نفسه عبداً لغيره وقد خلقه اللّه  على واقع الفرد الذي يُ

ا. ăحر

(١) سورة إبراهيم، آية: ٣١.
(٢) سورة النحل، آية: ٧٥.
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ر  حرَّ منْ  مع  سواء  هو  هل   ،{ ءٍ يْ شَ لَى  عَ رُ  دِ قْ يَ لاَ  ا  لُوكً مْ مَ ا  بْدً عَ ثَلاً  مَ هُ  اللَّ بَ  رَ {ضَ

نفسه من أغلال الشرك وعبودية ذوي الثروة والسلطة والتضليل؟!.
؛ الذي  }؟. كلاَّ ونَ تَوُ سْ لْ يَ ا هَ رً هْ جَ ا وَ ăر نْهُ سِ قُ مِ نفِ يُ وَ هُ نًا فَ سَ ا حَ قً زْ نَّا رِ نَاهُ مِ قْ زَ نْ رَ مَ {وَ
ده بحب الخير فهو لا ينفق رياء، ولا يكتم إنفاقه عن الناس خوفاً،  أعطاه اللّه الحرية وزوَّ
بل ينطلق في إنفاقه من إرادته الحرة، يستهدف مرضاة اللّه، ولا يرجو أحداً ولا يخشى.

ده  } الذي هيأ للإنسان كل فرص الخير، ووفَّر له الحرية الكاملة، وزوَّ هِ دُ للَّ مْ {الْحَ
بالأحاسيس الخيرة.

في  يتفشى  الجهل  ولأن  الحرية،  آفة  الجهل  إنّ  بلى؛   ،{ ونَ لَمُ عْ يَ لاَ  مْ  هُ ثَرُ أَكْ {بَلْ 
الأمم الضالة، فانه يسهل استعبادهم من قبل الطغاة.

٨- بين الإنفاق والتبتّل

.(١){ قُونَ نفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ {وَ
يتَّصفون  إنهم  المضاجع،  عن  جنوبهم  تتجافى  الذين  اللَّه  إلى  يتبتَّلون  الذين  إنّ 
}؛ ذلك لأن النعم التي يمنّ اللّه  قُونَ نفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ بالإنفاق مما آتاهم اللَّه تعالى : {وَ

لونها إلى زاد لرحلة الآخرة، دون استهلاكها في الدنيا. بها عليهم، يُحوِّ
وهكذا ينبغي للإنسان أن يفكر في آخرته قبل تفكيره في دنياه لأنها دار بقاء وخلود.

٩- هكذا يخلف االله ما ينفق

ءٍ  يْ شَ نْ  مِ تُمْ  قْ أَنفَ ا  مَ وَ لَهُ  رُ  دِ قْ يَ وَ بَادِهِ  عِ نْ  مِ اءُ  يَشَ نْ  لِمَ قَ  زْ الرِّ طُ  بْسُ يَ بِّي  رَ إِنَّ  لْ  {قُ
.(٢){ قِينَ ازِ يْرُ الرَّ خَ وَ هُ هُ وَ لِفُ يُخْ وَ هُ فَ

بِّ ونعمه مثل الثروة والقوة؟. ما هو الموقف السليم من آيات الرَّ
نْعِم مقدمة لشكره النظري والعملي: الجواب: معرفة المُ

}، فالذي ير أنّ ربه هو  رُ لَهُ دِ قْ يَ بَادِهِ وَ نْ عِ اءُ مِ نْ يَشَ قَ لِمَ زْ طُ الرِّ بْسُ بِّي يَ لْ إِنَّ رَ {قُ
(١) سورة البقرة، آية: ٣.
(٢) سورة سبأ، آية: ٣٩.
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الذي أعطاه ما يملك لا يكفر به، ولا يحارب رسالاته، ولا يخشى من الإنفاق، بل يسعى 

لذلك إحساساً منه بالمسؤولية.
لا  فلماذا  اللّه؟!.  عند  من  أمانة  ذاتها  الحياة  كما  والإمكانات  القدرات  تْ  يْسَ لَ أَوَ

يردها حين يطلبها منه؟.
بلى، سوف يعطيها راضياً مطمئناً لرزق ربه إن هو أنفق في سبيله.

}، وذلك من ناحيتين: هُ لِفُ يُخْ وَ هُ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ قْ ا أَنفَ مَ {وَ
ا  وفِ إِذَ رُ عْ هُ بِالمَ دَ طْ يَ بْسُ نْ يَ مَ ألف: الناحية الغيبية، حيث قال الإمام علي C: «وَ

 .(١)« تِهِ رَ اعِفْ لَهُ فِي آخِ يُضَ يَاهُ وَ نْ قَ فِي دُ فَ ا أَنْ هُ لَهُ مَ لِفِ اللَّ هُ يُخْ دَ جَ وَ
ةِ  لَّ لَيْلَ هُ كُ رَ لُ أَمْ نْزِ الَى- يُ عَ تَ كَ وَ بَارَ بَّ -تَ وقال أبوعبد اللَّه الصادق، C: «إِنَّ الرَّ
نَادِي:  لَكٌ يُ هُ مَ امَ أَمَ ، وَ يرِ َخِ ةٍ فِي الثُّلُثِ الأْ لِّ لَيْلَ فِي كُ ، وَ ةِ يْلَ لِ اللَّ نْ أَوَّ يَا مِ نْ اءِ الدُّ مَ ةٍ إِلَى السَّ عَ مُ جُ
مَّ  هُ ؟. اللَّ لَهُ ؤْ يُعْطَى سُ ائِلٍ فَ نْ سَ لْ مِ ؟. هَ رُ لَهُ فَ غْ رٍ يُ فِ تَغْ سْ نْ مُ لْ مِ يْهِ؟. هَ لَ تَابُ عَ ائِبٍ يُ نْ تَ لْ مِ هَ
بِّ  رُ الرَّ ادَ أَمْ رُ عَ جْ عَ الْفَ لَ ا طَ إِذَ ، فَ رُ جْ عَ الْفَ طْلُ لَفاً، إِلَى أَنْ يَ كٍ تَ سِ مْ لَّ مُ كُ فاً وَ لَ قٍ خَ نْفِ لَّ مُ طِ كُ أَعْ

 .(٢)« بَادِ يْنَ الْعِ اقُ بَ زَ َرْ مُ الأْ يُقَسَّ هِ فَ شِ رْ إِلَى عَ
على  يسبغها  التي  الإلهية  البركة  في  تكمن  الرزق  خلف  في  الغيبية  الناحية  ولعل 

عبده، وفي التوفيق إلى القرارات الصائبة، والتصرفات المالية النافعة.
بـاء: الناحية الفطرية، حيث إنّ اللَّه قد أجر سننه في خلقه بأن يُخلف للمنفقين، 
ولعل ذلك لسبب أنّ ما يدفع الإنسان للبحث عن حوائجه ومن بينها المال هو الشعور 
بالحاجة. ولا شك في إنّ المنفق سوف يسعى بقواه العقلية والمادية من أجل التعويض 

عما أنفقه، عبر المزيد من النشاط.
ف على كرم ربِّه عزَّ وجل، لهذا لم  وحتى ينفق الإنسان في سبيل اللّه، لا بد أنْ يتعرَّ
يْرُ  و خَ يكتف القرآن بذكر ما تقدم -من أن اللَّه يُخلف على من أنفق- إنما أضاف: {وهُ

.{ قِينَ ازِ الرَّ

(١) الكافي، ج٤، ص٤٣.
(٢) تفسير القمي، ج٢، ص٢٠٤. مستدرك الوسائل، ج٥، ص٢١٠.



٤٦................................................................................. الخمس
ادَ  لَفِ جَ قَ بِالْخَ دَّ نْ صَ والأحاديث تؤكد هذه الحقيقة. قال رسول اللَّه K: «مَ

.(٢)« ةِ قَ هُ بِالنَّفَ سُ فْ تْ نَ خَ لَفِ سَ نَ بِالْخَ قَ نْ أَيْ »(١). وقال K: «مَ طِيَّةِ بِالْعَ
ق بالخلف ويوقن به إلاَّ إذا عرف أن ربَّه خير الرازقين؟. وهل يُصدِّ

ثم لماذا لا يُنفق الإنسان ماله في سبيل اللّه وهو إن بقي لم ينتفع به، وإن أنفقه كان 
في سبيل الحق؟.

نَ  مِ لَفِ  بِالْخَ نْ  قِ أَيْ وَ قْ  فِ أَنْ ؛  يْنُ سَ حُ ا  «يَ أيمن:  بن  للحسين   C الباقر  الإمام  قال 
ا  فِيمَ ا  هَ افَ عَ أَضْ قَ  فَ أَنْ إِلاَّ  لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هَ  اللَّ ي  ضِ رْ يُ ا  فِيمَ ةٍ  قَ بِنَفَ ةٌ  أَمَ لاَ  وَ بْدٌ  عَ لْ  بْخَ يَ لَمْ  هُ  إِنَّ فَ  ، هِ اللَّ

.(٣)« لَّ جَ زَّ وَ هَ عَ طُ اللَّ خِ يُسْ
١٠- الإنفاق سيرة العلماء

نِيَةً  لاَ عَ وَ ا  ăر سِ مْ  نَاهُ قْ زَ رَ ا  مَّ مِ وا  قُ فَ أَنْ وَ ةَ  لاَ الصَّ وا  امُ أَقَ وَ هِ  اللَّ كِتَابَ  تْلُونَ  يَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
.(٤){ بُورَ ةً لَنْ تَ ارَ ونَ تِجَ جُ رْ يَ

للعالم الرباني صفات هي:
}، أي يستوحون علمهم من كتاب اللَّه. هِ تْلُونَ كِتَابَ اللَّ ينَ يَ ألف: {إِنَّ الَّذِ

}، أي يقيمون الصلاة بحدودها ومواقيتها، بحيث تنهى عن  ةَ لاَ وا الصَّ امُ أَقَ باء: {وَ
الفحشاء والمنكر.

.{ نِيَةً لاَ عَ ا وَ ăر مْ سِ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ فَ أَنْ جيم: {وَ
ا؟. لأنّه بعيد عن الرياء والجبت. ăلماذا سر

ولماذا علانية؟. لأنّه تحدٍّ للطاغوت والمجتمع الفاسد.
فهم يتحدون بالإنفاق جبت أنفسهم وطاغوت زمانهم.

(١) الكافي، ج٤، ص٢.
(٢) الكافي، ج٤، ص٤٣.
(٣) الكافي، ج٤، ص٤٣.
(٤) سورة فاطر، آية: ٢٩.



٤٧ ......................................................... الفصل السابع: بواعث الإنفاق 
وأنْ  النار،  من  رقابهم  فكاك  اللّه  من  يرجون   ،{ بُورَ تَ لَنْ  ةً  ارَ تِجَ ونَ  جُ رْ {يَ دال: 

يدخلهم الجنة، وهل تبور تجارة أحد مع اللّه العزيز الغفور؟.
١١- بين الإنفاق والشورى

مْ  نَاهُ قْ زَ رَ ا  مَّ مِ وَ مْ  يْنَهُ بَ   ورَ شُ مْ  هُ رُ أَمْ وَ ةَ  لاَ الصَّ وا  امُ أَقَ وَ مْ  هِ بِّ لِرَ ابُوا  تَجَ اسْ ينَ  الَّذِ {وَ
.(١){ قُونَ نْفِ يُ

ض للشور يسرد لنا القرآن مجموعة أخر من صفات المؤمنين التي  بعد التعرّ
.{ قُونَ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ تتكامل وصفة الشور فيقول: {وَ

المؤمنين  فإنّ  والعلم،  كالحكمة  ا  ăمعنوي أو  والثروة،  كالمال  ا  ăمادي رزقاً  كان  سواءً 
. ولا ريب في إنّ المجتمع البخيل الذي  مهم جميعاً ينفقون منه في سبيل اللَّه، ومن أجل تقدّ
ينحصر أبناؤه في حدود أنفسهم ومصالحهم لا يستفيد من الشور؛ لأنّ تبادل الأفكار 
والمعلومات والخبرات يستدعي تبادل المنافع، ودائماً يكون وراء مبادلة الخبرات التي 
ا مبادلة للأفكار؛ إذ لولا حالة العطاء والكرم، وبالتالي الخروج عن نطاق  ăتنفع اقتصادي
الذات، لما أمكن الحوار مع الآخرين، ولعله لذلك جاء التأكيد القرآني على الإنفاق بعد 

.الحديث عن الشور

(١) سورة الشور، آية: ٣٨.





٤٩
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١- فانما يبخل عن نفسه

وا  قُ نَ لِتُنفِ وْ عَ ءِ تُدْ لاَ ؤُ تُمْ هَ نْ ا أَ مْ * هَ غانَكُ جْ أَضْ رِ يُخْ لُوا وَ بْخَ مْ تَ كُ فِ يُحْ وها فَ مُ أَلْكُ سْ {إِنْ يَ
اءُ  رَ قَ تُمُ الْفُ نْ أَ نِيُّ وَ هُ الْغَ اللَّ هِ وَ سِ فْ نْ نَ لُ عَ بْخَ ا يَ إِنَّمَ لْ فَ بْخَ نْ يَ مَ لُ وَ بْخَ نْ يَ مْ مَ نْكُ مِ هِ فَ بِيلِ اللَّ فِي سَ

.(١){ مْ ثَالَكُ ونُوا أَمْ كُ مَّ لاَ يَ مْ ثُ كُ يْرَ ا غَ مً وْ لْ قَ تَبْدِ سْ ا يَ لَّوْ تَوَ إِنْ تَ وَ
نا ورحمته بنا أنّه لم يأمرنا بإنفاق جميع أموالنا، وإلاَّ لم يكن يتمسك  من حكمة ربّ

بعروة الإسلام إلاَّ القليل من الناس.
الإصرار  بمعنى  الإحفاء  من  المسألة،  في  م  كُ دْ هِ يُجْ  ،{ مْ كُ فِ يُحْ فَ وها  مُ أَلْكُ سْ يَ {إِنْ 
}، ولكنه جعل دينه سهلاً لينتمى إليه أكبر عدد  مْ انَكُ غَ جْ أَضْ رِ يُخْ لُوا وَ بْخَ في المسألة {تَ
من الناس، وإذا كان صعباً بحيث يأمر بإنفاق كل المال، كان يظهر البخل الذي تنطوي 

عليه أغلب النفوس.
كما  يبخلون،  البعض   تر الأموال،  جميع  بإنفاق  يأمرنا  لم  اللّه  أنّ  من  وبالرغم 
وا فِي  قُ نَ لِتُنفِ وْ عَ ءِ تُدْ لاَ ؤُ تُمْ هَ نْ ا أَ روا بالقتال، حيث قال سبحانه: {هَ بخلوا بأنفسهم حين أُمِ
بوا أنفسهم على البذل والعطاء والتضحية،  }، لأنهم لم يُدرِّ لُ بْخَ نْ يَ مْ مَ نْكُ مِ بِيلِ اللَّه فَ سَ
م، بينما هو مغنم  رَ غْ وجذبهم حب الدنيا وأوثقهم بوثائقه، وبالتالي تصوروا أنّ الإنفاق مَ

كبير.

(١) سورة محمد، آية: ٣٧-٣٨.
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}، لأنه لو أنفق شيئاً لردّ إليه أضعافاً مضاعفة،  هِ سِ فْ نْ نَ لُ عَ بْخَ ا يَ إِنَّمَ لْ فَ بْخَ نْ يَ مَ {وَ
م الإنسان ثواب ربه  رَ وحاز على رضوان اللّه الأكبر. وأيُّ خسارة كهذه الخسارة، أن يُحْ
ا  ăعلو ذلك  عن  تعالى  نملك،  ما  إلى  حاجته  على  بالإنفاق  اللَّه  أمر  يدل  ولا  ورضاه؟!. 

. كبيراً
}، ولأننا فقراء يجب علينا أن ننفق حتى يغنينا اللَّه من  اءُ رَ قَ تُمُ الْفُ نْ أَ نِيُّ وَ هُ الْغَ اللَّ {وَ

فضله.
عن  أمة  بخلت  فإذا   ،{ مْ ثَالَكُ أَمْ ونُوا  كُ يَ لاَ  مَّ  ثُ مْ  كُ يْرَ غَ ا  مً وْ قَ لْ  تَبْدِ سْ يَ ا  لَّوْ تَوَ تَ إِنْ  {وَ
اللَّه،  سبيل  في  وتجاهد  أموالها،  من  تنفق  منها،  خيراً  بأمة  يستبدلها  الربّ  فإنَّ  العطاء، 

م التضحيات تلو التضحيات، وتصبر وتستقيم. وتُقدِّ
إنّ توفيق حمل الرسالات الإلهية شرف عظيم لا يُعطيه اللَّه إلاَّ لمن استعد لدفع 
 .!أخر ة  أمّ لها  اللَّه  قيّض  عنها  أمة  ضعفت  فإذا  والإنفاق،  القتال  خوض  وثمنه  ثمنه، 

وحول هذا المقطع من الآية جاءت رواية ذكرها أغلب المفسرين وبطرق عديدة:
ينَ  ذِ ءِ الَّ لاَ ؤُ نْ هَ ولَ اللَّه، مَ سُ ا رَ وا: يَ الُ ولِ اللَّه K قَ سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ يَ أَنَّ نَاساً مِ وِ رُ
 ، انَ لْمَ ذِ سَ لَى فَخِ هُ عَ دَ بَ يَ رَ ولِ اللَّه فَضَ سُ نْبِ رَ انُ إِلَى جَ لْمَ انَ سَ كَ هُ فِي كِتَابِهِ؟. وَ رَ اللَّ كَ ذَ
الٌ  جَ لَهُ رِ ا لَتَنَاوَ يَّ نُوطاً بِالثُّرَ انُ مَ يمَ ِ انَ الإْ هِ لَوْ كَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ ، وَ هُ مُ وْ قَ ا وَ ذَ الَ K: «هَ قَ فَ

.(١)« سَ ارِ نْ فَ مِ
يْراً  مْ خَ لَ بِهِ هِ أَبْدَ اللَّ دْ وَ وجاء في رواية أخر عن الإمام الصادق C أنه قال: «قَ

الِي»(٢). وَ مُ المَ نْهُ مِ
 أخر شعوب  العرب  بعد  حملها  الإسلام  رسالة  أنّ  يشهد  التاريخ  إن  والواقع: 
هُ لها من أقصى الأرض  كالفرس والأتراك، وإذا خذلها المسلمون اليوم، فقد يُقيِّض اللَّ

ها ثم لا يكونوا أمثال المسلمين. من يحملها ويُؤدي حقَّ

(١) مجمع البيان، ج٩، ص١٦٤.
(٢) بحار الأنوار، ج٢٢، ص٥٢.
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قون ما بخلوا به ٢- سيطُوَّ

مْ  رٌّ لَهُ وَ شَ مْ بَلْ هُ ا لَهُ يْرً خَ وَ لِهِ هُ نْ فَضْ هُ مِ مْ اللَّ اهُ ا آتَ لُونَ بِمَ بْخَ ينَ يَ بَنَّ الَّذِ سَ لاَ يَحْ {وَ
لُونَ  مَ تَعْ ا  بِمَ هُ  اللَّ وَ ضِ  الأَرْ وَ اتِ  اوَ مَ السَّ اثُ  يرَ مِ هِ  لِلَّ وَ ةِ  يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ بِهِ  لُوا  بَخِ ا  مَ ونَ  قُ يُطَوَّ سَ

.(١){ بِيرٌ خَ
الثراء لماذا؟. ولأيِّ يوم؟.

إنّ البخل بالمال -خصوصاً في ظروف الهزيمة- دليل الخبث والنفاق.
وماذا يجني البخيل؟. ولماذا يُكدِّس الثروة -التي أعطاه اللَّه-؟. هل يكدسها ليوم 

ل ثرواته المغتصبة إلى حزام من النار يُحيط به ويأخذه إلى جهنم؟. القيامة، حيث تتحوَّ
الرساليون  ينتصر  أو  يشاء،  لمن  ثرواته  اللَّه  ث  ويُورِّ سيموت،  فإنه  الدنيا:  في  أما 
على أخذ ثرواته شاء أم أبى، ولا ينفعه التعليل والتبرير؛ لأن اللَّه خبير بما يعمل العباد، 

ويجازي الناس حسب خبرته لا حسب أقوالهم وادِّعاءاتهم.
٣- فلما آتاهم من فضله بخلوا به

ا  لَمَّ ينَ * فَ الِحِ نْ الصَّ ونَنَّ مِ لَنَكُ نَّ وَ قَ دَّ لِهِ لَنَصَّ نْ فَضْ ا مِ انَ هَ لَئِنْ آتَ دَ اللَّ اهَ نْ عَ مْ مَ نْهُ مِ {وَ
.(٢){ ونَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ لَّوا وَ وَ تَ لُوا بِهِ وَ لِهِ بَخِ نْ فَضْ مْ مِ اهُ آتَ

قد يكون المنافق واحداً منا دون أن نشعر؛ لأنه قد يستطيع الواحد أنْ يقاوم ضغط 
الفقر، وصعوباته، ولكنه ينهار أمام إغراء المال، بل قد يقاوم هذا الإغراء ولكنه ينهار أمام 
ود بالإيمان، ويتسلَّح بالإرادة الصلبة،  إغراء السلطة والجاه، وهكذا على الإنسان أن يتزَّ
هَ  دَ اللَّ اهَ نْ عَ مْ مَ نْهُ مِ والتوكُّل على اللّه، حتى لا يصبح مثل الذين يقول عنهم القرآن: {وَ
بِهِ  لُوا  بَخِ لِهِ  فَضْ نْ  مِ مْ  اهُ آتَ ا  لَمَّ فَ  * ينَ  الِحِ الصَّ نْ  مِ ونَنَّ  لَنَكُ وَ نَّ  قَ دَّ لَنَصَّ لِهِ  فَضْ نْ  مِ ا  انَ آتَ لَئِنْ 
}، أي إنهم بالإضافة إلى عدم وفائهم بالعهد السابق الذي ألزموا  ونَ ضُ رِ عْ مْ مُ هُ لَّوا وَ وَ تَ وَ
أنفسهم به من الصدقة، بالإضافة إلى ذلك تجدهم يتحدون شريعة اللَّه وأوامر الرسول.

جاءت في التفاسير قصة طريفة، حيث إنّ شخصاً باسم (ثعلبة بن حاطب) وكان 
(١) سورة آل عمران، آية: ١٨٠.
(٢) سورة التوبة، آية: ٧٥-٧٦.
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. الاً نِي مَ قَ زُ رْ عُ اللَّه أَنْ يَ من الأنصار، قال للنبي K: «ادْ

ولِ  سُ ا لَكَ فِي رَ ، أَمَ هُ ثِيرٍ لاَ تُطِيقُ نْ كَ يْرٌ مِ هُ خَ رَ كْ دِّي شُ لِيلٌ تُؤَ ، قَ بَةُ لَ عْ ا ثَ الَ K: يَ قَ فَ
. تْ ارَ ةً لَسَ فِضَّ باً وَ هَ عِي ذَ بَالُ مَ يرَ الْجِ دْتُ أَنْ تَسِ هِ، لَوْ أَرَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ ةٌ؟ وَ وَ اللَّه أُسْ

قِّ  ثَكَ بِالْحَ عَ ي بَ الَّذِ ، وَ الاً نِي مَ قَ زُ رْ عُ اللَّه أَنْ يَ ولَ اللَّه، ادْ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ لِكَ دَ ذَ عْ اهُ بَ مَّ أَتَ ثُ
. هُ قَّ قٍّ حَ لَّ ذِي حَ طِيَنَّ كُ ُعْ الاً لأَ هُ مَ نِيَ اللَّ قَ زَ ئِنْ رَ لَ

. الاً بَةَ مَ لَ عْ قْ ثَ زُ مَّ ارْ هُ الَ K: اللَّ قَ فَ
لَ  نَزَ فَ ا  نْهَ عَ ى  تَنَحَّ فَ ينَةُ  دِ مَ الْ يْهِ  لَ عَ اقَتْ  فَضَ ودُ  الدُّ ي  نْمِ يَ ا  مَ كَ تْ  نَمَ فَ نَماً  غَ ذَ  اتَّخَ فَ  : الَ قَ
ةِ  عَ مُ الْجُ نِ  عَ لِكَ  بِذَ لَ  تَغَ فَاشْ ينَةِ  دِ مَ الْ نَ  مِ دَ  بَاعَ تَ تَّى  حَ ا  ăو نُمُ تْ  ثُرَ كَ مَّ  ثُ ا،  تِهَ دِيَ أَوْ نْ  مِ ادِياً  وَ
هِ  ذِ ا هَ : مَ الَ قَ ، وَ لَ بَخِ أَبَى وَ ، فَ ةَ قَ دَ ذَ الصَّ قَ لِيَأْخُ دِّ صَ ولُ اللَّه K المُ سُ ثَ رَ بَعَ ، وَ ةِ اعَ مَ الْجَ وَ

. ةِ يَ زْ تُ الْجِ إِلاَّ أُخْ
.(١)« بَةَ لَ عْ حَ ثَ يْ ا وَ ، يَ بَةَ لَ عْ حَ ثَ يْ ا وَ ولُ اللَّه K: يَ سُ الَ رَ قَ فَ

فأنزل اللّه عز وجل الآيات.
٤- البخل ميراث الهلع

ا}(٢). نُوعً يْرُ مَ هُ الْخَ سَّ ا مَ إِذَ {وَ
لِق جهولاً،  من أبرز ما في القرآن هو تعريف الإنسان بنفسه، ذلك أنّ الإنسان قد خُ
يجهل أقرب الأشياء إليه (وهي نفسه)، وفي ذلك خطر عظيم عليه، فقد يدعوه الجهل 

بالنفس إلى الشرك باللّه، وقد يدعوه إلى ممارسة الأخطاء الفظيعة في قيادتها وتربيتها.
هاً أساسيăا اختص بمعالجة موضوع الذات الإنسانية،  ومن هنا فإنّ في القرآن توجّ

وبيان أهمّ صفاتها وطبائعها، كما الآيات التالية من سورة المعارج.
ة الحرص، وقلّة الصبر». وقيل:  }(٣)، قيل: «الهلع هو شدّ لُوعاً لِقَ هَ نْسانَ خُ {إِنَّ الإِ

(١) مجمع البيان، ج٥، ص٨٢.
(٢) سورة المعارج، آية: ٢١.
(٣) سورة المعارج، آية: ١٩.



الفصل الثامن: عاقبة البخل............................................................. ٥٣
القلب،  وقلق  الخوف  أو  والحرص،  البخل  «أي  البصائر:  وفي  الضجور»(١).  لوع  «الهَ

واضطرابه من كلّ صوت وحدوث أمر»(٢).
لوع يخاف عند الشر فيجزع، أما عند  والذي يبدو أنّ أصل الهلع هو الخوف، فالهَ
الإنسان  تفقد  التي  الصفة  وهي  فيمنع،  غيره  إلى  انتقاله  أو  نفاذه  من  يخشى  الخير  نيل 

توازنه وثباته أمام الظروف المحيطة به.
ر وأديب حيث يقول  ويبقى بيان القرآن لمعنى الهلع أجلى وأبلغ من بيان كلّ مفسّ

تعالى:
فيفقد  النفسية،  الخوف  لحالات  رضة  عُ يصبح  به  فإذا  ا}،  وعً زُ جَ رُّ  الشَّ هُ  سَّ مَ ا  {إِذَ
} الذي تقصده  رُّ {الشَّ توازنه النفسي والفكري والسلوكي، إلى حدّ الهزيمة واليأس. وَ
وفقدان  شر،  الاقتصادية  فالخسارة  ومادية،  معنوية  السلبية،  الحوادث  لكلّ  شامل  الآية 

الأحبة شر، والمرض شر، و... و...
قنا في حوادث الانتحار أو حتى الحالات النفسية الحرجة في العالم  ولو أنّنا حقّ
}؛  هُ سَّ ع) عند الإنسان. ويقول اللَّه: {مَ زَ لع (الجَ فسنجد أنّ معظمها عائدة إلى صفة الهَ

لأنّ المس أدنى ما يصيب الإنسان من الشر أو الخير.
حّ النفس الذي يجعله  ا}، والسبب حبّه المفرط لذاته، وشُ نُوعً يْرُ مَ هُ الْخَ سَّ ا مَ إِذَ {وَ

يريد الخير لنفسه فقط. وجاء في آية أخر عن صفة الإنسان:
اباً  بْدٍ بَ لَى عَ هُ عَ تَحَ اللَّ ا فَ }، وحقّ ما جاء في الرواية: «مَ يدٌ دِ يْرِ لَشَ بِّ الْخَ هُ لِحُ إِنَّ {وَ

.(٣)« هُ ثْلَ صِ مِ رْ نَ الْحِ يْهِ مِ لَ هُ عَ تَحَ اللَّ يَا، إِلاَّ فَ نْ رِ الدُّ نْ أَمْ مِ
وفي الآية بصيرة هامة:

إنّ المتتبع لكلمة الإنسان في استخدام القرآن يجدها ترد دائماً عند الحديث عن 
الصفات السلبية فيه، قال تعالى: 

(١) التفسير الكبير، ج٣٠، ص١٢٨.

(٢) تفسير البصائر، ج٤٩، ص١٢٠.
(٣) الكافي، ج٢، ص٣١٩.



٥٤................................................................................. الخمس
ا}(١). عِيفً انُ ضَ نسَ لِقَ الإِ خُ - {وَ

.(٢){ ورٌ فُ وسٌ كَ هُ لَيَؤُ نْهُ إِنَّ ا مِ نَاهَ عْ زَ مَّ نَ ةً ثُ مَ حْ نَّا رَ انَ مِ نسَ نَا الإِ قْ لَئِنْ أَذَ - {وَ
.(٣){ ارٌ فَّ انَ لَظَلُومٌ كَ نسَ - {إِنَّ الإِ

ولاً}(٤). جُ انُ عَ نسَ انَ الإِ كَ - {وَ
لاً}(٥). دَ ءٍ جَ يْ ثَرَ شَ انُ أَكْ نسَ انَ الإِ كَ - {وَ

ولاً}(٦). هُ ا جَ لُومً انَ ظَ هُ كَ انُ إِنَّ نْسَ ا الإِ هَ لَ مَ حَ - {وَ
وهكذا ترد الكلمة عند الحديث عن الصفات الذاتية للإنسان.

ره بأنّ عليه أن يسعى جاهداً للتغلّب على جوانب الظلام  ولعل الغاية من ذلك ليُذكِّ
لَع واحد من ظلال الظلام الذي يجب أن  في نفسه، ويكدح من أجل تنمية النور فيها، والهَ

يتغلّب عليه بسعيه وعزم إرادته.
ف البشر كوامن نفسه شرها وخيرها، وأعطاه إرادة  وهكذا نعرف أن اللَّه تعالى عرّ
له  ورسم  معها،  يسترسل  أو  شاء  إن  وطبائعه  السوء  صفات  بها  يتجاوز  التي  الاختيار 
لَع عند الإنسان؟. لَم بتطبيقه منها. فما هو المنهج القرآني لعلاج صفة الهَ المنهج الذي يَسْ
ا، فإنّ من يتذكر  ăا وفكريăأبرز معالم هذا المنهج هو حضور الآخرة في وعيه نفسي
أهوالها ومشاهدها لا يجزعه من الدنيا شرٌّ بالغاً ما بلغ؛ لأنّه يكون أبداً مشغولاً عنه بذلك 
مْ  تْهُ ابَ أَصَ ا  إِذَ ينَ  {الَّذِ كالمؤمنين:  والاطمئنان،  السكينة  يعيش  تراه  بل  المستطير،  الشرّ 
بطره خير، خشيةَ العذاب وطمعاً في  }(٧)، كما لا يُ عُونَ اجِ ا إِلَيْهِ رَ إِنَّ هِ وَ ا للَّ الُوا إِنَّ يبَةٌ قَ صِ مُ

الثواب.

(١) سورة النساء، آية: ٢٨.
(٢) سورة هود، آية: ٩.

(٣) سورة إبراهيم، آية: ٣٤.
(٤) سورة الإسراء، آية: ١١.
(٥) سورة الكهف، آية: ٥٤.

(٦) سورة الأحزاب، آية: ٧٢.
(٧) سورة البقرة، آية: ١٥٦.



الفصل الثامن: عاقبة البخل............................................................. ٥٥
الآيات  القيامة (في  مشاهد  عن  الحديث  بين  العلاقة  لنا  ر  تفسّ الفكرة  هذه  ولعل 
٨ – ١٨ من سورة المعارج) والحديث عن الإنسان (في الآيات ١٩-٢١). والمستقرئ 
د  ويمهّ إلاَّ  السلبية  الإنسان  صفات  عن  ثنا  يُحدّ يكاد  ما  الوحي  أنّ  يجد  القرآنية  للآيات 

لذلك بالحديث عن الآخرة، أو يُلحقه بالتذكير بها، لأنّه علاج ناجح لها.
٥- ويمنعون الماعون

نَعُونَ  مْ يَ ونَ * وَ اؤُ رَ مْ يُ ينَ هُ ونَ * الَّذِ اهُ مْ سَ تِهِ لاَ نْ صَ مْ عَ ينَ هُ ينَ * الَّذِ لِّ صَ لٌ لِلْمُ يْ وَ {فَ
.(١){ ونَ اعُ الْمَ

 . مباركاً وسعيه  سخيّة،  يده  فتكون  ذاته،  شح  من  الإنسان  ر  تُحرِّ الحقيقية  الصلاة 
فتراه ينصر المظلوم، ويُعين المحروم، بينما الذي يُرائي في صلاته يمنع أبسط الحقوق 
عن  الساهين  صفات  من  الماعون  منع  رَ  كَ ذَ سبحانه  نا  ربَّ فإنّ  ولذلك  عليه،  المفروضة 
}، قالوا: «الماعون معناه كل ما فيه منفعة».  ونَ اعُ نَعُونَ المَ مْ يَ صلاتهم وقال تعالى: {وَ
كالماء  يُمنع  لا  وما  والقدر،  والفأس،  الدلو،  من  بينهم  الناس  يتعاوره  ما  «إنه  وقالوا: 

والملح»(٢).
 ، هُ ضُ رِ قْ يُ ضُ  رْ الْقَ وَ  «هُ قال:  أنه   C الصادق  الامام  عن  الحديث  في  جاء 

. اةُ كَ نْهُ الزَّ مِ ، وَ هُ عِيرُ تَاعُ الْبَيْتِ يُ مَ ، وَ هُ طَنِعُ وفُ يَصْ رُ عْ الْمَ وَ
؟. مْ هُ نَعْ نَاحٌ إِنْ نَمْ يْنَا جُ لَ عَ وهُ فَ دُ أَفْسَ وهُ وَ رُ سَ تَاعاً كَ مْ مَ نَاهُ رْ ا أَعَ اناً إِذَ يرَ نَا جِ : إِنَّ لَ هُ لْتُ لَ قُ فَ

.(٣)« لِكَ ذَ انُوا كَ ا كَ م إِذَ نَعُوهُ نَاحٌ إِنْ تَمْ مْ جُ يْكُ لَ الَ C: لاَ لَيْسَ عَ قَ فَ
وبالرغم من أنهم ذكروا اثنتي عشر قولاً في معنى الماعون، إلاَّ أن الأقوال تعود 
نْ  عتبر مَ -فيما يبدو- إلى أمر واحد هو المعروف كله، ولكن يبدو أنه المعروف الذي يُ
يمنعه خسيساً ومنبوذاً اجتماعيăا؛ لأنه من النوع الذي يتساهل فيه الناس عادة، مثل إعارة 

الظروف، وإعطاء الماء، والملح، وما أشبه.

(١) سورة الماعون، آية: ٤-٧.
(٢) مجمع البيان، ج١٠، ص٨٣٤. 

(٣) الكافي، ج٣، ص٤٩٩.



٥٦................................................................................. الخمس
- تدل على أنّ مكارم الأخلاق ميراث التصديق بالدين،  وسورة الماعون -عموماً
كما أنّ التكذيب بالدين يورث الرذائل التي يرفضها العقل والعرف، فتر الساهين عن 

الصلاة يمنعون عن الآخرين حتى الماعون الذي يتبادله الناس بينهم.
٦- البخل مرض الأغنياء

ا  نَ تَدْ أَعْ لِهِ وَ نْ فَضْ هُ مِ مْ اللَّ اهُ ا آتَ ونَ مَ تُمُ كْ يَ لِ وَ ونَ النَّاسَ بِالْبُخْ رُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ ينَ يَ {الَّذِ
ينًا}(١). هِ ا مُ ابً ذَ ينَ عَ افِرِ لِلْكَ

الجبل الأشم ينحدر منه السيل بقوة واندفاع، ولكن دون أن تتأثر صخوره الصلبة 
بأمواج السيل أو بهديره، كذلك المؤمن ينحدر منه الإحسان إلى جوانب الحياة دون أن 

يسبب له الإحسان ضعفاً أو تعالياً على الآخرين.
فالمؤمن لا يتعالى على الفقراء، وفي ذات الوقت لا يسمح أن يتعالى عليه الأغنياء، 
ولا يخضع لرجال العلم ولكنه لا يمنع نفسه فضلهم، بل يُحسن إليهم كما يُحسن إلى 

الفقراء دون فرق.
ولا  عليهم  يثور  فالمؤمن  سلطانهم،  عليه  يفرضوا  أن  يريدون  الذين  الأغنياء  أما 

يخضع أبداً لمالهم، ولا يخشى عقابهم.
ولكن بما أنّ أغلب الأغنياء يفرضون سلطانهم على الضعفاء بشكل أو آخر، فإن 
القرآن بدأ حديثه عن سلبيات هذه الطبقة بهدف إسقاطها في أنظار الناس، إلاَّ إذا التزموا 
بشروط الطاعة للَّه والرسول والقيادة الإسلامية، والإنفاق في سبيل اللَّه بإخلاص تام، 
لِ  ونَ النَّاسَ بِالْبُخْ رُ أْمُ يَ لُونَ وَ بْخَ ينَ يَ ا * الَّذِ ورً تَالاً فَخُ خْ انَ مُ نْ كَ بُّ مَ هَ لاَ يُحِ وقال: {إِنَّ اللَّ

.(٢){ لِهِ نْ فَضْ هُ مِ مْ اللَّ اهُ ا آتَ ونَ مَ تُمُ كْ يَ وَ
فمن هوالمختال؟.

الثروة،  بهذه  المتظاهر  هو  والفخور  لديه،   أخر ميزة  أي  أو  بثروته  المغرور  إنّه 
الشعور  من  ناشئة  النفسية  الصفة  وهذه  يملكها،  صفة  بأيّة  أو  الناس،  على  بها  والمتكبر 

(١) سورة النساء، آية: ٣٧.
(٢) سورة النساء، آية: ٣٦-٣٧.
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بالضعف والنقص، ومحاولة جبران هذا الشعور بالاختيال، والفخر، والتكبر.

إنّ الإنسان يختال بنعم اللَّه عليه، كما إنّه يتطاول على الناس بتلك النعم. والطبقة 
ضاً لهذه الصفة. أما الممارسات السلوكية التي تفرزها هذه الصفة  الغنية هي الأكثر تعرّ
السيئة فهي البخل؛ لأنّ المختال بماله يخشى أن ينفلت المال من يده فيفقد شخصيته، 
ولذلك يحرص على المال حرصه على شخصيته وكرامته، ويعتبر المال القيمة الوحيدة 

في حياته.
ولكن البخيل المختال بماله سرعان ما يكتشف أنّ الذين ينفقون أموالهم يكتسبون 
شهرة واسعة وعلواً عند الناس، فيبدأ ينهى الناس عن الإنفاق لكي يصبحوا مثله بخلاء، 

وتراه -بالتالي- يجعل رسالته في الحياة الصد عن سبيل الإنفاق.
ثروته  الناس  عن  يكتم  تراه  الإنفاق،  بضرورة  عليه  الناس  ضغط  يشتد  وحين 

ويتظاهر بالفقر.
اجتماعية  صنعة  من  فيه  وما  الفقر  من  هرب  ليس  أوَ منه.  هرب  فيما  البخيل  ويقع 
الإنفاق،  عن  نفسه  يَّدَ  قَ كما  الناس،  كراهية  ذاته  إلى  فجلب  عاد  هو  فها  مادية،  وقيود 
ومسكنة  الفقراء  م  دْ عُ من  ألماً  أشدَ  فقراً  هذا  ليس  أوَ بها،  ينتفع  ولم  عليه  اللَّه  نعم  وكتم 

الصعاليك؟.
من هنا قيل: «البخل فقر حاضر».

للإيحاء  ينًا}،  هِ مُ ا  ابً ذَ عَ ينَ  افِرِ لِلْكَ ا  نَ تَدْ أَعْ {وَ الكلمة:  بهذه  الآية  القرآن  ويُنهي 
هُ  اللَّ آتى  وبما  باللَّه  كفر  هي  إنّما  والفخر،  والاختيال،  بها،  والبخل  اللَّه،  نعم  كتمان  بأنّ 
على  تطاوله  جزاء  مهيناً،  عذاباً  اللَّه  له  يهيّئ  للمختال  وبالنسبة  الحياة.  نعم  من  الإنسانَ 

الناس وتكبُّره عليهم.
٧- البخل مغرم

ءِ  وْ ةُ السَّ ائِرَ مْ دَ يْهِ لَ ائِرَ عَ وَ مُ الدَّ بَّصُ بِكُ تَرَ يَ ا وَ مً رَ غْ قُ مَ نفِ ا يُ ذُ مَ تَّخِ نْ يَ ابِ مَ رَ نْ الأَعْ مِ {وَ
.(١){ لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ اللَّ وَ

(١) سورة التوبة، آية: ٩٨.
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بخلهم  يعكس  مما  خسارة،  اللّه  سبيل  في  الإنفاق  أنّ  يزعمون  المنافقين  إنّ 
ا}، ومن مظاهر جهلهم وخشيتهم  مً رَ غْ قُ مَ نفِ ا يُ ذُ مَ تَّخِ نْ يَ ابِ مَ رَ نْ الأَعْ مِ . {وَ وجهلهم معاً
على  يدل  كما  خبثاء،  أنهم  على  ذلك  ويدل  المسلمين.  على  البلاء  نزول  ينتظرون  أنّهم 
ا تراهم ينتظرون ذلك  ăتخلفهم الحضاري، فبدل أن يقوموا بعمل ضد من يحسبونه عدو

غيبيăا دون أن يقوموا بنشاط. 
الشخص،  بجوانب  تحيط  التي  النائبة،  هي  والدائرة   ،{ ائِرَ وَ الدَّ مُ  بِكُ بَّصُ  تَرَ يَ {وَ
وتحاصره فلا يجد منها مخرجاً، ولكن أليس هذا الانتظار المتخلِّف واللئيم بذاته دائرة 

.{ لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ اللَّ ءِ وَ وْ ةُ السَّ ائِرَ مْ دَ يْهِ لَ أحاطت بهم أنفسهم؟!. {عَ
٨- هذا ما كترتم 

الَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  وَ لُونَ أَمْ بَانِ لَيَأْكُ هْ الرُّ بَارِ وَ نْ الأَحْ ا مِ ثِيرً نُوا إِنَّ كَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
مْ  هُ رْ بَشِّ هِ فَ بِيلِ اللَّ ا فِي سَ هَ ونَ قُ نفِ لاَ يُ ةَ وَ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ ونَ الذَّ نِزُ كْ ينَ يَ الَّذِ هِ وَ بِيلِ اللَّ نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ وَ
مْ  هُ ورُ ظُهُ وَ مْ  هُ نُوبُ جُ وَ مْ  هُ بَاهُ جِ ا  بِهَ   وَ تُكْ فَ نَّمَ  هَ جَ ارِ  نَ فِي  ا  يْهَ لَ عَ ى  مَ يُحْ مَ  وْ يَ أَلِيمٍ *  ابٍ  ذَ بِعَ

.(١){ ونَ نِزُ نتُمْ تَكْ ا كُ وا مَ وقُ ذُ مْ فَ كُ سِ مْ ِلأَنفُ تُ نَزْ ا كَ ا مَ ذَ هَ
العسكري،  والخبير  والمهندس،  الطبيب،  كلام  يسمع  أن  للإنسان  يجوز  لماذا 
بْر (العالِم) أو الراهب  ويتَّبع أوامرهم دون تحقيق أو بحث، بينما لا يجوز له أن يتبع الحِ

ليس العالِم بالدين يُشبه الخبير في سائر الحقول؟. باعا مطلقاً؟. أوَ اتّ
- نستطيع  للإجابة عن هذا السؤال -الذي كان مطروحاً عند اليهود والنصار أيضاً

أن نقول -استلهاماً من القرآن-: إنّ مراجعة الخبير، أي خبير، بحاجة إلى أمرين:
الأول: الثقة بأنه خبير فعلاً، فإنك لا تراجع طبيباً تشك في معرفته بالطّب.

الحزب  من  طبيباً  يستقدم  لا  الدولة  فرئيس  يخون.  لا  وأنّه  بأمانته  الثقة  الثاني: 
المعادي، وقائد الجيش لا يتَّبع نصيحة ضابط يشك في ولائه.

الخبير  علم  في  أكبر  ثقة  إلى  تحتاج  كنت  أخطر  فيها  تراجع  التي  القضية  كانت  وكلّما 
كما  كافية،  ثقة  دون  من  خبيراً  فيراجع  قضيته  بأهمية  عارف  غير  البشر  يكون  قد  ولكن  وأمانته. 

(١) سورة التوبة، آية: ٣٤-٣٥.
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أولئك  يراجعون  بهم  فإذا  كافية  أهمية  الرسالة  يعطوا  لم  إنهم  حيث  اليهود،  عند  الحالة  كانت 
والفطرة  العقل  بحكم  كانت  مخالفات  من  لديهم  بما  علمهم  مع  والرهبان)  (الأحبار  العلماء 
ر القرآن هؤلاء بتلك المخالفات التي تُسقِط الأحبار والرهبان من  متنافية مع الدين، لذلك يُذكِّ
الَ النَّاسِ  وَ لُونَ أَمْ بَانِ لَيَأْكُ هْ الرُّ بَارِ وَ نْ الأَحْ ا مِ ثِيرً نُوا إِنَّ كَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ صلاحية الاتّباع، ويقول: {يَ
ا بأنها ليست من الدين،  ăإنّ أكل مال أحد بغير حق أبسط مخالفة يعرفها الجميع فطري ،{ بِالْبَاطِلِ
والأعظم من ذلك أنّهم كانوا يصدون عن سبيل اللّه، وسبيل اللّه هو كل خير، مثل الدفاع عن 
المظلومين والمستضعفين، وإعانة الفقراء والمساكين، والعمل من أجل بناء الوطن، وهكذا... 

بِيلِ اللَّه}. نْ سَ ونَ عَ دُّ يَصُ إنّ هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل اللّه بدل العمل في هذا السبيل: {وَ
يكنزون  والفضة، بل هم أيضاً كانوا  يكنزون الذهب  يؤيدون الذين  وأيضاً تراهم 
مْ  هُ رْ بَشِّ فَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  ا  هَ ونَ قُ نفِ يُ لاَ  وَ ةَ  ضَّ الْفِ وَ بَ  هَ الذَّ ونَ  نِزُ كْ يَ ينَ  الَّذِ والفضة: {وَ الذهب 

باً هل يمكن تقليده واتّباع أوامره؟. نْ يكون عند اللّه معذَّ }. ومَ ابٍ أَلِيمٍ ذَ بِعَ
ا عذاب اللّه الذي ينتظر هذا الفريق من الناس فهو أنّ ربنا سبحانه سوف يحمي  أمّ

رقوا بها: هذه النقود حتى تلتهب، ثم يضعها على جوانبهم ليُحْ
ا  ا مَ ذَ مْ هَ هُ ورُ ظُهُ مْ وَ هُ نُوبُ جُ مْ وَ هُ بَاهُ ا جِ  بِهَ وَ تُكْ نَّمَ فَ هَ ارِ جَ ا فِي نَ يْهَ لَ ى عَ مَ مَ يُحْ وْ {يَ
الكنز  هم  أضرَّ به،  الانتفاع  وهو  الكنز،  من  هدفهم  تحقيق  من  فبدلاً   .{ مْ كُ سِ ِلأَنفُ مْ  تُ نَزْ كَ

وأصبح ناراً لاهبة تكوي أطرافهم.
.{ ونَ نِزُ نْتُمْ تَكْ وا ما كُ وقُ ذُ {فَ

ما الكنز؟ وأيُّ قدر من المال المخزون يعتبره الإسلام كنزاً؟. هل هو الزيادة على 
في  الفرد  ينفقه  لا  الذي  المال  هو  أم  دينار؟.  آلاف  أربعة  من  أكثر  هو  أم  الفرد؟  حاجة 
خره  ا- ولا يدّ ăا، أو تجاريăا، أو زراعيăا، أو عمرانيăسبيل اللّه، ولا في بناء المجتمع -صناعي

لحاجة شخصية محتملة مثل مرض أو عالة. أم ماذا؟.
(النساء،  سورة  في  جاءت  التي  المالية  للفلسفة  حراماً  بالذات  الكنز  يكون  قد 
ا  قِيَامً مْ  لَكُ هُ  اللَّ لَ  عَ جَ الَّتِي  مْ  الَكُ وَ أَمْ اءَ  هَ فَ السُّ تُوا  ؤْ تُ لاَ  {وَ ربنا:  يقول  حيث  الآية: ٥) 
ا}. فإنّ المال قيام للمجتمع وتخزينه  وفً رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ سُ اكْ ا وَ مْ فِيهَ وهُ قُ زُ ارْ وَ

عدّ عائقاً للحركة الاقتصادية. من دون فائدة إضاعة لجهود الناس، ويُ
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الذي  المسلمين  أمر  ولي  فإنّه  بالمجتمع  ا  ăمضر كنزاً  المال  تخزين  يعتبر  الذي  أما 
الأحاديث  اختلاف  في  سبباً  الظروف  اختلاف  كان  وربما  الظروف،  حسب  يحكم 
المأثورة في حرمة الكنز، مما نذكر طيăا بعضها للاهمية البالغة لهذا الموضوع الحساس 
ومصاصي  المحرومة،  الشعوب  مستغلي  مع  الدين  أدعياء  فيها  يتحالف  ظروف  في 
حدود  في  ولكن  الإسلام،  ها  قرِّ يُ التي  الفردية  الملكية  حق  غطاء  تحت  وذلك  دمائهم، 

ا الأحاديث فهي التالية: المصلحة الاجتماعية. أمّ
بْعِ  تَ سَ انَ تَحْ إِنْ كَ نْزٍ وَ يْسَ بِكَ لَ هُ فَ اتُ كَ دَّ زَ ؤَ الٍ يُ لُّ مَ ألف: قال رسول اللَّه K: «كُ

.(١)« ضِ َرْ قَ الأْ وْ انَ فَ إِنْ كَ نْزٌ وَ كَ وَ هُ هُ فَ اتُ كَ دَّ زَ ؤَ الٍ لاَ يُ لُّ مَ كُ ، وَ ينَ ضِ أَرَ
هُ أَوْ  اتُ كَ يَ زَ نْزٌ أُدِّ وَ كَ هُ فٍ فَ ةِ آلاَ عَ بَ لَى أَرْ ادَ عَ ا زَ باء: روي عن الإمام علي C: «مَ

.(٢)« ةٌ قَ فَ وَ نَ هُ ا فَ هَ ونَ ا دُ مَ ، وَ دَّ لَمْ تُؤَ
جيم: في تفسير علي بن إبراهيم، ضمن حديث مطول، أنّ عثمان بن عفان نظر إلى 
لْ  ، هَ ةَ وضَ رُ فْ مَ الِهِ الْ اةَ مَ كَ لٍ أَدَّ زَ جُ ولُ فِي رَ قُ ا تَ ، مَ اقَ حَ ا إِسْ ا أَبَ كعب الأحبار فقال له: «يَ

؟. ءٌ يْ ا شَ لِكَ فِيهَ دَ ذَ عْ ا بَ يْهِ فِيمَ لَ بُ عَ يَجِ
. ءٌ يْ يْهِ شَ لَ بَ عَ جَ ا وَ ، مَ ةٍ نْ فِضَّ بِنَةً مِ لَ بٍ وَ هَ نْ ذَ بِنَةً مِ ذَ لَ وِ اتَّخَ لَ ، وَ : لاَ الَ قَ

ا  مَ ةِ،  افِرَ كَ الْ ةِ  ودِيَّ يَهُ الْ ابْنَ  ا  يَ  : هُ لَ الَ  قَ مَّ  ثُ  ، بٍ عْ كَ أْسَ  رَ بِهِ  بَ  رَ فَضَ اهُ  صَ عَ رٍّ  ذَ أَبُو  عَ  فَ رَ فَ
ونَ  نِزُ كْ ينَ يَ : {الَّذِ الَ يْثُ قَ ، حَ لِكَ وْ نْ قَ قُ مِ دَ لُ اللَّه أَصْ وْ . قَ ينَ لِمِ سْ امِ المُ كَ رُ فِي أَحْ النَّظَ أَنْتَ وَ

.(٣){ مْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ هُ رْ بَشِّ بِيلِ اللَّه فَ ونَها فِي سَ قُ نْفِ لا يُ ةَ وَ ضَّ الْفِ بَ وَ هَ الذَّ
رَ  أَمَ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نْزَ الذَّ مَ كَ رَّ إِنَّ اللَّه حَ دال: وفي حديث عن الامام الباقر C: «فَ

بِيلِ اللَّه..»(٤).  اقِهِ فِي سَ فَ بِإِنْ
على  يدل  الأحاديث  اختلاف  فإنّ  العامة،  المصلحة  يحدد  الأمر  ولي  دام  ما 

الظروف المختلفة.

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٠.

(٢) بحار الأنوار، ج٨، ص٢٤٣.
(٣) تفسير القمي، ج١، ص٥١.

(٤) بحار الأنوار، ج٧٠، ص١٣٨.
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٩- أنطعم من لو يشاء االله أطعمه

نْ لَوْ  نُوا أَنُطْعِمُ مَ ينَ آمَ وا لِلَّذِ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ هُ قَ مُ اللَّ كُ قَ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ مْ أَنفِ ا قِيلَ لَهُ إِذَ {وَ
.(١){ بِينٍ لٍ مُ لاَ تُمْ إِلاَّ فِي ضَ نْ هُ إِنْ أَ مَ عَ هُ أَطْ اءُ اللَّ يَشَ

نْ  ويضرب القرآن الكريم المثل للبخل عند الكفار، والمعاذير التي يلقونها أمام مَ
يأمرهم بالإنفاق، فحين يُؤمرون بالإنفاق على الفقراء، تراهم يزعمون أنّ اللّه، سبحانه 
وتعالى ، قد خلق بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء، بعضهم سادة والبعض عبيداً، فلا 
رون  ينبغي السعي لردم الفجوة بين الطبقات، أو لتحقيق المساواة بين الناس. هكذا يبرّ
استئثارهم بالخيرات في كل عصر. فالمستكبرون يزعمون أنّ تخلّف البلاد المستضعفة 
مهم الاقتصادي فإنّه من أنفسهم، والطبقات المترفة  ا تقدّ شأن مفروض عليهم من اللّه، أمّ

ا فقر الآخرين فهو من ربهم. تزعم أنّ غناهم آتٍ من سعيهم، أمّ
}، وسواء كان القائل هو اللّه، أو المؤمنون  هُ مُ اللَّ كُ قَ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ مْ أَنفِ ا قِيلَ لَهُ إِذَ {وَ
الناطقون عن ربّهم، فإنّ إجابتهم واحدة وهي الرفض، ولكن ألا يعلمون أنّ ما بأيديهم 
أنّ  إلى  ينظرون  لا  أوَ منه؟.  لمنعهم  اللّه  شاء  ولو  اللّه،  رزق  الواقع-  هو -في  الغنى  من 
اللَّه،  بأمر  كانت  الأرض  خصوبة  وأنّ  اللَّه،  بأمر  تمّ  الأرض  أقطار  على  المعادن  توزيع 
وحتى توفر المناخ المناسب لنمو الصناعة كان بإذن اللَّه؟. ولو تدبّر كلّ غنيّ في الأسباب 
ا رزقهم اللّه، ما دام اللّه  لى بهم الإنفاق ممّ الخفيّة لنمو ثروته لرأ يد الغيب وراءها، فأَوْ
عالم  في  شيء  كلّ  أنّ  يرون  ألا  به.  ليبتليهم  رزقهم  فيما  استخلفهم  الذي  وهو  به،  يأمر 

الإنسان يوحي بأنّه جاء لهذه الدنيا لكي يُمتحن؟.
فقد جعل اللَّه امتحان الفقير بالغني لير هل يصبر، وامتحان الغني بالفقير ليعلم 
نْ يَبخل، وافتتن العالِم بالجاهل وأمره بأن يعلّمه، كما ابتلى الجاهل بالعالِم  نْ يُنفق ومَ مَ
نْ  مِ عزّ  وقال  امهم،  بحكّ الناس  وافتتن  للناس  فتنة  ام  الحكّ وجعل  منه،  يتعلّم  بأن  وأمره 

ا}(٢). يرً بُّكَ بَصِ انَ رَ كَ ونَ وَ بِرُ مْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْ كُ نَا بَعْضَ لْ عَ جَ قائل: {وَ
م الفقراء أمر حتمي من عند اللَّه. دْ ار زعموا أنّ غناهم وعُ ولكنّ الكفّ

(١) سورة يس، آية: ٤٧.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٢٠.
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ار الذين آمنوا لأنّهم الذين  نُوا}، وهكذا خاطب الكفّ ينَ آمَ وا لِلَّذِ رُ فَ ينَ كَ الَ الَّذِ {قَ
أمروهم بالإنفاق، ولأنّهم كانوا يقومون بأنفسهم بالإنفاق على الفقراء، أو ليس المؤمن 

يعمل ثم يقول؟!.
الفقراء  عن  منعوا  لأنّهم  أنُنفق؛  يقولوا:  ولم   ،{ هُ مَ عَ أَطْ هُ  اللَّ اءُ  يَشَ لَوْ  نْ  مَ {أَنُطْعِمُ 
 مد إلى  انظر  ربه؟.  عند  الكريم  بالإنسان  فكيف  حي،  كل  حق  هو  الذي  الطعام  حتى 
إمعانهم في البخل، والإعراض عن التقو. بلى، اللَّه يطعم من يشاء من رزقه الواسع، 

ولكنّه جعل رزق هؤلاء الفقراء على أيديكم، لينظر كيف تعملون.
الِ  وَ أَمْ فِي  ضَ  رَ فَ اللَّه  المؤمنين C: «إِنَّ  أمير  عن  شريف  حديث  في  جاء  وقد 
اءُ  رَ قَ الْفُ الِي وَ الُ مَ الَى -حسب الحديث القدسي-: المَ عَ هُ تَ الَ اللَّ قَ اءِ، وَ رَ قَ اتَ الْفُ وَ نِيَاءِ أَقْ َغْ الأْ

الِي»(١). لاَ أُبَ هُ النَّارَ وَ لُ خِ يَالِي أُدْ لَى عِ الِي عَ لَ بِمَ نْ بَخِ مَ ئِي، فَ لاَ كَ نِيَاءُ وُ َغْ الأْ يَالِي، وَ عِ
ما  الأرض  في  ووفّر  الدنيا،  في  أحراراً  فجعلهم  آدم  بني  أكرم  سبحانه  ربنا  إنّ  ثم 
يزيد على رزقهم، إلاَّ أنّ كسل البعض عن السعي بأفكار جاهلية، واستئثار البعض برزق 
ومن  الفقر.  لانتشار  الرئيسان  السببان  هما  الجائرة،  القوانين  من  مظلة  تحت  الآخرين 
الإنفاق  ويعتبر  الجائرة.  الأنظمة  وإصلاح  الجاهلية،  الثقافة  نبذ  الفقر  محاربة  أساليب 
واحداً من أهمّ السبل لمحاربة الفقر؛ لأنّه علاج فوري، ووسيلة مستقبلية أيضاً لتوزيع 

الثروة وتدويرها وتحريك الطاقات بها.
أمرهم  لمن  قالوا  بل  الإلهي،  هم  حقّ أنّها  وزعموا  الثروة،  دوا  جمّ ار  الكفّ ولكن 
}، لأنّكم تريدون تغيير سنن اللَّه، وجعل الفقراء  بِينٍ لٍ مُ لاَ تُمْ إِلاَّ فِي ضَ نْ بالإنفاق: {إِنْ أَ
لِقوا فقراء (هكذا زعموا) ولعل المؤمنين تعرضوا لانتقاد اولئك بسبب  أغنياء، وهم قد خُ

 .{ بِينٍ لٍ مُ لاَ قيامهم بواجبهم في الانفاق على الفقراء، فرموهم بأنهم {فِي ضَ
مَ على هذه العقلية، ولا ريب في إنّه يحكم  كْ وترك السياق لقارئ القرآن الكريم الحُ
عليها بالضلال المبين، ولذلك احتار المفسرون في معرفة قائل هذه الكلمة، فمنهم من 
بل  بعضهم:  وقال  للكفار،  قالوها  المؤمنون،  هم  بل  قال:  من  ومنهم  ار،  الكفّ إنّهم  قال: 

(١) جامع الأخبار، ص٨٠.
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ار(١). اللَّه قالها للكفّ

ار للمؤمنين، ولكنّها تردّ عليهم بطبعها، فبمجرد أن يقول  والظاهر أنّها كلمة الكفّ
أليس  مجنون،  بنفسه  المتكلم  أنّ  نعرف  مجنون،  إنّك  بالحكمة:  يأمره  للذي  المجنون 

كذلك؟.
في  إنّك  بالإنفاق:  يأمرهم  لمن  يقولون  أنّهم  بمجرد  الكفار  ضلالة  نعرف  هكذا 

، إنّهم هم في ضلال مبين!. ضلال مبين. كلاَّ
 

(١) مجمع البيان، ج٨، ص٦٦٨. الجامع لأحكام القرآن، ج١٦، ص٣٨.
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١- متى يذهب الإنفاق هدراً؟

لَئِكَ  أُوْ وَ يْئًا  شَ اللَّه  نْ  مِ مْ  هُ دُ لاَ أَوْ لاَ  وَ مْ  الُهُ وَ أَمْ مْ  نْهُ عَ نِيَ  غْ تُ لَنْ  وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
.(١){ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أَصْ

نْ يكفر؟. لأنه يغترُّ بمالِه أو أولاده. ولكن ماذا تفعل الأموال والأولاد  لماذا يكفر مَ
بعد الموت؟. لماذا يخادعون أنفسهم، وإلى متى؟.

إنّ كثرة الثروة المادية أو الطاقة البشرية لن تغني عن الحق شيئاً، وعلينا ألاَّ نخضع 
للكفار بمجرد أنّهم يملكون الثروة أو الكثرة.

سوف  فإنها  بها،  يقومون  التي  الصالحات  بعض  وحتى  وأموالهم  أعمالهم  أما 
تذهب هباءً منثوراً؛ ذلك لأنها لا تعتمد على قاعدة صلبة.

في  نفسه  أتعب  ثم  البداية،  منذ  المرض  تشخيص  في  اشتبه  الطبيب  أنّ  لو  أرأيت 
ضل  إذا  أو  شيئاً؟.  ذلك  ينفعه  هل  الدواء،  بصنع  كثيراً  واهتم  المناسب،  الدواء  اختيار 
الطيار طريقه، فلم يعرف هل هو بالاتجاه المطلوب أم يتجه يميناً أو يساراً، فهل ينفعه 

التعب في توضيح الاستقامة في التحليق؟.
الجزئيات.  بعض  معرفة  تنفعهم  فلا  أساساً،  الحياة  فهم  في  أخطؤوا  الكفار  كذلك 
لذلك فكل جهودهم تقع في إطار ذلك الفهم الخاطئ وتصبح هي الأخر عبثاً بلا فائدة.

(١) سورة آل عمران، آية: ١١٦.
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ثَلِ  مَ يَا كَ نْ يَاةِ الدُّ هِ الْحَ ذِ قُونَ فِي هَ نْفِ ا يُ ثَلُ مَ وإلى هذه الحقيقة تشير الآية الكريمة: {مَ
}(١)، وذهبت بكل جهودهم في  تْهُ لَكَ أَهْ مْ فَ هُ سَ فُ وا أَنْ لَمُ مٍ ظَ وْ ثَ قَ رْ ابَتْ حَ رٌّ أَصَ ا صِ يحٍ فِيهَ رِ
اللّه  فهل  للزراعة،  مناسباً  مكاناً   - يختاروا -مثلاً ولم  أنفسهم،  ظلموا  إنهم  إذ  لحظات، 

مسؤول عن بعث رياح هوج؟!.
.(٢){ ونَ ظْلِمُ مْ يَ هُ سَ فُ لَكِنْ أَنْ هُ وَ مْ اللَّ هُ لَمَ ا ظَ مَ ، إنهم هم المسؤولون: {وَ كلاَّ

٢- الذين يصدون عن سبيل االلهَّ

ونُ  تَكُ مَّ  ثُ ا  هَ ونَ قُ يُنفِ سَ فَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ نْ  عَ وا  دُّ لِيَصُ مْ  الَهُ وَ أَمْ قُونَ  نْفِ يُ وا  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ {إِنَّ 
.(٣){ ونَ رُ شَ نَّمَ يُحْ هَ وا إلى جَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ بُونَ وَ لَ غْ مَّ يُ ةً ثُ رَ سْ مْ حَ يْهِ لَ عَ

إذا لم يكن الإنفاق من أجل اللَّه وفي موضعه المناسب فإنه لن ينفع صاحبه، فإنفاق 
الكفار يخدم أهداف الطغاة ويصدّ عن سبيل اللّه، وعن إقامة العدل، وإشاعة الرفاه.

: تراهم ينفقونها  بِيلِ اللَّه}، فمثلاً نْ سَ وا عَ دُّ مْ لِيَصُ الَهُ وَ قُونَ أَمْ نْفِ وا يُ رُ فَ ينَ كَ {إِنَّ الَّذِ
من أجل طبع الكتب الضالة، وتمويل الصحف والفضائيات المأجورة، أو ينفقونها على 
ودعم  الحروب  لتمويل  ينفقونها  أو  المتجبِّرة،  السلطات  خدم  نْ  مِ والدين  العلم  أدعياء 

كيان أجهزة المخابرات. 
كثيراً،  يضرهم  بل  شيئاً،  ينفعهم  لا  إذ  عليهم  حسرة  سيكون  الإنفاق  هذا  أنّ  يْدَ  بَ
ينَ  الَّذِ وَ بُونَ  لَ غْ يُ مَّ  ثُ ةً  رَ سْ حَ مْ  يْهِ لَ عَ ونُ  تَكُ مَّ  ثُ ا  هَ ونَ قُ يُنفِ سَ {فَ  : جميعاً جهنم  إلى  وسينتهون 

.{ ونَ رُ شَ نَّمَ يُحْ هَ وا إلى جَ رُ فَ كَ
٣- الإيمان شرط القبول

وا  قُ فَ أَنْ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ الَّذِ ينَ فِيهِ فَ فِ لَ تَخْ سْ مْ مُ لَكُ عَ ا جَ مَّ وا مِ قُ فِ أَنْ ولِهِ وَ سُ رَ هِ وَ نُوا بِاللَّ {آمِ
.(٤){ بِيرٌ رٌ كَ مْ أَجْ لَهُ

(١) سورة آل عمران، آية: ١١٧.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١١٧.
(٣) سورة الأنفال، آية: ٣٦.

(٤) سورة الحديد، آية: ٧.
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إذا كانت المعرفة مرتكز الإيمان، فإنّ الإيمان مرتكز الإنفاق، إذ لا قيمة لإنفاق 

بغير إيمان، ولغير وجه اللّه.
ه الإنفاق إلى أهدافه الصحيحة، ويجعله ضمن منطلقاته  والإيمان ليس فقط يوجّ
- الإرادة على تجاوز حرص النفس  ودوافعه المطلوبة، بل هو الذي يعطي الإنسان -أيضاً
ها، وتحدي الضغوط المعاكسة. فالمؤمن يعطي في سبيل اللّه لاعتقاده بأن ذلك  وشحّ
يؤدي إلى النماء، وإلى الجنة، و إلى رضوان اللّه وهو الأهم، فلا يعتبر إنفاقه خسارة، بل 
هو ربح في الواقع والمستقبل، ثم هب أنّه لم يحصل على نماء في الدنيا فإنّه سوف يجد 

أجراً كريماً في الآخرة.
المعرفة  هو  الإيمان-  إلى  -بالإضافة  الإنفاق  إلى  الموضوعية  الحوافز  ومن 
الراسخة بأننا لا ننفق من عند أنفسنا، إنّما ننفق من ملك اللّه الذي استخلفنا فيه، فلماذا 
مْ  لَكُ عَ جَ ا  مَّ : {مِ قائلاً القرآن  د  يؤكّ لذلك  المالك؟.  اللَّه  هو  بالإنفاق  الآمر  دام  ما  الشح 

.{ ينَ فِيهِ فِ لَ تَخْ سْ مُ
} معنيان: ينَ فِ لَ تَخْ سْ وقد قيل في {مُ

الأول: إنّ الإنسان يأتي خلفاً لسلف في الملك، فيكون المعنى: أنفقوا من قبل أن 
يستخلف اللّه أحداً غيركم بإماتتكم، أو نقل مالكم إليه.

ا، بل اللّه هو المالك لها، وإنما أذن  ăالثاني: إنّكم لستم الذين تملكون الأموال حق
لكم صلاحية العمل فيها، كما لو كنتم خلفاءه فيها. ف فيها، وخوّ لكم بالتصرّ

وكلا المعنيين سواء في التحريض على الإنفاق.
كان  فإنْ  ينفق  ولا  يؤمن  الذي  أما   ،{ بِيرٌ كَ رٌ  أَجْ مْ  لَهُ وا  قُ فَ أَنْ وَ مْ  نْكُ مِ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ {فَ
امتنع عن الإنفاق الواجب فله العذاب، وإن كان قد ترك الإنفاق المندوب فإنّ أجره لن 

يكون كأجر المنفقين.
٤- عقبى الرياء في الإنفاق

المترفون من طبقة الأغنياء ينفقون المال، ولكن لمن؟. ولماذا؟.
إنهم ينفقون المال لأولئك المتملقين الذين يُكيلون لهم الثناء الباطل بغير حساب، 
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من  المزيد  امتصاص  ذلك  وراء  من  يقصدون  وهم  القبيحة،  صورتهم  للناس  ويزينون 
مِ  لاَ بِالْيَوْ هِ وَ نُونَ بِاللَّ مِ ؤْ لاَ يُ اءَ النَّاسِ وَ ئَ مْ رِ الَهُ وَ قُونَ أَمْ نفِ ينَ يُ الَّذِ جهد الناس وحقوقهم، {وَ

ينًا}(١). رِ اءَ قَ ينًا فَسَ رِ يْطَانُ لَهُ قَ نْ الشَّ كُ نْ يَ مَ رِ وَ الآخِ
؟.  رياءً إلاَّ  أموالهم  ينفقون  ولا  باللَّه  يكفرون  ولماذا  هؤلاء؟.  نْ  مَ ولنتساءل: 
بالإيمان  نعمه  على  اللَّه  شكر  لهم  ينبغي  لا  أَوَ عليهم؟.  اللَّه  نعم  الأموال  هذه  ليست  أوَ
به والإنفاق في سبيله؟. وما الذي يخشى هؤلاء من الإيمان والإنفاق؟. هل يخشون أن 

يسلب اللَّه نعمه عنهم لو أنفقوها في سبيله؟. أم يخشون ألاَّ يجازيهم عليها؟.
مْ  بِهِ هُ  اللَّ انَ  كَ وَ هُ  اللَّ مْ  هُ قَ زَ رَ ا  مَّ مِ وا  قُ أَنفَ وَ رِ  الآخِ مِ  الْيَوْ وَ بِاللَّه  نُوا  آمَ لَوْ  مْ  يْهِ لَ عَ ا  اذَ مَ {وَ

ا}(٢). لِيمً عَ
٥- وينفقون وهم كارهون

مْ  هُ نَعَ ا مَ مَ ينَ * وَ قِ اسِ ا فَ مً وْ نتُمْ قَ مْ كُ مْ إِنَّكُ نْكُ بَّلَ مِ تَقَ ا لَنْ يُ هً رْ ا أَوْ كَ عً وا طَوْ قُ لْ أَنفِ {قُ
لاَ  الى وَ سَ مْ كُ هُ ةَ إِلاَّ وَ لاَ أْتُونَ الصَّ لاَ يَ ولِهِ وَ سُ بِرَ هِ وَ وا بِاللَّ رُ فَ مْ كَ هُ مْ إِلاَّ أَنَّ هُ اتُ قَ فَ مْ نَ نْهُ بَلَ مِ قْ أَنْ تُ

.(٣){ ونَ هُ ارِ مْ كَ هُ قُونَ إِلاَّ وَ نفِ يُ
-مع  بالسجود  إبليس  وجل  عز  اللَّه  أمر  عندما  أنه  الأحاديث  بعض  في  جاء 
ةً  بَادَ كَ عِ بُدُ أَنَا أَعْ ، وَ مَ دَ ودِ لآِ جُ نَ السُّ نِي مِ فِ ، أَعْ بِّ ا رَ الملائكة- لآدم C، قال إبليس: «يَ
يدُ أَنْ  ا أُرِ ، إِنَّمَ تِكَ بَادَ ةَ لِي إِلَى عِ اجَ : لاَ حَ هُ الَ اللَ قَ . فَ لٌ سَ رْ بِيٌّ مُ لاَ نَ بٌ وَ رَّ قَ لَكٌ مُ ا مَ هَ كَ بُدْ عْ مْ يَ لَ

.(٤)«.. يدُ رِ يْثُ تُ نْ حَ يدُ لاَ مِ يْثُ أُرِ نْ حَ بَدَ مِ أُعْ
تفرضها،  التي  الأوامر  حدود  في  إلاَّ  مطلوبة  ليست  الشريعة  أحكام  فإنّ  وهكذا، 
ركعات  عشر  عنها  بدلاً  صليت  ثم  عمداً،  ركعتان  وهي  الصبح  صلاة  تركت  لو   : فمثلاً
عند  جوازاً  يحمل  لا  من  مثل  آنئذ  وتكون  منك،  يُقبل  لن  ذلك  فإنّ  الصبح  وقت  غير  في 
مروره على الحدود الخارجية للبلد ولكنه يُظهر جوازه عند شراء الحاجيات من المحلات 

(١) سورة النساء، آية: ٣٨.

(٢) سورة النساء، آية: ٣٩.
(٣) سورة التوبة، آية: ٥٣-٥٤.

(٤) بحار الأنوار، ج١١، ص١٤١.
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ببعض  يقومون  ثم  القيادية،  الأوامر  يطيعون  لا  والمنافقون  ذلك؟!.  ينفعه  فهل  التجارية، 
العبادات التي لا تؤثِّر على مصالحهم فلا يُقبل ذلك منهم، فهم يتمردون على أمر القيادة 
بالجهاد، ولكنهم يريدون تعويض ذلك بالإنفاق بديلاً عن حضورهم في الجبهة فإن اللّه لا 
.{ ينَ قِ اسِ ا فَ مً وْ نتُمْ قَ مْ كُ مْ إِنَّكُ نْكُ بَّلَ مِ تَقَ ا لَنْ يُ هً رْ ا أَوْ كَ عً وا طَوْ قُ لْ أَنفِ يتقبله، قال سبحانه: {قُ

فالفاسق الذي يرفض الانقياد لأوامر السلطة الشرعية لا تُقبل منه نفقاته؛ لأنّ هذه 
فاً للسلطة لئلا تضرب مصالحه، ومثل هؤلاء  النفقات ليست للّه بل لتعزيز مكانته، أو تزلّ
الدينية،  للمؤسسات  التزلُّف  يحاولون  الذين  الثروة  أصحاب  كبار  بعض  مثل  بلادنا  في 

.بدفع بعض المال تحت غطاء الإنفاق في سبيل اللَّه، وما هي إلاَّ رياء ولمآرب أخر
ل القرآن دوافع المنافقين من الإنفاق والسبب الذي يرفض اللّه تقبّل إنفاقهم  ويفصِّ
هِ  وا بِاللَّ رُ فَ مْ كَ هُ مْ إِلاَّ أَنَّ هُ اتُ قَ فَ مْ نَ نْهُ بَلَ مِ قْ مْ أَنْ تُ هُ نَعَ ا مَ مَ من أجله، حيث يقول سبحانه: {وَ

}، فلم يطبقوا واجبات التسليم للسلطة الشرعية. ولِهِ سُ بِرَ وَ
وانما  نفوسهم  في  الإيمان  يتجذر  فلم  الى}،  سَ كُ مْ  هُ وَ إِلاَّ  ةَ  لاَ الصَّ أْتُونَ  يَ لاَ  {وَ

ياء. يصلّون للعادة أو للرّ
}، فإنفاقهم إنما هو بسبب خوفهم من السلطة، أو  ونَ هُ ارِ مْ كَ هُ قُونَ إِلاَّ وَ نفِ لاَ يُ {وَ
محاولتهم شراءها. فحتى لو كان الإنفاق طوعاً فإنّ دافعه ليس الإيمان بل الخوف، فهو 
مثل من يخاف من الإقامة في بلد فيبيع بيته ليهرب بنفسه فالبيع ظاهرة طوعية، إذ إنه يقدم 
بأي  منه  يشتريه  من  وجد  لو  ويفرح  بيته  منه  يشتروا  أن  بالناس  ويتوسل  إجبار  بلا  عليها 

ثمن، ولكن مجمل العملية يكون بالإكراه لأنّ الدافع الأساس للبيع هو الخوف.
على  المنافقين  تجبر  الإسلامية  الدولة  أنّ  على  دلالة  الأولى  الآية  في  كان  وربما 

ثابون عليها.  دفع الضرائب وخلافها، ولكن لا يُ
٦- الإنفاق بين الإقتار والإسراف

ا}(١). امً وَ لِكَ قَ يْنَ ذَ انَ بَ كَ وا وَ تُرُ قْ لَمْ يَ وا وَ فُ رِ وا لَمْ يُسْ قُ ا أَنفَ ينَ إِذَ الَّذِ {وَ
نْ يحصل على الثواب  تر الكثير من الناس ينفقون المال، ولكن القليل منهم مَ

(١) سورة الفرقان، آية: ٦٧.
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إنفاقهم   فتر ا،  ăحق الرحمن  عباد  هم  وإنّما  اللّه،  له  يريد  كما  ينفقه  من  والأقل  الكامل، 
والإرادة،  والعقل  الإيمان  بدافع  وإنما  والسمعة،  الرياء  أو  والشهوة،  الترف  بدافع  ليس 
ينفقون  وذاك  هذا  فبين  ا}.  امً وَ قَ لِكَ  ذَ يْنَ  بَ انَ  كَ وَ وا  تُرُ قْ يَ لَمْ  وَ وا  فُ رِ يُسْ تراهم {لَمْ  ولذلك 

وباعتدال ما يقيمون به حياتهم وحياة الآخرين.
. يَالِ عِ لَى الْ ةِ عَ قَ ا C فِي النَّفَ ضَ نْتُ الرِّ تَأْذَ وهكذا يروي العياشي، يقول: «اسْ

؟. يْنِ وهَ رُ كْ يْنَ الْمَ الَ C: بَ قَ فَ
. يْنِ وهَ رُ كْ مَ فُ الْ رِ : لاَ أَعْ لْتُ قُ

لَمْ  وا  قُ فَ أَنْ إِذا  ينَ  الَّذِ {وَ  : الَ قَ فَ  ، تَارَ قْ ِ الإْ هَ  رِ كَ وَ  ، افَ رَ سْ ِ الإْ هَ  رِ كَ اللَّه  إِنَّ   :C الَ  قَ
ا}»(١). وامً يْنَ ذلِكَ قَ كانَ بَ وا وَ تُرُ قْ لَمْ يَ وا وَ فُ رِ يُسْ

هِ،  بِيَدِ ا  هَ بَضَ وقَ ى  صً حَ نْ  مِ ةً  بْضَ قَ ذَ  أَخَ لذلك «فَ مثلاً   C الصادق الإمام  وضرب 
. هُ فِي كِتَابِهِ هُ اللَّ رَ كَ ي ذَ تَارُ الَّذِ قْ ِ ا الإْ ذَ الَ C: هَ قَ فَ

. افُ رَ سْ ِ ا الإْ ذَ الَ C: هَ مَّ قَ ا، ثُ لَّهَ هُ كُ فَّ ى كَ خَ أَرْ  فَ رَ ةً أُخْ بْضَ بَضَ قَ مَّ قَ ثُ
.(٢)« امُ وَ ا الْقَ ذَ الَ C: هَ قَ ا، وَ هَ ضَ كَ بَعْ سَ أَمْ ا، وَ هَ ضَ ى بَعْ خَ أَرْ  فَ رَ ةً أُخْ بْضَ ذَ قَ مَّ أَخَ ثُ
رواية  نجد  بينما  المجتمع،  في  المعيشة   ومستو الإنفاق  بين  ثالثة  رواية  وتربط 

رابعة تجعل الإنفاق في سبيل قوام البدن وفيما يصح البدن ليس إسرافاً مهما كان.
وتأمر نصوص أخر بضرورة التوسعة على العيال. ونفهم من مجموع النصوص 

أنّ الاقتصاد في المعيشة يرتبط بمجموعة عوامل يحددها الشرع والعقل والعرف.

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٥٦.
(٢) الكافي، ج٤، ص٥٤.
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٧٣

الفصل الأول: الإحسان معناه وحقائقه

ألف: معنى الإحسان

من  نستفيد  هكذا  المعروف.  وصنع  الحسنة،  واقتراف  الحسن،  فعل  الإحسان 
الآيات التالية:

في  يتجلى  فإحسانه  ه،  لَقَ خَ شيء  كل  أحسن  إذ  محسن،  أول  سبحانه  فاللَّه   -١
لْقَ  أَ خَ دَ بَ هُ وَ قَ لَ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَ كُ سَ ي أَحْ صنعه للأشياء بأحسن صورة. قال اللَّه سبحانه: {الَّذِ

.(١){ نْ طِينٍ انِ مِ نسَ الإِ
٢- واللَّه أمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان 
بَى}(٢). رْ إِيتَاءِ ذِي الْقُ انِ وَ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ إعطاؤه المزيد. قال اللَّه سبحانه: {إِنَّ اللَّ
فالعدل يتحقق بإعطاء ذي القربى حقهم، بينما يتحقق الإحسان بإيتائهم المزيد. 

٣- وكمثل على ذلك؛ نتدبر في سورة يوسف، حيث نجد إخوته يتوسلون اليه أنْ 
يأخذ أحدهم مكانه، لأنّه محسن. وهكذا كان معنى الإحسان عندهم العفو والتنازل عن 
ا  يزُ إِنَّ لَهُ أَبً زِ ا الْعَ هَ ا أَيُّ الُوا يَ حقه في معاقبة من وجد الكيل في رحله. قال اللَّه سبحانه: {قَ

.(٣){ نِينَ سِ حْ نْ المُ اكَ مِ رَ ا نَ هُ إِنَّ انَ كَ ا مَ نَ دَ ذْ أَحَ ا فَخُ بِيرً ا كَ يْخً شَ

(١) سورة السجدة، آية: ٧.

(٢) سورة النحل، آية: ٩٠.
(٣) سورة يوسف، آية: ٧٨.
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٤- وهكذا في قصة ذي القرنين، نجد التخيير بين التعذيب والإحسان. ولأنّ ذا 

القرنين كان ملكاً عادلاً، فإن تعذيبه كان بعدل.
أما إحسانه، فهو تجاوز حالة العدل إلى حالة العفو والتجاوز. قال ربنا سبحانه: 

نًا}(١). سْ مْ حُ ذَ فِيهِ تَّخِ ا أَنْ تَ إِمَّ بَ وَ ذِّ ا أَنْ تُعَ يْنِ إِمَّ نَ رْ ا الْقَ ا ذَ نَا يَ لْ {قُ
ويتوضح معنى الإحسان أكثر فأكثر عند التأمل في الآيات التي تهدينا إلى حقائق 

الإحسان ومصاديقه المختلفة.
باء: حقائق الإحسان

ما هي مصاديق الإحسان وحقائقه؟. وكيف يتجلى في سلوك الإنسان؟ للإجابة 
يجب أن نعرف أنّ الإحسان إلى الوالدين يتحقق بألاَّ يقول الولد لهما أفٍّ ولا ينهرهما.

إعطائها  أو  عليها،  حقوقه  عن  بالعفو  فيتم  طلاقها،  عند  الزوجة  إلى  الإحسان  أما 
والموعظة  والعفو،  الحسنة،  والشفاعة  بالصبر،  أيضاً  الإحسان  ويتحقق  المال.  بعض 

بالتي هي أحسن، وبأن يدفع السيئة بالحسنة، وبالقول الحسن، وتفصيل القول: 
العبد  علاقة  ولكن  سبحانه.  لغيره  تسليم  ولا  خضوع  فلا  وحده،  للَّه  العبادة   -١

بسائر البشر تكون علاقة إحسان، وهو العطاء من دون تسليم أو خضوع.
ويبدأ الإحسان إلى الوالدين أقرب الحلقات إلى الإنسان؛ ويتم بألاَّ يملّهما الولد، 
معهما  الكلام  بأطيب  يتكلم  وإنما  حاجة،  سألاه  إذا  ينهرهما  ولا   ، أفٍّ لهما  يقول  فلا 
(إذا لم يقدر مثلاً على الوفاء بحقهما أو طلبهما)، ويتذلل لهما ذل رحمة، لا ذل عبادة 
بُّكَ  ى رَ قَضَ وتسليم، (ويدعو اللَّه لهما في حياتهما وبعد الممات). قال اللَّه عز وجل: {وَ
لْ  قُ لاَ تَ ا فَ مَ هُ ا أَوْ كِلاَ مَ هُ دُ كَ الْكِبَرَ أَحَ نْدَ نَّ عِ بْلُغَ ا يَ ا إِمَّ انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ وا إِلاَّ إِيَّ بُدُ عْ أَلاَّ تَ
لْ  قُ ةِ وَ مَ حْ نْ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ فِضْ لَهُ اخْ ا * وَ يمً رِ لاً كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ لاَ تَ ا أُفٍّ وَ مَ لَهُ

ا}(٢). غِيرً يَانِي صَ بَّ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ رَّ
يْئًا  شَ بِهِ  وا  كُ رِ تُشْ أَلاَّ  مْ  يْكُ لَ عَ مْ  بُّكُ رَ مَ  رَّ حَ ا  مَ أَتْلُ  ا  الَوْ عَ تَ لْ  سبحانه: {قُ اللَّه  وقال   -٢

(١) سورة الكهف، آية: ٨٦.
(٢) سورة الإسراء، آية: ٢٣-٢٤.
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ا}(١). انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ وَ

ولعل الأمر بالإحسان هنا في سياق بيان المحرمات لتوضيح معنى الشرك المنهي 
؛ إنما ينبغي الإحسان إليهما بما  عنه، وهو التسليم لثقافة الوالدين بلا تفكر ولا تعقل. كلاَّ

سبق في الآية الماضية. 
ا}(٢). انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ هَ وَ ونَ إِلاَّ اللَّ بُدُ عْ ٣- وقال اللَّه سبحانه: {لاَ تَ

ا}(٣). انً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ رِ لاَ تُشْ هَ وَ وا اللَّ بُدُ اعْ ٤- وقال اللَّه سبحانه: {وَ
٥- وتتوضح علاقة تحريم الشرك بفريضة الإحسان إلى الوالدين في الآية التالية، 
حيث إنّ اللَّه سبحانه نهى عن الشرك به تحت طائلة الضغط من قبل الوالدين، أليس أكثر 
وهما  الفرد  إلى  الناس  أقرب  خلال  من  المجتمع  لضغط  سبحانه  باللَّه  يشركون  الناس 

الوالدان، أو استرسالاً مع اتّباع الاباء وهو يتحقق باتِّباع الوالدين؟.
ا لَيْسَ  كَ بِي مَ رِ اكَ لِتُشْ دَ اهَ إِنْ جَ نًا وَ سْ هِ حُ يْ الِدَ انَ بِوَ نسَ يْنَا الإِ صَّ وَ قال اللَّه تعالى: {وَ

.(٤){ لُونَ مَ نْتُمْ تَعْ ا كُ مْ بِمَ بِّئُكُ أُنَ مْ فَ كُ عُ جِ رْ ا إِلَيَّ مَ مَ هُ لاَ تُطِعْ مٌ فَ لْ لَكَ بِهِ عِ
٦- والعلاقة السليمة تتحقق بين الولد وأبويه، بإسداء الشكر إليهما، لما لقياه من 
الصالحين.  جيل  إلى  والانتماء  الرب،  يُرضي  الذي  الصالح  والعمل  قبله،  من  متاعب 
هُ  لُ مْ حَ ا وَ هً رْ تْهُ كُ عَ ضَ وَ ا وَ هً رْ هُ كُ تْهُ أُمُّ لَ مَ ا حَ انً سَ هِ إِحْ يْ الِدَ انَ بِوَ نسَ يْنَا الإِ صَّ وَ قال اللَّه تعالى: {وَ
رَ  كُ أَشْ أَنْ  نِي  عْ زِ أَوْ بِّ  رَ الَ  قَ نَةً  سَ عِينَ  بَ أَرْ غَ  لَ بَ وَ هُ  دَّ أَشُ غَ  لَ بَ ا  إِذَ تَّى  حَ ا  رً هْ شَ ثُونَ  ثَلاَ الُهُ  فِصَ وَ
تِي  يَّ رِّ ذُ فِي  لِي  لِحْ  أَصْ وَ اهُ  ضَ تَرْ ا  الِحً صَ لَ  مَ أَعْ أَنْ  وَ يَّ  الِدَ وَ لَى  عَ وَ لَيَّ  عَ تَ  مْ أَنْعَ الَّتِي  تَكَ  مَ نِعْ

.(٥){ ينَ لِمِ سْ نَ الْمُ إِنِّي مِ بْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي تُ
فالتوبة إلى اللَّه، والتسليم للَّه، والعمل الصالح ما يبتغي به مرضاة اللَّه.

ه  أشدّ الطفل  يبلغ  عندما  بالذات  لهما،  الشكر  فهو  الوالدين  إلى  الإحسان  أما 

(١) سورة الأنعام، آية: ١٥١.
(٢) سورة البقرة، آية: ٨٣.
(٣) سورة النساء، آية: ٣٦.

(٤) سورة العنكبوت، آية: ٨.
(٥) سورة الأحقاف، آية: ١٥.
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(فيصبح رجلا أو امرأة) وعندما تكتمل رجولته أو أنوثته وينضجان، كما لو بلغا أربعين 

سنة حيث يفكر في الذرية الصالحة، وأن يكون من الصالحين. 
٧- أما الزوجة، فإنّ الإحسان إليها يتحقق عند طلاقها، حيث ينبغي أن يتم الفراق 
وما  المال،  ببعض  وإمتاعها  مساوئها،  عن  والسكوت  عنها،  (كالعفو  بالإحسان  مرافقاً 

.(١){ انٍ سَ يحٌ بِإِحْ رِ وفٍ أَوْ تَسْ رُ عْ اكٌ بِمَ سَ إمْ انِ فَ تَ رَّ قُ مَ أشبه). قال ربنا العزيز: {الطَّلاَ
٨- من حقائق الإحسان، إمتاع المطلَّقة التي لم يتحدد لها مهر معين، ولم يدخل بها 
زوجها، على أن يكون مقدار المهر حسب مستو الزوج الاجتماعي. قال اللَّه سبحانه: 
لَى  نَّ عَ تِّعُوهُ مَ ةً وَ يضَ رِ نَّ فَ وا لَهُ ضُ رِ فْ نَّ أَوْ تَ وهُ سُّ ا لَمْ تَمَ اءَ مَ تُمْ النِّسَ قْ لَّ مْ إِنْ طَ يْكُ لَ نَاحَ عَ {لاَ جُ

.(٢){ نِينَ سِ حْ لَى المُ ا عَ ăق وفِ حَ رُ عْ ا بِالْمَ تَاعً هُ مَ رُ دَ تِرِ قَ قْ لَى الْمُ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ وسِ الْمُ
٩- والإحسان يتحقق أيضاً بالعفو والصفح. فمن كان له على أحد حق مادي أو 
لَى  الُ تَطَّلِعُ عَ زَ لاَ تَ معنوي، فالإحسان يقتضي العفو عن ذلك الحق. قال اللَّه سبحانه: {وَ

.(٣){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هَ يُحِ حْ إِنَّ اللَّ فَ اصْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ مْ فَ نْهُ لِيلاً مِ مْ إِلاَّ قَ نْهُ ائِنَةٍ مِ خَ
القصاص  حق  (مثل  عليه  حقه  عن  ويتنازل  أخيه،  عن  أحد  يعفو  وعندما   -١٠
يؤدي  وأنْ  جديدة)  جريمة  يرتكب  تْبِع عفوه بالمعروف (فلا  يُ أن  الثاني  فعلى   ( - -مثلاً
بالإحسان إلى صاحب الحق الأول (بأية وسيلة ممكنة؛ بالكلمة الطيبة، بالإنفاق عليه، 
اصُ  مْ الْقِصَ يْكُ لَ تِبَ عَ نُوا كُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ بقضاء حوائجه، وهكذا..). قال اللَّه سبحانه: {يَ
بَاعٌ  اتِّ فَ ءٌ  يْ شَ يهِ  أَخِ نْ  مِ لَهُ  يَ  فِ عُ نْ  مَ فَ بِالأُنثَى  الأُنثَى  وَ بْدِ  بِالْعَ بْدُ  الْعَ وَ رِّ  بِالْحُ رُّ  الْحُ تْلَى  الْقَ فِي 

.(٤){ انٍ سَ اءٌ إِلَيْهِ بِإِحْ أَدَ وفِ وَ رُ عْ بِالْمَ
١١- ومن حقائق الإحسان؛ الصبر. فإنّ من يصبر عن حقه أو على مصيبة أو ما 

 .(٥){ نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ هَ لاَ يُضِ إِنَّ اللَّ بِرْ فَ اصْ أشبه، فهو محسن. قال اللَّه سبحانه: {وَ
ةً  اعَ فَ عْ شَ فَ نْ يَشْ ١٢- ومن الإحسان الشفاعة الحسنة، حيث قال ربنا سبحانه: {مَ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٦.
(٣) سورة المائدة، آية: ١٣.
(٤) سورة البقرة، آية: ١٧٨.
(٥) سورة هود، آية: ١١٥.



٧٧ .................................................. الفصل الأول: الإحسان معناه وحقائقه
ا}(١).  نْهَ يبٌ مِ نْ لَهُ نَصِ كُ نَةً يَ سَ حَ

ةِ  مَ كْ بِّكَ بِالْحِ بِيلِ رَ عُ إلى سَ ١٣- ومنه الموعظة الحسنة، حيث يقول اللَّه تعالى: {ادْ
.(٢){ نَةِ سَ ظَةِ الْحَ عِ وْ الْمَ وَ

١٤- ومن ذلك أن يدرأ بالحسنة السيئة، حيث قال ربنا سبحانه في صفات المتقين: 
.(٣){ يِّئَةَ نَةِ السَّ سَ ونَ بِالْحَ ؤُ رَ دْ يَ {وَ

نَةِ  سَ ونَ بِالْحَ ؤُ رَ دْ يَ وا وَ بَرُ ا صَ يْنِ بِمَ تَ رَّ مْ مَ هُ رَ نَ أَجْ تَوْ ؤْ لَئِكَ يُ ١٥- وقال اللَّه تعالى: {أُوْ
.(٤){ يِّئَةَ السَّ

قوله:  في  بذلك  تعالى  اللَّه  أمرنا  حيث  إحسان،  بدورها  الطيبة  والكلمة   -١٦
.(٥){ اةَ كَ آتُوا الزَّ ةَ وَ لاَ وا الصَّ أَقِيمُ نًا وَ سْ ولُوا لِلنَّاسِ حُ قُ {وَ

غُ  نزَ يَ يْطَانَ  الشَّ إِنَّ  نُ  سَ أَحْ يَ  هِ الَّتِي  ولُوا  قُ يَ بَادِي  لِعِ لْ  قُ {وَ تعالى:  اللَّه  وقال   -١٧
.(٦){ مْ يْنَهُ بَ

(١) سورة النساء، آية: ٨٥.
(٢) سورة النحل، آية: ١٢٥.

(٣) سورة الرعد، آية: ٢٢.
(٤) سورة القصص، آية: ٥٤.

(٥) سورة البقرة، آية: ٨٣.
(٦) سورة الإسراء، آية: ٥٣.





٧٩

الفصل الثاني: بواعث الإحسان 

ألف: أحسِنْ كما أحْسَنَ االله إليك

لأنّ اللَّه أحسن إلى البشر، فإنّ على البشر أنّ يحسن بعضهم إلى بعض، وقد بدل 
مكان السيئة الحسنات، ولأنّ عقبى الإحسان الحسنى.

١- إن إحسان اللَّه إلى الإنسان يعني أمرين: 
نَّة الإحسان، وإنّ على  أولاً: إنّ اللَّه يحب المحسنين، وإنّ الحياة قد قامت على سُ

نّة الإلهية. الإنسان ألاَّ يشذ عن هذه السُّ
: إنّ جزاء الإحسان الإلهي، يتحقق بالإحسان إلى الآخرين.  ثانياً

وقد نصح الناصحون قارون بأنْ يُحسن إلى الناس كما أحسن اللَّه إليه، (إذ النعم 
ليست ذاتية له، بل هي من عند اللَّه، وإنّ وعي هذه الحقيقة يدعو الغني لأن يشكر النعمة 
ا  مَ نْ كَ سِ أَحْ يَا وَ نْ نْ الدُّ يبَكَ مِ لاَ تَنسَ نَصِ بالإنفاق منها على الآخرين). قال اللَّه تعالى {وَ

.(١){ ينَ دِ سِ فْ بُّ الْمُ هَ لاَ يُحِ ضِ إِنَّ اللَّ ادَ فِي الأَرْ سَ بْغِ الْفَ لاَ تَ هُ إِلَيْكَ وَ نَ اللَّ سَ أَحْ
وبالعكس  علمه.  إلى  يستند  غناه  أنّ  زعم  بل  للنصيحة،  يستجب  لم  قارون   -٢
يق يوسف يعتصم باللَّه من الفاحشة، لأنّ اللَّه هو الذي أحسن مثواه. قال اللَّه  تجد الصدِّ

.(٢){ ونَ لِحُ الظَّالِمُ فْ هُ لاَ يُ ايَ إِنَّ ثْوَ نَ مَ سَ بِّي أَحْ هُ رَ هِ إِنَّ اذَ اللَّ عَ الَ مَ سبحانه عن لسانه: {قَ

(١) سورة القصص، آية: ٧٧.
(٢) سورة يوسف، آية: ٢٣.



٨٠................................................................................. الخمس

باء: االله يحب المحسنين

اللَّه يحبّ المحسنين، وهذا الحب أعظم باعث للإنسان السوي إلى الإحسان. وهل 
هناك أعظم أجراً من حب اللَّه سبحانه؟. فإذا أحب اللَّه عبداً وفَّقه للحسنات، وعصمه من 

الموبقات، وهداه إلى الصراط السوي، وألقى حبه في قلوب المؤمنين.. و.. و..
أعدَّ  قد  اللَّه  فإن  العمل)،  نعم  الإحسان  (ولأنّ  المحسنين  يحب  اللَّه  لأن   -١
يَا  نْ ابَ الدُّ هُ ثَوَ مْ اللَّ اهُ آتَ للمحسنين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. قال اللَّه سبحانه: {فَ
}(١). ولعل حب اللَّه يتجلى في ثواب الدنيا  نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللَّ ةِ وَ رَ ابِ الآخِ نَ ثَوَ سْ حُ وَ

وحسن ثواب الآخرة. 
يْظَ  الْغَ ينَ  اظِمِ الْكَ وَ اءِ  رَّ الضَّ وَ اءِ  رَّ السَّ فِي  قُونَ  نْفِ يُ ينَ  {الَّذِ سبحانه:  اللَّه  قال   -٢
التي  هي  الإحسان  مصاديق  أنَّ  ويبدو   .(٢){ نِينَ سِ حْ الْمُ بُّ  يُحِ هُ  اللَّ وَ النَّاسِ  نْ  عَ افِينَ  الْعَ وَ
كِرت في الآية من الإنفاق في الرخاء والشدة، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس. وقوله  ذُ
}، يهدينا إلى أنّ قيمة الإحسان لا تخص هذه العناوين،  نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللَّ سبحانه: {وَ

بل كلُّ إحسان مطلوب. 
.(٣){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللَّ نُوا وَ سَ أَحْ ا وَ وْ قَ مَّ اتَّ نُوا ثُ آمَ ا وَ وْ قَ مَّ اتَّ ٣- وقال اللَّه تعالى: {ثُ
نهج  على  ومضوا  الرسول،  بعد  جاؤوا  الذين  التابعين  وعد  سبحانه  واللَّه   -٤
سبحانه:  اللَّه  قال  أحسنوا.  إذا  بالرضوان  وعدهم  والرسول،  اللَّه  طاعة  في  أصحابه 

.(٤){ نْهُ وا عَ ضُ رَ مْ وَ نْهُ هُ عَ يَ اللَّ ضِ انٍ رَ سَ مْ بِإِحْ بَعُوهُ ينَ اتَّ الَّذِ {وَ
 .(٥){ نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ هَ لاَ يُضِ إِنَّ اللَّ بِرْ فَ يَصْ تَّقِ وَ نْ يَ هُ مَ ٥- وقال اللَّه سبحانه: {إِنَّ
ا  ليس يقول اللَّه سبحانه: {إِنَّمَ ونستفيد من الآية؛ أنّ شرط قبول الإحسان هو التقو، أوَ

.(٦){ ينَ تَّقِ نْ الْمُ هُ مِ بَّلُ اللَّ تَقَ يَ
(١) سورة آل عمران، آية: ١٤٨.
(٢) سورة آل عمران، آية: ١٣٤.

(٣) سورة المائدة، آية: ٩٣.

(٤) سورة التوبة، آية: ١٠٠.

(٥) سورة يوسف، آية: ٩٠.
(٦) سورةالمائدة، آية: ٢٧.



٨١ ......................................................... الفصل الثاني: بواعث الإحسان 
ةِ  لُكَ التَّهْ إلى  مْ  يكُ دِ بِأَيْ وا  قُ لْ تُ لاَ  وَ هِ  اللَّ بِيلِ  سَ فِي  وا  قُ أَنفِ {وَ سبحانه:  اللَّه  وقال   -٦

.(١){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هَ يُحِ نُوا إِنَّ اللَّ سِ أَحْ وَ
جيم: إنّ االله لا يضيع أجر المحسنين

انِ إِلاَّ  سَ اءُ الإِحْ زَ لْ جَ ١- ليس جزاء الإحسان إلاَّ الإحسان. قال اللَّه سبحانه: {هَ
. نتج مثيله، فإنّ الإحسان ينتج إحساناً }(٢). فإذا كان كل شيء في الحياة يُ انُ سَ الإِحْ

ذلك  في  وإنّ  المحسنين،  أجر  يُضيع  لا  تعالى  أنّه  ربنا  رنا  ذكَّ شتى  آيات  وفي   -٢
ن كان سيكون له جزاء من عند اللَّه، ولو لم  لدلالة على أنّ الإحسان بأيّ قدرٍ كان، وممّ
نْ  رَ مَ يعُ أَجْ ا لاَ نُضِ يعرف الناس ذلك، بل حتى ولو أنكره الآخرون. قال اللَّه سبحانه: {إِنَّ

.(٣){ لاً مَ نَ عَ سَ أَحْ
.(٤){ نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ هَ لاَ يُضِ ٣- وقال اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّ

أجراً  منهن  للمحسنات  أعدّ  سبحانه  -وأنه   K النبي  نساء  عن  اللَّه  وقال   -٤
أنّ  نعرف  الآية  هذه  ومن  ا}(٥).  ظِيمً عَ ا  رً أَجْ نَّ  نْكُ مِ نَاتِ  سِ حْ لِلْمُ دَّ  أَعَ هَ  اللَّ إِنَّ  ا -: {فَ عظيمً

الأجر إنما هو على العمل الحسن.
٥- وهكذا رحمة اللَّه قريب من المحسنين. وسواء تجلّت هذه الرحمة في ثواب 
ا  فً وْ وهُ خَ عُ ادْ فإنّها قريبة منهم. قال اللَّه سبحانه: {وَ  ،الآخرة، أو الهد الدنيا، أو ثواب 

.(٦){ نِينَ سِ حْ نْ الْمُ يبٌ مِ رِ هِ قَ تَ اللَّ مَ حْ ا إِنَّ رَ عً طَمَ وَ
٦- واللَّه سبحانه واسع الرحمة. فإذا أحسن الإنسان، أُحسن إليه وزاده من فضله. 

.(٧){ ةٌ ادَ يَ زِ نَى وَ سْ نُوا الْحُ سَ ينَ أَحْ قال اللَّه تعالى: {لِلَّذِ

(١) سورة البقرة، آية: ١٩٥.
(٢) سورة الرحمن، آية: ٦٠.
(٣) سورة الكهف، آية: ٣٠.
(٤) سورة التوبة، آية: ١٢٠.

(٥) سورة الأحزاب، آية: ٢٩.
(٦) سورة الأعراف، آية: ٥٦.

(٧) سورة يونس، آية: ٢٦.



٨٢................................................................................. الخمس
٧- وتتمثل زيادة الثواب في امتداده إلى الحياة الآخرة، وهي خير من الدنيا (لأنها 
يْرٌ  ةِ خَ رَ ارُ الآخِ لَدَ نَةٌ وَ سَ يَا حَ نْ هِ الدُّ ذِ نُوا فِي هَ سَ ينَ أَحْ أغنى وأبقى). قال ربنا سبحانه: {لِلَّذِ

.(١){ ينَ تَّقِ ارُ الْمُ مَ دَ لَنِعْ وَ
٨- والمحسن الذي يتقي ربه، وإذا وجد ضرورة هاجر إلى أرض اللَّه الواسعة، 
أجره  ويوفّى  ورحمة،  سعة  الهجرة  أرض  في  سيجد  اللَّه،  جنب  في   الأذ على  وصبر 
مْ  بَّكُ رَ وا  قُ اتَّ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ بَادِ  عِ ا  يَ لْ  سبحانه: {قُ ربنا  قال  حساب.  بغير  والآخرة  الدنيا  في 
يْرِ  مْ بِغَ هُ رَ ونَ أَجْ ابِرُ فَّى الصَّ وَ ا يُ ةٌ إِنَّمَ عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ أَرْ نَةٌ وَ سَ يَا حَ نْ هِ الدُّ ذِ نُوا فِي هَ سَ ينَ أَحْ لِلَّذِ
ولعل  معنى.  من  الكلمة  في  بما  حسنة  حياة  هنا؛  الحسنة  من  المراد  ولعل   .(٢){ ابٍ سَ حِ

المراد من الإحسان هنا؛ الهجرة والصبر بالإضافة إلى الإنفاق. 
أن  بعد  الجنات،  بروضات  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  عباده  يبشر  واللَّه   -٩
يؤدوا حق ذي القربى. وإذا أحسنوا فإن اللَّه يزيدهم من فضله، لأن اللَّه غفور (عما مضى 
من ذنوب المحسن، لأن الحسنات يُذهبن السيئات) وشكور (يزيد من فضله لمن يشاء 
لُوا  مِ عَ وَ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ هُ  بَادَ عِ هُ  اللَّ رُ  بَشِّ يُ ي  الَّذِ لِكَ  {ذَ سبحانه:  قال  المحسنين).  عباده  من 
ا  دْ لَهُ فِيهَ زِ نَةً نَ سَ فْ حَ تَرِ قْ نْ يَ مَ بَى وَ رْ ةَ فِي الْقُ دَّ وَ ا إِلاَّ الْمَ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ أَلُكُ لْ لاَ أَسْ اتِ قُ الِحَ الصَّ

.(٣){ ورٌ كُ ورٌ شَ فُ هَ غَ نًا إِنَّ اللَّ سْ حُ
بَى} هنا بأهل بيت الرسالة A، والحسنة بحب الإمام  رْ رت كلمة {الْقُ وقد فُسِّ

علي أمير المؤمنين C، وبذلك وردت نصوص مستفيضة.
١٠- واللَّه هو المدبر للسماوات والأرض، فهو الذي يجزي المؤمنين بالحسنى. 
لُوا  مِ ا عَ وا بِمَ اؤُ ينَ أَسَ يَ الَّذِ زِ ضِ لِيَجْ ا فِي الأَرْ مَ اتِ وَ اوَ مَ ا فِي السَّ هِ مَ لِلَّ قال ربنا سبحانه: {وَ

نَى}(٤). سْ نُوا بِالْحُ سَ ينَ أَحْ يَ الَّذِ زِ يَجْ وَ
للبشر،  البُدن  ر  سخَّ (وقد  العظيم.  الثواب  بذلك  المحسنين  اللَّه  ر  بشَّ وقد   -١١
والأرض؟).  السماوات  ملكوت  بيده  ليس  أوَ أحسن.  لمن  الحياة  نن  سُ ر  يسخِّ وكذلك 

(١) سورة النحل، آية: ٣٠.
(٢) سورة الزمر، آية: ١٠.

(٣) سورة الشور، آية: ٢٣.
(٤) سورة النجم، آية: ٣١.



٨٣ ......................................................... الفصل الثاني: بواعث الإحسان 
هِ  مَ اللَّ وا اسْ رُ كُ اذْ يْرٌ فَ ا خَ مْ فِيهَ هِ لَكُ ائِرِ اللَّ عَ نْ شَ مْ مِ ا لَكُ نَاهَ لْ عَ نَ جَ الْبُدْ قال ربنا سبحانه: {وَ
ا  اهَ نَ رْ خَّ سَ لِكَ  ذَ كَ تَرَّ  عْ الْمُ وَ انِعَ  الْقَ وا  أَطْعِمُ وَ ا  نْهَ مِ لُوا  كُ فَ ا  هَ نُوبُ جُ بَتْ  جَ وَ ا  إِذَ فَ افَّ  وَ صَ ا  يْهَ لَ عَ
لِكَ  ذَ مْ كَ نْكُ  مِ نَالُهُ التَّقْوَ لَكِنْ يَ ا وَ هَ اؤُ لاَ دِمَ ا وَ هَ ومُ هَ لُحُ نَالَ اللَّ ونَ * لَنْ يَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ مْ لَعَ لَكُ

.(١){ نِينَ سِ حْ رْ الْمُ بَشِّ مْ وَ اكُ دَ ا هَ لَى مَ هَ عَ وا اللَّ بِّرُ مْ لِتُكَ ا لَكُ هَ رَ خَّ سَ
تَّقُونَ *  مُ الْمُ لَئِكَ هُ ١٢- وجزاء المحسنين جزاء لا حدَّ له. قال اللَّه سبحانه: {أُوْ
}(٢). ألا تر أنهم لم يُحدد جزاؤهم، بل  نِينَ سِ حْ اءُ الْمُ زَ لِكَ جَ مْ ذَ هِ بِّ نْدَ رَ ونَ عِ اؤُ ا يَشَ مْ مَ لَهُ

كان مرتبطاً بما يريدون وما يدعون؟.
١٣- وجزاء المحسنين يعود إلى أنفسهم، فمن أحسن إلى الناس فقد أحسن إلى 
نتُمْ  سَ أَحْ نتُمْ  سَ أَحْ سبحانه: {إِنْ  ربنا  قال   . آجلاً أم  عاجلاً  إحسانه  إليه  يعود  حيث  نفسه، 

ا}(٣). هَ لَ مْ فَ أْتُ إِنْ أَسَ مْ وَ كُ سِ ِلأَنفُ
.(٤){ هِ بِّ نْدَ رَ هُ عِ رُ هُ أَجْ لَ نٌ فَ سِ حْ وَ مُ هُ هِ وَ هُ لِلَّ هَ جْ مَ وَ لَ نْ أَسْ ١٤- وقال اللَّه سبحانه: {بَلَى مَ

دال: الحسنات يذهبن السيئات

والآخرة،  الدنيا  في  عظيم  أجر  وله  مطلوبة،  قيمة  الإحسان  أنّ  عن  الحديث  بعد 
- آيات الذكر التي تهدينا إلى تفصيل ثواب اللَّه في الآخرة؛ من تبديل السيئات  نتلو -معاً
إلى حسنات، إلى الهداية والعلم والحكم وعلم التأويل، إلى التمكين في الأرض، وإلى 

الذكر الحسن في الدنيا، والأمن من فزع الآخرة.
ةَ  لاَ أَقِمِ الصَّ بإقامة الصلاة يبدل اللَّه سيئات المؤمن حسنات. قال اللَّه سبحانه: {وَ
بِرْ  اصْ ينَ * وَ اكِرِ  لِلذَّ رَ لِكَ ذِكْ يِّئَاتِ ذَ بْنَ السَّ هِ ذْ نَاتِ يُ سَ يْلِ إِنَّ الْحَ نَ اللَّ ا مِ لَفً زُ ارِ وَ ىِ النَّهَ فَ رَ طَ
}(٥). ولعلنا نستفيد من علاقة الآيتين أنّ من الحسنات  نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ هَ لاَ يُضِ إِنَّ اللَّ فَ

الإحسان، واللَّه العالم. 

(١) سورة الحج، آية: ٣٦-٣٧.
(٢) سورة الزمر، آية: ٣٣-٣٤.

(٣) سورة الإسراء، آية: ٧.
(٤) سورة البقرة، آية: ١١٢.

(٥) سورة هود، آية: ١١٤-١١٥.



٨٤................................................................................. الخمس

هاء: الهدى جزاء المحسنين

يتطلّع  التي  الأهداف  أعظم  من  السلام،  سبل  إلى  والاهتداء  الحق  معرفة   -١
ر له ذلك. فاللَّه سبحانه يهدي المحسن إليه، وإلى  الإنسان إلى تحقيقها، وبالإحسان يتيسّ
نَا  يْ دَ ا هَ نُوحً نَا وَ يْ دَ لاă هَ سبل الحياة السالكة إلى الأهداف المشروعة. قال اللَّه سبحانه: {كُ
ي  زِ نَجْ لِكَ  ذَ كَ وَ ونَ  ارُ هَ وَ ى  وسَ مُ وَ فَ  يُوسُ وَ أَيُّوبَ  وَ انَ  يْمَ لَ سُ وَ ودَ  اوُ دَ تِهِ  يَّ رِّ ذُ نْ  مِ وَ بْلُ  قَ نْ  مِ

.(١){ نِينَ سِ حْ الْمُ
ذريتهم  يجعل  بأن  المحسنين  يجزي  اللَّه  أنّ   { ذلِكَ معنى {كَ يكون  أنْ  ويُحتمل 

ن.  سَ ر حَ طيبة، حتى يكون لهم ذِكْ
.(٢){ نِينَ سِ حْ ةً لِلْمُ مَ حْ رَ  وَ دً كِيمِ * هُ اتُ الْكِتَابِ الْحَ ٢- وقال اللَّه سبحانه: {تِلْكَ آيَ

٣- وهكذا أنزل اللَّه التوراة على النبي موسى C لتكون هداية تامة لمن أحسن. 
ءٍ  يْ شَ لِّ  لِكُ يلاً  صِ تَفْ وَ نَ  سَ أَحْ ي  الَّذِ لَى  عَ ا  امً تَمَ الْكِتَابَ  ى  وسَ مُ يْنَا  آتَ مَّ  اللَّه سبحانه: {ثُ قال 

.(٣){ نُونَ مِ ؤْ مْ يُ هِ بِّ اءِ رَ مْ بِلِقَ هُ لَّ ةً لَعَ مَ حْ رَ  وَ دً هُ وَ
واو: الحكم والعلم ميراث الإحسان

١- ومن ذلك علم التأويل الذي يرزقه اللَّه المحسنين. ألا تر كيف عرف زملاء 
هُ  عَ لَ مَ دَخَ يوسف الصديق في السجن، أنّه يعرف تأويل رؤياهم؟. قال ربنا سبحانه: {وَ
ي  أْسِ قَ رَ وْ لُ فَ مِ انِي أَحْ رُ إِنِّي أَرَ الَ الآخَ قَ ا وَ رً مْ رُ خَ صِ انِي أَعْ ا إِنِّي أَرَ مَ هُ دُ الَ أَحَ تَيَانِ قَ نَ فَ جْ السِّ

.(٤){ نِينَ سِ حْ نْ الْمُ اكَ مِ رَ ا نَ يلِهِ إِنَّ بِّئْنَا بِتَأْوِ نْهُ نَ لُ الطَّيْرُ مِ أْكُ ا تَ بْزً خُ
المحسن  يرزق  سبحانه  اللَّه  فإن  كم.  والحُ العلم  للمحسن؛  اللَّه  ثواب  ومن   -٢
عن  سبحانه  ربنا  قال  عليهم.  سلطة  أو  الناس  بين  فصلاً  قضاءه  ويجعل  بالحقائق،  علماً 

.(٥){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ ا وَ لْمً عِ ا وَ مً كْ يْنَاهُ حُ هُ آتَ دَّ غَ أَشُ لَ ا بَ لَمَّ يوسف C: {وَ
(١) سورة الأنعام، آية: ٨٤.

(٢) سورة لقمان، آية: ٢-٣.
(٣) سورة الأنعام، آية: ١٥٤.

(٤) سورة يوسف، آية: ٣٦.

(٥) سورة يوسف، آية: ٢٢.



٨٥ ......................................................... الفصل الثاني: بواعث الإحسان 
سائر  على  تفضيله  سبب  (وما   C موسى  النبي  عن  سبحانه  اللَّه  وقال   -٣
ي  زِ نَجْ ذلِكَ  كَ وَ لْماً  عِ وَ ماً  كْ حُ يْناهُ  آتَ  تَو اسْ وَ هُ  دَّ أَشُ غَ  لَ بَ ا  لَمَّ {وَ بالنبوة):  إسرائيل  بني 

.(١){ نينَ سِ حْ الْمُ
زاي: الملك ميراث الإحسان

ن لعباده المحسنين في الأرض. قال  ١- ومن الجزاء الحسن أنّ اللَّه سبحانه يمكّ
ا  نْهَ مِ أُ  تَبَوَّ يَ ضِ  الأَرْ فِي  فَ  نَّا لِيُوسُ كَّ مَ لِكَ  ذَ كَ يق يوسف C: {وَ الصدّ اللَّه سبحانه عن 

.(٢){ نِينَ سِ حْ رَ الْمُ يعُ أَجْ لاَ نُضِ اءُ وَ نْ نَشَ تِنَا مَ مَ حْ يبُ بِرَ اءُ نُصِ يْثُ يَشَ حَ
إِنَّ  نَا وَ بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ وا فِينَا لَنَهْ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ ٢- ولعل ذلك أيضاً معنى قوله سبحانه: {وَ
لَّت على أنّ الجهاد في سبيل اللَّه -بكل أبعاده- يقتضي  }(٣). فالآية دَ نِينَ سِ حْ عَ الْمُ هَ لَمَ اللَّ
هداية اللَّه إلى سبل الحياة، وأنّ الإحسان إلى العباد يقتضي توفيق الإنسان فيها بفضل 

هم. يْبُ سعيُهم ولا يطيش سهمُ اللَّه؛ لأن اللَّه مع المحسنين فلا يَخْ
حاء: سلام االله على المحسنين

كر الطيب الذي يبقيه اللَّه له من بعده، بل  ١- ومن ثواب اللَّه لعبده المحسن، الذِّ
لَى نُوحٍ فِي  مٌ عَ لاَ عبِّر عنه ربنا سبحانه بالسلام. قال اللَّه سبحانه: {سَ وفي حياته، والذي يُ

.(٤){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ ينَ * إِنَّ الَمِ الْعَ
.(٥){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ يمَ * كَ اهِ رَ لَى إِبْ مٌ عَ لاَ ٢- وقال اللَّه سبحانه: {سَ

.(٦){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ ونَ * إِنَّ ارُ هَ ى وَ وسَ لَى مُ مٌ عَ لاَ ٣- وقال اللَّه سبحانه: {سَ
 .(٧){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ ينَ * إِنَّ اسِ لَى إِلْ يَ مٌ عَ لاَ ٤- وقال اللَّه سبحانه: {سَ

(١) سورة القصص، آية: ١٤.
(٢) سورة يوسف، آية: ٥٦.

(٣) سورة العنكبوت، آية: ٦٩.
(٤) سورة الصافات، آية: ٧٩-٨٠.

(٥) سورة الصافات، آية: ١٠٩-١١٠.

(٦) سورة الصافات، آية: ١٢٠-١٢١.

(٧) سورة الصافات، آية: ١٣٠-١٣١.



٨٦................................................................................. الخمس

طاء: الأمن من الفزع الأكبر

١- وأول ثواب اللَّه في الآخرة، الأمن من فزع القيامة (حيث تذهل كل مرضعة عما 
.(١){ نُونَ ئِذٍ آمِ مَ وْ عٍ يَ زَ نْ فَ مْ مِ هُ ا وَ نْهَ يْرٌ مِ هُ خَ لَ نَةِ فَ سَ اءَ بِالْحَ نْ جَ أرضعت). قال اللَّه عز وجل: {مَ
من  كانوا  لو  أنْ  يتمنون  الكفار  تجد  حتى  النار،  عذاب  من  ينجو  إنه  كما   -٢
ونَ  أَكُ ةً فَ رَّ ابَ لَوْ أَنَّ لِي كَ ذَ  الْعَ ينَ تَرَ قُولَ حِ المحسنين في الدنيا. قال ربنا سبحانه: {أَوْ تَ

.(٢){ نِينَ سِ حْ نَ الْمُ مِ
ياء: الجنة الجزاء الأوفى

مْ  هُ ابَ أَثَ ١- والجنة جزاؤهم الأوفى، حيث الخلود في نعيم اللَّه. قال اللَّه سبحانه: {فَ
.(٣){ نِينَ سِ حْ اءُ الْمُ زَ لِكَ جَ ذَ ا وَ ينَ فِيهَ الِدِ ارُ خَ هَ ا الأَنْ تِهَ نْ تَحْ ي مِ رِ نَّاتٍ تَجْ الُوا جَ ا قَ هُ بِمَ اللَّ

القيامة: {إِنَّ  يوم  والمحسنين  المتقين  جزاء  يصف  وهو  سبحانه،  اللَّه  وقال   -٢
لُونَ  مَ نتُمْ تَعْ ا كُ نِيئًا بِمَ بُوا هَ رَ اشْ لُوا وَ ونَ * كُ تَهُ شْ ا يَ مَّ اكِهَ مِ وَ فَ يُونٍ * وَ عُ لٍ وَ ينَ فِي ظِلاَ تَّقِ الْمُ

.(٤){ نينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ ا كَ * إِنَّ
مْ  هُ بُّ رَ مْ  اهُ آتَ ا  مَ ينَ  ذِ آخِ يُونٍ *  عُ وَ نَّاتٍ  جَ فِي  ينَ  تَّقِ الْمُ سبحانه: {إِنَّ  اللَّه  وقال   -٣

.(٥){ نِينَ سِ حْ لِكَ مُ بْلَ ذَ انُوا قَ مْ كَ هُ إِنَّ
كاف: بين الإحسان والتقوى

الذي  العمل  هو  والإحسان  العمل،  قبول  شرط   التقو أنّ  الآيات  من  ونستلهم 
قال   .والتقو بالإحسان  الأجر  ارتبط  حيث  التالية،  الآية  من  ذلك  ويتبين  الجزاء.  عليه 
مْ  نْهُ نُوا مِ سَ ينَ أَحْ حُ لِلَّذِ رْ مْ الْقَ هُ ابَ ا أَصَ دِ مَ عْ نْ بَ ولِ مِ سُ الرَّ هِ وَ ابُوا لِلَّ تَجَ ينَ اسْ اللَّه تعالى: {الَّذِ

.(٦){ ظِيمٌ رٌ عَ ا أَجْ وْ قَ اتَّ وَ
(١) سورة النمل، آية: ٨٩.
(٢) سورة الزمر، آية: ٥٨.

(٣) سورة المائدة، آية: ٨٥.
(٤) سورة المرسلات، آية: ٤١- ٤٤.

(٥) سورة الذاريات، آية: ١٥- ١٦.
(٦) سورة آل عمران، آية: ١٧٢.



٨٧ ......................................................... الفصل الثاني: بواعث الإحسان 

لام: لا سبيل على المحسنين

إحساناً  الشخص  ينوي  قد  (إذ  عنه  السبيل  نفي  المحسن،  احترام  أبعاد  ومن   -١
لَى  عَ {لَيْسَ  تعالى:  اللَّه  قال   .( محسناً كان  لأنه  يُعاقَب  لا  فإنه  الطريق،  يُخطئ  ولكنه 
هِ  لِلَّ وا  حُ نَصَ ا  إِذَ جٌ  رَ حَ قُونَ  نفِ يُ ا  مَ ونَ  دُ يَجِ لاَ  ينَ  الَّذِ لَى  عَ لاَ  وَ ى  ضَ رْ الْمَ لَى  عَ لاَ  وَ اءِ  فَ عَ الضُّ

.(١){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هُ غَ اللَّ بِيلٍ وَ نْ سَ نِينَ مِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ ولِهِ مَ سُ رَ وَ
يستمسك  حيث  الأمن،  حصن  إلى  بالإنسان  يسموان  والإحسان  والتسليم   -٢
الجانب  هو  والإحسان  ي،  دَ قَ العَ الجانب  هو  يبدو  فيما  (التسليم  الوثقى.  بالعروة 
كَ  سَ تَمْ اسْ دِ  قَ فَ نٌ  سِ حْ مُ وَ  هُ وَ هِ  اللَّ إلى  هُ  هَ جْ وَ لِمْ  يُسْ نْ  مَ {وَ سبحانه:  اللَّه  قال  السلوكي). 

ثْقَى}(٢). ةِ الْوُ وَ رْ بِالْعُ
.(٣){ نٌ سِ حْ مُ وَ هُ هِ وَ هُ لِلَّ هَ جْ مَ وَ لَ نْ أَسْ مَّ نُ دِينًا مِ سَ نْ أَحْ مَ ٣- وقال اللَّه تعالى: {وَ

نْ أبعاد الجزاء، التيسير على العباد الصالحين، وقبول عملهم. فلقد أمسك  ٤- ومِ
اللَّه يد إبراهيم C عن ذبح ابنه، واعتبر مجرد استعداده لهذا العمل كافياً، فقال اللَّه 
لِكَ  ذَ ا كَ ا إِنَّ يَ ؤْ قْتَ الرُّ دَّ يمُ * قَد صَ اهِ رَ ا إِبْ نَاهُ أَنْ يَ يْ ادَ نَ بِينِ * وَ هُ لِلْجَ لَّ تَ ا وَ لَمَ ا أَسْ لَمَّ تعالى: {فَ

.(٤){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ نَجْ

(١) سورة التوبة، آية: ٩١.
(٢) سورة لقمان، آية: ٢٢.

(٣) سورة النساء، آية: ١٢٥.
(٤) سورة الصافات، آية: ١٠٣-١٠٥.





٨٩

الفصل الثالث: الإحسان بين الفريضة والندب

١- آفاق الإحسان

نِ  عَ ى  نْهَ يَ وَ بَى  رْ الْقُ ذِي  إِيتَاءِ  وَ انِ  سَ الإِحْ وَ لِ  دْ بِالْعَ رُ  أْمُ يَ هَ  اللَّ {إِنَّ  سبحانه:  اللَّه  قال 
.(١){ ونَ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ رِ وَ نكَ الْمُ اءِ وَ شَ حْ الْفَ

هل الإحسان إلى الآخرين فريضة واجبة أم حسنة مستحبة؟.
(والقسط)،  العدل  الواجب  وإنما  بواجب،  ليس  ولكنه  حسنة،  إنّه  البعض:  قال 
وجود،  كرم  فهو  شيئاً  إليه  حقك  من  تضيف  أنّ  أما  حقه.  حق  ذي  لكل  تعطي  أن  وهو 

وبالتالي فضيلة تُشكر على فعلها دون أن تُذمَّ على تركها.
يْدَ أنّ هذا القول يتنافى مع نص القرآن، أليس الأمر (وبالذات حينما يكون بلفظة  بَ

الأمر وليس فقط بصيغة الأمر، أليس) يدل على الفرض؟.
اح ينتشر شذ إحسانه  وهكذا المؤمن -حسب نص الكتاب- كما قارورة عطر فوَّ
أينما كان. ولكن الشريعة قد بيَّنت -في تفاصيل أحكامها- أيَّ نوع من الإحسان واجب 
وأيّه مندوب. فالإحسان إلى الوالدين والأقربين (مثل الإنفاق عليهم) واجب، والإحسان 
إلى الذرية والزوجة واجب بقدر معين، وإلى من نريد دعوته إلى اللَّه (بالكلمة الطيبة) 

واجب بما يقتضيه واجب إرشاده وإبلاغ رسالات اللَّه إليه.
في  كما  واجباً  يصبح  وقد  الأغلب،  في  مستحب  الناس  سائر  إلى  الإحسان  بينما 

(١) سورة النحل، آية: ٩٠.
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الموارد التالية:

عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الخير  إلى  بالدعوة  الناس  إلى  الإحسان  ألف: 
المنكر، واجب في حدود الأحكام الشرعية التي بيَّنها الفقهاء.

وإغاثة  الناس،  حياة  على  والمحافظة  الخطر،  الحريق  وإطفاء  الغريق،  إنقاذ  باء: 
وإقامة  بالقسط،  والقيام  الظالم،  وردع  المظلوم،  وإعانة  خاصة)  ظروف  الملهوف (في 

لة. الشهادة للَّه، من الإحسان الواجب في حدود الأحكام الشرعية المفصّ
جيم: إذا وقعت في المجتمع كوارث (زلزال، سيول، أوبئة وغيرها) فعلى الناس 
وإذا كان الفقيه  أن يتداعوا لمساعدة المنكوبين كل بقدر وسعه، وفي حدود الضرورة. 

مبسوط اليد، فهو الذي يحدد الحق المعلوم على كل أحد بقدر الضرورة.
 أخر حضارية  مرافق  أو  وجسور،  طرق  إلى  بحاجة  البلاد  كانت  وإذا  دال: 
إلى  بالإحسان  بنصيبه  يقوم  أن  واحد  كل  فعلى  ضرورية)  مصانع   ، مشافٍ (جامعات، 

د الحاكم الشرعي، فهو الذي يحدد الحق المعلوم في مال كل فرد. جِ الآخرين. وإذا وُ
٢- أولويات الإحسان

نَّ  بْلُغَ يَ ا  إِمَّ ساناً  إِحْ نِ  يْ بِالْوالِدَ وَ  اهُ  إِيَّ إِلاَّ  وا  بُدُ عْ تَ أَلاَّ  بُّكَ  رَ قَضى  {وَ تعالى:  اللَّه  قال 
ريماً *  لاً كَ وْ ما قَ لْ لَهُ قُ ما وَ هُ رْ نْهَ لا تَ ما أُفٍّ وَ لْ لَهُ قُ ما فَلا تَ ما أَوْ كِلاهُ هُ دُ كَ الْكِبَرَ أَحَ نْدَ عِ

.(١){ غيراً بَّياني صَ ما رَ ما كَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ ناحَ الذُّ ما جَ فِضْ لَهُ اخْ وَ
الذين  والديه  من  إليه؛  الناس  أقرب  من  مجتمعه  أبناء  إلى  الإنسان  إحسان  يبدأ 
الإحسان  أحكام  الشريعة  دت  حدّ ولقد  روحه.  وتربية  جسمه  تنمية  على  وسهرا  أنجباه، 

اليهما فيما يلي:
الفقهاء  استفاد  حيث  ينهرهما،  ولا   { سنهما {أُفٍّ كبر  عند  لهما  يقول  ألاَّ  ألف: 

G منه حرمة إيذائهما أنّى كان السبب.
باء: أنْ يقول لهما قولاً كريماً (يحافظ به على كرامتهما). مما يدل على ضرورة 

احترامهما بالكلمة الطيبة، أنّى كانت وجهات نظره مختلفة عن أنظارهما.
(١) سورة الإسراء، آية: ٢٣-٢٤.
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جيم: وأنْ يتواضع لهما تواضع رحمة، لا تواضع عبادة.

م عليهما -قبل أو بعد وفاتهما– ويدعو اللَّه سبحانه أن يرحمهما كما  دال: أنْ يترحَّ
. وفي القرآن الكريم -كما في السنة الشريفة- نصوص حول دعاء المؤمن  ربياه صغيراً

لوالديه.
٣- النفقات إحسان

في آيات كريمة أمر اللَّه سبحانه بالإنفاق على الوالدين والزوجة والأولاد، مما دلّ 
على أنّه من حقائق الإحسان إليهما.

وقال الفقهاء G: أسباب النفقة ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك. فاذا كانت 
الزوجة بعقد دائم ولم تكن ناشزة وجبت على الزوج نفقتها. وتجب النفقة بالنسب على 
ب، وحريتهم،  الأبوين وإنْ علوا، والأولاد وإن نزلوا، بشرط فقرهم، وعجزهم عن التكسّ

وقدرة المنفق.
وقالوا: تُستحب النفقة على غير هؤلاء من الأقارب، ويتأكد في الوارث. وتجب 

نفقة المملوك على المالك.
٤- التعاون على الإحسان

وقيمة الإحسان تتحقق اليوم بتأسيس جمعيات خيرية، والمساهمة فيها، وبالذات 
تشتد  حيث  المنكوبة،  البلاد  وفي  الاجتماعي،  الضمان  قوانين  تفقد  التي  البلاد  في 
 الحاجة إلى مثل هذه الجمعيات. ولا ينبغي لمسلم أن يبقى بعيداً عن الانتماء إلى إحد

المؤسسات التي تتحقق بها فريضة الإحسان إلى الآخرين.
٥- مصاديق الإحسان

من حقائق الإحسان ومصاديقه التي ينبغي أن يجتهد المؤمن لأدائها ما يلي:
حد  يبلغ  ألاَّ  شريطة  حول،  من  الولد  أوتي  ما  بكل  الوالدين  إلى  الإحسان  ألف: 
الشرك باللَّه سبحانه وعصيان ما أمر به. ومن الإحسان إليهما إسداء الكلمة الطيبة إليهما، 
وبعد  حياتهما  في  لهما  والدعاء  فيهما،  ما  بأحسن  وذكرهما  لهما،  الطيبة  الحياة  وتوفير 

الوفاة.
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باء: الإحسان إلى الذرية بحسن الإدارة، وتقديم أحسن الخدمات إليهم. وبالذات 
بأحسن  وتزويجهم  يمكن،  ما  بأحسن  وتربيتهم  أفضل،  لمستقبل  إعدادهم  مجال  في 

اء. فَ الأَكْ
معها،  الخلق  وحسن  بالمعروف،  معها  بالمعاشرة  الزوجة  إلى  الإحسان  جيم: 
أمر  بما  ونهيها  وأمرها  أذاها،  على  والصبر  حسنة،  حب  بكلمة  ولو  أمكن  بما  وترفيهها 

اللَّه به ونهى عنه.
دال: الإحسان إلى ذي القربى بصلتهم وأداء حقوقهم، وإسداء الخدمات المادية 

والمعنوية إليهم، ومنها أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
هاء: الإحسان إلى من تعايشه في السكن (الجار) أو في العمل أو في الدراسة أو 
حتى في الطريق. وذلك بعدم أذاه، وبالصبر على أذاه، وبتقديم ما أمكنك من خدمة إليه 

ولو بكلمة طيبة.
أبيك،  بمنزلة  منك  سناً  الأكبر  واعتبار  المجتمع،  أبناء  سائر  إلى  الإحسان  واو: 

وأترابك بمنزلة إخوانك، والصغار بمنزلة أبنائك.
٦- الإحسان إلى المجتمع

ألف: يبدأ بانتخاب أفضل الكلمات في العلاقة معهم. فلا تدعو أحداً إلاَّ بأفضل 
باً في التعبير عن حاجاتك، واستخدم كل ما يمكنك  الأسماء عنده، وحاول أنْ تكون مؤدَّ

من الكلمات الطيبة.
ولا  سبيلاً،  ذلك  إلى  استطعت  ما  المجتمع   أذ على  الصبر  الإحسان  ومن  باء: 
تجزع مما يصيبك منهم من كلمة نابية أو موقف خاطئ. بل تصفح عنهم وتعفو ما قدرت.

وجاهك  بسمعتك  الناس  تخدم  أنْ  استطعت  فإذا  الحسنة.  الشفاعة  ومنه  جيم: 
فافعل، فإنَّ لك نصيباً من كل شفاعة حسنة.

الدين.  في  إخوتك  بأمور  تهتم  أنْ  فعليك  الحسنة،  الموعظة  الإحسان  ومن  دال: 
فإذا رأيت فيهم نقصاً نصحتهم، ووعظتهم، وأشرت عليهم بما ينفع حياتهم دنياً وآخرة.

سيئاتهم  بمعارضة  الناس  تؤدِّب  أن  فحاول  بالحسنة.  السيئة  درء  ومنه  هاء: 
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بالحسنات، حتى تكون قدوة في الخير.

واو: ومنه الكلمة الحسنى التي يختارها المؤمن بين الكلمات، حتى يشدّ عطرها 
آصرة المحبة مع الناس، وحتى يسد بها منافذ تسرب نزغات الشيطان إلى الصدور.

٧- الإحسان بكل النعم

وإذا أنعم اللَّه عليك بمال، أو علم، أو قوة، أو هيبة، أو سلطان، فأدِّ حقها بالإنفاق 
منها، والإحسان بنافلتها إلى الآخرين. وذلك من مصاديق شكرها الذي يزيدها وينميها.
والقوة  الفساد،  عن  يُصان  والجمال  والمحتاجين،  الأقربين  على  يُنفق  فالمال 
الحوائج،  لقضاء  تُبذل  والهيبة  المستضعفين،  حقوق  عن  للدفاع  صاحبها  بها  يستعين 

والسلطان تُقام به العدالة، واللَّه المستعان.
٨- حب المحسنين

بُّ  يُحِ هُ  اللَّ وَ ةِ  رَ الآخِ ابِ  ثَوَ نَ  سْ حُ وَ يَا  نْ الدُّ ابَ  ثَوَ هُ  اللَّ مْ  اهُ آتَ {فَ تعالى:  اللَّه  قال 
.(١){ نِينَ سِ حْ الْمُ

نُوا  آمَ ا وَ وْ قَ ا اتَّ ا مَ وا إِذَ ا طَعِمُ نَاحٌ فِيمَ اتِ جُ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لَى الَّذِ {لَيْسَ عَ
 .(٢){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللَّ نُوا وَ سَ أَحْ ا وَ وْ قَ مَّ اتَّ نُوا ثُ آمَ ا وَ وْ قَ مَّ اتَّ اتِ ثُ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وَ

.(٣){ نِينَ سِ حْ ي الْمُ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ ا وَ لْمً عِ ا وَ مً كْ يْنَاهُ حُ هُ آتَ دَّ غَ أَشُ لَ ا بَ لَمَّ {وَ
حب المحسن صفة من صفات اللَّه، وعلينا أن نحبهم، وذلك:

ألف: باحترامهم وعدم إثارة الشبهات حولهم، وألاَّ نتتبع زلاتهم، وأنْ نذكرهم في 
، وأنْ نشجعهم في محضرهم بالكلمة الطيبة. نَ سَ غيبتهم بذكر حَ

لَماً  عَ المحسن  يكون  حتى  الصفوف  مقدمة  إلى  ودفعهم  حولهم،  بالالتفاف  باء: 
يُقتد به. فإذا كان في المجتمع عالِمان محسن وغير محسن، أو حاكمان محسن وغير 

(١) آل عمران، آية: ١٤٨.
(٢) سورة المائدة، آية: ٩٣.
(٣) سورة يوسف، آية: ٢٢.
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م المحسن منهما على صاحبه، فإن اللَّه سبحانه يحبه، وقد جعل  محسن.. فعلينا أنْ نقدِّ

. كماً وعلماً جزاء الإحسان حُ
٩- الاتِّباع بإحسان

مْ  بَعُوهُ اتَّ ينَ  الَّذِ وَ ارِ  الأَنصَ وَ ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ نْ  مِ لُونَ  الأَوَّ ابِقُونَ  السَّ {وَ تعالى:  اللَّه  قال 
ينَ  الِدِ خَ ارُ  هَ الأَنْ ا  تَهَ تَحْ ي  رِ تَجْ نَّاتٍ  جَ مْ  لَهُ دَّ  أَعَ وَ نْهُ  عَ وا  ضُ رَ وَ مْ  نْهُ عَ هُ  اللَّ يَ  ضِ رَ انٍ  سَ بِإِحْ
}(١)؛ ونستفيد من الآية؛ ضرورة اتِّباع الأولين من المؤمنين  ظِيمُ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ ا ذَ ا أَبَدً فِيهَ

بإحسان، فنذكر حسناتهم لنتبعها، ونستغفر لهم. 
١٠- كي لا يُبخس حق المحسن

}(٢)؛ وعلى الإنسان أن يُحسن  انُ سَ انِ إِلاَّ الإِحْ سَ اءُ الإِحْ زَ لْ جَ قال اللَّه تعالى: {هَ
إلى من أحسن إليه، ولا يكفر بإحسانه، ولا يبخس المحسن حقه، وذلك بما يلي:

 : ره. فلا تقل مثلاً ره قَدَ ألف: إذا أحسن إليك شخص فلا تفسره بغير ظاهره، بل قَدِّ
إنه يريد أنْ يستميلني إلى نفسه، أو يهيمن على قراري، أو ما أشبه من إيحاءات الشيطان.

باء: لا تستصغر إحسانه، ولا تقل: لِمَ لم يعطني أكثر.
واجباته؛  من  دائماً  وواجباً  حقوقك،  من  ثابتاً  ا  ăحق إليك  إحسانه  تعتبر  لا  جيم: 

فتقطع سبيل الإحسان إلى نفسك و إلى غيرك.
ذكره  أو  طيبة،  كلمة  أو  ورد،  بباقة  ولو  حتى  بجميل،  إحسانه  تردّ  أنْ  حاول  دال: 

بالحسن في غيبته.
١١- الإحسان واستجابة الدعاء

ا إِنَّ  عً طَمَ ا وَ فً وْ وهُ خَ عُ ادْ ا وَ هَ حِ لاَ دَ إِصْ عْ ضِ بَ وا فِي الأَرْ دُ سِ فْ لاَ تُ قال اللَّه تعالى: {وَ
يُستجاب  الدعاء  أنّ  الكريمة  الآية  من  نستوحي  }(٣)؛  نِينَ سِ حْ الْمُ نْ  مِ يبٌ  رِ قَ هِ  اللَّ تَ  مَ حْ رَ

(١) سورة التوبة، آية: ١٠٠.
(٢) سورة الرحمن، آية: ٦٠.

(٣) سورة الأعراف، آية: ٥٦.
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مع الإحسان. فمن أراد أن يرحمه اللَّه، فليرحم عباد اللَّه، وليقدم بين يدي مناجاته لربه 

. صدقةً وإحساناً
١٢- لكيلا نؤاخذ المحسن

ا  ونَ مَ دُ ينَ لاَ يَجِ لَى الَّذِ لاَ عَ ى وَ ضَ رْ لَى الْمَ لاَ عَ اءِ وَ فَ عَ لَى الضُّ قال اللَّه تعالى: {لَيْسَ عَ
.(١){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هُ غَ اللَّ بِيلٍ وَ نْ سَ نِينَ مِ سِ حْ لَى الْمُ ا عَ ولِهِ مَ سُ رَ هِ وَ وا لِلَّ حُ ا نَصَ جٌ إِذَ رَ قُونَ حَ نفِ يُ
نْ  ولا سبيل على المحسن. فلو أراد الشخص إحساناً فأخطأ، فلا ضمان عليه. ومِ
ل على غيره، فليس بضامن لما قد يسببه من تلف(٢)؛ لأنّ  نْ أراد التفضّ هنا نستفيد أنّ مَ
التدبر في الآية يهدينا إلى أنّ أي سبيل (أية سلطة) منفي عن المحسن. وقد وردت آيات 
هُ  اللَّ لَ  عَ جَ ا  مَ {فَ سبحانه:  قوله  مثل  السلطة.  نفي  منها  نستوحي  السبيل  نفي  في  كريمة 
 ،(٤){ بِيلاً سَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ لَى  عَ ينَ  افِرِ لِلْكَ هُ  اللَّ لَ  عَ يَجْ لَنْ  {وَ وقوله:   .(٣){ بِيلاً سَ مْ  يْهِ لَ عَ مْ  لَكُ

وغيرهما. 
وقد جاء في معنى الإحسان حديث مأثور عن الإمام أمير المؤمنين C حيث 
اللَّه؟.  كِتَابِ  نْ  مِ تُمْ  نْ أَ نَ  «أَيْ  :C فقال  المروءة،  يتذاكرون  وهم  أصحابه  على  خرج 
لِ  دْ بِالْعَ رُ  أْمُ يَ هَ  اللَّ {إِنَّ  لِهِ  وْ قَ فِي   :C الَ  قَ فَ ؟.  عٍ ضِ وْ مَ أَيِّ  فِي  نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ يرَ  أَمِ ا  يَ وا:  الُ قَ

.(٦)« لُ ضُّ انُ التَّفَ سَ حْ الإِْ ، وَ افُ نْصَ لُ الإِْ دْ الْعَ }(٥)، فَ سانِ ِحْ الإْ وَ
ثم  طريقاً،  أوعبّد  نهراً  شق  أو  المسلمين،  لمصلحة  بئراً  شخص  حفر  لو  وهكذا 
سبّب ذلك خسارة لأحد من دون قصد منه، نُفي الضمان عنه. وكذلك الذي أطفأ حريقاً 

أو أنقذ غريقاً فحصلت من عمله خسارة.
ولاية؛  له  نْ  ومَ والأب،  والوصي،  الإمام،  عن  الضمان  الإسلامي  الفقه  نفى  وقد 
تختص  الإحسان  قاعدة  «أنّ   :  J البهباني  الوحيد  الشيخ  إلى  ب  محسن.ونُسِ لأنه 

(١) سورة التوبة، آية ٩١.
(٢) راجع: الفقه الاسلامي، قسم المعاملات- الأصول العامة، للمؤلف، ص٧٠، ط٢، ١٤١٦هـ.

(٣) سورة النساء، آية: ٩٠.
(٤) سورة النساء، آية: ١٤١.

(٥) سورة النحل، آية: ٩٠.
(٦) وسائل الشيعة، ج١١، ص٤٣٤.



٩٦................................................................................. الخمس
تخصيص  لا  عامة  الكريمة  الآية  من  المستنبَطة  القاعدة  ولكنّ  ة»(١).  المضرّ دفع  بصورة 

فيها.
وجاء في العناوين الفقهية ما يدلّ على أنّه يُشترط أنْ يكون فعل من أراد الإحسان 
ا، فإن القاعدة لا تشمله،  ăله كان ضار دافعاً للضرر حقيقة. فلو اعتقد أنّه محسن ولكنّ فِعْ

لأنه لا إحسان بالفعل الضار(٢).
نْ أراد الإحسان حتى  ولكن الآية عبَّرت بالمحسن، والمحسن كلمة عامة تشمل مَ

. ولو أخطأ. بل أغلب موارد تطبيق القاعدة، ما كان محسناً بالنية لا واقعاً
وقد سبق تفسير الإحسان بالتفضل في حديث الامام أمير المؤمنين C. وهكذا 
ذلك  على  والدليل  العامة،  القاعدة  بهذه  الفقه  في  الفضولي  بحوث  علاقة   مد نعرف 
الرواية التي استدل بها الفقه الإسلامي على صحة بيع الفضولي، فإن موردها الإحسان. 

دعنا نستمع إليها:
) بشراء شاة بدينار. فاشتر به شاتين،  روة البارقيّ ويَ عن النبي K أنّه أمره (عُ رُ
ةِ  قَ فْ هُ لَكَ فِي صَ كَ اللَّ ارَ ثم باع أحدهما بدينار، فأتى به وبالشاة. فقال له النبي K: «بَ

.(٣)« ينِكَ مِ يَ
قاعدة  أبعاد  معرفة  المهم  إنما  محله،  إلى  موكولٌ  الفضولي  عقد  في  والحديث 
واللَّه  الفضولي،  بيع  من  أنواع  صحة  أدلة  من  وأنها  الفقه،  أبواب  مختلف  في  الإحسان 

العالم.

(١) العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٧٧.
(٢) راجع: العناوين الفقهية، ج٢، ص٤٧٨.

ج٣،  الترمذي،  سنن  ص٢٤٥.  ج١٣،  الوسائل،  مستدرك  ص٢٧٧.  ج٢٢،  الكلام،  جواهر   (٣)
ص٥٥٠، ح١٢٥٨. وقال صاحب الجواهر J عن هذا الحديث المأثور، عن عروة البارقي: 

«أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده».



٩٧

الفصل الرابع: الإحسان في الأحاديث

لْ  : {هَ هِ لُ اللَّ وْ ؛ قَ امُ شَ ا هِ ١- جاء في وصية الإمام موسى بن جعفر C لهشام: «يَ
إِلَيْهِ  نِعَ  صُ نْ  مَ  . رِ اجِ الْفَ وَ الْبَرِّ  وَ افِرِ  الْكَ وَ نِ  مِ ؤْ المُ فِي  تْ  رَ جَ  ،{ سانُ ِحْ الإْ إِلاَّ  سانِ  ِحْ الإْ زاءُ  جَ
إِنْ  ، فَ لَكَ  فَضْ تَّى تَرَ نَعَ حَ ا صَ مَ نَعَ كَ أَةُ أَنْ تَصْ افَ كَ تِ المُ لَيْسَ ، وَ افِئَ بِهِ كَ يْهِ أَنْ يُ لَ عَ وفٌ فَ رُ عْ مَ

.(١)« اءِ تِدَ لُ بِالابْ ضْ هُ الْفَ لَ نَعَ فَ ا صَ مَ نَعْتَ كَ صَ
دٍ  مَّ حَ يْ دِينِكَ مُ ابَاتِ أَبَوَ رَ انِ إِلَى قَ سَ ِحْ يْكَ بِالإْ لَ لِيٍّ B: «عَ نُ بْنُ عَ سَ الَ الْحَ ٢- قَ
يْ دِينِكَ  ءِ إِلَى أَبَوَ لاَ ؤُ رَ هَ كْ إِنَّ شُ ، فَ بِكَ يْ نَسَ ابَاتِ أَبَوَ رَ عْتَ قَ إِنْ أَضَ لِيٍّ C، وَ عَ K وَ
يْ  ابَاتِ أَبَوَ رَ . إِنَّ قَ بِكَ يْ نَسَ ءِ إِلَى أَبَوَ لاَ ؤُ رِ هَ كْ نْ شُ رُ لَكَ مِ لِيٍّ C، أَثْمَ عَ دٍ K وَ مَّ حَ مُ
ا  ءَ مَ لْ انَتْ مِ لَوْ كَ ، وَ نُوبَكَ نْكَ ذُ طُّ عَ ا لَكَ يَحُ مَ هُ رُ ظْهِ لِيلٍ يُ لِّ قَ ا بِأَقَ مَ هُ نْدَ كَ عِ رَ كَ ا شَ دِينِكَ إِذَ
ابَاتِ  رَ يَّعْتَ قَ دْ ضَ قَ ا، وَ مَ هُ نْدَ وكَ عِ رُ كَ بِكَ إِنْ شَ يْ نَسَ ابَاتِ أَبَوَ رَ إِنَّ قَ . وَ شِ رْ  إِلَى الْعَ يْنَ الثَّرَ بَ

 .(٢)« تِيلاً نْكَ فَ نِيَا عَ غْ يْ دِينِكَ لَمْ يُ أَبَوَ
لِ  دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ الَى-: {إِنَّ اللَّ عَ لِ اللَّه تَ وْ رٍ C، -فِي قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ دٍ عَ عْ نْ سَ ٣- عَ
لِيٌّ  وَ عَ هُ انِ وَ سَ ِحْ الإْ دٌ K، وَ مَّ حَ وَ مُ هُ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ ، إِنَّ اللَّ دُ عْ ا سَ : يَ الَ }، قَ سانِ ِحْ الإْ وَ
اءِ  شَ حْ نِ الْفَ مْ عَ اهُ هَ نَ إِيتَائِنَا، وَ تِنَا وَ دَّ وَ بَادَ بِمَ هُ الْعِ رَ اللَّ تُنَا. أَمَ ابَ رَ قَ وَ هُ بى وَ رْ إِيتاءِ ذِي الْقُ C، وَ

ا»(٣). نَ يْرِ ا إِلَى غَ عَ دَ لِ الْبَيْتِ وَ لَى أَهْ نْ بَغَى عَ رِ مَ نْكَ المُ وَ
رِ  َمْ أُولِي الأْ ، وَ الَةِ سَ ولَ بِالرِّ سُ الرَّ ، وَ هِ هَ بِاللَّ وا اللَّ فُ رِ نِينَ C: «اعْ مِ ؤْ يرُ المُ الَ أَمِ ٤- قَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٢، ص٣٥٥.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٢، ص٣٧٨.
(٣) بحار الأنوار، ج٢٣، ص٢٦٨.



٩٨................................................................................. الخمس
.(١)« انِ سَ ِحْ الإْ لِ وَ دْ الْعَ وفِ وَ رُ عْ رِ بِالْمَ َمْ بِالأْ

انَ فِي  سَ ِحْ مُ الإْ يْكُ لَ تَبَ عَ هَ كَ : «إِنَّ اللَّ الَ سٍ أَنَّ النَّبِيَّ K قَ ادُ بْنُ أَوْ دَّ  شَ وَ ٥- رَ
هُ  تَ رَ فْ مْ شَ كُ دُ دَّ أَحَ لْيُحِ ، وَ ةَ بْحَ نُوا الذِّ سِ أَحْ تُمْ فَ بَحْ ا ذَ إِذَ ، وَ ةَ تْلَ نُوا الْقِ سِ أَحْ تُمْ فَ تَلْ ا قَ إِذَ ءٍ، فَ يْ لِّ شَ كُ

.(٢)« تَهُ بِيحَ حْ ذَ لْيُرِ وَ
هُ  إِنَّ اهُ فَ رَ نْ تَ إِنْ لَمْ تَكُ ، فَ اهُ رَ أَنَّكَ تَ هَ كَ بُدَ اللَّ عْ ٦- قال K في تفسيره الإحسان: «أَنْ تَ

.(٣)« اكَ رَ يَ
لِيٍّ  هِ K لِعَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ : «قَ الَ ادِقِ C قَ نِ الصَّ يمَ عَ اهِ رَ لِيُّ بْنُ إِبْ  عَ وَ ٧- رَ
لِ  مُّ أَهْ ، إِلاَّ هَ جٌ رَ لَهُ فَ مٍّ إِلاَّ وَ نْ هَ ا مِ مَ ، وَ ةٌ حَ رْ ا مَ هَ بِعَ ةٌ إِلاَّ تَ حَ رْ ا فَ ارٍ فِيهَ نْ دَ ا مِ ؛ مَ لِيُّ ا عَ C: يَ
عُ  فَ تَدْ ا  هَ إِنَّ فَ  ، يْرِ الْخَ نَائِعِ  بِصَ يْكَ  لَ عَ وَ يعاً،  رِ سَ ا  هَ حُ تَمْ نَةٍ  سَ بِحَ ا  هَ بِعْ اتَّ فَ يِّئَةً  سَ لْتَ  مِ عَ ا  إِذَ  . النَّارِ

.(٤)« ءِ وْ عَ السَّ ارِ صَ مَ
 ،{ يمٍ تَقِ سْ راطٍ مُ لى صِ بِّي عَ الَى: {إِنَّ رَ عَ لِهِ تَ وْ لِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ B فِي قَ الَ عَ ٨- قَ

.(٥)«.. يِّئاً يِّئِ سَ بِالسَّ اناً، وَ سَ انِ إِحْ سَ ِحْ ي بِالإْ زِ قٍّ يَجْ لَى حَ هُ عَ نَّ نِي أَ عْ يَ
نُ  مِ ؤْ المُ نَ  سَ أَحْ ا  إِذَ  : ولُ قُ يَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ ا  أَبَ تُ  عْ مِ : «سَ الَ قَ يدَ  زِ يَ بْنِ  رَ  مَ عُ نْ  عَ  -٩
هُ  اللَّ {وَ الَى:  عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هِ  اللَّ لُ  وْ قَ لِكَ  ذَ وَ  ، ةٍ ائَ مِ بْعَ سَ لٍ  مَ عَ لِّ  لِكُ هُ  لَ مَ عَ هُ  اللَّ فَ  اعَ ضَ هُ  لَ مَ عَ

. هِ ابِ اللَّ ا لِثَوَ هَ لُونَ مَ مُ الَّتِي تَعْ الَكُ مَ نُوا أَعْ سِ أَحْ }، فَ نْ يَشاءُ يُضاعِفُ لِمَ
؟. انُ سَ حْ ِ ا الإْ مَ : وَ هُ لْتُ لَ قُ فَ

ا  لَّ مَ قَّ كُ تَوَ تَ فَ مْ ا صُ إِذَ ، وَ ودَكَ جُ سُ كَ وَ وعَ كُ نْ رُ سِ أَحْ يْتَ فَ لَّ ا صَ الَ C: إِذَ قَ الَ فَ قَ
 :C َال . قَ تِكَ رَ مْ عُ كَ وَ جِّ يْكَ فِي حَ لَ مُ عَ رُ ا يَحْ قَّ مَ تَوَ تَ فَ جْ جَ ا حَ إِذَ ، وَ كَ مِ وْ ادُ صَ فِيهِ فَسَ

.(٦)« نَسِ نَ الدَّ يăا مِ قِ نْ نَ يَكُ لْ هُ [للَّه] فَ لُ مَ عْ لٍ تَ مِ لُّ عَ كُ وَ

(١) الكافي، ج١، ص٨٥.
(٢) بحار الأنوار، ج٦٢، ص٣١٥.
(٣) بحار الأنوار، ج٦٧، ص١٩٦.
(٤) بحار الأنوار، ج٦٦، ص٣٥٧.

(٥) بحار الأنوار، ج٦، ص٧.
(٦) مستدرك الوسائل، ج٤، ص٤٤٣.



٩٩ ................................................... الفصل الرابع: الإحسان في الأحاديث
 K ِه ولُ اللَّ سُ الَ رَ : «قَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ نَانٍ عَ هِ بْنِ سِ بْدِ اللَّ نْ عَ ١٠- عَ
نْ  مَ لَ  تَصِ وَ  ، كَ لَمَ ظَ نْ  مَّ عَ وُ  فْ الْعَ ةِ،  رَ خِ الآْ وَ يَا  نْ الدُّ ئِقِ  لاَ خَ يْرِ  بِخَ مْ  كُ بِرُ أُخْ أَلاَ   :- طْبَةٍ خُ -فِي 

.(١)« كَ مَ رَ نْ حَ طَاءُ مَ إِعْ ، وَ اءَ إِلَيْكَ نْ أَسَ انُ إِلَى مَ سَ ِحْ الإْ ، وَ طَعَكَ قَ
 : الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ نْ أَبِيهِ عَ ارٍ عَ يْلِ بْنِ يَسَ مِ بْنِ فُضَ اسِ قَ دِ بْنِ الْ مَّ حَ نْ مُ ١١- عَ
عِيشُ  نْ يَ مَّ ثَرُ مِ انِ أَكْ سَ ِحْ عِيشُ بِالإْ نْ يَ مَ ، وَ الِ جَ وتُ بِالآْ مُ نْ يَ مَّ ثَرُ مِ نُوبِ أَكْ وتُ بِالذُّ مُ نْ يَ «مَ

.(٢)« ارِ مَ َعْ بِالأْ
طَالِبٍ  أَبِي  بْنِ  لِيِّ  عَ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ يرِ  أَمِ نْ  عَ أَبِيهِ  نْ  عَ انِيِّ  دَ مْ هَ الْ اقَ  حَ إِسْ أَبِي  نْ  عَ  -١٢
إِلَى  رُ  خَّ تُؤَ لاَ  وَ ا  تُهَ وبَ قُ عُ لُ  تُعَجَّ نُوبِ  الذُّ نَ  مِ ةٌ  ثَ ثَلاَ  :K هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  «قَ  : الَ قَ  C

.(٣)« انِ سَ ِحْ رُ الإْ فْ كُ ، وَ لَى النَّاسِ يُ عَ الْبَغْ ، وَ يْنِ الِدَ قُوقُ الْوَ ةِ، عُ رَ خِ الآْ
 : الَ لِيٍّ C قَ يَّةِ النَّبِيِّ K لِعَ صِ ائِهِ A فِي وَ نْ آبَ دٍ عَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ١٣- عَ
لٌ لاَ  جُ رَ ، وَ ةً اءَ انِ إِسَ سَ ِحْ أَكَ بِالإْ افَ كَ نْتَ إِلَيْهِ فَ سَ لٌ أَحْ جُ : رَ ةً وبَ قُ ءٍ عُ يْ عُ شَ رَ ةٌ أَسْ عَ بَ ؛ أَرْ لِيُّ ا عَ «يَ
لَ  صَ لٌ وَ جُ رَ ، وَ رَ بِكَ دَ غَ يْتَ لَهُ وَ فَ وَ رٍ فَ لَى أَمْ هُ عَ تَ دْ اهَ لٌ عَ جُ رَ ، وَ يْكَ لَ بْغِي عَ وَ يَ هُ يْهِ وَ لَ بْغِي عَ تَ

.(٤)« وهُ طَعُ قَ تَهُ فَ ابَ رَ قَ
 : لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ لِ اللَّ وْ نْ قَ هِ C عَ بْدِ اللَّ ا عَ أَلْتُ أَبَ : «سَ الَ نَّاطِ قَ دٍ الْحَ لاَّ نْ أَبِي وَ ١٤- عَ
ا،  مَ بَتَهُ حْ نَ صُ سِ انُ أَنْ تُحْ سَ ِحْ الَ C: الإْ قَ ؟. فَ انُ سَ حْ ِ ا الإْ ذَ ا هَ }، مَ ساناً نِ إِحْ يْ بِالْوالِدَ {وَ
 : هُ اللَّ قُولُ  يَ أَلَيْسَ   ، نِيَيْنِ تَغْ سْ مُ ا  انَ كَ إِنْ  وَ  ، إِلَيْهِ انِ  تَاجَ يَحْ ا  مَّ مِ يْئاً  شَ كَ  أَلاَ يَسْ أَنْ  ا  مَ هُ فَ لِّ تُكَ أَلاَّ  وَ

بُّون}»(٥). ا تُحِ مَّ وا مِ قُ نْفِ تَّى تُ نالُوا الْبِرَّ حَ {لَنْ تَ
 : الَ ائِهِ A قَ نْ آبَ نْ أَبِيهِ عَ دٍ عَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ونِيِّ عَ كُ نِ السَّ لِيِّ عَ فَ نِ النَّوْ ١٥- عَ

.(٦)« انُ سَ ِحْ مِ الإْ لْ ينَةُ الْعِ هِ K زِ ولُ اللَّ سُ الَ رَ «قَ
انِ  سَ ِحْ الإْ وَ لِ  دْ الْعَ الُ  مَ تِعْ «اسْ  : الَ قَ  C ا  ضَ الرِّ نِ  عَ انَ  اذَ شَ بْنِ  لِ  ضْ فَ الْ نِ  عَ  -١٦

(١) وسائل الشيعة، ج١٢، ص١٧٢.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣٢٧.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٢، ص٣٦٠.

(٤) وسائل الشيعة، ج١٦، ص٤٠.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٧.

(٦) بحار الأنوار، ج٧١، ص٤١٨.



١٠٠............................................................................... الخمس
.(١)« ةِ مَ امِ النِّعْ وَ ذِنٌ بِدَ ؤْ مُ

لِ  دْ بِالْعَ رُ  أْمُ يَ هَ  اللَّ {إِنَّ   : لَّ جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ لِ  وْ قَ فِي   C المؤمنين  أمير  قال   -١٧
.(٢)« لُ ضُّ انُ التَّفَ سَ ِحْ الإْ ، وَ افُ نْصَ ِ لُ الإْ دْ }، الْعَ سانِ ِحْ الإْ وَ

يْنَ  بَ يْنَكَ وَ ا بَ اناً فِيمَ يزَ كَ مِ سَ فْ لْ نَ عَ ، اجْ نَيَّ ا بُ وقال في وصيته لابنه الحسن B: «يَ
بُّ أَنْ  ا لاَ تُحِ مَ لاَ تَظْلِمْ كَ ا، وَ هُ لَهَ رَ ا تَكْ هْ لَهُ مَ رَ اكْ ، وَ كَ سِ بُّ لِنَفْ ا تُحِ كَ مَ يْرِ بِبْ لِغَ أَحْ ، فَ كَ يْرِ غَ
.(٣)« كَ يْرِ نْ غَ هُ مِ بِحُ تَقْ ا تَسْ كَ مَ سِ فْ نْ نَ بِحْ مِ تَقْ اسْ ، وَ نَ إِلَيْكَ سَ بُّ أَنْ يُحْ ا تُحِ مَ نْ كَ سِ أَحْ ، وَ تُظْلَمَ
نَّ  الْمَ وَ اكَ  إِيَّ المؤمنين C: «وَ أمير  قال   E النخعي للأشتر  وصيّته  في   -١٨
 ، كَ لْفِ كَ بِخُ دَ عِ وْ تُتْبِعَ مَ مْ فَ هُ ، أَوْ أَنْ تَعِدَ لِكَ نْ فِعْ انَ مِ ا كَ دَ فِيمَ يُّ ، أَوِ التَّزَ انِكَ سَ يَّتِكَ بِإِحْ عِ لَى رَ عَ

.(٤)«.. انَ سَ ِحْ بْطِلُ الإْ نَّ يُ إِنَّ الْمَ فَ
.(٥)« وَّ دُ بِتُ الْعَ كْ ادِمِ يُ انُ إِلَى الْخَ سَ ِحْ الإْ رُ الْغِنَى وَ ةُ تُظْهِ وَ ١٩- قال K: «الْكِسْ

لْطَانِ  لِ السُّ مَ ةُ عَ ارَ فَّ طِينٍ E-: «كَ قْ لِيِّ بْنِ يَ اظِمُ C -لِعَ كَ الَ الإمامُ الْ ٢٠- قَ
.(٦)« انِ وَ خْ ِ انُ إِلَى الإْ سَ ِحْ الإْ

(١) مستدرك الوسائل، ج١١، ص٣١٧.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٦، ص٢٩١.

(٣) نهج البلاغة، ٣١- من وصية له C للحسن بن علي.
(٤) نهج البلاغة، ٥٣- من كتاب له C كتبه للأشتر النخعي.

(٥) بحار الأنوار، ج٧٤، ص١٥٣.

(٦) بحار الأنوار، ج١٠، ص٢٤٧.



١٠١

الفصل الخامس: الضيافة من حقائق الإحسان

الضيافة من حقائق الإحسان، ومن تجليات المسؤولية الاجتماعية. وقد أكد الشرع 
الحنيف على إكرام الضيف وحرمته، كما بيّن الآداب التي ينبغي للضيف احترامها.

ألف: إكرام الضيف

إلى  مضيافاً  كان  (الذي   C إبراهيم  بالنبي  للضيافة  مثلاً  اللَّه  ضرب  لقد   -١
يمَ  اهِ رَ يْفِ إِبْ يثُ ضَ دِ اكَ حَ لْ أَتَ رين). قال ربنا تعالى: {هَ درجة كان يكرم حتى القوم المنكَ
اءَ  فَجَ لِهِ  أَهْ إلى  اغَ  رَ فَ ونَ *  رُ نكَ مُ مٌ  وْ قَ مٌ  لاَ سَ الَ  قَ ا  مً لاَ سَ الُوا  قَ فَ يْهِ  لَ عَ لُوا  خَ دَ إِذْ  ينَ *  مِ رَ كْ الْمُ

.(١){ لُونَ أْكُ الَ أَلاَ تَ مْ قَ هُ إِلَيْهِ بَ رَّ قَ ينٍ * فَ مِ لٍ سَ بِعِجْ
ومن هذه الآية نستفيد عدة أمور، هي:

 .A لُق الأنبياء ألف: إنّ إكرام الضيف قيمة، وإنه من خُ
رون. بـاء: إنه لا يخص الضيف الذي يعرفه الإنسان، بل حتى القوم المنكَ

جيم: إنّ من إكرام الضيف، قِراه بأفضل ما يمكن.
.(٢){ يمَ اهِ رَ يْفِ إِبْ نْ ضَ مْ عَ بِّئْهُ نَ ٢- وقال سبحانه: {وَ

٣- وأكد النبي K وأهل بيته A على إكرام الضيف، فقد جاء في الحديث، 
يَّدٌ  قَ مُ ا  هَ بَعْضُ مِ  ارِ كَ الْمَ الَ  صَ خِ إِنَّ  ؛  دُ اوُ دَ ا  «يَ  :- انَ حَ رْ سِ بْنِ  دَ  اوُ -لِدَ  C اللَّه  بْدِ عَ أَبُو  الَ  قَ

(١) سورة الذاريات، آية: ٢٤-٢٧.
(٢) سورة الحجر، آية: ٥١.



١٠٢............................................................................... الخمس
لاَ  ، وَ بْدِ ونُ فِي الْعَ تَكُ ، وَ نِهِ ونُ فِي ابْ لاَ تَكُ لِ وَ جُ ونُ فِي الرَّ ، تَكُ اءَ يْثُ شَ هُ حَ ا اللَّ هَ مُ قْسِ ، يَ بِبَعْضٍ
اءُ  أَدَ ، وَ نَائِعِ أَةُ بِالصَّ افَ كَ الْمُ ، وَ ائِلِ طَاءُ السَّ إِعْ ، وَ قُ الْبَأْسِ دْ صِ ، وَ يثِ دِ قُ الْحَ دْ : صِ هِ يِّدِ ونُ فِي سَ تَكُ

.(١)« يَاءُ نَّ الْحَ هُ أْسُ رَ يْفِ وَ  الضَّ قِرَ بِ وَ احِ الصَّ ، وَ ارِ دُ إِلَى الْجَ دُّ التَّوَ ، وَ مِ حِ ةُ الرَّ لَ صِ ، وَ ةِ انَ َمَ الأْ
ي؛  أُمِّ هِ K بِأَبِي أَنْتَ وَ ولَ اللَّ سُ ا رَ : «يَ الَ قَ لاً أَتَى النَّبِيَّ K فَ جُ ويَ أَنَّ رَ رُ ٤- وَ
ا  بِهَ طَيِّبٌ  يْفَ  الضَّ ي  أُقْرِ وَ ا،  تِهَ قْ وَ فِي  اةَ  كَ الزَّ أُوتِي  وَ  ، ةَ لاَ الصَّ أُقِيمُ  وَ  ، وءَ ضُ وُ الْ نُ  سِ أُحْ إِنِّي 

نْدَ اللَّه. ا عِ و مَ جُ لِكَ أَرْ بٌ بِذَ تَسِ حْ ي، مُ سِ نَفْ
إِنْ  حِّ  الشُّ نَ  مِ أَكَ  رَّ بَ دْ  قَ هَ  اللَّ إِنَّ   ، بِيلٌ سَ يْكَ  لَ عَ نَّمَ  هَ لِجَ ا  مَ  ، بَخْ  ، بَخْ  ، بَخْ  :K َال قَ فَ
ا  مَ ، وَ ةٍ قَّ شَ يْهِ إِلاَّ بِمَ لَ رُ عَ دِ قْ ا لاَ يَ يْفِ بِمَ لُّفِ لِلضَّ نِ التَّكَ ى عَ الَ K: نَهَ مَّ قَ . ثُ لِكَ ذَ نْتَ كَ كُ

.(٢)« هُ عَ هُ مَ قُ زْ رِ مٍ إِلاَّ وَ وْ لَّ بِقَ يْفٍ حَ نْ ضَ مِ
٥- وقد اعتبر الإمام الصادق إقراء الضيف من السنن الواجبة، فقال C: -فِي 
 : وفِ رُ عْ المَ طِنَاعِ  اصْ وهِ  جُ وُ نْ  مِ ةُ  قَ النَّفَ ا  فِيهَ هُ  مُ زَ لْ يَ الَّتِي  ةُ  عَ بَ َرْ الأْ وهُ  جُ الْوُ ا  -: «أَمَّ يلٍ طَوِ بَرٍ  خَ

.(٣)« نَّةِ بَاتٌ فِي السُّ اجِ ، وَ يْفِ اءُ الضَّ رَ إِقْ ، وَ ضُ الْقَرْ ، وَ ةُ يَّ ارِ الْعَ ، وَ يْنِ اءُ الدَّ قَضَ فَ
ا  مَ هُ يُطْعِمُ نَيْنِ فَ مِ ؤْ يْتَهُ مُ لُ بَ خِ دْ نٍ يُ مِ ؤْ نْ مُ ا مِ ٦- وفي حديث آخر عنه C قال: «مَ

.(٤)« ةٍ مَ تْقِ نَسَ نْ عِ لَ مِ لِكَ أَفْضَ انَ ذَ ا إِلاَّ كَ مَ هُ بَعَ شِ
يَاتُ  نْجِ : «الْمُ ٧- وبيّن الإمام الصادق C أنّ إطعام الطعام من المنجيات، قائلاً

.(٥)« النَّاسُ نِيَامٌ ، وَ يْلِ ةُ بِاللَّ لاَ الصَّ ، وَ مِ لاَ اءُ السَّ إِفْشَ امِ وَ امُ الطَّعَ عَ إِطْ
.(٦)« نَّةِ لِيلُ الْجَ يْفُ دَ ٧- وجاء عن النبي K: «الضَّ

لَ  تَحَ ارْ لَ  تَحَ ارْ ا  إِذَ فَ  ، قِهِ زْ بِرِ مَ  وْ الْقَ أْتِي  يَ يْفُ  «الضَّ قال:  أنه   K عنه  وروي   -٨
.(٧)« مْ نُوبِهِ يعِ ذُ مِ بِجَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١١، ص١٩١.
(٢) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٤٥٩.
(٣) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٤٥٩.

(٤) مستدرك الوسائل، ج٧، ص٢٤٧.
(٥) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٨.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٧.

(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٨.
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باء: حرمة الضيف

وللضيف حرمته المتمثلة في إكرامه، وفي أمنه، وفي إعزازه.
ر اللَّه قراهم تدميراً، أنهم لم يحترموا  ١- كان من أقبح فعال قوم لوط، الذين دمّ
ونَ  عُ رَ هْ هُ يُ مُ وْ هُ قَ اءَ جَ الضيوف. فقد حاولوا فضح النبي لوط في ضيفه، فقال سبحانه: {وَ
لاَ  هَ وَ وا اللَّ قُ اتَّ مْ فَ رُ لَكُ هَ نَّ أَطْ نَاتِي هُ ءِ بَ لاَ ؤُ مِ هَ وْ ا قَ الَ يَ يِّئَاتِ قَ لُونَ السَّ مَ عْ انُوا يَ بْلُ كَ نْ قَ مِ إِلَيْهِ وَ

.(١){ يدٌ شِ لٌ رَ جُ مْ رَ نْكُ يْفِي أَلَيْسَ مِ ونِي فِي ضَ زُ تُخْ
وقد اعتبر لوط C فعلهم ذلك دليلاً على أنه لم يكن فيهم رجل رشيد ينهرهم 

عن ذلك. ونستفيد من الآية ضرورة دفاع الإنسان عن ضيفه بكل ما أوتي من قوة.
.(٢){ ونِ حُ ضَ لاَ تَفْ يْفِي فَ ءِ ضَ لاَ ؤُ الَ إِنَّ هَ ٢- وقال سبحانه: {قَ

قال  أعينهم.  على  اللَّه  فطمس  الضيوف،  مراودة  لوط  قوم  نيّة  من  وكانت   -٣
 .(٣){ رِ نُذُ ابِي وَ ذَ وا عَ وقُ ذُ مْ فَ يُنَهُ نَا أَعْ سْ هِ فَطَمَ يْفِ نْ ضَ وهُ عَ دُ اوَ دْ رَ لَقَ سبحانه: {وَ

هذه الآية تهدينا إلى ضرورة إكرام الضيف، واحترام حقوقه، وضمان سلامته. كما 
تهدينا أيضاً إلى وجوب احترام الناس لضيف قومهم ومواطنيهم، إذ إنّ حرمته جزء من 

حرمتهم.
جيم: لكيلا نردّ الضيف

. هكذا تجد  المؤمن يحبّ الضيف، بل ويدافع عنه، وير ردّ الضيف عملاً قبيحاً
جداراً  أجر-  أقام -بلا  حين  الرباني)  صاحبه (العالم  على  يعترض   C موسى النبي 
يريد أن ينقض، وكان اعتراضه بسبب رفض أهل القرية التي كان فيها الجدار ضيافتهما.

يستحقون  لا  القرية  هذه  أهل  أنّ  كان   C موسى النبي  اعتراض   فحو ولعل 
ا  تَّى إِذَ ا حَ قَ انطَلَ مثل هذا الجميل، لانهم لم يحسنوا إلى الضيوف. قال اللَّه سبحانه: {فَ
هُ  امَ أَقَ نقَضَّ فَ يدُ أَنْ يَ رِ ا يُ ارً دَ ا جِ ا فِيهَ دَ جَ وَ ا فَ مَ وهُ يِّفُ ا أَنْ يُضَ وْ أَبَ ا فَ هَ لَ ا أَهْ مَ تَطْعَ ةٍ اسْ يَ رْ لَ قَ يَا أَهْ أَتَ

(١) سورة هوة، آية: ٧٨.
(٢) سورة الحجر، آية: ٦٨.

(٣) سورة القمر، آية: ٣٧.
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ا}(١). رً يْهِ أَجْ لَ تَ عَ ذْ تَّخَ ئْتَ لاَ الَ لَوْ شِ قَ

دال: آداب الضيافة

يُوتَ  لُوا بُ خُ نُوا لاَ تَدْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ت آداب الضيافة في قوله تعالى: {يَ صَ لقد لُخِّ
تُمْ  عِمْ طَ ا  إِذَ فَ لُوا  خُ ادْ فَ يتُمْ  عِ دُ ا  إِذَ لَكِنْ  وَ اهُ  إِنَ ينَ  نَاظِرِ يْرَ  غَ امٍ  عَ طَ إلى  مْ  لَكُ نَ  ذَ ؤْ يُ أَنْ  إِلاَّ  النَّبِيِّ 
يِ  تَحْ هُ لاَ يَسْ اللَّ مْ وَ نْكُ يِ مِ تَحْ يَسْ ذِي النَّبِيَّ فَ ؤْ انَ يُ مْ كَ لِكُ يثٍ إِنَّ ذَ دِ ينَ لِحَ تَأْنِسِ سْ لاَ مُ وا وَ رُ تَشِ انْ فَ
نَّ  لُوبِهِ قُ مْ وَ لُوبِكُ رُ لِقُ هَ مْ أَطْ لِكُ ابٍ ذَ جَ اءِ حِ رَ نْ وَ نَّ مِ أَلُوهُ اسْ ا فَ تَاعً نَّ مَ وهُ أَلْتُمُ ا سَ إِذَ قِّ وَ نْ الْحَ مِ
نْدَ  انَ عِ مْ كَ لِكُ ا إِنَّ ذَ هِ أَبَدً دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجَ وَ وا أَزْ نْكِحُ لاَ أَنْ تَ هِ وَ ولَ اللَّ سُ وا رَ ذُ مْ أَنْ تُؤْ انَ لَكُ ا كَ مَ وَ

ا}(٢). ظِيمً هِ عَ اللَّ
ومن هذه الآية المباركة نستفيد جملة آداب على الضيف أن يهتم بها:

لأمير   K النبي  وصايا  في  جاء  وقد  الدار.  صاحب  من  الإذن  ينتظر  أنْ  أولاً: 
ةٍ لَمْ  ائِدَ بُ إِلَى مَ اهِ : الذَّ مْ هُ سَ فُ وا إِلاَّ أَنْ لُومُ لاَ يَ ينُوا فَ انِيَةٌ إِنْ أُهِ ؛ ثَمَ لِيُّ ا عَ المؤمنين C: «يَ

.(٣)«... بِّ الْبَيْتِ لَى رَ رُ عَ تَأَمِّ الْمُ ا، وَ عَ إِلَيْهَ دْ يُ
: ألاَّ ينظر إلى ما لا يرضى به صاحب البيت.  ثانياً

: ألاَّ يثقل على صاحب البيت، فلا يبقى عنده بأكثر مما يقتضي العرف. ثالثاً
إلى  مْ  لَكُ نَ  ذَ ؤْ يُ أَنْ  إِلاَّ  النَّبِيِّ  يُوتَ  بُ لُوا  خُ تَدْ لاَ  نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ ا  هَ أَيُّ ا  تعالى: {يَ اللَّه  قال 

وا}(٤). رُ تَشِ انْ تُمْ فَ عِمْ ا طَ إِذَ لُوا فَ خُ ادْ يتُمْ فَ عِ ا دُ لَكِنْ إِذَ اهُ وَ ينَ إِنَ يْرَ نَاظِرِ امٍ غَ عَ طَ
وهناك آداب أخر على صاحب البيت، أو على الضيف، أن يراعيها، وفيما يلي بعضها:
عيِّن له صاحب البيت. فقد جاء في حديث  ألف: يستحب للضيف أنْ يجلس حيث يُ
دْ  عُ يَقْ لْ لِهِ فَ حْ يهِ فِي رَ لَى أَخِ مْ عَ كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ مأثور عن الإمام الصادق، عن أبيه B، قال: «إِذَ

.(٥)« يْهِ لَ لِ عَ اخِ نَ الدَّ يْتِهِ مِ ةِ بَ رَ وْ فُ بِعَ رَ لِ أَعْ حْ بَ الرَّ احِ إِنَّ صَ لِ فَ حْ بُ الرَّ احِ هُ صَ رُ أْمُ يْثُ يَ حَ
(١) سورة الكهف، آية: ٧٧.

(٢) سورة الأحزاب، آية: ٥٣.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٣٤.

(٤) سورة الأحزاب، آية: ٥٣.
(٥) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٢٢.



١٠٥ ......................................... الفصل الخامس: الضيافة من حقائق الإحسان
أنه   ،K اللَّه رسول  عن  روي  حيث  إليه،  م  قدَّ يُ ما  يستقلَّ  ألاَّ  له  ويستحب  باء: 
ا  لُّوا مَ تَقِ سْ مِ إِثْماً أَنْ يَ وْ فَى بِالْقَ كَ ، وَ انِهِ وَ بُ إِلَى إِخْ رِّ قَ ا يُ لَّ مَ تَقِ سْ ءِ إِثْماً أَنْ يَ رْ فَى بِالْمَ قال: «كَ

.(١)« مْ وهُ مْ أَخُ هُ إِلَيْهِ بُ رِّ قَ يُ
جيم: ويستحب لصاحب البيت ألاَّ يتكلَّف للضيف. فقد جاء في حديث شريف: 
 ، اكَ هُ فِدَ نِيَ اللَّ لَ عَ نِينَ جَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ : يَ الَ قَ نِينَ C فَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ رَ أَتَى أَمِ وَ َعْ ثَ الأْ ارِ «إِنَّ الْحَ

ي. نْدِ لَ عِ أْكُ نِي بِأَنْ تَ مَ رِ بُّ أَنْ تُكْ أُحِ
. يْئاً لَّفَ شَ تَكَ لَى أَلاَّ تَ نِينَ C: عَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ لِيٌّ أَمِ الَ عَ قَ فَ

: إِنَّ  ثُ ارِ هُ الْحَ الَ لَ قَ . فَ لُ أْكُ نِينَ C يَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ لَ أَمِ عَ رٍ فَجَ ثُ بِكِسْ ارِ اهُ الْحَ أَتَ لَ فَ دَخَ وَ
نِينَ  مِ ؤْ مُ يرُ الْ الَ أَمِ قَ . فَ يْتُ تَرَ : إِنْ أَذِنْتَ لِي اشْ الَ قَ . فَ هِ مِّ يَ فِي كُ ا هِ إِذَ ا فَ هَ رَ أَظْهَ . وَ مَ اهِ رَ عِي دَ مَ

.(٢)« يْتِكَ ا فِي بَ مَّ هِ مِ ذِ C: هَ
دال: ومن المستحب أن يبدأ صاحب البيت بالطعام، ويكون آخر من يرفع يده عنه. 
بنا الإسلام لكيلا يحتشم الضيف. فقد روي عن أبي عبداللَّه، عن أبيه B، أنّه  هكذا أدّ
نْ  رُ مَ آخَ مِ وَ وْ عَ الْقَ هُ مَ دَ عُ يَ نْ يَضَ لَ مَ انَ أَوَّ مِ كَ وْ عَ الْقَ لَ مَ ا أَكَ ولُ اللَّه K إِذَ سُ انَ رَ قال: «كَ

.(٣)« مُ وْ لَ الْقَ أْكُ َنْ يَ ا لأِ هَ عُ فَ رْ يَ
 K لال له، فقد جاء في رواية عن رسول اللَّه نْ إكرام الضيف إعداد الخِ هاء: ومِ

.(٤)« لُ لاَ دَّ لَهُ الْخِ عَ يْفِ أَنْ يُ قِّ الضَّ نْ حَ أنّه قال: «إِنَّ مِ
واو: ويستحب للضيف ألاَّ يستحيي في الطعام في بيوت إخوانه، فقد جاء في رواية 
نْ  ةٍ مِ عَ صْ أُتِينَا بِقَ هِ C فَ اللَّ بْدِ عَ أَبِي عَ نَا مَ لْ ظريفة عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «أَكَ

ا. نَ نْدَ لاً عِ مْ أَكْ نُكُ سَ بّاً لَنَا أَحْ مْ حُ كُ دَّ يْئاً؛ إِنَّ أَشَ تُمْ شَ نَعْ ا صَ الَ C: مَ قَ . فَ رُ ذِّ نَا نُعَ لْ عَ زٍّ فَجَ أَرُ
نَا  ثُ دِّ أَ يُحَ مَّ أَنْشَ . ثُ نَ الَ C: الآْ قَ . فَ لْتُ أَكَ ةِ فَ ائِدَ مَ ةَ الْ حَ سْ تُ كُ فَعْ رَ نِ فَ مَ حْ بْدُ الرَّ الَ عَ قَ
رٍّ  ا ذَ أَبَ ادَ وَ دَ قْ مِ الْ انَ وَ لْمَ ا سَ عَ ارِ فَدَ َنْصَ يَةِ الأْ نْ نَاحِ زٍّ مِ ةُ أَرُ عَ هُ قَصْ يَ لَ دِ هِ K أُهْ ولَ اللَّ سُ أَنَّ رَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٧٦.
(٢) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٤٥٤.
(٣) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٤٥٤.
(٤) بحار الأنوار، ج٦٣، ص٤٤١.



١٠٦............................................................................... الخمس
بّاً لَنَا  مْ حُ كُ دُّ يْئاً؛ أَشَ تُمْ شَ نَعْ ا صَ الَ K: مَ قَ . فَ لِ َكْ ونَ فِي الأْ رُ ذِّ عَ لُوا يُ عَ ) فَجَ هُ مُ اللَّ هُ مَ حِ (رَ
هُ  مُ اللَّ هُ مَ حِ هِ C: رَ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ مَّ قَ . ثُ يِّداً لاً جَ لُونَ أَكْ أْكُ لُوا يَ عَ ا. فَجَ نَ نْدَ لاً عِ مْ أَكْ نُكُ سَ أَحْ

.(١)« مْ يْهِ لَ هُ عَ لَّى اللَّ صَ مْ وَ نْهُ يَ عَ ضِ رَ وَ
زاي: أما الضيف فيستحب أن يدعو، عند تمام الطعام. والأفضل أن يقول ما قاله 
عِمَ  : طَ مْ هُ الَ لَ يْتٍ قَ لِ بَ نْدَ أَهْ مَ عِ ا طَعِ هِ K إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ النبي K حيث روي: «كَ

.(٢)« يَارُ َخْ ةُ الأْ ئِكَ لاَ مُ الْمَ يْكُ لَ لَّتْ عَ صَ ، وَ ارُ رَ َبْ مُ الأْ كُ امَ عَ لَ طَ أَكَ ، وَ ونَ ائِمُ مُ الصَّ كُ نْدَ عِ
حاء: وإذا دخل الرجل بلداً، فهو ضيف على أهله (وبالذات إخوانه فيه)، فقد جاء 
نْ  مَ لَى  عَ يْفٌ  ضَ وَ  هُ فَ ةً  دَ لْ بَ لُ  جُ الرَّ لَ  دَخَ ا  قال: «إِذَ أنه   K اللَّه رسول  عن  الحديث  في 
لُوا لَهُ  مَ عْ مْ لِئَلاَّ يَ نِهِ ومَ إِلاَّ بِإِذْ يْفِ أَنْ يَصُ نْبَغِي لِلضَّ لاَ يَ ، وَ مْ نْهُ لَ عَ حَ رْ تَّى يَ لِ دِينِهِ حَ نْ أَهْ ا مِ بِهَ
يَ  تَهِ يَشْ مْ فَ هُ مَ تَشِ مْ لِئَلاَّ يَحْ هِ يْفِ نِ ضَ وا إِلاَّ بِإِذْ ومُ مْ أَنْ يَصُ نْبَغِي لَهُ لاَ يَ ، وَ مْ يْهِ لَ دَ عَ سُ يَفْ ءَ فَ يْ الشَّ

.(٣)« مْ انِهِ كَ هُ لِمَ كَ يَتْرُ امَ فَ الطَّعَ
طاء: ويستحب إعانة الضيف عند قدومه، وليس عند ارتحاله.

وا  ادُ أَرَ ا  لَمَّ فَ  ، مْ افَهُ أَضَ فَ يْنَةَ  هَ جُ نْ  مِ مٌ  وْ قَ  C ِه اللَّ بْدِ عَ أَبِي  لَى  عَ لَ  أنه «نَزَ روي  فقد 
. مْ ينُوهُ عِ مْ لاَ تُ نْهُ ا عَ وْ نَحَّ : تَ انِهِ لْمَ الَ C لِغِ مَّ قَ ، ثُ مْ طَاهُ أَعْ مْ وَ لَهُ صَ وَ مْ وَ هُ دَ وَّ ةَ زَ لَ حْ الرِّ

نْتَ  سَ أَحْ تَ فَ فْ دْ أَضَ قَ هِ K، لَ ولِ اللَّ سُ ا ابْنَ رَ وا: يَ الُ قَ ، فَ وهُ عُ دِّ وا لِيُوَ اؤُ وا جَ غُ ا فَرَ لَمَّ فَ
عِينُ  يْتٍ لاَ نُ لُ بَ ا أَهْ الَ C: إِنَّ قَ ؟!. فَ لَةِ حْ لَى الرِّ ينُونَا عَ عِ انَكَ أَلاَّ يُ لْمَ تَ غِ رْ مَّ أَمَ ، ثُ ةَ يَافَ الضِّ

ا»(٤). نَ نْدِ نْ عِ ةِ مِ لَ حْ لَى الرِّ نَا عَ يَافَ أَضْ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٨٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٥٧.
(٣) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٤٦٢.

(٤) وسائل الشيعة، ج١١، ص٤٥٦.
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الصدقات في رحاب الأحاديث





١٠٩

تمهيد

لقد قام الرسول العظيم K وأئمة الهدA  من بعده بترغيب المسلمين في 
ة في هذا المجال، نقتطف بعضاً  ويت عنهم A أحاديث جمَّ ق، وقد رُ الإنفاق والتصدُّ

بيِّن لنا الخطوط العامة في الإنفاق والصدقات: منها، وهي التي تُ
آثار الصدقة

.(١)« ءِ وْ يتَةَ السَّ عُ مِ فَ ةُ تَدْ قَ دَ هِ K: «الصَّ ولُ اللَّ سُ الَ رَ ١- قَ
وا  قُ دَّ تَصَ ، فَ ةً ثْرَ الِ كَ يدُ فِي الْمَ زِ ةَ تَ قَ دَ إِنَّ الصَّ وا فَ قُ دَّ هِ K: «تَصَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ ٢- وَ

.(٢)« هُ مُ اللَّ كُ مَ حِ رَ
قَ  زْ لُوا الرِّ تَنْزِ : «اسْ الَ - أنهُ قَ يثٍ دِ ادِقِ C -فِي حَ نِ الإمام الصَّ ةَ عَ ارَ رَ وَ زُ رَ ٣- وَ

.(٣)« ةِ ونَ ؤُ رِ الْمَ دْ لَى قَ ةَ عَ ونَ عُ لُ الْمَ نْزِ هَ يُ . إِنَّ اللَّ طِيَّةِ ادَ بِالْعَ لَفِ جَ نَ بِالْخَ قَ نْ أَيْ ، مَ ةِ قَ دَ بِالصَّ
ة،ِ  قَ دَ بِالصَّ مْ  اكُ ضَ رْ مَ وا  اوُ هِ C: «دَ اللَّ بْدِ عَ أَبُو  الَ  قَ الَ  قَ نَانٍ  سِ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ عَ نْ  عَ  -٤
ةِ  ائَ بْعِمِ سَ يِّ  لُحِ يْنِ  بَ نْ  مِ كُّ  تُفَ ا  هَ إِنَّ فَ  ، ةِ قَ دَ بِالصَّ قَ  زْ الرِّ لُوا  تَنْزِ اسْ وَ اءِ،  عَ بِالدُّ ءَ  الْبَلاَ وا  عُ فَ ادْ وَ

.(٤)« يْطَانٍ شَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٦٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٦٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧٠.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧٤.



١١٠............................................................................... الخمس
.(١)« ةُ قَ دَ هِ الصَّ ائِرِ خَ ذَ ءِ وَ رْ الِ الْمَ يْرُ مَ الَ النَّبِيُّ K: «خَ قَ ٥- وَ

.(٢)« ءُ طَّاهُ الْبَلاَ تَخَ ا لَمْ يَ رَ بِهَ اكَ نْ بَ مَ ةِ فَ قَ دَ وا بِالصَّ اكِرُ الَ النَّبِيُّ K: «بَ قَ ٦- وَ
كمال الإيمان

 : ولُ قُ يَ  B ٍد مَّ حَ مُ بْنَ  رَ  فَ عْ جَ هِ  اللَّ بْدِ عَ ا  أَبَ تُ  عْ مِ سَ  : الَ قَ رَ  مَ عُ بْنِ  لِ  ضَّ فَ مُ الْ نِ  عَ  -٧
كُ  سِ مْ يُ ، وَ هُ سُ فْ و نَ خُ تَسْ ، وَ هُ قَ لُ نُ خُ سِ : يُحْ الٍ صَ عُ خِ بَ ونَ فِيهِ أَرْ تَّى يَكُ بْدِ حَ انُ الْعَ لُ إِيمَ مُ كْ «لاَ يَ

.(٣)« الِهِ نْ مَ لَ مِ ضْ جُ الْفَ رِ يُخْ ، وَ لِهِ وْ نْ قَ لَ مِ ضْ الْفَ
يد االلهَّ

ا،  لِيهَ عْطِي الَّتِي تَ دُ الْمُ يَ يَا، وَ لْ هِ الْعُ يَدُ اللَّ : فَ ةٌ ثَ ي ثَلاَ َيْدِ هِ K: «الأْ ولُ اللَّ سُ الَ رَ ٨- قَ
.(٤)« كَ سَ فْ زْ نَ لاَ تُعْجِ ، وَ لَ ضْ طِ الْفَ أَعْ لَى، فَ فْ ائِلِ السُّ دُ السَّ يَ وَ

ولو بالقليل

وا  قُ دَّ هِ K: تَصَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ : «قَ الَ هِ C قَ اللَّ بْدِ نْ أَبِي عَ ةَ عَ يلَ مِ نْ أَبِي جَ ٩- عَ
قِّ  لَوْ بِشِ ةٍ وَ رَ لَوْ بِتَمْ ، وَ ةٍ بْضَ لَوْ بِبَعْضِ قَ ةٍ وَ بْضَ لَوْ بِقَ ، وَ اعٍ لَوْ بِبَعْضِ صَ ، وَ رٍ نْ تَمْ اعٍ مِ لَوْ بِصَ وَ
لْ  عَ ، أَلَمْ أَفْ لْ بِكَ عَ : أَلَمْ أَفْ ائِلٌ لَهُ قَ هِ فَ قِي اللَّ مْ لاَ كُ دَ إِنَّ أَحَ ، فَ يِّبَةٍ ةٍ طَ لِمَ بِكَ دْ فَ نْ لَمْ يَجِ مَ . فَ ةٍ رَ تَمْ
كَ  بَارَ هُ تَ يَقُولُ اللَّ : بَلَى. فَ يَقُولُ لَداً؟ فَ وَ الاً وَ لْ لَكَ مَ عَ يراً، أَلَمْ أَجْ يعاً بَصِ مِ لْكَ سَ عَ ، أَلَمْ أَجْ بِكَ
لاَ  الِهِ فَ مَ نْ شِ عَ ينِهِ وَ مِ نْ يَ عَ هُ وَ فَ لْ خَ هُ وَ امَ دَّ يَنْظُرُ قُ : فَ الَ ؟. قَ كَ سِ تَ لِنَفْ مْ دَّ ا قَ انْظُرْ مَ الَى: فَ عَ تَ وَ

.(٥)« نَ النَّارِ هُ مِ هَ جْ قِي بِهِ وَ يْئاً يَ دُ شَ يَجِ
لقمةً بلقمةٍ

نِي  رَ فِي بَ هَ : «ظَ الَ ا C قَ ضَ نِ الرِّ سَ نْ أَبِي الْحَ نِ عَ سَ ى بْنِ أَبِي الْحَ وسَ نْ مُ ١٠- عَ
 ، هُ لَ ا لِتَأْكُ هَ مِ تْهُ فِي فَ عَ ضَ وَ بْزٍ فَ نْ خُ ةٌ مِ مَ ةٍ لُقْ أَ رَ نْدَ امْ انَ عِ كَ ، وَ ةً اتِرَ تَوَ نِينَ مُ يدٌ سِ دِ طٌ شَ حْ ائِيلَ قَ رَ إِسْ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧١.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧١.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧٢.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧٨.

(٥) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٧٩.



١١١ ................................................................................. تمهيد
ا  تْهَ جَ رَ أَخْ ، فَ انِ مَ ا الزَّ ذَ ثْلِ هَ قُ فِي مِ دَّ : أَتَصَ ةُ أَ رْ الَتِ الْمَ قَ . فَ وعُ ، الْجُ هِ ةَ اللَّ ا أَمَ : يَ ائِلُ نَادَ السَّ فَ
ئْبُ  الذِّ اءَ  فَجَ اءِ  رَ حْ الصَّ فِي  تَطِبُ  يَحْ يرٌ  غِ صَ لَدٌ  وَ ا  لَهَ انَ  كَ وَ  ، ائِلِ السَّ إِلَى  ا  تْهَ عَ فَ دَ وَ ا  فِيهَ نْ  مِ
 C َئِيل بْرَ الَى جَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هُ تَ بَعَثَ اللَّ ، فَ ئْبِ رِ الذِّ ُمُّ فِي أَثَ تِ الأْ دَ عَ ةُ فَ يْحَ عَتِ الصَّ قَ وَ هُ فَ لَ مَ فَحَ
؟  يتِ ضِ ، أَرَ هِ ةَ اللَّ ا أَمَ ئِيلُ C: يَ بْرَ ا جَ الَ لَهَ قَ ، فَ هِ هُ إِلَى أُمِّ عَ فَ دَ ئْبِ فَ مِ الذِّ نْ فَ مَ مِ جَ الْغُلاَ رَ أَخْ فَ

.(١)« ةٍ مَ قْ ةً بِلُ مَ لُقْ
فها االله يتلقَّ

نْ  ا مِ : مَ قُولُ هَ يَ : «إِنَّ اللَّ الَ هِ C قَ اللَّ بْدِ نْ أَبِي عَ ةَ عَ صَ فْ الِمِ بْنِ أَبِي حَ نْ سَ ١١- عَ
تَّى إِنَّ  فاً، حَ قُّ لَ ي تَ ا بِيَدِ هَ فُ قَّ لَ إِنِّي أَتَ ، فَ ةَ قَ دَ ي إِلاَّ الصَّ يْرِ هُ غَ بِضُ قْ نْ يَ لْتُ بِهِ مَ كَّ دْ وَ قَ ءٍ إِلاَّ وَ يْ شَ
مَ  وْ يَأْتِي يَ هُ فَ يلَ فَصِ هُ وَ وَّ لُ لُ فَ جُ بِّي الرَّ رَ ا يُ مَ ا لَهُ كَ يهَ بِّ أُرَ ةٍ فَ رَ قِّ تَمْ ةِ أَوْ بِشِ رَ قُ بِالتَّمْ دَّ لَ لَيَتَصَ جُ الرَّ

.(٢)« دٍ نْ أُحُ ظَمُ مِ أَعْ دٍ وَ ثْلُ أُحُ مِ وَ هُ ةِ وَ يَامَ الْقِ
بكّروا ا

بُوا  غَ ارْ ةِ وَ قَ دَ وا بِالصَّ رُ : «بَكِّ ولُ قُ هِ C يَ بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : سَ الَ دٍ قَ لاَّ نْ أَبِي وَ ١٢- عَ
نَ  لُ مِ نْزِ ا يَ رَّ مَ نْهُ شَ ا عَ هُ بِهَ عَ اللَّ فَ هِ لِيَدْ نْدَ اللَّ ا عِ ا مَ يدُ بِهَ رِ ةٍ يُ قَ دَ قُ بِصَ دَّ تَصَ نٍ يَ مِ ؤْ نْ مُ ا مِ مَ ا، فَ فِيهَ
لِكَ  ضِ فِي ذَ َرْ اءِ إِلَى الأْ مَ نَ السَّ لُ مِ نْزِ ا يَ رَّ مَ هُ شَ اهُ اللَّ قَ مِ إِلاَّ وَ لِكَ الْيَوْ ضِ فِي ذَ َرْ اءِ إِلَى الأْ مَ السَّ

.(٣)« مِ الْيَوْ
الصدقة ترد القضاء

 : الَ لِيٍّ C قَ يَّةِ النَّبِيِّ K لِعَ صِ ائِهِ A فِي وَ نْ آبَ دٍ عَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ١٣- عَ
ا  . يَ رِ مُ يدُ فِي الْعُ زِ مِ تَ حِ ةُ الرَّ لَ ؛ صِ لِيُّ ا عَ . يَ اماً رَ مَ إِبْ رِ دْ أُبْ ي قَ اءَ الَّذِ دُّ الْقَضَ رُ ةُ تَ قَ دَ ؛ الصَّ لِيُّ ا عَ «يَ
ةِ  قَ دَ لاَ فِي الصَّ ، وَ عْلِ عَ الْفِ لِ إِلاَّ مَ وْ يْرَ فِي الْقَ ؛ لاَ خَ لِيُّ ا عَ . يَ تَاجٌ حْ مٍ مُ حِ ذُو رَ ةَ وَ قَ دَ ؛ لاَ صَ لِيُّ عَ

.(٤)« عَ النِّيَّةِ إِلاَّ مَ
(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٨٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٨٢.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٨٤.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٨٤.



١١٢............................................................................... الخمس

وتدفع ميتة السوء

 K ِّبِالنَّبِي ودِيٌّ  هُ يَ رَّ  : «مَ الَ قَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ مٍ  رَ كْ مُ بْنِ  الِمِ  سَ نْ  عَ  -١٤
يْكَ  لَ عَ لَّمَ  سَ ا  إِنَّمَ هُ  ابُ حَ أَصْ الَ  قَ فَ  . يْكَ لَ عَ  :K هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  . يْكَ لَ عَ امُ  السَّ  : الَ قَ فَ
الَ النَّبِيُّ K: إِنَّ  مَّ قَ . ثُ دْتُ دَ لِكَ رَ ذَ كَ الَ النَّبِيُّ K: وَ !. قَ يْكَ لَ تُ عَ وْ مَ : الْ الَ ، قَ تِ وْ مَ بِالْ

. هُ تُلُ يَقْ اهُ فَ فَ دُ فِي قَ وَ هُ أَسْ عَضُّ ودِيَّ يَ ا الْيَهُ ذَ هَ
هُ  الَ لَ قَ . فَ فَ رَ بَثْ أَنِ انْصَ لْ مْ يَ مَّ لَ هُ ثُ لَ تَمَ ثِيراً فَاحْ باً كَ طَ تَطَبَ حَ ودِيُّ فَاحْ يَهُ بَ الْ هَ : فَذَ الَ قَ
 . ودٍ لَى عُ اضٌّ عَ طَبِ عَ فِ الْحَ وْ دُ فِي جَ وَ ا أَسْ إِذَ طَبَ فَ عَ الْحَ ضَ . فَوَ هُ عْ هِ K: ضَ ولُ اللَّ سُ رَ
تُهُ  لْ تَمَ احْ ا  ذَ هَ طَبِي  حَ إِلاَّ  لاً  مَ عَ لْتُ  مِ عَ ا  مَ  : الَ قَ  . مَ الْيَوْ لْتَ  مِ عَ ا  مَ ؛  ودِيُّ هُ يَ ا  يَ  :K َال قَ فَ
الَ  قَ فَ  . كِينٍ سْ مِ لَى  عَ ةٍ  دَ احِ بِوَ قْتُ  دَّ تَصَ وَ  ، ةً دَ احِ وَ لْتُ  أَكَ فَ تَانِ  كَ عْ كَ عِي  مَ انَ  كَ وَ  ، بِهِ ئْتُ  فَجِ

.(١)« انِ نْسَ ِ نِ الإْ ءِ عَ وْ يتَةَ السَّ عُ مِ فَ ةَ تَدْ قَ دَ : إِنَّ الصَّ الَ قَ . وَ نْهُ هُ عَ عَ اللَّ فَ ا دَ هِ K: بِهَ ولُ اللَّ سُ رَ
 K ِول سُ دِ الرَّ جِ سْ رٍ C فِي مَ فَ عْ عَ أَبِي جَ نْتُ مَ : «كُ لِمٍ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ الَ مُ ١٥- قَ
الَ أَبُو  قَ . فَ هُ لَ جْ ابَتْ رِ أَصَ هُ وَ رَّ لَمْ تَضُ لٍ فَ جُ لَى رَ تْ عَ قَعَ دِ فَوَ جِ سْ مَ فِ الْ رَ نْ شُ ةٌ مِ فَ رْ طَتْ شُ قَ فَسَ

؟. مَ لَ الْيَوْ مِ ءٍ عَ يْ لُوهُ أَيَّ شَ رٍ C: سَ فَ عْ جَ
. ةٍ رَ يْهِ بِتَمْ لَ قْتُ عَ دَّ تَصَ ائِلٍ فَ تُ بِسَ رْ رَ رٌ فَمَ ي تَمْ مِّ فِي كُ تُ وَ جْ رَ : خَ الَ قَ ، فَ وهُ أَلُ فَسَ

.(٢)« نْكَ هُ عَ عَ اللَّ فَ ا دَ رٍ C: بِهَ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ فَ
وتدفع النحوس

يْنَ  بَ يْنِي وَ انَ بَ : «كَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ اهُ عَ وَ نْ رَ مَّ بَاطٍ عَ لِيِّ بْنِ أَسْ نْ عَ ١٦- عَ
ا،  جُ فِيهَ رُ يَخْ ودِ فَ عُ ةَ السُّ اعَ ى سَ خَّ تَوَ انَ يَ كَ ، وَ ومٍ بَ نُجُ احِ لُ صَ جُ انَ الرَّ كَ ، وَ ضٍ ةُ أَرْ مَ لٍ قِسْ جُ رَ
هُ  دَ يَ لُ  جُ الرَّ بَ  رَ فَضَ يْنِ  مَ سْ قِ الْ يْرُ  خَ لِي  جَ  رَ فَخَ نَا.  مْ تَسَ اقْ فَ  ، وسِ النُّحُ ةِ  اعَ سَ فِي  أَنَا  جُ  رُ أَخْ وَ
: إِنِّي  الَ . قَ اكَ ا ذَ مَ ، وَ رِ خَ لَ الآْ يْ : وَ لْتُ !. قُ مِ قَطُّ يَوْ الْ أَيْتُ كَ ا رَ : مَ الَ مَّ قَ ، ثُ رَ يُسْ لَى الْ نَى عَ يُمْ الْ
نَا  مْ مَّ قَسَ ودِ، ثُ عُ ةِ السُّ اعَ تُ أَنَا فِي سَ جْ رَ خَ ، وَ وسِ ةِ النُّحُ اعَ تُكَ فِي سَ جْ رَ ومٍ أَخْ بُ نُجُ احِ صَ
ولُ  سُ رَ الَ  قَ  : الَ قَ أَبِي،  بِهِ  نِي  ثَ دَّ حَ يثٍ  دِ بِحَ ثُكَ  دِّ أُحَ أَلاَ   : لْتُ قُ فَ  . يْنِ مَ سْ قِ الْ يْرُ  خَ لَكَ  جَ  رَ فَخَ

(١) الكافي، ج٤، ص٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٨٨.



١١٣ ................................................................................. تمهيد
ا  بِهَ هُ  اللَّ بِ  هِ ذْ يُ ةٍ  قَ دَ بِصَ هُ  مَ وْ يَ تَتِحْ  يَفْ لْ فَ هِ  مِ وْ يَ سَ  نَحْ نْهُ  عَ هُ  اللَّ عَ  فَ دْ يَ أَنْ  هُ  رَّ سَ نْ  مَ  :K ِه اللَّ
نْهُ  عْ عَ فَ دْ ةٍ يَ قَ دَ تَهُ بِصَ تَتِحْ لَيْلَ يَفْ لْ تِهِ فَ سَ لَيْلَ نْهُ نَحْ هُ عَ بَ اللَّ هِ ذْ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ ، وَ هِ مِ وْ سَ يَ نْهُ نَحْ عَ

. تِهِ سَ لَيْلَ نَحْ
.(١)« ومِ لْمِ النُّجُ نْ عِ يْرٌ لَكَ مِ ا خَ ذَ ةٍ فَهَ قَ دَ ي بِصَ وجِ رُ تُ خُ تَتَحْ إِنِّي افْ : وَ لْتُ مَّ قُ ثُ

صدقة الليل والنهار

ةَ  قَ دَ : «إِنَّ صَ الَ - قَ يثٍ دِ هِ C -فِي حَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ نَيْسٍ عَ لَّى بْنِ خُ عَ نْ مُ ١٧- عَ
رُ  ثْمِ ارِ تُ ةَ النَّهَ قَ دَ صَ ، وَ ابَ سَ نُ الْحِ وِّ تُهَ ، وَ ظِيمَ نْبَ الْعَ و الذَّ حُ تَمْ ، وَ بِّ بَ الرَّ ضَ ئُ غَ يْلِ تُطْفِ اللَّ

.(٢)« رِ مُ يدُ فِي الْعُ زِ تَ ، وَ الَ الْمَ
صدقة السر

هِ  ولُ اللَّ سُ الَ رَ : قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ افِيِّ عَ صَّ وَ لِيدِ الْ وَ هِ بْنِ الْ بْدِ اللَّ نْ عَ ١٨- عَ
الَى»(٣). عَ تَ كَ وَ بَارَ بِّ تَ بَ الرَّ ضَ ئُ غَ رِّ تُطْفِ ةُ السِّ قَ دَ K: «صَ

: «إِنَّ  ولُ قُ نِينَ C يَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ انَ أَمِ : كَ الَ يْنِ قَ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ دُ بْنُ عَ مَّ حَ  مُ وَ ١٩- رَ
اةٌ  ثْرَ مَ ا  هَ إِنَّ فَ مِ  حِ الرَّ ةُ  لَ صِ وَ  :- الَ قَ أَنْ  -إِلَى  هِ  بِاللَّ انُ  يمَ ِ الإْ لُونَ  سِّ تَوَ الْمُ بِهِ  لُ  سَّ تَوَ يَ ا  مَ لَ  أَفْضَ
لَّ  جَ زَّ وَ هِ عَ بَ اللَّ ضَ ئُ غَ تُطْفِ ، وَ طِيئَةَ ئُ الْخَ ا تُطْفِ هَ إِنَّ رِّ فَ ةُ السِّ قَ دَ صَ ، وَ لِ َجَ أَةٌ فِي الأْ نْسَ الِ مَ لِلْمَ

.(٤)«.. انِ وَ عَ الْهَ ارِ صَ تَقِي مَ ءِ وَ وْ يتَةَ السَّ عُ مِ فَ ا تَدْ هَ إِنَّ وفِ فَ رُ عْ نَائِعُ الْمَ صَ وَ
إمام المتصدِّقين

«أَنَّ   :- يثٍ دِ حَ -فِي   C رٍ  فَ عْ جَ أَبِي  نْ  عَ أَبِيهِ  نْ  عَ انَ  رَ مْ حُ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ نْ  عَ  -٢٠
فِيهِ  وَ هِ،  رِ هْ ظَ لَى  عَ ابَ  رَ الْجِ لُ  مِ يَحْ فَ اءِ  الظَّلْمَ ةِ  يْلَ اللَّ فِي  جُ  رُ يَخْ انَ  كَ  B ِيْن سَ الْحُ لِيَّ بْنَ  عَ
اباً  أْتِيَ بَ تَّى يَ ، حَ طَبَ امَ أَوِ الْحَ هِ الطَّعَ رِ هْ لَى ظَ لَ عَ مَ ا حَ بَّمَ رُ ، وَ مِ اهِ رَ الدَّ انِيرِ وَ نَ نَ الدَّ رُ مِ رَ الصُّ
ا  لَمَّ فَ  . هُ فَ رِ عْ يَ لِئَلاَّ  يراً  قِ فَ لَ  اوَ نَ ا  إِذَ هُ  هَ جْ وَ غَطِّي  يُ انَ  كَ وَ  ، إِلَيْهِ جُ  رُ يَخْ نْ  مَ لَ  نَاوِ يُ مَّ  ثُ  ، هُ عَ رَ يَقْ فَ اباً  بَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٩٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٩٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٩٥.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٩٦.



١١٤............................................................................... الخمس
وا  لِ نَظَرُ تَسَ غْ لَى الْمُ عَ عَ ضِ ا وُ لَمَّ يْنِ B. وَ سَ لِيَّ بْنَ الْحُ انَ عَ هُ كَ نَّ وا أَ لِمُ عَ لِكَ فَ وا ذَ دُ قَ يَ فَ فِّ تُوُ
 . اكِينِ سَ الْمَ اءِ وَ رَ قَ لِ الْفُ نَازِ هِ إِلَى مَ رِ هْ لَى ظَ لُ عَ مِ انَ يَحْ ا كَ مَّ بِلِ مِ ِ كَبِ الإْ ثْلُ رُ يْهِ مِ لَ عَ هِ وَ رِ هْ إِلَى ظَ
 ، هُ كَ رَ تَ ى وَ ضَ فِ فَمَ طْرَ لَّقَ بِالْمِ تَعَ ائِلٌ فَ ضَ لَهُ سَ رَّ تَعَ زٍّ فَ فُ خَ طْرَ يْهِ مِ لَ عَ مٍ وَ وْ اتَ يَ جَ ذَ رَ دْ خَ لَقَ وَ
دْ  لَقَ :- وَ الَ .. -إِلَى أَنْ قَ نِهِ قَ بِثَمَ دَّ تَصَ هُ وَ اعَ يْفُ بَ اءَ الصَّ ا جَ إِذَ تَاءِ، فَ زَّ فِي الشِّ ي الْخَ تَرِ انَ يَشْ كَ وَ
مْ  هُ لُ صَ أَوْ وَ النَّاسِ  رُّ  أَبَ أَنْتَ   ،K هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ ابْنَ  ا  يَ  : لَهُ يلَ  قِ فَ  ، هُ أُمَّ اكِلَ  ؤَ يُ أَنْ  أْبَى  يَ انَ  كَ
ا  يْنُهَ بَقَتْ عَ ا سَ ي إِلَى مَ بِقَ يَدِ هُ أَنْ تَسْ رَ الَ C: إِنِّي أَكْ قَ ؟ فَ كَ اكِلُ أُمَّ يْفَ لاَ تُؤَ كَ ، فَ مِ حِ لِلرَّ
ى  هُ الْيَتَامَ امَ عَ رَ طَ ضُ بُهُ أَنْ يَحْ عْجِ انَ يُ كَ ، وَ ينَةِ دِ اءِ الْمَ رَ قَ نْ فُ يْتٍ مِ لِ بَ ةَ أَهْ ائَ عُولُ مِ انَ يَ كَ . وَ إِلَيْهِ
مْ  نْهُ انَ لَهُ مِ نْ كَ مَ هِ، وَ مْ بِيَدِ لُهُ نَاوِ انَ يُ كَ ، وَ مْ ةَ لَهُ يلَ ينَ لاَ حِ اكِينُ الَّذِ سَ الْمَ نَى وَ مْ الزَّ اءُ وَ رَّ َضِ الأْ وَ

.(١)« ثْلِهِ قَ بِمِ دَّ تَصَ يَ أَ وَ بْدَ تَّى يَ اماً حَ عَ لُ طَ أْكُ انَ لاَ يَ كَ . وَ يَالِهِ هِ إِلَى عِ امِ عَ نْ طَ هُ مِ لَ مَّ يَالٌ حَ عِ
ةً  دَ ارِ بَ ةً  يْلَ لَ  B ِيْن سَ الْحُ بْنَ  لِيَّ  عَ يُّ  رِ هْ الزُّ  َأ : «رَ الَ قَ يَيْنَةَ  عُ بْنِ  يَانَ  فْ سُ نْ  عَ  -٢١
ا؟.  ذَ ا هَ هِ K، مَ ولِ اللَّ سُ ا ابْنَ رَ : يَ هُ الَ لَ قَ ي، فَ شِ مْ وَ يَ هُ طَبٌ وَ حَ قِيقٌ وَ هِ دَ رِ لَى ظَهْ عَ ةً وَ طِيرَ مَ
ي  مِ لاَ ا غُ ذَ : فَهَ يُّ رِ هْ الَ الزُّ قَ . فَ يزٍ رِ عٍ حَ ضِ وْ هُ إِلَى مَ لُ مِ اداً أَحْ دُّ لَهُ زَ راً أُعِ فَ يدُ سَ الَ C: أُرِ قَ

. لِهِ مْ نْ حَ كَ عَ فَعُ إِنِّي أَرْ ، فَ نْكَ هُ عَ لُ مِ : أَنَا أَحْ الَ أَبَى. قَ . فَ نْكَ هُ عَ لُ مِ يَحْ
نُ  سِ يُحْ ي، وَ رِ فَ ينِي فِي سَ نْجِ ا يُ مَّ ي عَ سِ عُ نَفْ فَ يْنِ B: لَكِنِّي لاَ أَرْ سَ لِيُّ بْنُ الْحُ الَ عَ قَ فَ

تَنِي. كْ رَ تَ تِكَ وَ اجَ يْتَ لِحَ ضَ ا مَ هِ لَمَّ قِّ اللَّ أَلُكَ بِحَ ، أَسْ يْهِ لَ دُ عَ ا أَرِ لَى مَ ودِي عَ رُ وُ
لِكَ   لِذَ تُ أَرَ هِ K، لَسْ ولِ اللَّ سُ ا ابْنَ رَ : يَ هُ الَ لَ امٍ قَ دَ أَيَّ عْ انَ بَ ا كَ لَمَّ ، فَ نْهُ فَ عَ رَ انْصَ فَ

هُ أَثَراً؟!. تَ رْ كَ ي ذَ رِ الَّذِ فَ السَّ
ا  إِنَّمَ  ، تَعِدُّ أَسْ نْتُ  كُ لَهُ  وَ  ، تُ وْ الْمَ لَكِنَّهُ  وَ  ، نَنْتَ ظَ ا  مَ لَيْسَ  ؛  يُّ رِ هْ زُ ا  يَ بَلَى   :C َال قَ

.(٢)« يْرِ الْخَ  وَ لُ النَّدَ بَذْ امِ وَ رَ نُّبُ الْحَ تِ تَجَ وْ ادُ لِلْمَ دَ تِعْ سْ الاِ
في يد االلهَّ

«لَيْسَ   :C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبُو  الَ  قَ  -: الَ قَ يثٍ  دِ حَ نَانٍ -فِي  سِ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ نْ  عَ  -٢٢
الَى  عَ تَ كَ وَ بَارَ بِّ تَ دِ الرَّ عُ فِي يَ قَ يَ تَ هِ ، وَ نِ مِ ؤْ لَى الْمُ ةِ عَ قَ دَ نَ الصَّ يْطَانِ مِ لَى الشَّ لَ عَ قَ ءٌ أَثْ يْ شَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٣٩٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٠١.



١١٥ ................................................................................. تمهيد
بْد»(١). دِ الْعَ عَ فِي يَ قَ بْلَ أَنْ تَ قَ

هُ فِي  يلَ لَ قِ . فَ ةِ قَ دَ نْدَ الصَّ هُ عِ دَ بِّلُ يَ قَ انَ يُ ينَ C كَ ابِدِ عَ نُ الْ يْ ويَ أنّ الإمامُ زَ ٢٣- رُ
.(٢)« ائِلِ دِ السَّ عَ فِي يَ قَ بْلَ أَنْ تَ هِ قَ دِ اللَّ عُ فِي يَ قَ ا تَ هَ الَ C: إِنَّ قَ ؟. فَ لِكَ ذَ

دِ  عَ فِي يَ قَ تَّى تَ ائِلِ حَ دِ السَّ نِ فِي يَ مِ ؤْ ةُ الْمُ قَ دَ عُ صَ قَ ا تَ هِ K: «مَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ ٢٤- قَ
.(٣)«{ قاتِ دَ ذُ الصَّ أْخُ يَ بادِهِ وَ نْ عِ ةَ عَ بَ بَلُ التَّوْ قْ وَ يَ هَ هُ وا أَنَّ اللَّ لَمُ عْ : {أَلَمْ يَ ةَ يَ هِ الآْ ذِ مَّ تَلاَ هَ ، ثُ هِ اللَّ

ةُ  لَ صِ وَ  ، رَ شَ عَ انِيَةَ  بِثَمَ ضُ  رْ الْقَ وَ ةٍ،  رَ بِعَشَ ةُ  قَ دَ «الصَّ  :K هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ قالَ   -٢٥
ين»(٤). رِ شْ عِ ةٍ وَ عَ بَ مِ بِأَرْ حِ ةُ الرَّ لَ صِ ، وَ ينَ رِ انِ بِعِشْ وَ خْ ِ الإْ

السائل لا يُرد

لَى  انَ عَ لَوْ كَ ائِلَ وَ طِ السَّ رٍ C: «أَعْ فَ عْ الَ أَبُو جَ : قَ الَ لِمٍ قَ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ نْ مُ ٢٦- عَ
.(٥)« سٍ رَ رِ فَ هْ ظَ

مُ  لَ عْ يَ «لَوْ   :- يثٍ دِ حَ -فِي   C رٍ  فَ عْ جَ أَبُو  الَ  قَ الَ  قَ لِمٍ  سْ مُ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ نْ  عَ  -٢٧
.(٦)« داً دٌ أَحَ دَّ أَحَ ا رَ طِيَّةِ مَ ا فِي الْعَ عْطِي مَ الْمُ

مواساة الأخ

نْ  : «إِنَّ مِ الَ - قَ يثٍ دِ هِ C -فِي حَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ يَنَ عَ لَى بْنِ أَعْ َعْ بْدِ الأْ نْ عَ ٢٨- عَ
نْ  يهِ مِ َخِ ى لأِ ضَ رْ تَّى لاَ يَ هِ حَ سِ فْ نْ نَ نِ مِ مِ ؤْ افَ الْمُ : إِنْصَ ثاً هِ ثَلاَ قِ لْ لَى خَ هُ عَ ضَ اللَّ تَرَ ا افْ دِّ مَ أَشَ
 : ، لَيْسَ الٍ لِّ حَ لَى كُ هِ عَ رَ اللَّ ذِكْ ، وَ الِ َخِ فِي الْمَ اةَ الأْ اسَ وَ مُ ، وَ نْهُ هِ مِ سِ ى لِنَفْ ضَ رْ ا يَ هِ إِلاَّ بِمَ سِ فْ نَ

.(٧)« هُ عُ يَدَ يْهِ فَ لَ هُ عَ مَ اللَّ رَّ ا حَ نْدَ مَ لَكِنْ عِ ، وَ هِ دُ لِلَّ مْ الْحَ هِ وَ انَ اللَّ بْحَ سُ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٠٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٣٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٣٤.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤١١.

(٥) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤١٧.

(٦) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤١٧.

(٧) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٢٧.



١١٦............................................................................... الخمس

الشيعة والفقراء

 ، لَّمَ فَسَ لٌ  جُ رَ لَ  خَ فَدَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْدَ  عِ نْتُ  «كُ  : نَ لاَ جْ عَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ الَ  قَ  -٢٩
 C َال قَ . فَ أَطْرَ كَّى وَ زَ نَ الثَّنَاءَ وَ سَ أَحْ : فَ الَ ؟. قَ انِكَ وَ نْ إِخْ تَ مِ لَّفْ نْ خَ يْفَ مَ هُ C كَ أَلَ فَسَ
مْ  نِيَائِهِ ةُ أَغْ دَ اهَ شَ يْفَ مُ كَ الَ C: فَ . قَ ةٌ لِيلَ : قَ الَ قَ ؟. فَ مْ ائِهِ رَ قَ لَى فُ مْ عَ نِيَائِهِ ةُ أَغْ يَادَ يْفَ عِ : كَ هُ لَ
 : الَ ؟. قَ مْ يهِ دِ اتِ أَيْ مْ فِي ذَ ائِهِ رَ قَ مْ لِفُ نِيَائِهِ ةُ أَغْ لَ يْفَ صِ كَ الَ C: فَ . قَ ةٌ لِيلَ : قَ الَ ؟. قَ مْ ائِهِ رَ قَ لِفُ
.(١)« ةٌ يعَ مْ شِ هُ ءِ أَنَّ لاَ ؤُ مُ هَ عُ زْ يْفَ تَ كَ الَ C: فَ قَ : فَ الَ نَا!. قَ نْدَ نْ عِ يَ فِيمَ ا هِ قاً مَ لاَ رُ أَخْ كُ تَذْ إِنَّكَ لَ
نَا  نْدَ عِ ةَ  يعَ الشِّ إِنَّ  اكَ  فِدَ لْتُ  عِ جُ  :C ٍر فَ عْ جَ َبِي  لأِ لْتُ  قُ يل،  اعِ مَ إِسْ أَبِو  الَ  قَ  -٣٠
يءِ  سِ نِ الْمُ نُ عَ سِ حْ زُ الْمُ اوَ تَجَ لْ يَ هَ ؟ وَ يرِ قِ لَى الْفَ نِيُّ عَ عْطِفُ الْغَ لْ يَ هَ الَ C: فَ قَ !. فَ ثِيرٌ كَ

؟. نَ وْ اسَ تَوَ يَ وَ
ا»(٢). ذَ لُ هَ عَ فْ نْ يَ ةُ مَ يعَ . الشِّ ةً يعَ ءِ شِ لاَ ؤُ الَ C: لَيْسَ هَ قَ . فَ : لاَ لْتُ قُ فَ

لا تمنّوا..

هَ  رِ هَ كَ هِ K: «إِنَّ اللَّ ولُ اللَّ سُ : رَ الَ يْنِ A قَ سَ لِيِّ بْنِ الْحُ دُ بْنُ عَ مَّ حَ الَ مُ ٣١- قَ
ةِ،  لاَ بَثُ فِي الصَّ ي: الْعَ نْ بَعْدِ مْ مِ هِ بَاعِ أَتْ ي وَ لْدِ نْ وُ يَاءِ مِ صِ َوْ نَّ لِلأْ تُهُ هْ رِ كَ ، وَ الٍ صَ تَّ خِ لِي سِ
 ، ورِ الدُّ فِي  عُ  التَّطَلُّ وَ نُباً،  جُ دِ  اجِ سَ الْمَ يَانُ  إِتْ وَ  ، ةِ قَ دَ الصَّ دَ  عْ بَ نُّ  الْمَ وَ  ، مِ وْ الصَّ فِي  فَثُ  الرَّ وَ

.(٣)« بُورِ يْنَ الْقُ كُ بَ حِ الضَّ وَ
هِ K -فِي  ولِ اللَّ سُ نْ رَ ائِهِ A عَ نْ آبَ ادِقِ عَ نِ الصَّ دٍ عَ يْ يْنِ بْنِ زَ سَ نِ الْحُ ٣٢- عَ
بَّتَ  ثَ ، وَ هُ لَ مَ هُ عَ بَطَ اللَّ تَنَّ بِهِ أَحْ امْ وفاً فَ رُ عْ يهِ مَ طَنَعَ إِلَى أَخِ نِ اصْ مَ : «وَ الَ ي- قَ نَاهِ مَ يثِ الْ دِ حَ
نَّانِ  لَى الْمَ نَّةَ عَ تُ الْجَ مْ رَّ : حَ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ قُولُ اللَّ الَ C: يَ مَّ قَ . ثُ يَهُ عْ رْ لَهُ سَ كُ لَمْ يَشْ ، وَ هُ رَ زْ وِ
دٍ  بَلِ أُحُ ثْلُ جَ مٍ مِ هَ لِّ دِرْ نِ كُ زْ هُ بِوَ لَ ةٍ فَ قَ دَ قَ بِصَ دَّ نْ تَصَ مَ . أَلاَ وَ امُ النَّمَّ وَ هُ ، وَ تَّاتِ الْقَ يلِ وَ الْبَخِ وَ
نْ  نْقُصَ مِ يْرِ أَنْ يَ نْ غَ ا مِ بِهَ احِ رِ صَ أَجْ انَ لَهُ كَ تَاجٍ كَ حْ ةٍ إِلَى مُ قَ دَ ى بِصَ شَ نْ مَ مَ ، وَ نَّةِ عِيمِ الْجَ نْ نَ مِ

.(٤)« ءٌ يْ هِ شَ رِ أَجْ
(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٢٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٢٨.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٥٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٥٢.



١١٧ ................................................................................. تمهيد
ولُ  سُ الَ رَ الَ قَ ادِقِ C قَ نِ الإمام الصَّ هِ عَ يرِ سِ فْ يمَ فِي تَ اهِ رَ لِيُّ بْنُ إِبْ و عَ ٣٣- رَ
هُ  اللَّ أَبْطَلَ  دْ  قَ فَ يْهِ  لَ عَ نَّ  مَ أَوْ  مِ  لاَ بِالْكَ اهُ  آذَ مَّ  ثُ وفاً  رُ عْ مَ نٍ  مِ ؤْ مُ إِلَى    دَ أَسْ نْ  «مَ  :K هِ  اللَّ

.(١)« تَهُ قَ دَ صَ
انِ  يمَ ِ لِ الإْ َهْ : «لأِ الَ دٍ B قَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ اسٍ فِي كِتَابِهِ عَ امُ بْنُ أَبِي فِرَ رَّ ٣٤- وَ

.(٢)« طِيَةٌ عْ دٌ مُ يَ ، وَ يمٌ حِ لْبٌ رَ قَ ، وَ انٌ لَطِيفٌ لِسَ ، وَ طٌ نْبَسِ هٌ مُ جْ : وَ اتٍ مَ لاَ عُ عَ بَ أَرْ
واعملوا المعروف

لُّ  هِ K: «كُ اللَّ ولُ  سُ رَ الَ  قَ الَ  قَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ لَى  َعْ الأْ بْدِ  عَ نْ  عَ  -٣٥
.(٣)« ةٌ قَ دَ وفٍ صَ رُ عْ مَ

نْ  يِّينَ عَ مِّ قُ نْ بَعْضِ الْ يدِ عَ مِ بْدِ الْحَ يمَ بْنِ عَ اهِ رَ نْ إِبْ هِ عَ يرِ سِ فْ يُّ فِي تَ يَّاشِ عَ و الْ ٣٦-رَ
ةٍ أَوْ  قَ دَ رَ بِصَ نْ أَمَ مْ إِلاَّ مَ واهُ نْ نَجْ ثِيرٍ مِ يْرَ فِي كَ الَى: {لا خَ عَ لِهِ تَ وْ هِ C فِي قَ اللَّ بْدِ أَبِي عَ

.(٤)« ضَ رْ وفِ الْقَ رُ عْ نِي بِالْمَ عْ الَ C: يَ }، قَ يْنَ النَّاسِ لاحٍ بَ وفٍ أَوْ إِصْ رُ عْ مَ
إطعام الطعام

 ، امِ امَ الطَّعَ عَ بُّ إِطْ لَّ يُحِ جَ زَّ وَ هَ عَ : «إِنَّ اللَّ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ةَ عَ ارَ رَ نْ زُ ٣٧- عَ
 .(٥)« اءِ مَ ةَ الدِّ اقَ إِرَ وَ

هِ  الِ إِلَى اللَّ مَ َعْ بِّ الأْ نْ أَحَ : «مِ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ مِ عَ كَ امِ بْنِ الْحَ شَ نْ هِ ٣٨- عَ
.(٦)« نِهِ يْ اءُ دَ ، أَوْ قَضَ تِهِ بَ رْ يسُ كُ نْفِ ، أَوْ تَ نِ مِ ؤْ ةِ الْمُ عَ وْ بَاعُ جَ لَّ إِشْ جَ زَّ وَ عَ

خالص الإيمان

مْ  كُ ارُ رَ شِ وَ  ، مْ كُ اؤُ حَ مَ سُ مْ  كُ يَارُ «خِ  :C ادِقُ  الصَّ الَ  قَ  : الَ قَ يلٍ  مِ جَ نْ  عَ  -٣٩

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٥٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٥٨.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٥٩.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٥٩.

(٥) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٦٩.

(٦) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٦٩.



١١٨............................................................................... الخمس
انِ  وَ خْ ِ إِنَّ الْبَارَّ بِالإْ ، وَ مْ هِ ائِجِ وَ يُ فِي حَ عْ السَّ ، وَ انِ وَ خْ ِ انِ الْبِرُّ بِالإْ يمَ ِ الِصِ الإْ نْ خَ مِ ، وَ مْ كُ ؤُ لاَ بُخَ
الَ  مَّ قَ . ثُ نَانِ ولُ الْجِ دُخُ ، وَ انِ نِ النِّيرَ حٌ عَ زُ حْ تَزَ ، وَ يْطَانِ ةُ الشَّ مَ غَ رْ لِكَ مَ فِي ذَ ، وَ نُ مَ حْ بُّهُ الرَّ لَيُحِ

. ابِكَ حَ رَ أَصْ رَ ا غُ ذَ بِرْ بِهَ ، أَخْ يلُ مِ ا جَ : يَ يلٍ مِ C لِجَ
فِي  انِ  وَ خْ ِ بِالإْ ونَ  الْبَارُّ مُ  هُ  :C الَ  قَ ابِي؟!.  حَ أَصْ رُ  رَ غُ نْ  مَ اكَ  فِدَ لْتُ  عِ جُ  : لْتُ قُ

.(١)« رِ الْيُسْ رِ وَ سْ الْعُ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٧٥.
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١٢١

تمهيد

تعريف

والأصحّ  عباده».  أموال  في  للَّه  مالي  «حق  هو:  طائفة  فه  عرّ ما  على  مس؛  الخُ
حقيقيăا،  ملكاً  له  مملوك  هو  كما  ا  ăاعتباري ملكاً  للَّه  مملوك  المال  من  مقدار  إنّه  القول: 
عِل لكي تُسدّ به حاجات الفقراء من السادة، ويُستعان به للأمور الدينية، وليكون فوق  جُ
وتعاليمه،  ومبادئه  النبي  إكرام  بإكرامهم  يكون  الذين   K النبي لأبناء  كرامةً  كله  هذا 
كرامةً  الرجل  ذلك  كرامة  يعتبر  أن  بد  فلا  آخر  رجل  لحساب  م  أُكرِ إذا  الفرد  إن  حيث 
م له.  لنفسه، وتعظيمه تعظيماً لها، فيُكنُّ له احتراماً، ويسعى لإجلال ذلك الفرد الذي أُكرِ
من  يجعل  مس  الخُ فإن  ولذلك   . وقيمةً عظمةً  وتعاليمه  مبادئه  تكثر  واحترامه  وبإجلاله 
موا له، وعن  تَّقية طيّبة، تدافع عن النبي K الذي أُكرِ السادة أبناء الرسول طائفةً مؤمنةً مُ

مبادئه وتعاليمه. هذا من جهة من يُكرم.
مين -أي سائر الناس- فإن الإنسان إذا كانت بينه وبين شيء أو  رِ كْ وأما من جهة المُ
شخص صلة ما، فلا بدّ أن يدافع عن ذلك الشيء أو ذلك الشخص، لأنه يعتبره من نفسه 
ته، سوف تكون  ونفسه منه. والكرامة التي يُكرم الناس بها النبي K بإكرام أبنائه وذريّ
صلة وديَّة بينهم وبين النبي، حيث يكون تبادلاً في الاحترام، فالنبي K كان قد أحبهم 
. ولهذه الأمور آثار نفسية  فاقاً فجاء إليهم بكلّ خير، وهم الآن يحبونه فيكرمونه جزاءً وِ

تنعكس على الفرد دون أن يشعر أو يعي بها.
مس كرامة للسادة وتعويض  ح فلسفة تأكيد أخبار الباب على أنّ الخُ وبهذا كلّه تتضّ



١٢٢............................................................................... الخمس
مة عليهم. لهم عن الصدقة المحرَّ

مس وهي: تطهير المال، الذي لا يعني أنّ المال  وهناك حكمة أخر لتشريع الخُ
من  يخلو  لا  المكتسب  المال  أن  معناه  وإنما  مس،  بالخُ لَّل  فَحُ قبله  ا  ăظاهري حراماً  كان 
ل، إذ قد يصادف في طريقه  مات واقعية إما في طريق تحصيله أو في المال المحصَّ محرّ
بل  ا  ăظاهري حراماً  يعد  لا  مما  ذلك  أشبه  ما  أو  قبلاً،  ب  اغتُصِ قد  المال  يكون  أو  ظلماً، 

حراماً واقعيăا، ويدلّ على ذلك بعض الروايات، مثل: 
ي النَّاسِ  ا فِي أَيْدِ تَاجُ إِلَى مَ امَ يَحْ مَ ِ مَ أَنَّ الإْ عَ نْ زَ - ما عن الإمام الصادق C: «مَ
مْ  والِهِ نْ أَمْ ذْ مِ : {خُ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ الَ اللَّ ، قَ امُ مَ ِ مُ الإْ نْهُ بَلَ مِ قْ ونَ أَنْ يَ تَاجُ ا النَّاسُ يَحْ ، إِنَّمَ افِرٌ وَ كَ هُ فَ

مْ بِها}»(١). يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ ةً تُطَهِّ قَ دَ صَ
مُ  كُ دِ أَحَ نْ  مِ ذُ  لآَخُ «إِنِّي  بكير:  ابن  خبر  في  أيضاً   C الصادق  الإمام  وقال   -

وا»(٢). رُ لِكَ إِلاَّ أَنْ تُطَهَّ يدُ بِذَ ا أُرِ ، مَ الاً ينَةِ مَ دِ لِ المَ ثَرِ أَهْ نْ أَكْ إِنِّي لَمِ ، وَ مَ هَ رْ الدِّ
مس قد أشارت إليها الروايات. م الأخر لتشريع الخُ كَ وهناك بعض الحِ

عِلَت لهم، كما ورد  مس للأئمة A، لا ينافي كون الدنيا جُ ثم ليُعلَم أنّ جعل الخُ
مس لهم إنما  في بعض الأخبار التي سنأتي لتفصيلها في الأنفال؛ وذلك لأن جعل الخُ
هو تكليف ظاهري يجب على الناس أداؤه، في حين أن كون الدنيا لهم، حقيقة واقعية لا 
ترتبط بالعمل الظاهري، إلاَّ من حيث الاعتقاد كالاعتقاد بأن اللَّه خالق الدنيا.. حيث إنه 
لا صلة له بالملكية الظاهرية التي سنَّها اللَّه تبارك وتعالى لمصالح في تأمين معاش الناس 

في حياتهم الدنيا. وذلك لأنّ الملكية قد تكون بالاعتبار وقد تكون بالحقيقة.
إلى  بسببها  المملوك  يرتبط  لا  مما  ونحوها،  والإرث  والإعمار  كالشراء  فالأول 
ا محضاً، حيث إن المالك لم يؤثر في ذات المملوك،  ăا واعتباري ăالمالك إلاَّ ارتباطاً ظاهري
ولكنه أثر في صفاته، بتغييره من حالة الخراب والموات إلى الإعمار والبناء، أو نقله من 

مكان إلى مكان، أو ما أشبه.
ملكيّة  مثل  وحقيقته،  الشيء  ذات  في  المالك  بتأثير  فتتحقق  بالحقيقة  الملكية  أما 

(١) الكافي، ج١، ص٥٣٧.

(٢) الكافي، ج١، ص٥٣٨.



١٢٣ ................................................................................. تمهيد
اللَّه للأشياء، إذ إن اللَّه حيث خلق الكون كان الكون له، لأنه الذي جعله.

أنّ  فباعتبار  لفرد،  الأرض  اللَّه  يجعل  أن  مثل  وسطاً،  ملكيّةً  الملكيّة،  تكون  وقد 
الفرد  هذا  ملكيّة  أن  وباعتبار  الفرد،  لذلك  حقيقة  مملوكة  غير  فهي  للَّه  مملوكة  الأرض 

جاءت من الملكيّة الواقعية، فهي ملكيّة حقيقيّة.
ملكيّة  فهي  الحق،  المالك  اللَّه  من  لة  مخوَّ ملكية  هي  إنما   A الأئمة  وملكية 
اللَّه  جعل  وقد  الظاهري.  بالاعتبار  هي  إنما  التي  لها  الناس  ملكيّة  إلى  بالنسبة  واقعيّة 
فلا  أيضاً،  الأموال  مس  خُ في  اعتباريّة  ملكيّة  الواقعية،  الملكيّة  تلك  فوق   A للأئمة
مس فقط للأئمة A، وبين كون الدنيا كلّها لهم. حيث إن الملكيّة  منافاة بين كون الخُ
في  توضيح  مزيد  لذلك  يأتي  وقد  حقيقيّة..  والثانية  ة،  ظاهريّ الأولى  أن  باعتبار  مختلفة 
مس في الأموال من ضروريات الدين الإسلامي في الجملة،  . ووجوب الخُ الأنفال أيضاً

مس. ودليله الكتاب والسنّة والإجماع على ما يأتي في تفصيل ما يجب فيه الخُ
مس إلى فصول ثلاثة: وقسمنا مبحث الخُ

مس. الفصل الأول: في ما يجب فيه الخُ
الفصل الثاني: في كيفية قسمته ومستحقيه.

الفصل الثالث: لواحق الخمس.





١٢٥

الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس

مس -على ما ذهب إليه جماعة بل المشهور، معتمدين على الاستقراء  ويجب الخُ
في موارده التي سيأتي البحث فيها- في سبعة:

٢- المعادن. ١- الغنائم.   

٤- الغوص. ٣- الكنوز.   
٥- أرباح المكاسب.

٦- الحلال المختلط بالحرام، إذا لم يُعرف صاحبه ولا قدره.
٧- الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم.

على إشكال في الثلاثة الأخيرة.
الأول: غنائم دار الحرب

ل لوجوبه بالأدلة الثلاثة: واستدُ
١-الكتاب

ي  لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ فمن الكتاب بآية: {وَ
مَ  وْ يَ نا  بْدِ عَ لى  عَ لْنا  زَ أَنْ ما  وَ بِاللَّه  نْتُمْ  آمَ نْتُمْ  كُ إِنْ  بيلِ  السَّ ابْنِ  وَ ساكينِ  المَ وَ الْيَتامى  وَ بى  رْ الْقُ

.(١){ ديرٌ يءٍ قَ لِّ شَ لى كُ هُ عَ اللَّ عانِ وَ مْ مَ الْتَقَى الجَ وْ قانِ يَ رْ الْفُ
تيَّقن والمتفَّق عليه بين جميع الفرق الإسلامية من  فإن غنائم دار الحرب هي القدر المُ

(١) سورة الأنفال، آية: ٤١.



١٢٦............................................................................... الخمس
 { تُمْ نِمْ دلالة الآية. نعم ذهب فريق من الفقهاء الإمامية G إلى أنّ المراد بقوله تعالى: {غَ
عند  المعنى  وتبادر  اللغة،  أئمة  لشهادة  سلم؛  أو  حرب  دار  في  كان  سواءً  يغتنم،  ما  مطلق 
نم)  العرف. ولا يكفي تبادر (غنائم دار الحرب) من كلمة: (الغنائم) في صرف إطلاق (غُ
في  معنىً  في  ظاهرةً  كلمةٌ  تصبح  قد  بل  بينهما،  العرف  في  فرق  هناك  إذ  معناه؛  صرف  أو 
حين أنّ بعض مشتقاتها ظاهرة في معنىً آخر، مثل كلمة (دابّة)، الظاهرة عرفاً في الفرس أو 
بّ في الفرس فقط. ومثل ظهور كلمة  دُ الحمار، في الوقت الذي لا ظهور في قولنا: دَبَّ أو يَ
لْمين المعروفين، في الوقت الذي لا ظهور في قولك: أصرفُ  (الصرف) و(النحو) في العِ
فَ في الصرف، ولا أنحُ أو ينحو في النحو.. هذا كلّه مضافاً الى شهادة الأحاديث  رَ أو صَ
مس الأرباح  الصادرة عن أئمة التفسير وألسنة الوحي المعصومين A على ما يأتي في خُ
شهادتها بالعموم، مثل ما رواه علي بن مهزيار عن الإمام محمد الباقر C أنه كتب: «.. 
نْ  تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ هُ تَ الَ اللَّ . قَ امٍ لِّ عَ مْ فِي كُ يْهِ لَ بَةٌ عَ اجِ يَ وَ هِ ائِدُ فَ وَ الْفَ نَائِمُ وَ ا الْغَ أَمَّ فَ
نْتُمْ  نْتُمْ آمَ بِيلِ إِنْ كُ ابْنِ السَّ ساكِينِ وَ الْمَ الْيَتامى وَ بى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ أَنَّ للَّه خُ ءٍ فَ يْ شَ
 .(١){ يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لى  عَ هُ  اللَّ وَ عانِ  مْ الْجَ الْتَقَى  مَ  وْ يَ قانِ  رْ الْفُ مَ  وْ يَ نا  بْدِ عَ لى  عَ لْنا  زَ أَنْ ما  وَ بِاللَّه 

ا..»(٢). هَ يدُ فِ ةُ يُ ائِدَ الْفَ ءُ وَ رْ ا المَ هَ نَمُ غْ ةُ يَ نِيمَ يَ الْغَ هِ - فَ هُ كَ اللَّ مُ حَ رْ ائِدُ -يَ وَ الْفَ نَائِمُ وَ الْغَ فَ
مس، قال: «..  ذن بني عيس عن أبي عبد اللَّه C في آية الخُ وما رواه حكيم موَ

.(٣)« مٍ ماً بِيَوْ وْ ةُ يَ ادَ فَ ِ اللَّه الإْ يَ وَ هِ
محتجين  العامة  إليه  ذهب  كما  بالغنائم،  الآية  لاختصاص  وجه  لا  وبالجملة؛ 
لّم- غير شاهد؛ حيث إنه يكفي في المناسبة بين الآيتين ذكر حكم  بالسياق، وهو -لو سُ

عام يكون ما قبله بعض جزئياته، كما هو غير قليل في الكتاب.
نّة ٢- السُّ

ومن السنّة أحاديث مستفيضة مثل:
يْهِ  لَ وتِلَ عَ ءٍ قُ يْ لُّ شَ ١- ما عن الإمام الباقر C في خبر أبي بصير من قوله: «كُ

(١) سورة الأنفال، آية: ٤١.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٢.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٦.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٢٧
أَنْ  دٍ  َحَ لأِ لُّ  يَحِ لاَ  وَ  ، هُ سَ مُ خُ لَنَا  إِنَّ  فَ اللَّه  ولُ  سُ رَ داً  مَّ حَ مُ أَنَّ  وَ هُ  اللَّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  ةِ  ادَ هَ شَ لَى  عَ

نَا»(١). قَّ لَ إِلَيْنَا حَ تَّى يَصِ يْئًا حَ سِ شَ مُ نَ الخُ يَ مِ تَرِ شْ يَ
ونُ فِي  ابِنَا يَكُ حَ نْ أَصْ لِ مِ جُ ٢- وما عن أبي عبداللَّه C في خبر الحلبي: «فِي الرَّ

.(٢)« يَطِيبُ لَهُ نَا وَ سَ مُ دِّي خُ ؤَ الَ C: يُ ؟. قَ ةً نِيمَ يبُ غَ يُصِ مْ فَ هُ عَ ونُ مَ يَكُ مْ فَ انِهِ أَوَ
يْنَ  يَ بَ قِ ا بَ مُ مَ قْسَ يُ ، وَ سُ مُ نْهُ الخُ جُ مِ رَ ٣- وما عنه أيضاً في الغنيمة، قال C: «يُخْ

.(٣)« لِكَ لِيَ ذَ وَ يْهِ وَ لَ اتَلَ عَ نْ قَ مَ
سُ  مُ الخُ ٤- وما عن أميرالمؤمنين في الخبر المرويّ في تفسير النعماني قال: .. «وَ
 ، ادِنِ عَ نَ المَ مِ ، وَ كِينَ رِ شْ نَ المُ ونَ مِ لِمُ سْ ا المُ يبُهَ نَائِمِ الَّتِي يُصِ نَ الْغَ : مِ وهٍ جُ ةِ وُ عَ بَ نْ أَرْ جُ مِ رَ يُخْ

.(٤)« صِ نَ الْغَوْ مِ ، وَ نُوزِ نَ الْكُ مِ وَ
وغيرها من الأحاديث القادمة.

٣- الإجماع

من  هو  بل  الظاهر،  على  ل  محصّ هو  بل  كثير،  عن  الإجماع  نقل  استفاض  وقد 
ضروري الدين.

فروع

الأول: لا شك في صدق الغنيمة على الأشياء المنقولة مثل الأثاث والنقود.
مس أم لا؟. ا في الأراضي، بما فيها من الأبنية والأشجار والنخيل، فهل فيها الخُ وأمّ
ا حواه  ذهب المشهور، بل نُقِل عدم الخلاف فيه إلاَّ من صاحب الحدائق، أنه ممَّ
في  مس  الخُ عدم  إلى  الحدائق  في  وذهب  وغيرها.  أرض  من  يحوه  لم  وما  العسكر 
هذه  في  توجد  التي  الغنائم  في  ا  إمّ البحث  إنّ  حيث  ذلك؛  في  مهمة  ثمرة  ولا  الأرض. 
ا في الغنائم التي كانت في العصور الماضية. ففي الأول: لا يحدث لعدم  الأعصار، وإمّ

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٨٨.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٨٩.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٠.



١٢٨............................................................................... الخمس
مس  الجهاد الإبتدائي -في زمان غيبة الإمام C-. وفي الثاني: لابحث في حليّة الخُ
في الأراضي التي ثبت فيها حق الإمام في زمن الأئمة A. كما إنه لا بحث في حليّة 
مس الذي انتقل من يد المخالفين على ما سيأتي تفصيل البحث فيه في الأنفال، وما  الخُ

.A أحلت فيه حقوق الأئمة
لّ للقول الأول بظاهر الآية والروايات حيث إن قول اللَّه: {أَنَّما  وعلى أيٍّ فاستُدِ
يْهِ  لَ وتِلَ عَ ءٍ قُ يْ لُّ شَ }، مطلق بالنسبة إلى الأرض، وكما إن قول الإمام C: «كُ تُمْ نِمْ غَ

. هُ ..» عامّ أيضاً ةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ هَ لَى شَ عَ
خمسة،  إلى  الغنائم  تقسيم  بيّنت  التي  الأخبار  بظهور  الحدائق  صاحب  واستدلّ 
الغنائم  بينما  للمسلمين  ملك  الأرض  لأنّ  وذلك  الأرض.  غير  في  صراحتها  أو  ستّة  أو 
مس في الغنائم المنقولة  ضت لبيان الخُ ة بالمقاتلين منهم. وحيث إنّ الأخبار تعرَّ خاصّ
مس فيها.. هذا من جانب، ومن  بينما سكتت عن الأراضي في موقع البيان ظهر أنه لا خُ
ض فيها  ، لا تعرُّ جانب آخر: إن الأخبار المتعرضة لبيان حكم الأراضي المفتوحة عنوةً

مس، مع أن المقام مقام البيان(١). للخُ
مس  ض أحاديث القسمة للأراضي لا يُشعر بأن مورد الخُ وأجيب عنه: بأنّ عدم تعرّ
ببيان  اكتفت  أنها  يمكن  فقد  الأراضي  أخبار  وأما  الأقسام(٢)،  هذه  فيه  ما  على  مقصور 
مس بوجه عام، مع أنّها -أي الأحاديث المبيّنة لحكم الأراضي-  الحكم في أحاديث الخُ

ة يمكن تخصيصها بهذه الأحاديث. عامّ
المال  يكون  ألاَّ  مس  الخُ بعد  للمقاتلين  تكون  التي  الغنيمة  في  يشترط  الثالث: 

د محترم المال. المغتنم مغصوباً من مسلم أو معاهَ
. وسيأتي البحث فيه. وقد يقال: ألاَّ يكون مغصوباًَ من غير المحارب مطلقاً

الرابع: لا فرق في الغنيمة بين أن تكون قليلاً أو كثيراً لإطلاق الأدلة بالنسبة إلى 
لانصراف  ولعلّه  ديناراً،  عشرون  وهو  النصاب،  اشتراط  إلى  المفيد  ذهب  نعم  ذلك. 

الغنيمة عن الأقل.

(١) راجع: الحدائق الناضرة، ج١٢، ص ٣٢٤-٣٢٥.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٠٩.
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إلاَّ أنه يُشكل عليه عن وجه التحديد بعشرين، دون الأزيد أو الأقل مع عدم نص 

. في التحديد، إضافة إلى أن هذا الانصراف بدويّ
الخامس: ثم إنه قد استثني من إطلاق هذه الأدلة الأمور الآتية.

١- صفو المال، الذي جاء في الأحاديث أنّه للإمام وسيأتي البحث فيه في الأنفال.
.(١)«.. بُهُ لَ ، سَ هُ لَ تِيلاً فَ تَلَ قَ نْ قَ ٢- سلب القتيل الذي جاء في الحديث الشريف: «مَ

ف في الغنيمة حفظاً لها، أو وزناً لها، أو غير ذلك، وكأنه لعدم صدق  رِ ٣- ما صُ
يُستدل  وقد  تحصيلها.  في  ف  رِ صُ الذي  المقدار  على  الفائدة  لاتصدق  كما  الغنيمة. 

لإخراجه بكون إخراجه من مال المقاتلين ضرراً عليهم، ومخالفاً للعدل، وهو بعيد.
ن وعدهم ذلك على  ه للقادة وغيرهم ممَّ ٤- ما أعطاه الإمام C أو أراد إعطاءَ

ما يأتي التصريح به في أحاديث الأنفال.
الثاني: المعادن

١-المعدن في اللغة

ن  دَ عَ فيقال  مكان،  في  شيء  بقاء  وأصله:  نْبت..  المَ مثل  مكان  اسم   : لغةً ن  دِ عْ المَ
يون في ذلك: فلان في المدينة، أي أقام... وإليك ما قاله اللغوّ

ن كمجلس، منبِت الجواهر من ذهب ونحوه، لإقامة أهله  دِ عْ ١- في القاموس: المَ
اه فيه، ومكان كلّ شيء فيه أصله(٢). فيه دائماً، ولإنبات اللَّه تعالى إيّ

فلم  لزمته  كذا:  بمكان  الإبل  نَتِ  دَ وعَ  . توطنتهُ البلد:  نْتُ  دَ عَ الصحاح:  في   -٢
لأنّ  الدال،  بكسر  ن  المعدِ ي  مّ سُ ومنه  إقامة.  جنات  أي  ن}،  دْ عَ نَّاتُ  {جَ ومنه:  تبرح. 

نه(٣). دِ عْ . ومركز كل شيء: مَ الناس يُقيمون فيه صيفاً وشتاءً
٣- في نهاية ابن الأثير - في حديث بلال بن الحرث (أنه أقطعه معادن القبيلة)- 

(١) بحار الأنوار، ج٤١، ص٧٣.
(٢) القاموس، المحيط، ج٤، ص٢٤٧.

حاح، ج٦، ص٢١٦٢. (٣) الصّ
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ة والنحاس وغير  المعادن: المواضع التي تُستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضّ

ن: مركز كل شيء(١). ن، والعدن: الإقامة، والمعدِ ذلك. واحدها: معدِ
ا يخلق فيها من  ن كلّ ما يخرج من الأرض ممَّ ٤- ونُقِل عن ابن الأثير قوله: المعدِ
غيرها مما له قيمة. وقد يكون إنما قال ذلك في غير كتاب النهاية؛ لأن ما فيها إنما هو ما 

كِرَ أولاً فقط على ما اعترف به المحقق الهمداني(٢). ذُ
نَ  دَ ن} أي جنات إقامة. يُقال: عَ دْ نَّاتُ عَ ٥- في مجمع البحرين: قوله تعالى: {جَ
ن كمجلِس، لأن  ي المعدِ مّ دوناً من باب ضرب وقعد، إذا أقام به، ومنه سُ بالمكان عدناً وعُ
ن مستقر الجوهر(٣). نه، والمعدِ الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء. ومركز كل شيء: معدِ

بقاء  جهة  من  ليس  ن،  بالمعدِ الجواهر  منبت  تسمية  أنّ  العبارات،  هذه  وظاهر 
الجواهر فيه، بل إقامة أهله فيه. وأنّه ينصرف هذا اللفظ عند الإطلاق إلى منبت الجواهر، 
ن الخير..  ن العلم، ومعدِ وإن كان لد الإضافة يفيد معنى المركز لكلّ شيء، فيقال: معدِ
ومن ذلك يُعلم أنّ سبب التسمية، قد يكون من جهة أخر أيضاً وهي إقامة الشيء في 

مكانه.
ا ما لم يكن من نوع الجواهر والفلزات.. كالملح والمغرة(٤)، والجصّ والنورة  أمّ
ن إلاَّ قول ابن الأثير  وما أشبه ذلك، فليس في هذه الكلمات ما يدل على كونها من المعدِ
عارَض بقوله في النهاية، مع أنّ الناقل إنما نقل ذلك  في العبارة المنقولة عنه ثانياً، وهو مُ
لهذا  يبقى  لا  تتبُّعنا-،  النهاية -حسب  في  العبارة  هذه  وجود  عدم  فمع  النهاية،  في  منه 

الكلام أيّ حجيّة.
ن اسم  نعم، يمكن إرادة هذا المعنى بحسب أصل معنى الكلمة؛ باعتبار أنّ المعدِ
لمكان  ن  المعدِ يقال:  أو  الرخام،  لمكان  ن  المعدِ فيقال:  الإقامة  وهو  العدن،  من  مكان 
ا  حجر الرحى أو المغرة أو شبه ذلك، ولكن الإطلاق لا ينصرف إلاَّ إلى مثل الجواهر ممَّ
تتباين مع الأرض تبايناً كليăا.. وهل ذلك لشيوع استعمال هذه الكلمة في معدن الجواهر، 

(١) النهاية في غريب الحديث، ج٣، ص١٩٢.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٠.

(٣) مجمع البحرين، ج٣، ص١٣٥.
ة: طينٌ أَحمر يُصبغ به. رَ غَ ة والمَ رَ غْ (٤) المَ
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أو لكونها أكمل أفراد ما تُستعمل الكلمة فيها، أو لانقلاب الكلمة عن أصل وضعها إلى 
ما يختص بمثل الجواهر؟. احتمالات، لا يخلو الثاني من وجه، وإن اختار في المصباح 

الأول(١).
٢- المعدن في الحديث

رغم أنّ الأحاديث خالية عن ذكر معنى المعدن، ولكن يفهم منها مجملاً معناه، 
ن  باعتبار ذكرها للأمثلة.. مثل الملح والصفر والنفط والكبريت؛ مما يدل على أنّ المعدِ
يشمل  بل  الأُخر،  والجواهر  والفضة  الذهب  مكان  د  مجرّ ليس  الأخبار-  منطق  -في 
الفلزات والمايعات الثمينة، بل وكل شيء ثمين يتكون في الأرض، سواءً كانت الأرض 
أصله أم لا. مثل: الملح والكبريت وأشباههما. وإنما يثبت هذا المعنى في الأخبار بعد 
مس  مس في مثل هذه الأشياء، ليس لكونها أموراًَ يجب فيها الخُ أن يُعلم أن وجوب الخُ
برأسها، بل لكونها معادن كما يدل عليه سياقها وذكر المعادن في قبالها، ومعلومية عدم 

مس في غير سبعة أشياء. الخُ
٣- المعدن في كلام الأصحاب:

ا كلمات الأصحاب فهي مختلفة، على طائفتين: وأمّ
عن  تميِّزه  قيمة  وله  الأرض،  في  ما  كلّ  إلى  بالنسبة  المعدن  م  عمّ ما  الأولى: 
رج من الأرض مما كانت  ن بكسر الدال وهو ما استُخِ الأرض.. قال في الروضة: «المعدِ
الغسل،  وطين   ، والجصّ كالملح،  بها  الانتفاع  يعظم  خصوصية  على  اشتمل  ثمّ  أصله، 

وحجارة الرحى، والجواهر من الزبرجد، والعقيق، والفيروزج، وغيرها»(٢).
السرائر  في   J الحلّي وقال  البيان(٣).  في  والشهيد  الغطاء،  كاشف  إليه  وذهب 
أو  وذكرناه،  يناه  سمّ ضروبه،  اختلاف  على  المعدن  اسم  يتناوله  ما  «كل  في:  يجب  أنّه 
جمله  في   F الطوسي جعفر  أبو  شيخنا  وهو  أصحابنا،  بعض  حصره  فقد  نذكره،  لم 
. وهذا غير واضح، وحصر ليس  مس يجب في خمسة وعشرين جنساً وعقوده، فقال: الخُ

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٠-١١١.
(٢) الروضة البهيّة، ج٢، ص٨٦٦.

(٣) البيان، ص٢١٣.
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ة، ولا النورة»(١). بحاصر، ولم يذكر في جملة ذلك الملح، ولا الزمرد ولا المغرَ

وقال J في التذكرة والمنتهى في عبارتين قريبتين: «المعادن، وهي: كلّ ما خرج 
ا يُخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواءً كان منطبعاً بانفراده كالرصاص،  من الأرض ممّ
كالياقوت،  منطبعاً  يكن  لم  أو  كالزئبق،  غيره  مع  أو  والحديد  والنحاس،  والصفر، 
والفيروزج، والبلخش(٢)، والعقيق، والبلور، والسبج(٣)، والكحل، والزاج(٤)، الزرنيخ، 

ة، والملح، أو كان مايعاً كالقير، والنفط، والكبريت، عند علمائنا أجمع»(٥). والمغرَ
ه بمنبت الجواهر، تبعاً لكلمات أهل اللغة السابق ذكرها، وقد نقل  صّ الثانية: ما خَ
جماعة  فيه  «وتوقف  أضاف:  ثم  مة  المعمّ للفقهاء  السابقة  الكلمات  بعض  الرياض  في 
من متأخر المتأخرين. قالوا: للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة، 

مس فيها على الخصوص، وهو في محلّه»(٦). وانتفاء ما يدل على وجوب الخُ
م للمعدن،  كما إنّ صاحب المدارك J نقل كلام العلامة J المتقدم والمعمِّ
المعدن  اسم  إطلاق  في  للشك  ونحوها،  ة  المغرّ مثل  في  يحصل التوقف  قال: «وقد  ثم 
مس فيها على الخصوص»(٧). عليها على سبيل الحقيقة، وانتفاء ما يدل على وجوب الخُ
الأصحاب  اختلاف  نقل  بعد  الصدد  هذا  في   J الهمداني  المحقق  وقال 
من  المعنى  بهذا  المعادن  مطلق  في  مس  الخُ ثبوت  فاستفادة  كان،  «وكيف  المذكور: 

الأخبار مشكلة»(٨).
مس في الأمور المبحوث  أقول: البحث قد يكون في صدق المعدن حتى يجب الخُ
مس فيها بدليل آخر، ولو  عنها بشمول إطلاقات أدلة المعدن، وقد يكون في وجوب الخُ

(١) السرائر، ج١، ص٤٨٦.
(٢) جوهر يجلب من بلخشان بلد بأرض الترك. أقرب الموارد، مادة: بلد.

(٣) حجارة الفضة. مقاييس اللغة، مادة سبج.
مادة  العرب،  لسان  ب.  معرَّ فارسي  بْرِ  الحِ أَخلاط  من  دوية،  الأَ من  وهو  اليماني،  بُّ  الشَّ له  يقال   (٤)

زوج.
(٥) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٤٠٩. منتهى المطلب، ج١، ص٥٤٤.

(٦) رياض المسائل، ج٥، ص٢٢٩.

(٧) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٦٤.
(٨) مصباح الفقيه، ج٣، ص٢١.
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لم تدل هذه الإطلاقات عليها.

وفي تحقيق المعنيين معاً نقول:
المعدن يطلق على ثلاثة أشياء:

ة والأحجار الكريمة كالفيروزج  ١- مركز الجواهر ومنبتها، مثل مكان الذهب والفضّ
مس فيها. والزمرد والعقيق. ولا إشكال في كلِّ ما صدق المعدن عليها ووجوب الخُ

ات والنفط والكبريت  ٢- مركز غيرها مما يعتبر من غير جنس الأرض مثل الفلزّ
جنس  من  وليست  المعادن  من  إنها  قيل:  العرف  في  عنها  سئل  إذا  مما  ذلك،  وأشباه 

الأرض ولا مما ينبت عليها.
بعض  تفسير  لشمول  عليه،  المعدن  صدق  في  الإشكال  ينبغي  لا  النوع  هذا  وفي 
اللغويين له، مثل ما تقدم من النهاية الأثيرية من قوله: المعادن التي يستخرج منها جواهر 
ه من  ة والنحاس. حيث إن إضافة النحاس تدل على إرادة ما يعمّ الأرض كالذهب والفضّ
كلمة الجواهر، ومن المعلوم لا فرق بين النحاس وأشباهه من الفلزات، بل ولا فرق بينها 
وبين سائر المعادن مثل النفط والكبريت.. هذا كله إضافةً إلى إطلاق المعدن على هذا 
النوع إطلاقاً شائعاً وتبادرها من لفظ المعدن، وهو ينبئ عن ظهور المعدن فيها ظهوراً 

عرفيăا.
مس فكأنه لاخلاف فيه؛ لأني لم أجد أحداً صرح في هذا النوع  أما في وجوب الخُ
.. وإن كان يوهمه بعض العبائر إلاَّ أنّها كأنّها ناظرة إلى النوع الثالث. هذا  قولاً صريحاً
بالإضافة الى أنها معقد إجماع التذكرة المتقدم، بالإضافة إلى صراحة بعض النصوص 

فيه كما يأتي.
ئ منها وصار  زِّ عدّ من جنس الأرض، ولكنه لخصوصية وعظيم فائدة جُ ٣- ما يُ
هذه  عن  ينا  تعدَّ وإذا  ذلك.  وأمثال  الرحى،  وحجر  والجص،  ة،  رَ غَ المَ مثل  برأسه،  شيئاً 
الأشياء يأتي دور الكمأة(١) وتربة الحسين C، مما هو غير معدود من جنس المعادن 

. عرفاً قطعاً
. لسان العرب، مادة: (كمأ).  ةٌ أَ مْ ؤٌ وكَ مُ ، والجمع أَكْ طْرُ رضَ فيخرج كما يَخرج الفُ ضُ الأَ نَقِّ (١) نَبات يُ

يْن». بحار الأنوار، ج٥٩، ص٢٧٣. عَ اءٌ لِلْ فَ أَةِ فِيهِ شِ مْ اءَ الْكَ : «أَنَّ مَ يَ وِ رُ وَ
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وفي صدق لفظ المعدن على مثل هذه الأشياء التي تعدّ أرضاً عرفاً بعيد. نعم قد 
 ، يطلق على مركزها اسم المعدن ولكنّه مع الإضافة فيقال: معدن المغرة، ومعدن الجصّ
وهو من باب قولنا: معدن العلم، ومعدن الفضل من المجاز أو من الحقيقة، ولكن بشرط 

الإضافة. أما إطلاق المعدن بدون الإضافة فهو بعيد.
التهذيب  حديث  في  بما  ذلك  مثل  على  المعدن  إطلاق  لصحة  يُستدل  قد  نعم 

؟!. ةِ حَ لاَّ نِ المَ القادم، حيث سأل محمد بن مسلم أبا جعفر C، «عَ
؟. ةُ حَ لاَّ ا المَ مَ الَ C: وَ قَ فَ

. لْحاً يرُ مِ يَصِ اءُ فَ ا المَ عُ فِيهَ تَمِ ةٌ يَجْ الِحَ ةٌ مَ بِخَ ضٌ سَ -: أَرْ لمٍ سْ د بْنِ مُ مَّ حَ الَ -مُ قَ فَ
.(١)«.. سُ مُ نُ فِيهِ الخُ دِ عْ ا المَ ذَ الَ C: هَ قَ فَ

أرضاً  عدّ  ويُ الأرض،  من  كونه  في  كالملح  ونحوهما  والمغرة  الجص  أن  بتقريب 
خارجاً، فيكون معدناً بتصريح الحديث.

وفيه:
مع  الفقيه،  في   E الصدوق  من  لها  آخر  بنقل  ضة  معارَ الرواية  هذه  إنّ  لاً:  أوّ
لا  النقلين  وبتعارض   ..(٢)«.. نِ دِ عْ المَ ثْلُ  «مِ  :C بقوله   «.. نُ دِ عْ المَ ا  ذَ «هَ قوله:  تبديل 
 ، أدلّ الخلاف  على  الرواية  تكون  الصدوق  نقل  على  إنه  كما  بحجيتهما..  وثوق  يبقى 

حيث إنّها جعلت الملح مثل المعدن لا نفسه.
مفهوم  عن  وعرفاً  حقيقة  خارج  هو  بل  الأرض  من  عرفاً  يعد  لا  الملح  أنّ   : وثانياً
الأرض وحقيقتها، مثل الزجاج الذي هو خارج عن واقع الأرض ومفهومه. وهذا بخلاف 
عرفاً  تعد  ولا  وواقعها،  الأرض  حقيقة  في  داخل  هو  مما  ونحوهما  الرحى  وحجر  المغرة 
أشياء خارجة عنها، كما يقتضيه أكثر تفاسير المعدن من كونها خارجة عن مفهوم الأرض.

مس في مثل المغرة بعيد. وأبعد منه القول بوجوبه  وعلى هذا فالقول بوجوب الخُ
. في مثل التربة المقدسة الحسينيّة، والكمأة لانصراف المعدن عنه قطعاً

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤١.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٣٥
هذه  مثل  في  مس  الخُ وجوب  بأنّ   F الجواهر  صاحب  كلام  يُشعر  قد  ولكن 
نقل  تقدم  كما  عليه،  الإجماع  والمنتهى  التذكرة  في  بل  فيه،  خلاف  لا  مما  الأشياء 
. ولكنه غير معلوم، حيث إن الظاهر كون الإجماع في الجملة على كل  عبارتهما سابقاً
ي المعدن، وقد فهم صاحب التذكرة أن الجص والنورة من المعدن، فنسب القول  ما سمِّ

بالوجوب فيهما إلى الإجماع.
نعم قد يقال: إن المعروف بين القدماء ذلك، كما توحي إليه عبارة كل من الشيخ 
لكلمات  الفقهاء  فهم  عن  الناشئ  المشهور  هذا  مثل  ولكنّ   ،G والعلامة  والحلي 

الشارع لعله غير حجة على مبنى عدم جبر دلالة الحديث بفتو المشهور، فتأمل.
٤- حكم المعدن

مس فيه، وتدل عليه الأدلة الثلاثة: حكم المعدن وجوب الخُ
كل  إلى  بالنسبة  عامة  أنها  من  م  تقدَّ الذي  بالتقريب  الغنيمة  آية  في  الكتاب،   -١
فائدة. منتهى الأمر أن في بعض الفوائد التقييد بإخراج مؤونة الفرد، وفي بعضها إطلاق 

بالنظر إلى ذلك مثل المعدن والكنز.
بينهم،  من  ظاهر  مخالف  بدون   G الشيعة  فقهاء  بين  المعلوم  الإجماع،   -٢

. والمحكي عن فقهاء العامة أيضاً
نّة، وهي الروايات الآتية: ٣- السُّ

 ،C عن ابن أبي عمير، عن غير واحد عن أبي عبداللَّه ،E ١- عن الصدوق
يَ  نَسِ ، -وَ ةِ نِيمَ الْغَ ، وَ صِ الْغَوْ ، وَ ادِنِ عَ المَ ، وَ نُوزِ لَى الْكُ : عَ يَاءَ ةِ أَشْ سَ مْ لَى خَ سُ عَ مُ قال: «الخُ

.(١)«- سَ امِ يْرٍ الْخَ مَ ابْنُ أَبِي عُ
 : ولُ قُ بْدِ اللَّه C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ ٢- وعنه أيضاً E عن عمار بن مروان قال: «سَ
فْ  رَ عْ يُ لَمْ  ا  إِذَ امِ  رَ بِالْحَ تَلِطِ  خْ المُ لِ  لاَ الْحَ وَ  ، ةِ نِيمَ الْغَ وَ  ، رِ الْبَحْ وَ  ، ادِنِ عَ المَ نَ  مِ جُ  رَ يُخْ ا  فِيمَ

.(٢)« سُ مُ ؛ الخُ نُوزِ الْكُ ، وَ بُهُ احِ صَ

(١) الخصال، ص٢٩١.

(٢) الخصال، ص٢٩١.



١٣٦............................................................................... الخمس
ئِلَ  هُ سُ نَّ ٣- وعن الشيخ الكليني E عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر C «أَ

؟. رِ فْ الصُّ ، وَ اصِ صَ الرَّ ، وَ يدِ دِ الْحَ ، وَ ةِ ضَّ فِ الْ ، وَ بِ هَ ادِنِ الذَّ عَ نْ مَ عَ
.(١)« سُ مُ ا الخُ يْهَ لَ الَ C: عَ قَ فَ

مْ فِيهِ؟. ، كَ نْزِ كَ نِ الْ ٤- وسأل عبيد اللَّه بن علي الحلبي أبا عبداللَّه C «عَ
. سُ مُ الَ C: الخُ قَ

ا؟. مْ فِيهَ ادِنِ كَ عَ نِ المَ عَ وَ
. سُ مُ الَ C: الخُ قَ

ا؟. مْ فِيهَ ادِنِ كَ عَ مَ نَ الْ انَ مِ ا كَ مَ ، وََ يدِ دِ الْحَ ، وَ رِ فْ الصُّ ، وَ اصِ صَ نِ الرَّ عَ وَ
.(٢)« ةِ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ ادِنِ الذَّ عَ نْ مَ ذُ مِ خَ ؤْ ا يُ مَ ا كَ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ الَ C: يُ قَ

ا؟. ا فِيهَ ادِنِ مَ عَ نِ المَ تُهُ عَ أَلْ ٥- صحيحة زرارة عن أبي جعفر C قال: «سَ
ا  مَّ مِ يهِ  فِ فَ الِكَ  بِمَ تَهُ  الجْ عَ ا  مَ  : الَ قَ وَ  . سُ مُ الخُ يهِ  فِ فَ ازاً  كَ رِ انَ  كَ ا  مَ لُّ  كُ  :C الَ  قَ فَ

.(٣)« سُ مُ فăى الخُ صَ تِهِ مُ ارَ جَ نْ حِ نْهُ مِ هُ مِ جَ اللَّ رَ أَخْ
الَ  قَ ؟. فَ ةِ حَ لاَّ نِ المَ ٦- صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألتُ أبا جعفر C «عَ
الَ  قَ . فَ لْحاً يرُ مِ يَصِ اءُ فَ ا المَ عُ فِيهَ تَمِ ةٌ يَجْ الِحَ ةٌ مَ بِخَ ضٌ سَ : أَرْ الَ قَ ؟!. فَ ةُ حَ لاَّ ا المَ مَ C: وَ
 : الَ ؟. قَ ضِ َرْ نَ الأْ جُ مِ رَ طُ يُخْ النِّفْ ، وَ يتُ كِبْرِ الْ : وَ لْتُ قُ . فَ سُ مُ نُ فِيهِ الخُ دِ عْ ا المَ ذَ C: هَ

.(٤)« سُ مُ هُ فِيهِ الخُ بَاهُ أَشْ ا وَ ذَ الَ C: هَ قَ فَ
م. »(٥). كما تقدَّ سُ مُ نِ فِيهِ الْخُ دِ عْ ثْلُ الْمَ وفي نسخة الفقيه: «مِ

إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة الآتية، بالإضافة إلى الأخبار العامة الدالة على 
مس في كل فائدة وكل ربح. وجوب الخُ

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٠.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.

(٤) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤١.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٣٧
مس فيما يصدق عليه لفظ المعدن عرفاً، سواءً كان: ويجب الخُ

١- من المعادن المنطبعة، وهي التي تتشكل بشكل. يقال: طبع إذا ختم عليه فغيّره 
إلى شكل خاص، وانطبع مطاوعة له. يقال: طبعت السكة فانطبعت. والمراد بالمنطبعة 
وسائر  والرصاص،  والفضة  كالذهب  والصلابة،  التماسك  مع  للتغير  قابلة  كانت  ما  هنا 

الفلزات المعدنية الأخر وبعض أقسام الحديد.
ج منه الحديد، كما في مصانع الحديد اليوم التي يصبّ  أما ما كان تراباً ثم استُخرِ
فيها تراب خاص ثم يُستخرج منه أنواع الفلزات كالحديد والفولاذ والنيكل وما شابه، 

فهل يصدق عليه المعدن أم لا؟.
فمن جهة يقال: إنه يصدق عليه وتشمله الروايات، باعتبار اشتهار مثل هذه الطريقة 

هر فصار ذهباً أو فضة. في بعض أقسام الذهب والفضة، والذي كان أصله تراباً ثم صُ
ومن جهة أخر يقال: إن العرف لا يطلق على تراب الحديد أنه معدن، وإن أطلق 
على تراب الفضة أو الذهب أنه من المعادن. وذلك لأن معالجة هذا التراب جعله حديداً 
من  والفضة  الذهب  استخرج  إنه  يقولون:  فإنهم  والذهب،  الفضة  بخلاف  نظرهم،  في 
التراب، لا أنّه جعل التراب ذهباً أو فضة. هذا بالإضافة إلى سريان الشك في مثل الذهب 
ب الذي يعدّ عرفاً قلب التراب ذهباً لا استخراج الذهب  الذي يُستخرج من التراب المذهَّ

من التراب.
هما، إلاَّ أن في رواية  رَ كَ نْ ذَ وما يُقال في الحديد يُقال في الزجاج، ولم أعثر على مَ
تَبَ  ابِنَا كَ حَ محمد بن الحسين ما يدل على أن الزجاج من المعادن، قال: «إِنَّ بَعْضَ أَصْ

؟. اجِ جَ لَى الزُّ ةِ عَ لاَ نِ الصَّ هُ عَ أَلُ سْ ي C يَ اضِ نِ المَ سَ إِلَى أَبِي الْحَ
أَنْ  لِي  انَ  كَ ا  مَ وَ  ، ضُ َرْ الأْ بَتَتِ  نْ أَ ا  مَّ مِ وَ  هُ  : لْتُ قُ وَ تُ  رْ كَّ فَ تَ يْهِ  إِلَ كِتَابِي  ذَ  فَ نَ ا  لَمَّ فَ  : الَ قَ

. نْهُ هُ عَ أَلَ أَسْ
 ، ضُ َرْ بَتَتِ الأْ نْ ا أَ مَّ هُ مِ نَّ كَ أَ سُ فْ تْكَ نَ ثَ دَّ إِنْ حَ ، وَ اجِ جَ لَى الزُّ لِّ عَ : لاَ تُصَ يَّ تَبَ إِلَ : فَكَ الَ قَ

.(١)« انِ وخَ سُ مْ ا مَ مَ هُ ، وَ لِ مْ الرَّ ، وَ لْحِ نَ الْمِ لَكِنَّهُ مِ وَ

(١) الكافي، ج٣، ص٣٣٢.



١٣٨............................................................................... الخمس
لْحُ  الْمِ وَ  ، لْحِ الْمِ وَ  ، لِ مْ الرَّ نَ  مِ هُ  إِنَّ «فَ آخره:  في  قال  إنه  إلاَّ  مشابه  آخر  حديث  وفي 

»(١).فتأمل.  بَخٌ سَ
٢- أو كان من المعادن غير المنطبعة (القاسية والصلبة)، وهي التي لا تقبل الصهر 
والفيروزج، والزمرد، والماس، ونحوها. أما  والزبرجد، والعقيق،  والتغيير، كالياقوت، 
م من عدم صدق المعدنية  ر ففيه إشكال، لما تقدّ جَ بعض أنواع الكحل المتخذ من الحَ

عليه.
المعدنية،  المياه  أما  والكبريت.  والنفط  كالقير  السائلة  المعادن  من  كان  أو   -٣
كالموجودة في بعض المناطق للاستحمام الصحي فإنها ليست من المعادن. نعم لو كان 

ل المعدن الكثير من أجزائه، صدق عليه اسم المعدن كما لا يخفى. هناك ماء يُشكَّ
٥- مؤونة الإخراج

مس في المعدن بعد المؤونة، أي مؤونة الإخراج لا مؤونة الرجل، فإنها  يجب الخُ
مس بعد كون وجوب  . أما مؤونة الإخراج فيدل على وضعها عن الخُ غير معتبرة إجماعاً
على  تصدق  لا  التي   ،{ تُمْ نِمْ {غَ عنوان  تحت  مندرجة  السبعة  الأمور  كل  في  مس  الخُ
نصوص  بعض  شمول  ادِّعاء  وبعد  الإخراج.  مؤونة  أعني  المؤونة  وضع  بعد  إلاَّ  الشيء 
مس الأرباح شمولها للمقام. ففي بعضها بعد السؤال عن  وضع المؤونة الآتية في باب خُ
عدّ من  ..»، ولا معنى للقول بأنه يُ ةِ ونَ ؤُ دَ المَ عْ سَ بَ مُ مس بعد المؤونة أو قبلها: «الخُ أن الخُ
استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى بدون قرينه؛ لأنّ مؤونة الإخراج غير مؤونة 
الفرد. هذا القول لا معنى له؛ لأنّ الاشتراك معنوي، ويجوز استعمال اللفظ في أكثر من 
ف من  رِ معنى إن كانت تلك المعاني داخلة تحت عام كما في المقام، حيث إنّ العام ما صُ
مال الرجل سواءً كان صرفه لأجل جهة خارجية أو لأجل استخراج أو تحصيل المنفعة. 

فتأمل.
يُستدل للموضوع بعد كل هذا بالحديث التالي:

الَ  قَ فَ ا؟.  فِيهَ ا  مَ ادِنِ  عَ المَ نِ  عَ تُهُ  أَلْ «سَ قال:   C جعفر  أبي  عن  زرارة  صحيحة 
نْهُ  هُ مِ جَ اللَّ رَ ا أَخْ مَّ يهِ مِ فِ الِكَ فَ تَهُ بِمَ الجْ ا عَ : مَ الَ قَ . وَ سُ مُ يهِ الخُ فِ ازاً فَ كَ انَ رِ ا كَ لُّ مَ C: كُ

(١) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٦١.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٣٩
.(١)« سُ مُ فăى الخُ صَ تِهِ مُ ارَ جَ نْ حِ مِ

الذي  المصفّى  من  يخرج  فيما  يكون  أن  مس  الخُ وجوب  في  شرط  أنه  بتقريب 
معالجة  من  خرج  ما  مس  الخُ وجوب  موضوع  جعل   -أخر بالمال.أو -بعبارة  يعالج 

الحجارة بعد التصفية. وهو تفسير لما قبله كما هو تفسير لسائر الروايات.
٦- النِّصاب

يبلغ  حتى  يجب  لا  وقيل:  القدماء،  مشهور  إليه  وذهب  النِّصاب،  عتبر  يُ لا  قيل: 
النصاب وهو عشرون ديناراً عند المشهور بين القائلين بهذا القول، وهو المروي أيضاً 

كما سيأتي، وقيل: لا يجب حتى يبلغ قيمته ديناراً واحداً، وهو قول أبي الصلاح.
فالأقوال ثلاثة:

- القول بعدم اعتبار النصاب.
. - والقول بأنه معتبر وهو: عشرون ديناراً

- والقول بأنه معتبر وهو: دينارٌ واحد.
مس بعد إثبات عدم حجيّة ما  والقول الأول: يُستدل له بإطلاقات أدلة وجوب الخُ

يخالفها بالدليل الآتي.
أبي  عن  صحيح  بسند  نصر  أبي  عن  المروي  بالحديث  الثاني:  للقول  ويُستدل 

؟. ءٌ يْ لْ فِيهِ شَ ثِيرٍ هَ لِيلٍ أَوْ كَ نْ قَ نُ مِ دِ عْ جَ المَ رَ ا أَخْ مَّ الحسن C «عَ
.(٢)« ينَ دِينَاراً رِ شْ اةُ عِ كَ ثْلِهِ الزَّ ونُ فِي مِ ا يَكُ غَ مَ بْلُ تَّى يَ ءٌ حَ يْ الَ C: لَيْسَ فِيهِ شَ قَ

وبهذه الرواية الصحيحة يخرج عن مقتضى الإطلاقات المتقدمة.
وأجيب عنها بما يرجع إلى وجوه لد التمحيص:

الحلي  ق  المحقِّ قال  -كما  الأول  القول  إلى  القدماء  مشهور  ذهاب  إنّ  الأول: 
عليه  للاستناد  يصلح  ما  وعدم  الصريحة،  الصحيحة  هذه  وجود  مع  الشرائع-  في   F
سو الإطلاقات التي هي بأنفسها غير واضحة الحجية، حيث إنّها وردت في بيان أصل 

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.

(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٨.



١٤٠............................................................................... الخمس
عتبر بحكم  التشريع دون الخصوصيات الخارجيّة، إنّ ذهابهم مع كلّ ذلك إلى الإطلاق يُ
ية، حيث إنّه لا يبقى معه وثوق واطمئنان بالرواية  سقط للرواية عن الحجّ الإعراض المُ

المزبورة.
قال المحقق الهمداني F: «ولا يخفى عليك أنّ اشتهار هذا القول بين القدماء 
تفصيل،  غير  من  المعادن  في  مس  الخُ لوجوب  نة  المتضمّ النصوص  بإطلاق  أخذاً 
ته وصراحته في نفي وجوب شيء عليه ما لم يبلغ  وإعراضهم عن النصّ المزبور مع صحّ
النصاب، ووضوح عدم صلاحيّة مثل هذه المطلقات -التي يمكن الخدشة في إطلاق 
؛  كثير منها من حيث هو بورودها في مقام بيان أصل التشريع- لمعارضة النصّ الخاصّ

ا يوهن التعويل عليه»(١). ممّ
إن  المعدن  في  الزكاة  وجوب  عدم  وهو  آخر،  معنىً  يحتمل  الحديث  إنّ  الثاني: 
لْ فِيهِ  لم يبلغ مقدار النصاب فيجب حينئذٍ الزكاة فيه.. فيكون مراد السائل بقوله: «.. هَ
المعدن-  -أي  غَ  بْلُ يَ تَّى  حَ الزكاة-  من  -يعني  ءٌ  يْ شَ فِيهِ  لَيْسَ   :C ُالإمام الَ  قَ ؟.  ءٌ يْ شَ
في  الزكاة  فيه  يجب  مما  غيره  حال  المعدن  حال  إنّ  يعني:   .«.. اةُ كَ الزَّ ثْلِهِ  مِ فِي  ونُ  يَكُ ا  مَ

النصاب.
ويؤيده أن الشافعي F الذي كان مذهبه في زمان الإمام C المسؤول شائعاً، 

ة(٢). أنّه يقول: بوجوب الزكاة في معادن الذهب والفضّ
حة، حيث إنّ الإمام C أطلق هناك  الثالث: إنّ الحديث معارَض بحديث الملاَّ

. حة مع أنّ الغالب فيه ألاَّ يبلغ قيمة الملح عشرين ديناراً مس في الملاَّ وجوب الخُ
هذا منتهى ما يمكن الجواب به عن الرواية، والإشكال بسببه عليها، ولكن ليس 

أحد من هذه الوجوه صالح لطرح الرواية وعدم العمل بها.
ذهاب  د  ومجرّ له.  الخبر  طرح  يمكن  لا  يتحقق  لم  ما  الإعراض  فإنّ  الأول:  أما 
القدماء  بين   الفتو وجود  مع  خصوصاً  الإعراض  يحقق  لا  أمر  إلى  القدماء  مشهور 

بمضمون هذه الرواية أيضاً، مثل ما عن الشيخ وابن حمزة H من القول به.

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١١.

(٢) كتاب الأم، ج٢، ص٤٥-٤٦.
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مس، خصوصاً مع كون أبي  وأما الثاني: فإن الرواية كادت تكون صريحة في الخُ
منذ  بينهم  المعادن  في  مس  الخُ وجوب  واشتهار  وأفقههم،  الشيعة  علماء  أكبر  من  نصر 
ؤيَّد ذلك بكون هذه الرواية وقعت بعد ما روي عنه  زمان الصادقين B لا أقل، وقد يُ
نَ  سُ مِ مُ بُ فِيهِ الْخُ ا يَجِ مَّ تُهُ عَ أَلْ في الصحيح عن أبي الحسن الرضا C أيضاً قال: «سَ

؟. نْزِ كَ الْ
.(١)« سُ مُ يهِ الْخُ فِ ثْلِهِ فَ اةُ فِي مِ كَ بُ الزَّ ا تَجِ الَ C: مَ قَ فَ

فيحتمل أنّ الحديثين كانا واحداً ثم انفصلا بسبب التقطيع في الروايات، وبذلك 
مس دون إشكال. يكون الحديث صريحاً في الخُ

حة لا يستلزم أن يكون بإخراج واحد،  مس في الملاَّ وأما الثالث: فلأنّ وجوب الخُ
دة حتى إذا صار الملح مقداراً لا بأس به باعه، خصوصاً في  بل قد يكون بإخراجات متعدِّ
الذي صارت الملاحة عملاً له وشغلاً، حيث إنّ الغالب فيه عدم الاكتفاء بالقليل منه بل 

بالكثير الذي يكون عشرين ديناراً على الأغلب.
دُّ بعيد، ومخالف  وعلى أيِّ حال، فرفع اليد عن هذه الصحيحة لرواية الملاحة جِ

. لظهورات الكلمات قطعاً
بَ إليه، بما روي  ل للقول الثالث، الذي ذهب إليه أبو الصلاح F فيما نُسِ واستُدِ
نَ  جُ مِ رَ ا يُخْ مَّ تُهُ عَ أَلْ عن ابن أبي نصر عن محمد بن عليّ عن أبي الحسن C قال: «سَ

ا؟. اتُهَ كَ يْهِ زَ لَ لْ عَ ، هَ ةِ ضَّ فِ الْ بِ وَ هَ ادِنِ الذَّ عَ نْ مَ عَ دِ وَ جَ بَرْ الزَّ يَاقُوتِ وَ الْ ؤِ وَ لُ نَ اللُّؤْ رِ مِ بَحْ الْ
.(٢)« سُ مُ يهِ الْخُ فِ تُهُ دِينَاراً فَ غَ قِيمَ لَ ا بَ الَ C: إِذَ قَ فَ

وأجيب عنه بوجوه:
أبي  أنّ  وفيه  المدارك.  عن  حكي  كما  مجهولاً  الراوي  بكون  السند  ضعف  أولاً: 
ن بعدهم، خصوصاً إن كان مجهولاً وغير  نصر من أصحاب الإجماع الذين لا يُسأل عمّ
مطعون بضعف. هذا مضافاً إلى أنّ الخبر منجبر بالشهرة في إحد فقرتيه، وهي كون 
نصاب الغوص دينارٌ واحد، حيث إنّ المشهور الذي لا خلاف فيه عن أحد سو عن 

(١) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٤.
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غير  عليه  يعتمد  حديث  البين  في  وليس   ،(١) ديناراً الغوص  نصاب  كون  هو  المفيد  غريّة 
هذا، فيظهر اعتمادهم عليه، وبذلك يُعرف أن سند الحديث مقبول عندهم، وأنّه صادر 

.A عن الأئمة
ية بالشذوذ لمخالفة الحديث مع المشهور، وذهاب أبي الصلاح  : ضعف الحجّ ثانياً

F وحده إلى مضمونه لا يُخرجه عن الشذوذ.
: ضعف الدلالة وعدم صلاحيتها لمعارضة خبر أبي نصر، وذلك لوجهين: ثالثاً

مس الغوص لا المعدن، بأن يكون السؤال  الأول: لاحتمال كون الجواب عن خُ
 C أجاب عن واحد منهما. أو نقول: إن كلام الإمام C وقع عنهما ولكن الإمام
ها هنا مطلق، أي شامل للمعدن والغوص بنحو الإطلاق، وهو قابل للتخصيص. ويدلك 
نصابه  فإن  المعدن  إلاَّ  الحديث:  هذا  بعد  ح  يصرّ كان  لو   C الإمام  أن  ذلك:  على 
نصر  أبي  حديث  -أي  الآخر  الحديث  في  قوله  يكون  وحينئذ   .. حَّ لَصَ ديناراً؛  عشرون 

ص له. فتأمّل. الذي نقله بالمباشرة عن الرضا C- بمنزلة المخصِّ
من  السؤال  حال  إلاَّ  الحديث  هذا  حال  فليس  ذلك،  في  الندب  لاحتمال  الثاني: 
مس؟. فيقول الإمام: نعم. ثم يُسأل:  الإمام: هل يلزم في معدن الذهب لو بلغ ديناراً، الخُ
. فيؤخذ بنص عدم الوجوب ولا يؤخذ  هل يلزم؟ فيقول: لا يلزم إلاَّ إذا بلغ عشرين ديناراً

بظاهر الوجوب، بل يحمل على الاستحباب ومثله ليس بعزيز.
بمنزلة  ديناراً،  عشرين  نصابَه  الجاعل  نصر  أبي  حديث  يكون  أن  يحتمل  إنّه  كما 

.J ذلك المحقق الهمداني  مس الأقل من عشرين ديناراً، كما قوَّ التحليل عن خُ
ثم إن المراد بالمقدار الذي في الرواية: أي العشرين ديناراً، هو المقدار المعروف 
 . بِعَ بِعَ أو أكثر اُتُّ ئتي درهم، حتى أنه لو كانت مئتا درهم أقل اُتُّ منه الآن وليس ما يقابل مِ
في  اعتبر  حيث  المفيد  من  يظهر  لعله  كما  الدرهم  على  المدار  فليس  حال،  أي  وعلى 
النصاب القيمة القديمة، فإنّ مراده ليس قيمة المعدن القديمة؛ إذ لا وجه له، كما لا طريق 

إلى معرفة القيمة القديمة.
بالأخبار  برأسه  أصلاً  الدرهم  اعتبار  إلى  بالنسبة   F المفيد قول  ه  جَّ وَ يُ قد  نعم 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٤٠-٤١.
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 ،K المستفيضة الواردة في باب الزكاة، بأنه كان المدار على الدرهم في عهد الرسول
هذه  تأويل  الزكاة،  باب  في  المبيّن  ولكنّ  الأمور.  تقويم  في  الأصل  هو  الدرهم  وأنّ 
الأحاديث، وأنّ عشرين ديناراً مقدارٌ معتَبر في النصاب برأسه من دون أن يكون لتعادله 
مع مئتي درهم، ولو كان في صدر الإسلام معادلاً، بل ولو قلنا بأن تشريع هذا المقدار، 
أي عشرين ديناراً وجعله نصاباً للزكاة، إنما هو كان لأجل تعادله مع مئتي درهم؛ وذلك 
به  تصرح  بل  إليه  تشير  كما  برأسه،  نصاباً  أصبح  قد  المقدار  هذا  إنّ  ذلك:  مع  نقول  لأنا 

الأخبار.
مضافاً إلى أنّه لم يُعلم تعادل مئتي درهم وعشرين ديناراً في عهد صدور الأحاديث، 
ح هذا الخبر بأن المدار على عشرين ديناراً، فلا يمكن أن نقول: إنّه كان لأجل  وقد صرَّ

تعادله مع مئتي درهم، كما لايخفى. وسيأتي مزيد بحث حول هذا في باب الكنز. 
٧- تعدّد الإخراج

واحدة.  دفعة  النصابَ  ج  المستخرَ المقدار  بلوغ  مع  مس  الخُ وجوب  في  ريب  لا 
ونحوه  إعراض  تخلّل  عدم  مع  ولكن  الإخراج  تعدد  مع  الوجوب  في  إشكال  لا  كما 
لشمول الإطلاقات، وعدم صلاحية الحديث الذي اعتبر النصاب لتقييدها في مثل هذا 
أعرض  ثم  مثلاً،  دنانير  عشرة  مقدار  أخرج  إذا  وأنّه  الإعراض،  مع  اختلفوا  نعم  المقام. 
دنانير  عشرة  مقدار  وأخرج  ورجع  له  بدا  ثم   ،أخر مرة  الإخراج  نية  عدم  مع  وذهب 

مس أم لا؟. أخر، فهل يجب الخُ
اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:

وحاشية  والتحرير  المنتهى  في  ذلك  إلى  ذهب   . مطلقاً معه  عليه  يجب  لا  إنّه   -١
.J اه الشيخ الأنصاري الشرائع وشرح المفاتيح والرياض، وقوَّ

ل له بأنّ الظاهر من خبر أبي نصر أنّه يعتبر أن يكون ما يخرجه من المعدن  واستُدِ
دفعة واحدة، أو دفعات يُحكم عليها في العرف بأنها إخراج واحد، أن يكون ذلك بمقدار 

عشرين ديناراً، فإذا لم يكن ذلك بمقداره لم يجب.
والدروس  المدارك  في  إليه  ذهب   . مطلقاً الإعراض  مع  حتى  يجب  إنه   -٢

. والمسالك والذخيرة، كما اختاره الأردبيلي J، وصاحب الجواهر J أيضاً
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اعتبار  نصر  أبي  صحيح  من  الظاهر  بأنّ  مس  الخُ أدلة  إطلاقات  بعد  له  ل  واستُدِ
مع  دفعات،  أو  دفعة  وأنه  للإخراج،  تحديد  فيه  يكن  ولم  ديناراً،  عشرين  يخرج  ما  بلوغ 
تحقق  المعدن  من  ديناراً  عشرين  مقدار  أخرج  أنه  صدق  كلَّما  بل  عدمه،  أو  الإعراض 

مس. موضوع هذا الحديث ووجب الخُ
ا بأن يذهب  ă٣- التفصيل بأن يكون إعراضه بحيث يفصل بين الدفعتين فصلاً بات
إلى الملاحة، فيجمع مقداراً من الملح ويبيعه ويصرف ثمنه. ثم يذهب بعد سنة، ويفعل 
أنّه  عليه  يصدق  لا  لأنّه  مس؛  الخُ يجب  لا  فإنه  نصاباً،  المرتين  مجموع  فيبلغ  ذلك  مثل 
يعد  بحيث  الإخراج  يكون  أن  منه  الظاهر  إنّ  حيث  المعدن..  من  ديناراً  عشرين  أخرج 
ثم  المعدن  إلى  يذهب  كأن  ذلك،  مثل  ليس  إعراضه  يكون  أو  العرف  عند  واحداً  فعلاً 
أنه   فير شؤونه  في  يفكر  عودته  طريق  أثناء  وفي  ويرجع  الإخراج  عدم  فينوي  يتعب 
مس إذا بلغ عشرين ديناراً ولو مع  يحتاج إلى المال، فيعود إلى المعدن أيضاً، فيجب الخُ
ضم ما قبل الإعراض إلى ما بعده؛ لأنّ العرف ير عمله بعد الإعراض استدامة لعمله 
قبله، وير أنّ رجوعه عن إعراضه جعل إعراضه بحكم المعدوم، فيصدق عليه عرفاً أنّه 
أخرج عشرين ديناراً من المعدن، إخراجاً واحداً، وبالجملة لو اتصل ما بعد الإعراض 

بَ وإلاَّ فلا. جَ بما قبله عرفاً وَ
مس مع بلوغ  ومن هنا يظهر حكم من يجعل المعدن مكسباً له، وأنّه يجب عليه الخُ
إخراج  عليه  يصدق  أنه  مع  الإعراض  يتخللَّه  لا  إنه  حيث  النصاب  بمقدار  يستخرجه  ما 
قدر النصاب. وحينئذٍ فلو وجد إنسان معدن الذهب، وذهب إليه كل يوم وأخرج ديناراً 
مسه لصدق إخراج النصاب فيه. نعم قد يشك  حتى بلغ النصاب، وجب عليه أن يدفع خُ
المجموع  بلغ  حتى  نفقته..  في  وصرفه  قليلاً  الذهب  من  مقداراً  يوم  كل  أخرج  لو  فيما 
ه القول بأنه  النصاب خلال شهر مثلاً، فمن حيث إاصراف النص عن هكذا إخراج يتوجَّ

مس. مس عليه، ومن حيث إنّ هذا الانصراف بدويّ يجب الخُ لا يجب الخُ
٨- تعدد المعدن

ن  ضَ تكوّ لا ريب في عدم مانعية تعدد الفلز في اعتبار النصاب للمجموع.. فإذا فُرِ
الجنسين،  مجموع  من  ديناراً  عشرين  مقدار  فأخرج  واحد،  معدن  في  ة  والفضّ الذهب 
في  مس  الخُ وجوب  إطلاقات  لصدق  وذلك  المجموع،  مس  خُ إخراج  عليه  وجب 
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مس. المعدن، وكذلك صدق أنّه أخرج من المعدن مقدار عشرين ديناراً، فيجب فيه الخُ

أما مع تعدد المعدن فإنّه قد يكون الإخراج من كل منهما في دفعاتٍ فلا يحسب 
اختلف  ففيه  الجنس،  وحدة  مع  دفعة  في  الإخراج  يكون  وقد   . قطعاً بعض  على  بعضه 
الفقهاء G، فقد ذهب الشهيد وسبطه صاحب المدارك، وكاشف الغطاء G في 
ل  وفصَّ الضم،  بعدم  المنتهى  في   J العلامة  وقال  بعض،  مع  بعضه  ضمّ  إلى  كشفه 
المتقاربة  المعادن  بين  التفصيل  إلى  عنه  تأخر  من  بعض  وتبعه   F الجواهر  صاحب 
التي يعدّ الإخراج منها إخراجاً من معدن واحد عرفاً، فيضم بعضها إلى بعض، بعكس ما 

كانت متباعدة، فإنها لا تضم.
ومدار الاستدلال إنما هو شمول الإطلاقات لمثله أم لا؟.

مقدار  بلغ  قد  أنّه  عليه  يصدق  كما  المعدن  عليه  يصدق  إنّه  قال:  بالضم  قال  فمن 
. فإنّ قوله:  واحداً . ومن قال بعدمه قال: إنّ الظاهر منه أن يكون المعدن  عشرين ديناراً
ن...»، كون ذلك من معدن واحد. ومدار التفصيل أنّه مع البُعد  عْدِ جَ المَ رَ ا أَخْ مَّ أَلْتُ عَ «سَ
لعدم   ، يُضمّ لا  أي  عنه،  النصاب  دليل  انصراف   دعو يمكن  قد  المعادن  بين  الشاسع 

صدق بلوغ حدّ النصاب معه، وإلاَّ صدق الدليل.
هذا وقد أرجع صاحب الجواهر F الأقوال كلها إلى مثل هذا التفصيل، وذكر أنه 
لا خلاف في عدم الضم.. فإن ثبت قوله، وإلاَّ فهو في محل إشكال لعدم مانع من شمول 
»، شموله لمثل  ينَ دِينَاراً رِ شْ اةُ عِ كَ ثْلِهِ الزَّ ونُ فِي مِ ا يَكُ غَ مَ بْلُ تَّى يَ ءٌ حَ يْ قوله C: «لَيْسَ فِيهِ شَ
المقام إلاَّ توهم مانعية تعدد المعادن، ولكنّها غير معلومة، إذ إنه لا يعدو تعدد بساتين المرء 
في كفاية نصابٍ واحد للمجموع الحاصل منها، كما لا يفترق عن تعدد المكسب، وتعدد 

أماكن الكنز وأمثال ذلك مما يضاف إلى الفرد لا إلى الشيء الخارجي.
دون  من  بالعين  يتعلَّق  أنّه  لا  فرد  هو  بما  بالفرد  تعلُّق  نوع  له  مس  الخُ أن  والظاهر 

ملاحظة الفرد، ومن دون ارتباط به.
. فإذا فُرِض  وبالجملة، فلا مانع عن تعدد الحقوق على الفرد واعتبارها شيئاً واحداً
الحقوق  هذه  كل  بت  سِ حُ ميت،  بذمة  جميعاً  نٍ  يْ دَ وتعلُّق  مس،  الخُ وتعلُّق  الحج،  تعلُّق 

باعتبار تعلُّقها بهذا الفرد، لا بحساب ماله، ولا بملاحظة كل حق على حدة.
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٩- تعدّد المستخرِج

لا شك في عدم ضمّ بعض المعادن إلى بعض مع انفراد عدة أفراد باستخراج كل 
منهم قطعة من المعدن، ولكن الخلاف فيما لو اجتمعت طائفة واشتركت في استخراج 
منابع  استخراج   الكبر الشركات  تولّي  من  ام  الأيّ هذه  في  ف  المتعارَ هو  كما  معدن، 
مس على المشتركين إذا بلغ نصيب كلّ منهم على قدر  النفط. ولا شبهة في وجوب الخُ
النصاب. أما إذا لم يبلغ، فقد قيل بكفاية بلوغ المجموع حد النصاب، وقيل بعدم كفاية 
ذلك. ذهب إلى الأول الشهيد، وذهب إلى الثاني المشهور، بل ذكر صاحب الجواهر أنّه 
ح بالخلاف. وكذلك ينبغي أن يكون، فإنّ الأحكام الشرعية تتعلَّق بذمة  لم يجد من صرّ
الناس، حتى أنّ لكل فرد حكمَ نفسه، وقد لوحظت نفسيته وذاتيته في ذلك الحكم. فلو 
قيل: إنه تجب الزكاة في التمر إذا بلغ كذا مقداراً؛ لا يُفهم منه كفاية بلوغ تمر أهل بلدٍ 

هذا الحد، بل المفهوم منه عرفاً لزوم بلوغ نصيب كل فرد هذا المقدار، كما لا يخفى.
وجوب  فيها  لِّق  عُ قد  فإنها  ذلك،  لمثل  نصر  أبي  صحيحة  شمول  م  توهّ يُ قد  نعم، 
مس على بلوغ المعدن بنفسه ومن دون ملاحظة الفاعل وخصوصيته. ولكنه توهمٌ  الخُ
فاسد؛ لما ذكرناه من أن إلقاء هذا الكلام إلى العرف يقتضي كون كل فرد مكلفاً بتطبيقه 

على نفسه دون النظر إلى سواه، وأن التكليف في حدوده لا في حدود جماعته.
بضم  ولو  النصاب  اعتبار  يقتضي  الفاعل،  خصوصية  إلغاء  أن  إلى  مضافاً  هذا 
الأفراد بعضهم إلى بعض وإن لم تكن شركة بينهم، ومع ذلك لُغي اعتبار النصاب إذ لا 

ريب في بلوغ ما أخرج إلى اليوم من المعادن قدر النصاب.
متضمن   «... جَ رَ أَخْ ا  مَّ عَ أَلْتُ  نصر: «سَ أبي  رواية  في  السائل  قول  إنّ  يقال:  قد  بل 

لخصوصية الفاعل؛ باعتبار أنّ الإخراج لا يكون إلاَّ بفاعل.
١٠- طريقة الإخراج 

كما  مس.  الخُ عليه  وجب  للمعدن  نفسه  المالك  كان  إذا  ج  المخرِ أنّ  في  ريب  لا 
مس  ، أنّه يجب الخُ لا ريب في أنّه لو كان شخصاً معروفاً كالغاصب والأجير والفضوليّ
له  يَعرف  ولا  صحراء،  في  معدناً  دَ  جَ وَ لو  فيما  الشك  ولكن  المعدن.  صاحب  على 
مس أم لا؟. أم يقال: بالتفصيل بين ما تكون عليه  جاً بعينه، فهل يجب عليه الخُ مستخرِ
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ج إنسانٌ فيجب، أو لم تكن فلا يجب؟... احتمالات وأقوال. أمارة تدل على كون المخرِ

المالك.  غير  يستخرجه  فيما  مس  الخُ بوجوب  العلماء  قول  الأول  القول  يؤيد 
بل  مس،  الخُ وجوب  ملاك  ليس  وأنهّ  الإخراج،  خصوصية  عدم  على  يدل  أنّه  بتقريب 
أو  إنساناً  ج  المخرِ يكون  أن  بين  فرق  لا  فلذلك  المعدن،  من  قطعة  تملُّك  فُ  رْ صِ مناطه 

حيواناً أو جماداً كالآلة والسيل والريح.
مس في العنبر الذي هو معدن  ؤيَّد هذا القول بفتو المشهور بوجوب الخُ كما يُ
يستخرجه البحر، ويقذف به إلى الخارج أو يجعله طافياً على وجه الماء.. حيث إنّه يدل 

ف التملُّك. رْ على عدم خصوصية الإخراج عن المعدن نفسه بل يكفي صِ
أنّ  جماعة-  وتبعه   F الغطاء  كاشف  إليه  ذهب  -الذي  الثاني  القول  ويؤيد 
مس، ولا أقل  الظاهر من الأدلة أن يكون مخرجاً من المعدن بسبب من يجب عليه الخُ

من انصرافها عن غيره.
غير  للمعدن  ج  المخرِ كان  لو  ا  عمَّ منصرفة  الأدلة  بأنّ  دَ  أُيِّ فقد  الثالث  القول  أما 
جاً ولو كان غير المالك،  ا لا يعقل. فإنّ المفهوم منها ما لو كان للمعدن مخرِ المتملِّك ممَّ
ج  مس على غير المالك المستخرِ ولكنها لا تقتضي أن يكون المالك بقرينة وجوب الخُ

للمعدن، وأنّه لا فرق بين ما لو كان الفرد معروفاً باسمه وشخصه أو لا يكون كذلك.
١١- وقت وجوب الخُمس

مس المعدن، هو وقت تصفية المال. وقيل بأنه من حين  قيل بأنّ وقت وجوب خُ
ج لو باع المال المعدني  الإخراج ولو قبل التصفية. وثمرة الخلاف تظهر في أنّ المخرِ
مس، بل ولا على  ه حتى يتعلَّق به الخُ مس، لأنّه لم يُصفِّ قبل التصفية.. فلا يجب عليه الخُ

المشتري لما سيأتي.
مس في المعدن بعد  كذا قيل، ولكن لا أظنّ بأحد الالتزام بأنّ وقت وجوب الخُ
التصفية، بل الظاهر الاتفاق على أنّه قبلها، ولكنّه يظهر من بعضٍ القول بعدم جواز تقديم 
المعدن  تراب  من  أعطى  لو  إنه  حيث  للاحتياط؛  وذلك  التصفية،  قبل  مس  الخُ إخراج 
مس  ا في خُ مس المعدن أكثر ممَّ مسه، لم يدر بوفاء حق اللَّه، لأنّه يحتمل أن يكون خُ خُ

التراب من أجزاء معدنية.



١٤٨............................................................................... الخمس
مس تراب المعدن مثلاً،  مس إخراج خُ قال في الجواهر J: «ولا يجزي في الخُ
والمدارك  المسالك  ففي  الزيادة  أو  التساوي  علم  لو  ا  أمّ الجوهر.  في  اختلافه  لجواز 
تعلُّق  في  البحث  أول  في  السابق  زرارة  صحيح  ذيل  بظهور  يُشكل  قد  ولكن  إجزاؤه، 
عى ظهور غيره في ذلك أيضاً، بل لعلّه  مس بعد التصفية وظهور الجوهر، بل قد يُدّ الخُ

ح الأستاذ في كشفه بعدم الإجزاء فتأمل»(١). المتعارف المعهود، ولذا صرَّ
ج ضعيف لو كان  مس على المالك المخرِ وعلى أي حال فالقول بعدم وجوب الخُ

له قائل، ولا أظن أن يكون، لما سيأتي.
مس قبل التصفية.. فهو على الظاهر هو المفهوم  أما القول بعدم جواز إخراج الخُ
نْهُ  هُ مِ جَ اللَّ رَ ا أَخْ مَّ يهِ مِ فِ الِكَ فَ تَهُ بِمَ الجْ ا عَ عن قوله C في صحيحة زرارة المتقدمة: «مَ
». إلاَّ أنّه لا يمكن أن يخرج به عن أصل البراءة، خصوصاً  سُ مُ ى، الخُ ăف صَ تِهِ مُ ارَ جَ نْ حِ مِ
مع أنّه يمكن أن يكون للاحتياط، حيث إن الغالب عدم معرفة مقدار المعدن في التراب 
بإخراج  الاحتياط  فينبغي  مس،  الخُ من  أقل  المعدن  تراب  مس  خُ يكون  أن  فيحتمل 

مس بعد التصفية. الخُ
مس المعدن، فلا  مس الذي يعطيه أكثر من خُ أما إذا علم التساوي أو أنّ هذا الخُ
.H تدل الصحيحة ولا غيرها على عدم جواز إخراجه، فالقول ما قاله الشهيد وسبطه

١٢- متعلق التكليف لدى الانتقال 

مسه، فلا ريب أنه يجب على المالك إخراج  إذا فُرِض بيع المعدن قبل إخراج خُ
لَّقَ ولا موجب لرفعه، ما رواه الكليني  عَ مس تَ مسه. ويدل على ذلك، مضافاً إلى أنّ الخُ خُ
يرِ  أَمِ دِ  هْ عَ لَى  عَ ازاً  كَ رِ لٌ  جُ رَ دَ  جَ «وَ قال:  الأزدِيِّ  ةَ  يرَ ضِ حَ بن  الحارث  عن  مسنداً   E
 : الَتْ قَ وَ ي،  أُمِّ تْهُ  مَ فَلاَ  ، تْبِعٍ مُ اةٍ  شَ ةِ  ائَ مِ وَ مٍ  هَ دِرْ ةِ  ائَ ثِمِ بِثَلاَ نْهُ  مِ أَبِي  هُ  تَاعَ ابْ فَ  C نِينَ  مِ ؤْ المُ

؟. ئَةٌ ا مِ ا فِي بُطُونِهَ مَ ، وَ ئَةٌ ا مِ هَ سُ أَنْفُ ، وَ ئَةٌ ا مِ هَ دُ لاَ اةٍ أَوْ ةِ شَ ائَ ثِمِ هِ بِثَلاَ ذِ تَ هَ ذْ أَخَ
. لُ جُ يْهِ الرَّ لَ أَبَى عَ ، فَ يلَهُ تَقِ انْطَلَقَ لِيَسْ مَ أَبِي، فَ نَدِ : فَ الَ قَ

جَ  رَ أَخْ ازَ وَ كَ ذَ أَبِي الرِّ أَخَ ، فَ يَاهُ أَعْ . فَ اةً ينَ شَ رِ شْ نِّي عِ ذْ مِ يَاهٍ، خُ رَ شِ شْ نِّي عَ ذْ مِ : خُ الَ قَ فَ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢١.
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. يَاهُ أَعْ هُ فَ الَجَ عَ أَبَى، فَ ئْتَ فَ ا شِ تِنِي مَ ائْ كَ وَ نَمَ ذْ غَ : خُ الَ قَ رُ فَ خَ اهُ الآْ أَتَ اةٍ، فَ ةَ أَلْفِ شَ نْهُ قِيمَ مِ

أَبِي  قَصَّ  ا  لَمَّ فَ أَبِي،  لَى  عَ  C َنِين مِ ؤْ المُ يرِ  أَمِ إِلَى    دَ تَعْ فَاسْ  . بِكَ نَّ  رَّ ُضِ لأَ  : الَ قَ فَ
إِنَّ  فَ  ، تَ ذْ أَخَ ا  مَ سَ  مُ خُ أَدِّ   : ازِ كَ الرِّ بِ  احِ لِصَ  C َال قَ  . هُ رَ أَمْ  C َنِين مِ ؤْ المُ يرِ  أَمِ لَى  عَ
ذَ  ا أَخَ هُ إِنَّمَ َنَّ ، لأِ ءٌ يْ رِ شَ خَ لَى الآْ لَيْسَ عَ ، وَ ازَ كَ تَ الرِّ دْ جَ ي وَ إِنَّكَ أَنْتَ الَّذِ يْكَ فَ لَ سَ عَ مُ الخُ

.(١)« هِ نَمِ نَ غَ ثَمَ
هذا إذا كان المراد من الركاز المعدن لا الكنز، كما يؤيّده أنه لو كان كنزاً لما اشتبه 
ة بهذه  عليه الأمر، ولعرف مقداره مَن باعه من الأول، مضافاً إلى أنّ العامة نقلوا هذه القصّ

... إلخ»(٢). الكيفية: «فأتى علي بن أبي طالب C فقال: إنّ أبا الحرث أصاب معدناً
مس على البائع لا على المشتري،  وعلى هذا فالرواية صريحة في أنّ وجوب الخُ
فإنّه ليس عليه شيء. كما إنّ الحديث يدل على صحة البيع، وانتقال الحق من العين إلى 
مس الركاز المبيع؛ لأنّه  القيمة، وإلاَّ فقد كان يمكن أن يقال: إنّ البيع فاسد بالنسبة إلى خُ

مس فلا يجوز بيعه. مستحق لأرباب الخُ
١٣- في دين المخُرِج

ج المعدن مسلماً؟. فلا يجوز أن يُخرج الكافرُ الذميُّ من  هل يجب أن يكون مُخرِ
أراضي المسلمين معدناً، أو يجوز له ذلك؟. قولان.

قال في المدارك: «قال الشيخ J: يُمنع الذميُّ من العمل في المعدن لنفسه، فإن 
 : قائلاً  F المدارك صاحب  وعلّق  مسه»(٣).  خُ وأخرج  ملكه  منه  شيئاً  وأخرج  خالف 

«ولم أقف على دليلٍ يدلّ على منع الذمي من ذلك»(٤).
مع  يملكه  بأنه  للقول  المعادن  إخراج  عن  الذمي  بمنع  القول  مع  وجه  لا  أقول: 
المخالفة، إذ ليس ذلك المنع إلاَّ لجهة أن المعادن ملك الإمام أو المسلمين، فإذا كانت 
للإمام C أو للمسلمين لا يختلف مع الإخراج وعدمه في أنها لا تصير ملكاً للذمي، 

(١) الكافي، ج٥، ص٣١٥.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢١.

(٣) راجع: الخلاف، ج٢، ص١٢٠.
(٤) مدارك الأحكام، ج٥، ص ٣٦٨.
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مسه». اللَّهم  فلا وجه لقول الشيخ E: «فإنْ خالف وأخرج شيئاً منه ملكه وأخرج خُ
إلاَّ أن يقال: إنّ المعادن، وإن كانت مباحة لكلّ من حازها مسلماً أو غيره، إلاَّ أن إخراجها 
مَ تمكين الذمي من الإخراج.  رُ حيث يستلزم التصرف في أرض الإمام أو المسلمين، حَ

ا لو أخرج ملك المعدن. أمّ
فهو  للمعدن  الذمي  إخراج  حرمة  على  الدليل  عدم  من  المدارك  في  قاله  ما  ا  وأمّ
م: أنّ المعادن تابعة للأرض في الملكية مطلقاً،  في محلّه؛ إذ لا وجه لهذا القول إلاَّ توهّ
وحيث إنّ مالك الأراضي الموات الإمام C، وأن مالك المعمورة حالة الفتح عنوةً هم 
المسلمون، فإنّ المعادن في الصورة الأولى للإمام C وفي الصورة الثانية للمسلمين، 
ف في مال الإمام لعدم شمول الإذن له، كما لا يجوز له التصرف  ولا يجوز للذمي التصرُّ
في مال المسلمين لأنه ليس منهم، فلا يجوز أن يستخرج الذمي المعادن إلاَّ التي تكون 

في الأراضي المملوكة للناس بإذن أربابها.
وهذا الدليل منتقض ومردود.

أما انتقاضه، فهو من جهة أنه يستلزم عدم جواز تصرف غير الموالي من المخالفين 
ا المعادن الواقعة في أرض الإمام فلعدم شمولهم إذن الإمام لهم قطعاً،  في المعادن أيضاً، أمّ
كما يشاهد من يلاحظ روايات التحليل الآتية في بحث تحليل المساكن والأنفال القادمين.

بل  منهم  فرد  فرد  لكل  ليست  فلأنها  المسلمين  أراضي  في  الواقعة  المعادن  وأما 
في  التصرف  من  الموالي  يمكن  ألاَّ  ينبغي  وكذلك  عامة.  بصورة  المسلمين  لمجموع 
اللازمان  وهذان  المخالف.  في  قيل  ما  لنفس  المسلمين  أراضي  في  الواقعة  المعادن 

منتفيان بإجماع الشيعة وسيرتهم.
ه، بأنه قد ثبتت حلية المعادن لكل الناس ولو قلنا بعدم جواز التصرف في  وأما ردّ

الأرض، حيث إن المعادن بأنفسها من المباحات الأولية التي يملكها كل فرد حازها.
واستدل لذلك بوجوه:

د بالشهرة القطعية التي  ١- الخبر العامي المشهور في كتب الأصحاب والمعتَضَ
قال عنها في الجواهر في باب إحياء الموات: «المشهور نقلاً وتحصيلاً على أنّ الناس 
. بل قيل: قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي  فيها (أي في المعادن) شرع سواءً
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الخلاف فيه»(١).

أنه مجمع عليه كما نُقل عن ظاهر عبارتي السرائر والخلاف.
.(٢)« وَ لَهُ هُ لِمٌ فَ سْ بِقْ إِلَيْهِ مُ سْ ا لَمْ يَ بَقَ إِلَى مَ نْ سَ والخبر هذا: «مَ

إلاَّ أنه يُشكل فيه لجهة انصرافه عن الذمي بقرينة آخره، حيث إنه في معنى أن يقال: 
. من سبق إلى ما سبق إليه زيد فهو له أيضاً

ا}(٣). يعً مِ ضِ جَ ا فِي الأَرْ م مَّ لَقَ لكُ ي خَ وَ الَّذِ ٢- قول اللَّه تعالى: {هُ
الانتفاعية  الملكية  بل  الظاهرية،  الحقيقية  الملكية  بيان  مقام  في  ليس  أنه  وفيه 

الشأنية فقط.
من  مستمرة  بصورة  للمعادن  إخراجهم  من  المسلمين  بين  المستمرة  ٣-السيرة 
يُستَشكل  قد  ولكن  ذلك.  إلى  بالنسبة  إلينا  وصل  فيما  الأئمة  أو  العلماء  من  إنكار  دون 
فيها بكفاية أدلة أن الأرض للأئمة A ، وأن من يعمل فيها دون إذنهم غاصب، وأمثال 

ذلك رادع عن هذه السيرة.
مس  ٤- نعم قد يُستدل بالنسبة إلى المسلمين هنا بالروايات المتقدمة الموجبة للخُ

في المعدن، حيث تدل على أنها لمن أخرجها، ولكنها منصرفة عن غير المسلمين. 
الثالث: الكنوز

١- أدلّة الخُمس في الكتر

مس في الكنوز بالأدلة الثلاثة: يجب الخُ
ألف: الكتاب

}(٤). على ما ورد في  هُ سَ مُ أَنَّ للَّه خُ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ قال عز وجل: {وَ

(١) جواهر الكلام، ج٣٨، ص١٠٨.
(٢) جواهر الكلام، ج٣٨، ص٥٧.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٩.
(٤) سورة الأنفال، آية: ٤١.



١٥٢............................................................................... الخمس
تفسير أهل البيت A، ففي رواية الصدوق E عن الإمام الصادق C عن آبائه 
نَّ  طَّلِبِ C سَ بْدَ المُ ؛ إِنَّ عَ لِيُّ ا عَ A في وصية النّبي K لعليّ C قال: «.. يَ
نْزاً  دَ كَ جَ وَ .. (إلى أن قال:) وَ مِ لاَ ِسْ لَّ فِي الإْ جَ زَّ وَ هُ عَ ا اللَّ اهَ رَ نَنٍ أَجْ سَ سُ مْ لِيَّةِ خَ اهِ فِي الجَ
أَنَّ  ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ : {وَ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ لَ اللَّ زَ أَنْ قَ بِهِ فَ دَّ تَصَ سَ وَ مُ نْهُ الخُ جَ مِ رَ أَخْ فَ

.(١)«{.. هُ سَ مُ للَّه خُ
باء: السنّة

 C ألف: المرويّ في مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق
.(٢)«..، ةِ نِيمَ الْغَ ، وَ صِ الْغَوْ ، وَ ادِنِ عَ المَ ، وَ نُوزِ لَى الْكُ : عَ يَاءَ ةِ أَشْ سَ مْ لَى خَ سُ عَ مُ قال: «الخُ

نِ  بْدِ اللَّه C-: عَ ا عَ أَلَ -أَبَ سَ باء: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق C: «وَ
.(٣)«.. سُ مُ الَ C: الخُ قَ مْ فِيهِ؟. فَ نْزِ كَ كَ الْ

جيم: الإجماع
قال في المصباح: «بلا خلاف فيه ولا إشكال، بل عن غير واحد دعو الإجماع 

عليه»(٤).
وقال في الجواهر: «إجماعاً في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار..»(٥).

٢- تعريف الكتر

هذا  ويحتوي  الأرض»(٦)،  تحت  مذخور  مالٍ  «كُل  بأنه:   G علماؤنا  فه  عرّ
التعريف على قيود ثلاث يجب أن يُبحث عن كل واحد منها بانفراد.

(١) من لا يحضره الفقيه، ج٤، ص٣٦٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٤.

(٣) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤١.
(٤) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٤.

(٥) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢٤.
(تذكرة  في:   J الحلي والعلامة  ص١٦٢)،  ج١،  الاسلام،  (شرائع  في:   J الحلي المحقق   (٦)
الفقهاء، ج٥، ص٤١٧)، و(منتهى المطلب، ج٨، ص٥٣٠)، والمحقق الأردبيلي J في: (مجمع 
الفائدة، ج٤، ص٣٠٣)، والسيد محمد العاملي J في: (مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٦٨)، و...



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٥٣
١- كل مال

خر تحت الأرض كالأمتعة، وقيل: يختص  المال يشمل النقدين وغيرهما مما يُدّ
القدماء.  من  جماعة  لظاهر  تبعاً   (١) J الغطاء  كاشف  إليه  ذهب  بالنقدين،  الحكم 

ويُستدل له بمفهوم الرواية التالية:
ثْلِهِ  اةُ فِي مِ كَ بُ الزَّ ا تَجِ الَ C: مَ قَ ؟. فَ نْزِ كَ نَ الْ سُ مِ مُ بُ فِيهِ الْخُ ا يَجِ مَّ تُهُ عَ أَلْ - «سَ

»(٢). حيث إنّ ما تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة فقط. سُ مُ يهِ الخُ فِ فَ
ز  تَجوُّ والقيمة  العين  من  الأعمّ  على  فيها   ( ثْلِهِ (مِ لُ  مْ حَ «وَ  :F المستند في  قال 
غير  على  الكنز  إطلاق  في  تأمل  يُ قد  أنّه  مع  الأخبار،  عموم  ص  يُخصّ وبه  عليه.  دليل  لا 

.(٣)« الذهب والفضة أيضاً
اعتبار  المزبور  الصحيح  في   « ثْلِهِ «مِ كلمة  من  فهموا  إنّما  الأصحاب  بأنّ   : دّ رُ وَ
لَ عنهم في  مس مع ما تجب فيه الزكاة في المقدار فقط، كما نَقَ مماثلة ما يجب فيه الخُ
أصرح،  بل   ، المرسلُ المتقدم)  الصحيح  مثل  (أي  «ونحوه   :J قال  حيث  الرياض 
الأصحاب  لاتّفاق   ، دَ بَعُ وإن  النوع  لإرادة  المحتمل  ما  لا  المقدار  عن  السؤال  نه  لتضمُّ
مس في الكنز بأنواعه من  على فهم المقدار منه لا النوع، مع تصريح بعضهم بوجوب الخُ
خلاف  عدم  المنتهى  وظاهر  والأواني.  والنحاس  والصفر  والرصاص  والفضة  الذهب 

.(٤)«بيننا، ويعضده إطلاق النصوص والفتاو
كقطعة  المذخورة،  الأمتعة  بعض  على  الكنز  إطلاق  عدم  الإنصاف  ولكنّ  هذا، 
نعم  ز.  التجوّ باب  من  فهو  عليه  أُطلِق  وإنْ  قيّم،  كتاب  من  وجزء  ثمين،  خشب  من 
 « ثْلِهِ «مِ كلمة  هو  الذي  المستند  لوهن  ضعف،  من  يخلو  لا  بالنقدين  باختصاصه  القول 
ولكنّ  فقط،  الكمية  في  المماثلة  إلى   -G الأصحاب  فهم  -بضميمة  تنصرف  التي 
الثابت  وإنّما   ،J الرياض صاحب  من  عى  دّ المُ الفهم  هذا  منهم  يظهر  لم  الأصحاب 
في  المماثلة  معنى  عيّن  يُ لا  وهذا  النصاب.  مقدار  في  الصحيح  هذا  إلى  استندوا  أنّهم 

(١) كشف الغطاء، ج٢، ص٠٦٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٢.

(٣) مستند الشيعة، ج١٠، ص٢٨.
(٤) رياض المسائل، ج٥، ص٢٤٠.



١٥٤............................................................................... الخمس
الرواية في الكمية فحسب، حيث يمكن أن تُعتبر المماثلة في الكيفية أيضاً، فتأمل.

صاحب  قول  ا  وأمّ الاستظهار،  هذا  بمثل  تُدفع  لا  قويّة  العمومات  أنّ  إلى  إضافةً 
المستند J: إنّ الكنز هو النقدين فقط، فضعيف؛ حيث إنّه يُقال في العرف لمن عثر 

ز. على كمية من الجواهر القيِّمة: إنّه وجد كنزاً، ولا نر من أنفسنا في ذلك أيّ تجوُّ
أضف إلى ذلك: أنّ هناك صحيحة تضمنت حكم الكنز وليس فيها اسمه، وهي 
لُّ  الَ C: كُ قَ ا؟. فَ ا فِيهَ ادِنِ مَ عَ نِ المَ تُهُ عَ أَلْ صحيحة زرارة عن أبي جعفر C قال: «سَ

.(١)«.. سُ مُ يهِ الخُ فِ ازاً فَ كَ انَ رِ ا كَ مَ
فماذا يعني الركاز؟.

.(٢)«... فُونُ دْ مَ الُ الْ مَ ١- عن المصباح المنير وغيره، هو: «الْ
٢- عن القاموس المحيط: «هو ما ركزه اللَّه تعالى في المعادن؛ أي أحدثه، ودفين 

ة والذهب من المعدن»(٣). أهل الجاهلية، وقَطَع الفضّ
أهل  ودفين  المعادن،  في  تعالى  اللَّه  ركزه  ما  «الركاز  الموارد:  أقرب  وفي   -٣

الجاهلية»(٤).
وهذا كله يشمل النقدين وغيرهما، فلا يُضيرنا انصراف ظاهر الكنز -على ما ادَّعى 
مدفون،  مال  بأنّه  الكنز  معنى  في  عبَّروا  اللغويين  أنّ  مع  النقدين،  غير  عن  المستند-  في 

فيشمل جميع أقسامه.
٢- مذخور

تحت  شيء  فِن  دُ لو  أنّه  بمعنى  الكنز،  في  القصد  لزوم  إلى  إشارة  الكلمة  هذه  في 
الأرض لريح أو نحوها فإنه لا يُعد كنزاً، بل يكون لقطة يجري عليها أحكامها.

قال في المسالك J: «فلا عبرة باستتار المال تحت الأرض بسبب الضياع، بل 

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.
(٢) المصباح المنير، ج١، مادة (ركز).

(٣) القاموس المحيط، ج٢، مادة (ركز).
(٤) أقرب الموارد، ج١، مادة (ركز). 



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٥٥
يُلحق باللقطة، ويُعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء»(١).

كي عن كاشف الغطاء J أنّ الكنز ما كان مذخوراً تحت الأرض بنفسه  ولكن حُ
 ًوفتو ا  ăنص الظاهر  في  الفرق  بقوله: «لعدم   F الجواهر في  وأيّده  فاعل(٢).  بفعل  أو 
مس بالكنز بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه، بل لو علم عدمه كما في  في وجوب الخُ

بعض المدن المغضوب عليها من رب العالمين»(٣).
ولا يخفى مساعدة العرف على ذلك أيضاً، حيث يُقال للمال المدفون: إنّه مكنوز، 
وليس ذلك إلاَّ لأنّ معنى الكنز في اللغة -على ما في أقرب الموارد- «المال المدفون في 

تنافَس فيه»(٥). خرٍ يُ الأرض»(٤)، و: «كلّ مجموع مذَّ
هذا، ولكن حيث إنّه أخذ في معنى الكنز المجموع والمدفون معاً، فالظاهر لزوم 
مس فيما لم يُقصد أيضاً  القصد فيه. وقد استدلّ صاحب المصباح J على لزوم الخُ
بما في صحيحة زرارة المتقدمة من كلمة ركاز التي هي: كل مدفون في الأرض(٦). وفيه 

تأمل.
٣- تحت الأرض

مس فيما يفوز به الإنسان من بطن الحيطان، أو  لازم هذا القيد هو عدم وجوب الخُ
داخل السقوف، أو وسط الأشجار، وما أشبه ذلك. بيد أنّه قد يقال: إنّ ذكر الأرض هنا 

وفي سائر التعاريف من باب الغالب ليلحق به حكم النادر الشاذ.
«لإمكان   :J قال  فيها.  مس  الخُ بوجوب  الجواهر  في  قال  فقد  يكن  ومهما 
دعو التنقيح، سيّما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في جوف الدابة والسمكة به بالنسبة 

مس»(٧). للخُ
(١) مسالك الأفهام، ج١، ص٤٥٩-٤٦٠.

(٢) كشف الغطاء، ج٤، ص٢٠١.
(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢٥.

(٤) أقرب الموارد، ج١، مادة (ركز). 
(٥) أقرب الموارد، ج٢، مادة (كنز). 

(٦) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٥.
(٧) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢٥.



١٥٦............................................................................... الخمس
مس في ذلك: وقد يُستدل لوجوب الخُ

خر»(١)،  مدَّ فيهِ  يتنافس  مجموع  كثير  «كل  إنّه  حيث   ، لغةً له  الكنز  بشمول  أولاً: 
ويؤيده سائر تعاريف الكلمة، وعرفاً حيث إنّه يقال لمن وجد شيئاً في بطن شجر، أو بين 

ه أخبار الباب. . وهكذا تعمّ : إنّه وجد كنزاً حجر مبنيّ
مس هاهنا  : بتنقيح المناط، حيث إنّه يُعرف من الأخبار أنّ ملاك وجوب الخُ ثانياً
هو: وجدان كمية كبيرة من المال رزقاً موهوباً دون مشقة بالغة، أو دفع غائلة التكدّس في 

الثروة، وذلك بعينه موجود في الكنز الموجود في الحائط ونحوه، فتأمل.
مس فيه. ويحتج له بتخصيص  وحكي عن كاشف الغطاء J عدم وجوب الخُ

بعض التعاريف اللغوية الكنز بما كان تحت الأرض، وقد سبق جوابه.
٣- نصاب الكتر

. مس في الكنز إذا بلغ عشرين ديناراً وإنّما يجب الخُ
مقدار  الثاني:  النصاب.  شرط  دليل  الأول:  أمرين:  عن  هنا  ها  نبحث  أن  فاللازم 

النصاب. 
الأول: شرط النصاب.

لقد ثبت اتِّفاق الفقهاء بلا خلاف كما في الجواهر والمصباح(٢)، بل الإجماع على 
مس في الكنز فيما لم يبلغ قدر النصاب، ويدل عليه مضافاً إلى ذلك: عدم لزوم الخُ

بُ  ا يَجِ مَّ تُهُ عَ أَلْ ١- ما روي عن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا C، قال: «سَ
.(٣)« سُ مُ يهِ الخُ فِ ثْلِهِ فَ اةُ فِي مِ كَ بُ الزَّ ا تَجِ الَ C: مَ قَ ؟. فَ نْزِ كَ نَ الْ سُ مِ مُ فِيهِ الخُ

ا  الَ C: مَ قَ ؟. فَ سُ مُ بُ فِيهِ الخُ ي يَجِ نْزِ الَّذِ كَ ارِ الْ دَ قْ نْ مِ ا C: «عَ ضَ ئِلَ الرِّ ٢- سُ
.(٤)« سَ فِيهِ مُ لاَ خُ اةُ فَ كَ بُ فِيهِ الزَّ ا تَجِ دَّ مَ غْ حَ بْلُ ا لَمْ يَ مَ ، وَ سُ مُ يهِ الخُ فِ لِكَ فَ نْ ذَ اةُ مِ كَ بُ فِيهِ الزَّ يَجِ

(١) أقرب الموارد، ج٢، مادة (كنز).
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢٦، و: مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٠.
(٤) المقنعة، ص٢٧٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٥٧
الثاني: مقدار النصاب

مس هو مقدار نصاب الزكاة.  ح في الخبرين السابقين أنّ مقدار نصاب الخُ لقد صرّ
أو   ، كميّ الحُ المثل  به  راد  يُ الحديث  في  المذكور  المثل  هل  مجمل،  اللفظ  هذا  أنّ  بيد 

لَّفق منهما معاً؟. المثل الحقيقي، أو المُ
يجب  غيرهما  من  أم  النقدين  من  دَ  جِ وُ ما  كان  سواءً  مطلقاً  كميّ  الحُ المثل  فعلى 
مس إذا بلغ مقدار نصاب أحد النقدين وإن لم يبلغ مقدار الآخر، كما إنّه  في الكنز الخُ
) بمجرد بلوغه قدر النصاب المخصص له أو للنقد  مس في أحد النقدين (كنزاً يجب الخُ
الآخر. يعني إذا بلغ الموجود عشرة دنانير، التي لم تبلغ بعدُ حدَّ نصاب الذهب، ولكن 

مس.  كان قيمتها مئتي درهم كما هو الحال تقريباً في هذه الأزمان وجب الخُ
ا يوجد في الكنوز بلا حكم؛ إذ يكون  وعلى المماثلة الحقيقية يبقى غير النقدين ممَّ
المراد حينذاك بلوغ كلٍّ من الذهب والفضة مقدار نصاب ذاته عشرين ديناراً في الأول، 

ومئتي درهم في الثاني.
مس في  ويصحّ هذا القول على مذهب صاحب المستند القائل بعدم وجوب الخُ

ا يوجد في الكنوز. غير النقدين ممَّ
لفّق يكون المعنى أنّه إذا كان الكنز من جنس النقدين لزم بلوغهما حدَّ  وعلى المُ
نصاب أنفسهما، الذهب عشرين ديناراً والفضة مئتي درهم، حتى لا يكفي بلوغ أحدهما 

نصاب الآخر، وإن كان غير النقدين كفى بلوغ نصاب واحدٍ منهما.
كي بينهم، ولعله الأظهر أيضاً؛ حيث إنّ الظاهر  وهذا الأخير هو الأشهر على ما حُ
إرادة المماثلة القيمية فيما لا يجري فيه المماثلة الحقيقية، حيث إنّه فيما يكون ذلك فيه 
يكون اعتبار القيمة بعيداً، وما يقال من أنّه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين؛ مدفوع من 

أنّ المماثلة جامعة لهما، فتأمل.
ومع الشك نرجع إلى أصالة البراءة فيما لم يبلغ حدّ نصاب نفسه من النقدين، وإن 

بلغ حدّ نصاب الآخر.
ثم مع الشك في المراد من الرواية فاللازم الرجوع إلى سائر الأدلة المبيَّنة، كالأدلة 
مس في الكنز، ونرجع في مقدار النصاب إلى سائر أدلته، كالمرسلة  العامة لوجوب الخُ
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المحكية عن المفيد إذا فُرِض تأييدها بفتو الأصحاب بمضمونها. 

النصاب  ولاحقهم  علمائنا  سابق  من  البعض  تخصيص  وجه  نُبيِّن  أن  بقي  إنّه  ثم 
مس أيضاً، لعموم  بعشرين ديناراً، مع أنّه يجب في المال الذي بلغ قيمته مئتي درهم الخُ

الرواية، ولما سبق من التقرير.
متضمنة لتفسير المثل بعشرين  يقال: حيث إن صحيحة البزنطي في المعدن  فقد 
ئل الإمام C عن نصابي المعدن والكنز في مجلس  ا أن يكون قد سُ ăديناراً، ويحتمل قوي

، فيكون تفسيره للمثلية في المعدن تفسيراً لها في الكنز أيضاً، فتأمل. واحدٍ
وقد يكون الأصحاب إنّما ذكروا عشرين ديناراً للمثال، في قبال من لم يعتبر نصاباً 
فيه أصلاً من العامة كالشافعي في أحد قوليه(١)، ويدلّك على ذلك ما في التذكرة حيث 
أطلق أولاً وقال: «النصاب في الكنز عشرون مثقالاً..». ثم قال: «هذه العشرون معتبرة 

في الذهب، وفي الفضة مئتا درهم، وفيما عداه يعتبر فيه قميته بأحدهما»(٢).
٤- أيّ كترٍ يُمْتَلك بالحيازة؟

قاً إلى ما يتعلَّق بالغرض من  ويبقى مبحث آخر يشير إليه الفقهاء هنا مجملاً، تطرّ
مس أيضاً، وهو: ما هو الكنز الذي يُمتلك بالحيازة، ويجب على الواجد له أن  باب الخُ

مسه؟. يعطي خُ
الجواب على الوجه التالي:

١- الكنز يمتلك إن كان في أرض دار الحرب، حيث إن الأموال الموجودة تحت 
ار ترتفع عنها الحرمة التي تُحتفظ بها الأموال الموجودة في دار  أيدي المحاربين من الكفّ
الإسلام، وكأنّه يدخل تحت المباحات الأصلية التي يملكها من سبق إليها. وتدل على 
ذلك أيضاً العمومات التي سوف ندرجها تحت العنوان الآتي إن شاء اللَّه، مضافاً إلى أن 
هذا الحكم مقطوع به لد العلماء، وحكي عن الخلاف نفي المخالف فيه، وعن الغنية 

الإجماع عليه(٣).
(١) المجموع، ج٦، ص٩٩. فتح العزيز، ج٦، ص١٠٣.

(٢) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٤٢٥-٤٢٦.
(٣) جواهر الكلام، ج ١٦، ص٢٨.
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الإباحة،  الأشياء  في  «الأصل  يلي:  بما   F المدارك  صاحب  عليه  واستدل 
ف في مال الغير إنّما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم، أو تعلّق به نهيٌ  والتصرُّ

.(١)« خصوصاً أو عموماً، والكلّ هنا منتفٍ
وقد أطال المحقق الهمداني F في مناقشة هذه الحجة بما حاصله: أنّ الأصل 
في مال الغير (بعد ملاحظة أنّه لا يقال لشيء مال أو ملك للغير إلاَّ إذا اختص به وحرم 
ف فيه عقلاً؛ لأنّه ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين  على غيره التصرف فيه)، لا يجوز التصرّ
المشروعة. كما يحرم نقلاً لقيام السيرة العقلائية على احترام ملك الغير وإمضاء الشارع 

لها مهما كان المالك.
مال  في  ف  التصرُّ جواز  عدم  هو  الأصل  إنّ   : أخيراً المذكور   F المحقق ر  وقرَّ

الغير(٢).
عَ على ذلك فروعاً نُحيل بيانها إلى مجال مناسب. رَّ كما فَ

نْ  فَمَ الإسلام،  أثر  عليه  وليس  الإسلام  دار  في  كان  إذا  الكنز  يُمتلك  وكذلك   -٢
مس. ه ووجب عليه الخُ لَكَ ه مَ دَ جَ وَ

وهذا المورد هو الثاني الذي لا خلاف فيه عند الشيعة على امتلاك الحائز للكنز؛ 
وذلك لأصالة عدم احترام مثل هذا المال الذي يُشكُّ في جريان يد محترمة عليه، فيدخل 

تحت عمومات: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحق به».
ناقش بأنّ الموجود في دار الإسلام إما يكون في أرض المسلمين التي يشترك  وقد يُ
، أو يكون في أرض الإمام C التي يختص بها. فإن  في نمائها كلّهم، كالمفتوحة عنوةً

كان الأول فالقاعدة تقتضي أن يكون الكنز لهم، أو كان الثاني فتكون للإمام خاصة.
لك في مثل المقام؛ إذ لادليل على أنّ  بيد أنّ الكنز ليس عرفاً وشرعاً من توابع المُ
المال المكنوز من قبل غير المالكين الحاليين يكون داخلاً في ملكهم مع عدم علمهم به 
. ولو سلّمنا دخول الملك فإنّ  بمجرد شراء الأرض، وسوف يأتي البحث عن ذلك قريباً

كِر، مضافاً إلى العمومات الآتي البحث عنها. السيرة القطعية تدل على ما ذُ
(١) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٧٠.

(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٨.
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٣- إذا كان الكنز في دار الإسلام وعليه أثرٌ إسلامي يدلّ على أن المال كان في 
يوم من الأيام مملوكاً لمن غلب عليه الحكم الإسلامي، كأن يوجد في المدن الإسلامية 
كنزٌ عرف بأنه ادُّخر بعد سيطرة المسلمين عليها من سكة الدراهم والدنانير، أو انتقاش 

الآيات المباركة على الخواتيم، أو غير ذلك.
كي  وفي هذا الفرض اختلف الفقهاء G، فمنهم من ذهب إلى كونه لواجده، وحُ
بِ  ونُسِ السرائر،  في   J إدريس وابن  الخلاف،  في   F الشيخ منهم  طائفة  عن  ذلك 
فها، وهو  عرِّ إلى ظاهر المفيد والمرتضى H، ومنهم من ذهب إلى أنّه لقطة يجب أن يُ

بَ إليهم، والأشهر بين الفقهاء على ما ادُّعي(١). اختيار أكثر المتأخرين على ما نُسِ
ويُستدل للأول بما يلي:

دُ  ارِ يُوجَ نِ الدَّ تُهُ عَ أَلْ ١- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر C قال: «سَ
دْ  قَ ةً  بَ رِ خَ انَتْ  كَ إِنْ  وَ  ، مْ لَهُ وَ  هُ فَ ا  هَ لُ أَهْ ا  فِيهَ ةً  ورَ مُ عْ مَ انَتْ  كَ إِنْ   :C َال قَ فَ  .(٢) قُ رِ وَ الْ ا  فِيهَ

.(٣)« قُّ بِهِ وَ أَحَ هُ الَ فَ دَ المَ جَ ي وَ الَّذِ ا فَ هَ لُ ا أَهْ نْهَ لاَ عَ جَ
دُ  قِ يُوجَ رِ وَ نْ الْ تُهُ عَ أَلْ سَ ٢- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما B قال: «.. وَ
قُّ  أَنْتَ أَحَ ةً فَ بَ رِ انَتْ خَ إِنْ كَ ا، وَ لِهَ َهْ يَ لأِ هِ ةً فَ ورَ مُ عْ ارُ مَ انَتِ الدَّ الَ C: إِنْ كَ قَ ؟. فَ ارٍ فِي دَ

.(٤)« تَ دْ جَ ا وَ بِمَ
يكون  معروف  صاحب  للدار  يكن  لم  إذا  أنه  على  تا  دلَّ الصحيحتين  أنّ  بتقريب 
هذا  أنّ  وظاهرٌ  لا.  أم  الإسلام  أثر  عليه  كان  بما  التقييد  دون  مطلقاً  وجده  لمن  الورق 
الإطلاق كان مقصوداً؛ حيث إنّ ظاهر الورق هو الدراهم المختومة وليس مجرد الفضة، 

وذلك أثر للإسلام.
منهما  الظاهر  أنّ  إلاَّ  مكنوزاً،  كان  ذلك  أنّ  بيان  على  يشتملا  لم  الحديثين  أنّ  بيد 
ذلك؛ حيث إن المال الضائع عنه مالكه يرجع فيه إلى حكم اللقطة، الذي هو التعريف 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٢٩.
(٢) الورق: الدراهم المضروبة، كما في كتب اللغة.

(٣) الكافي، ج٥، ص١٣٨.
(٤) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٩٠.
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سنةً ثم امتلاكه إن شاء.

أثر  وجود  إنّ  إذ  عليه؛  محترمة  يد  جريان  في  الشك  حيث  من  الإباحة  أصالة   -٣
الأشياء  إباحة  أدلة  فتشمله  غيره،  أم  لمسلم  ملكاً  كونه  من  أعم  الشيء  على  الإسلام 

}(١)، ونحوه. ميعاً ضِ جَ َرْ مْ ما فِي الأْ لَقَ لَكُ وَ الَّذي خَ للمسلم كقوله جل وعز: {هُ
ناقش فيها بأن هذا الأصل لا يجري فيما يوجد في أرض المسلمين، لأنّ مجرد  ويُ
غلبة الإسلام في منطقة يُحكم عليها باحترام الأموال والحقوق فلا يحل إلاَّ بنصٍّ خاص، 
حيث لا يستقر في دار الإسلام إلاَّ أحد ثلاثة: مسلم، أو ذمي، أو معاهد. والإسلام يعصم 

مال الجميع:
لُوا  أْكُ لا تَ »(٢). و{وَ نْهُ سٍ مِ لِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْ سْ ئٍ مُ رِ الُ امْ لُّ مَ أولاً: لعمومات «لاَ يَحِ

}(٣)، ونحو ذلك. مْ بِالْباطِلِ يْنَكُ مْ بَ والَكُ أَمْ
: لأنّ القاعدة العقلية الممضاة من قبل الشارع هو احترام حق الغير. ثانياً

. : لأن التعدي على مال الغير ظلم، والظلم حرام قطعاً ثالثاً
وقد سبقت المناقشة في أصالة الإباحة المطلقة حتى في بلاد ليست بأرض الكفار 
 على مال من يجهل حاله مع احتمال  أو المسلمين؛ حيث إنه لا يمكن لأحد أن يتعدَّ

إسلامه، فكيف ببلاد الإسلام مع أثر الإسلام على الشيء؟.
ويستدل للثاني بأمور:

فِي   C لِيٌّ  عَ ى  «قَضَ قال:   C جعفر  أبي  عن  قيس،  بن  محمد  موثّقة  أولاً: 
ا»(٤). تَّعَ بِهَ إِلاَّ تَمَ ا وَ هَ فُ رِ عْ نْ يَ دَ مَ جَ إِنْ وَ ا، فَ هَ فَ رِّ عَ ةٍ أَنْ يُ بَ رِ قاً فِي خَ رِ دَ وَ جَ لٍ وَ جُ رَ

التعريف  فأوجب  اللقطة،  حكم  الورق  هذا  على   أجر  C الإمام أنّ  بتقريب 
قبل التملك. ويمكن المناقشة في هذا الحديث من وجوه:

(١) سورة البقرة، آية: ٢٩.
.K (٢) الخلاف، الشيخ الطوسي، ج٣، ص٣٦١، حديث مروي عن رسول اللَّه

(٣) سورة البقرة، آية: ١٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٩٨.
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١- معارضته للخبرين الصحيحين السابقين، وهما أقو سنداً، فيجب حمل هذا 
الخبر، إذا لم نطرحه، على تعريف المالك للخربة إذا كان لها مالك معروف، أو على أنّ 

الظاهر كان في مورده أنّه لمالك موجود ضاع عنه فتشمله أدلة تعريف اللقطة.
كان  أنّه  أو  مالكه،  وجود  على  يدل  الورق  على  كان  أثر  جهة  من  ذلك  تبيّن  ويمكن 
واقعاً على الأنقاض مع القمامة، أو شبه ذلك. في حين أنّ مورد الخبرين المتقدمين كان على 

. ، بل مخزون قصداً خر المعلوم أنّه مكنوز، ليس بضائع عن مالك صدفةً الظاهر المال المدّ
ولا  حكمها إلى كل المواقع.  يسري  لا  واقعةٍ  في   C قضية لعلي تلك  إنّ   -٢
ريب في إن هذه المناقشة بعيدة، مع أنّ الرواية منقولة عن الإمام الباقر C الذي كان 
ه نشر الأحكام ولو في صورة نقل القصص، لا سيما وأنّ الراوي لها هو محمد بن  يهمُّ

.C كتاباً في قضايا علي أمير المؤمنين C ث عنه قيس الذي حدَّ
: إنّ تعريف اللقطة شامل للمقام، وتعريفها كما يلي: اللقطة هو كل مال ضائع  ثانياً

عليه أثرُ ملكٍ لمسلم في دار الإسلام.
فالمكنوز  ظاهر.  فرق  وبينهما  مكنوزاً،  ومالاً  ضائعاً  مالاً  هناك  بأنّ  فيه:  ويناقش 
حكم  يجري  فلا  المالك،  عنه  ضلّ  الذي  المطلوب  هو  والضائع  بذخره،  المقصود  هو 

أحدهما على الآخر.
: أصالة عدم تملُّك الواجد له. وتندفع هذه أيضاً بالحديثين السابقين. ثالثاً

: استصحاب مالكية صاحبه الأول. رابعاً
لكان  ثبت  ولو  ذلك،  يثبت  ولم  له،  مالك  إثبات  فرعُ  بأنّه  أيضاً  هذا  في  ونوقش 

الجواب عنه فيما سوف يأتي إن شاء اللَّه من الفرع القادم. 
يِّزَ من  لم بأنّه كان لمسلم، فقد يقال: إنّه إن مُ ٤- لو كان الكنز في دار الاسلام وعُ
بَ أن يعرفه، فإن  جَ القرائن والملابسات حياة مالكه أو وارثه القريب، أو احتمل ذلك؛ وَ
عيه أعطاه، وإلاَّ أجر عليه حكم اللقطة. وإن لم يعلم ولا احتمل ذلك فعليه  وجد من يدَّ

أن يعامله معاملة مجهول المالك ويرجع إلى خزينة الدولة.
ا الثاني فلأنّ  ا الحكم الأول فلأنّ تعريف اللقطة شامل له وكذلك حكمها. وأمّ أمّ
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الطبيعي  فمن  اثاً  رَّ وُ له  أنّ  فرض  فإن  وفاته.  المعلوم  الأول  لمالكه  الملكية  بقاء  الأصل 
ثهم من الكنز، فيرجع إلى مجهول المالك. وإن فرض أنَّ  ورِّ انّهم لا يعلمون بما كان لمُ

.C بَهُ انقطع في بعض البطون فلا ريب في أن إرث من لا وارث له للإمام نَسَ
وتأتي المناقشة هنا في جهتين:

المال  في  مالكه  عنه  الضائع  بالمال  فت  رِّ عُ التي  اللقطة  حكم  إجراء  إنّ  الأولى: 
المكنوز الذي قُصد ذخره وحفظه؛ مما لا دليل عليه. قال في مستند الشيعة: «ويردّ الأول 
كون  فيمنع  لّم  سُ ولو  مذخور.  هو  بل  ضائعاً،  كونه  بمنع  عليه)  اللقطة  حكم  إجراء  (أي 

مطلق الضائع لقطة، وإنما هي ما وجد فوق الأرض»(١).
في  الموجود  بأنّ  فيها  حكمت  التي  الأخبار  من  تقدم  ما  إطلاقات  أيضاً  ويؤيده 
خربة لمن أصابه ووجده من دون تفصيل بين ما كان عن عهد بعيد أو قريب، لمحتمل 
طَةً فِي  تَ لُقَ دْ جَ إِنْ وَ المالكية أو لا.. وأيضاً يؤيده مرسل الفقيه عن أبي عبد اللَّه C: «فَ
ا»(٢)، التي هي صريحة  هَ دَ جَ نْ وَ يَ لِمَ هِ اباً فَ رَ انَتْ خَ إِنْ كَ ا، وَ لِهَ َهْ يَ لأِ هِ ةً فَ رَ امِ انَتْ عَ كَ ، وَ ارٍ دَ

. في جواز تملُّكها لمن وجدها مطلقاً
وقد يقال: إنّ الموجود في لفظ الرواية أنه لقطة، والظاهر منها الملتقط على وجه 

الأرض دون ما يوجد تحتها.
قلت: إن ثبت ذلك، فحكم الكنز يثبت بالأولى، وإلاَّ فالظاهر أعميّة الحكم للكنز 

. أيضاً
وهكذا يُستأنس له بما سوف يأتي من الخبر الصحيح الذي يحكم بأن ما يوجد في 
بطن الدابة من صرة فيها دراهم أو دنانير يجب تعريفها للبائع، فإن لم يعرفها فهو رزق 
رزقه اللَّه حلالاً طيِّباً، من دون أن يوجب تعريفها لغيره من البائعين الأولين أو لمن كانت 

الدابة تعلف في بيته أو غير ذلك.
هذا.. ولكن المناقشة مردودة لوجوه:

المالك  من  المال  انتقال  عدم  أو  الفرض،  هذا  في  له  مالكيته  عدم  أصالة   -١
(١) مستند الشيعة، ج١٠، ص٢٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٤٣.
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الظاهر  إنّ  حيث  الأخبار،  إطلاق  من  سبق  بما  يرتفع  لا  الأصل  وهذا  إليه.  الموجود 
انصراف الإطلاق عن مثل الفرض، خصوصاً مع التفصيل بين ما إذا وجدت في أرض 

ا الخبر الأخير فلا يفيد؛ لأنّه في غير المورد. خربة أو عامرة. وأمّ
اسم  على  فيها  الحكم  تعليق  وعدم  اللقطة،  باب  في  الروايات  بعض  إطلاق   -٢
اللقطة، بل هناك تعابير تشمل المقام كقوله: «أصاب مالاً» أو «وجد» أو غيره، مضافاً إلى 
المالك  وجدان  إمكان  على  الحكم  تعليق  هو  اللقطة  روايات  مجموع  من  المستفاد  أنّ 
. قال في  وعدم إعراض المالك رعايةً لحقه من المال، فيشمل المقام بتنقيح المناط أيضاً
كتاب الجواهر، كتاب اللقطة، ما يلي نصه: «وليس المراد كل ما يوجد من أموال أهل 
عصر الواجد ساقطاً أو ضائعاً في هذه الأراضي أو في المفاوز أو مدفوناً في مسجد أو 
خان أو أرض مفتوحة عنوة أو موات (فهو) لواجده، ضرورةَ عدم دليل صالح لقطع ما 
دلّ على احترام مال المسلم وأنه كدمه وعرضه، بل لعل الضرورة على خلافه، فإنّه لم 

يُسمع أنّ من جملة أسباب الإباحة لأموال الناس المحترمة ذلك»(١).
لَ فِي  لٍ نَزَ جُ نْ رَ يمَ C عَ اهِ رَ ا إِبْ أَلْتُ أَبَ الَ سَ ٣- موثقة إسحاق بن عمار: قال: «قَ
ا  هَ رْ كُ ذْ مْ يَ لَ هُ وَ عَ لْ مَ زَ لَمْ تَ ، فَ فُونَةً دْ ماً مَ هَ ينَ دِرْ بْعِ نْ سَ واً مِ ا نَحْ دَ فِيهَ جَ ، فَوَ ةَ كَّ يُوتِ مَ بَعْضِ بُ
ا.  هَ ونَ فُ رِ عْ يَ مْ  هُ لَّ لَعَ لِ  نْزِ الْمَ لَ  أَهْ ا  نْهَ عَ أَلُ  سْ يَ  :C الَ  قَ ؟.  نَعُ يَصْ يْفَ  كَ  ، ةَ وفَ كُ الْ مَ  دِ قَ تَّى  حَ

ا»(٢). قُ بِهَ دَّ تَصَ الَ C: يَ ا؟. قَ فُوهَ رِ عْ مْ يَ إِنْ لَ : فَ لْتُ قُ
يأمر  منها  الأول  الفرع  إنّ  حيث  المسألة،  على  الدلالة  واضحة  الرواية  هذه  فإنّ 
بتعريف أهل الدار رجاء أن يكونوا صاحبيه، والقسم الثاني منها يأمر بالتصدق بها عن 
المالك. ولعلّنا نستطيع حمل الخبر على ما كانت القرائن تدل على أنّها لمالك محترم 

يحتمل وجوده أو وجود أهله الأقربين، لما سوف يأتي في الفرع القادم إن شاء اللَّه.
وقد أمر الإمام C هنا بالتصدق مع أن حكم اللقطة التعريف ثم جواز الامتلاك؛ 

لأنّ لقطة الحرم ممتازة من غيرها بعدم جواز تملُّكها أبداً، لما سوف يأتي في بابه.
فإنّ  اللقطة  حكم  المال  هذا  على  تُجري  الرواية  كانت  إذا  نسأل:  أن  يتبقى  نعم 

(١) جواهر الكلام، ج٣٨، ص٣١٩.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٩١.
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حكمها التعريف سنة كاملة، فكيف حصرت في تعريف المالك فقط؟.

ونجيب: إنّ الملاك في باب التعريف إمكان إخبار المالك والوصول إليه، فمتى 
المال  إنّ  وحيث  التعريف،  عنه  سقط  فقد  إليه،  البلوغ  يستطيع  لا  أنّه  يقيناً  علماً  علم 
المدفون -في فرض الرواية- كان لأحد الحجاج الذين ينتشرون إلى بلادهم في شرق 
 C الأرض وغربها، فكأنه كان من المستحيل عادة الوصول إليه؛ ولذا اكتفى الإمام

بإخبار أهل الدار فقط.
وظلّ حكم الفرع الثاني مجملاً، وهو أنّه إذا عرف أنّ الكنز من تراث مسلمٍ دارس 
: إنّه قد يقال برجوع ماله إلى بيت المال؛ لأنه من  خبره، لم يُعرف نسبه، فقد قلنا سابقاً
نسبه  قطع  يفرض  فيما  الإمام  وارثه  أو  متسلسل،  وارث  له  يفرض  فيما  المالك  مجهول 

يوماً ما.
لفقد  المال؛  بيت  إلى  المال  هذا  مثل  إرجاع  على  الدليل  هنا  ها  يعوزنا  ولكن 
في   J الهمداني المحقق  أوضحه  ولما  العامة،  الأدلة  وانصراف  الخاصة،  النصوص 

تقرير الأصل الذي سوف نشرحه كما يلي:
بيّن له حكماً كما يقول: الصلاة كذا، وهي واجبة.  ف موضوعاً ويُ إنّ الشارع قد يُعرّ

وقد يبيّن الحكم من دون أن يعيِّن الموضوع فنرجع إلى العرف في عرفان الموضوع.
 ي على مال الغير حرام، ولم يحدد لنا بدقة معنى المال ومد ولقد بيّن لنا أن التعدّ

علاقته بالمالك، فنرجع في ذلك إلى العرف.
علاقة  عن  خرج  الحدّ  ذلك  عن  الشيء  خرج  إذا  للمال  معيّناً  ا  ăحد  ير والعرف 
المالية، فير في المقام: أنّ الكنز الذي كان في يوم من الأيام مالاً لفلان، إذا مضت عليه 
مملوكاً  كان  الذي  القصر  أو  الأولية،  علاقته  عن  خرجت  مثلاً  قرون  ثمانية  طويلة  مدة 
لفلان الذي شيَّده قبل اليوم بألف سنة كدار الأمارة في الكوفة أصبح مباحاً، كالمباحات 
الأولية. نعم هناك علاقة تاريخية لا تزول أبداً، أما علاقة الملكية فإنها زائلة قطعاً، ويؤيد 

ذلك أمور:
لها  كان  أنه  يُعلم  التي  والأمتعة  الأراضي  امتلاك  اقتضت  إنّها  حيث  السيرة،   -١
كٌ في الأزمنة الغابرة. قال في الجواهر، باب اللقطة: «المراد من ذلك بيان كون المال  لاَّ مُ
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الموجود في أمثال هذه الأماكن مما كان مملوكاً لأهل الأعصار السالفة لواجده كما هو 
السيرة والطريقة في نقل الآجر وغيره مما يجدونه في خرابات الأوائل والأراضي التي 

لا مالك لها مخصوص»(١).
وقال في مصباح الفقيه: «فحينئذٍ يعامل مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة 
المباحات الأصلية، كما يقضي بذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه فضلاً عن المتشرعة. 
ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم كونها للمسلمين 

مثل الكوفة ونحوها، مما يوجد فيها من آثار بني أميّة وبني العباس ونظرائهم»(٢).
٢- الأصل، فإنّه يقتضي إباحة التصرف في هذا المال الذي يشك في كونه مالاً 

لا يزال مملوكاً للغير.
ويُنقض باستصحاب الاحترام له والمالية لصاحبه. ويُجاب بأنّ الاستصحاب إما 
لدليل عقلي وهو قبح التصرف في مال الغير وحقه، فقد قلنا بأنّ هذا القبح مخصوص 
د للمال حادث يمنع عن صدق المالية. والحاصل أن الحكم العقلي سهل  بما إذا لم يتجدّ
ا  المؤونة، حيث إنّ العقل أو العقلاء الحاكمين بهذا موجودون الآن وهم ينقضونه. وأمّ
ل الآن، فلم  استصحاب الأدلة الشرعية فإنّه غير مفيد أيضاً، حيث إن موضوعها قد تبدَّ

فُ فيه. م التصرُّ رُ يعد الشيء مالاً للغير ليَحْ
الكنز  يكون  أن  بين  ل  يفصّ لم   C الإمام  إن  حيث  المتقدمتان،  الروايتان   -٣
لطائفة  الخرابة  أكانت  لا؟.  أم  بعينه  لمالك  أنّه  يُعلم  لا؟.  أم  الإسلام  أثر  عليه  الموجود 

معلومين في التاريخ أم لا؟.
له،  فهو  مسلم  إليه  يسبق  لم  ما  إلى  سبق  من  إنّ  تقول:  التي  الأحاديث  أيضاً   -٤
ولكن لا يمكن الاستدلال بها، حيث إنّه فرع معرفة أنّه يصدق فيه أنّه لم يسبق إليه مسلم، 

. ومع عرفان ذلك يُلغى الاستدلال به أيضاً
نعم يمكن أن نقول: إنّ هذا الإطلاق يصبح قاعدة لنا نرجع إليها متى ما عرفنا أن 

. الشيء مما لم يسبق إليه مسلمٌ

(١) جواهر الكلام، ج٣٨، ص٣١٩.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٨.
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حكم الكتر في الملك

م بعض الفقهاء الكنز الذي يوجد في الملك إلى أنواع على التفصيل التالي:  قَسَّ
١- أن يكون في ملك الواجد.

٢- أن يكون في ملك غيره. 
والثاني إما أن يكون داراً ونحوها، أو ضيعة وشبهها.

أما حكم القسم الأول فقد قال المحقق الحلي J: «ولو وجده في ملك مبتاع، 
مس»(١). فه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخُ رَّ عَ

عه. وآخرون: أنّه للمشتري،  وخالف المحققَ جماعةٌ فقالوا: إنّه للبائع ولو لم يدَّ
ولا يجب عليه التعريف.

واستدلَّت الجماعة الأولى بما يلي:
١- إن له يداً سابقة على يد المالك، ولم تتبدل تلك اليد بالنسبة إلى الكنز، وإن 
تغيّرت في سائر أجزاء البيت، فيجب أن يصبح الكنز ملكاً له. ومقتضى هذا الدليل أن 
مه إليه، لأنّ يده أسبق فهو به أحق، وهكذا  البائع إذا كان قد اشتر من آخر يجب أن يقدّ

يجري إلى أن يصل إلى من أحيا الأرض بذاته أو ورثها من أجداده.
وفيه: إنّ قاعدة اليد تدور مدار العرف حيث إنّها اتُّخذت من بناء العقلاء، والشارع 
إنّما أتى بها هاهنا ماضياً ما قد أمضاه العرف، لا مؤسساً لقاعدة جديدة، ولا ير العرف 
هاهنا يداً للبائع الأول على المال، حيث إنّ المال كان مكنوزاً تحت الأرض غير عارف 

به أحد، فكيف يكون لأحد يد عليه؟.
ا  ةً فِيهَ ورَ مُ عْ انَتْ مَ ٢- بصحيحتي محمد بن مسلم السابقتين، ففي إحداهما: «إِنْ كَ
ا». ذلك لأن الإمام  لِهَ َهْ يَ لأِ هِ ةً فَ ورَ مُ عْ ارُ مَ انَتِ الدَّ »، وفي الأخر: «إِنْ كَ مْ وَ لَهُ هُ ا فَ هَ لُ أَهْ
C حكم بأن الكنز يكون لأهل الدار من دون أن يكون ادِّعاء سابقاً منهم لذلك. وإذا 
كان كذلك فهذا الذي اشتر من أهل الدار الأرض والبناء فإنه لا يشتري معهما الكنز 

ل. أيضاً، بل يبقى الكنز للمالك الأوّ
(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٤.
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المفروضة،  المسألة  موضوع  مع  تماماً  يختلف  الصحيحتين  موضوع  بأن  ردّ  ويُ
حيث إنّهما في بيان حكم من وجد كنزاً في دار غيره وأنّه للمالك، لا في بيان حكم من 
 C وجد كنزاً في ملك نفسه، بل قد نستدل بهما على أنّه للمالك، بتقريب: أنّ الإمام
ل بين أن يكونوا قد اشتروها عن يدٍ  حكم بالمال للمالكين الفعليين للدار من دون أن يفصِّ
سابقة أو استعمروها أولاً، والإطلاق هاهنا حجة قطعاً، فيكون الكنز للمالك في منطق 

ا لو وجده نفسه، فبالأولى. الحديث حتى لو وجده في ملكه غيره. أمّ
: واستدل القائلون بأن الكنز للمالك مطلقاً

أولاً: بالحديثين السابقين، بالتقريب السالف.
: بعدم دليل صالح يُحتجُّ به للتكليف بالتعريف، والأصل عدمه، إذ هو يقتضي  ثانياً

عدم وجوب تعريف الغير.
: إطلاقات امتلاك الكنز تشمله دون معارض. ثالثاً

للمالك  أنه  وهو  الأول،  القول  دليل  قوة  لولا  ثابتة  الأدلة  هذه  أن  الطبيعي  ومن 
بشرط تعريفه البائع وجهله له. ويستدل له بما يلي تفصيله:

عى والمؤيد بالشهرة المتحققة. قال في الجواهر J: «بل لا  دَّ ١- الإجماع المُ
أجد فيه خلافاً بيننا»(١).

نقل، والمستند. هذا مع  ونوقش فيه: بمخالفة صاحب المدارك والذخيرة على ما يُ
أنه إجماع، لو كان، محتمل الاستناد إلى هذه الأدلة الآتية.

٢- لو ادّعاه لأُعطي بلا بينة إجماعاً منقولاً عن المنتهى، فيجب إخباره به. وكأنَّ 
هذا الاستدلال هو الاستدلال الآتي باليد، لكن بوجهٍ خفي، وإلاَّ فإنّه لا ملازمة بين أن 
ف قبل الادِّعاء، أو هو الدليل نفسه الذي سوف  يكون بحيث لو ادَّعاه كان له وبين أن يعرّ
. وعلى أي حال فقد نُوقش فيه بأنه يقتضي أن يكون للبائع رأساً، لا أنّه يجب  يأتي أخيراً

تعريفه.
تا على أنّ اليد المسيطرة على  ٣- بصحيحتي أبي جعفر C السابقتين، فإنهما دلّ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٣١.
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. الشيء قاضية بأنه له،حتى لو كان كنزاً

وثانياً  له،  يكون  لأن  مقتضياً  لكان  حَّ  صَ لو  بأنه  أولاً  بهما  الاستدلال  في  ويناقش 
واردتان  إنّهما  حيث  بعيداً،  اختلافاً  المقام  عن  موضوعاً  مختلفتان  سبق-  بأنّهما -كما 

لبيان حكم من وجد كنزاً في ملك غيره لا من وجده في ملكه نفسه.
٤- اليد، حيث إن اليد السابقة كانت على الدار وما فيها وقد ارتفع حكمها عنها 
حيث أُنيب المشتري عن المالك فيها، وبقيت حاكمة على ما فيها مما لم يقع العقد عليه 

أو يثبت النفي عنه.
. ناقش فيه أولاً: بأنّ العرف كالشرع لا ير يداً للبائع على الكنز أبداً ويُ

: بأنه لو تمّ لاقتضى أن يكون له بغير تعريف، حتى لو كان صغيراً أو مجنوناً  ثانياً
يجب أن يُعطى بدون منازعة.

وجاء المحقق الهمداني بفكرة جديدة، حيث قال J: «بأن هذا النحو من اليد 
الادِّعاء،  بضميمة  إلاَّ  اليد  لصاحب  الملكية  في  ظهورها  يتمّ  لا  المستقلة  الغير  التبعيّة 
خصوصاً مع ظهور فعله وهو نقل الدار في عدم اطّلاعه بما هو مدفون فيه، وليس اعتبار 
ا محضاً كي يقال: إنّها إن كانت معتبرة فمقتضاها ما ذُكر، أي أن يُعطى البائع  ăاليد تعبدي
بدون ادِّعاء و إلاَّ فلا عبرة بها، بل عمدة مستندها بناء العقلاء وإمضاء الشارع على حسب 
ما جرت سيرتهم عليه، وهم لا يرون لليد السابقة الغير الباقية بالفعل بالنسبة إلى أمثال 
ملكه  في  حصولها  بمحض  إلاَّ  عليها  اليد  صاحب  استيلاء  يحرز  لم  التي  الأموال  هذه 
ينافي  فيما  فعله  ظهور  مع  خصوصاً  الاستقلال،  سبيل  على  لا  بالتبع  عليها  وسلطنته 
ملكيته لها اعتباراً أزيد من قبول ادِّعائه للملكية، وتقديم قوله على قول خصمه في مقام 

التداعي»(١).
هذه غاية ما استدل على اعتبار هذه اليد هكذا، ولكن نوقش فيه بأنّ القضية عرفية، 
ولا نراه يعترف بأزيد من أنّه لو ادَّعاه كان له، أما إنّه صاحب يدٍ مزلزلة فمنفية، ولا أقل 

من الشك، والأصل العدم.
إما  الكنز  أن  وهو:  الآن،  يفصل  بما  يعرف  أن  بعد  آخر  بوجه  نستدل  قد  ولكن 

(١) مصباح الفقيه،  ج٣، ص١١٩.
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علاقة  عنه  ورفع  مالكه  الدهر   طو التي  القرون  وبعيد  الأزمنة  سالف  من  أنّه  يُعلم  أن 
المالية، أو يُعلم أنّه لأهل هذا الزمان الحاضر أو قريب منه مما يعد في العرف له مالك 
م أنه يجوز له امتلاكه  ولكنّه مجهول، أو يُشك بين ذلك، فإن علم الواجد الأول فقد تقدَّ
مسه، وإن عرف الثاني فالأشبه أنّه إما في حكم اللقطة إن احتمل وجدان  بعد إخراج خُ

المالك أو وارثه عادة، أو مجهول المالك إن لم يعرف ذلك.
واستصحاب  لصاحبها،  الملكية  بقاء  يقتضي  حيث  الأصل،  ذلك:  على  وحجتنا 
حرمة الأخذ إلاَّ بنية إرجاعه إليه. وبعد الأخذ بقاعدة «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».

وأما الاستدلال بعمومات الكنز لإجراء حكمه عليه، ففي غاية الضعف: 
أولاً: لعدم وجداننا عموماً أو إطلاقاً يبيّن حكم الكنز وأنّه لمن وجده ويكون سالماً 
عن الخدشة إلاَّ العمومات الدالة على إباحة كل شيء لم يسبق إليه مسلم. واستصحاب 
حكمها على المقام مستبعد؛ لأنّ موضوعها إنّما هو المال المباح، ولم تثبت إباحة هذا 

المال قطعاً، فكيف يستدل له بها؟.
، وذلك لأن المفهوم من الكنز عرفاً  : لانصرافها عن المقام لو كانت موجودةً ثانياً
«إن  الفقيه:  مصباح  في  قال  بها.  المالك  علاقة  يوهن  بحيث  بعيدة  سنين  من  المدخر 
الأموال التي ليس لها مالك معروف على قسمين: قسم يعد في العرف بلا مالك بحيث 
لو سئل عن مالكه يقال بأنه لا مالك له كالأمثلة المزبورة. وقسم لا يسلب عرفاً إضافته 
ا لقطة إن كان المال ضائعاً على  إلى مالك بل يقال: إنّ مالكه غير معروف، فهذا القسم إمّ

ر في محله»(١). مالكه وإلاَّ فمجهول المالك، وحكمها وجوب التعريف كما تقرّ
مسلم  بن  محمد  صحيحتي  من  المستفاد  وهو  يمارس  أن  يجب  دليل  هناك  نعم 

السابقتين، حيث إنّ فيهما إطلاقاً بالنسبة إلى من وجد ورقاً في خربة أنّه يملكها.
بالمالك  علاقتها  البعيدة  الأموال  إلى  منصرف  أنه  بخربة  ذلك  اختصاص  وظاهر 
لقطة  يكون  أنه  على  الدالة  المقام  نفس  في  قيس  بن  محمد  موثقة  مع  خصوصاً  عرفاً، 
 C َيم اهِ رَ ا إِبْ أَلْتُ أَبَ الَ سَ فها سنة ثم يمتلكها. وهكذا موثقة إسحاق بن عمار: «قَ يعرِّ
لْ  زَ لَمْ تَ ، فَ فُونَةً دْ ماً مَ هَ ينَ دِرْ بْعِ نْ سَ واً مِ ا نَحْ دَ فِيهَ جَ ، فَوَ ةَ كَّ يُوتِ مَ لَ فِي بَعْضِ بُ لٍ نَزَ جُ نْ رَ عَ

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١١٨.
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لِ  نْزِ الْمَ لَ  أَهْ ا  نْهَ عَ أَلُ  سْ يَ  :C الَ  قَ ؟.  نَعُ يَصْ يْفَ  كَ  ، ةَ وفَ كُ الْ مَ  دِ قَ تَّى  حَ ا  هَ رْ كُ ذْ يَ مْ  لَ وَ هُ  عَ مَ

ا»(١). قُ بِهَ دَّ تَصَ الَ C: يَ ا؟. قَ فُوهَ رِ عْ مْ يَ إِنْ لَ : فَ لْتُ ا. قُ هَ ونَ فُ رِ عْ مْ يَ هُ لَّ لَعَ
أن  بعض،  إلى  بعضاً  ضمها  بعد  الأحاديث  هذه  مجموع  من  المستفاد  إن  حيث 
الكنز الموجود في خربة قد يكون من عهد قديم، فهو للواجد، وإن كان من عهد قريب 
فهو لقطة. وكذلك الموجود في منزل مثل منازل مكة الذي يعرف أنه لحاج دفنه ثم ضاع 
عليه أو نسيه فوجده هذا الحاج الآخر، فأمر بالتصدق به لمعرفة أن الحاج إذا نزح عن 

مكة فهيهات عرفانه.
والخلاصة: إنّ المستفاد هذا الذي ذكرناه مع ملاحظة سائر الملابسات الخارجية 
وسائر الأدلة الشرعية وضم بعض القواعد بعضها إلى بعض، وبه يمكن الجمع الملائم 
عمار  بن  إسحاق  وموثقتي  جانب،  في  مسلم  ابن  محمد  صحيحتي  المتقدمة،  للأخبار 

ومحمد بن قيس في جانب آخر.
المشهور  بنى  الذي  محضاً،  تبرعيăا  فيكون  له،  شاهد  لا  الجمع  هذا  إن  قلت:  إن 

قاعدتهم على رده إلى صاحبه.
: إنّ الميزان في الجمع بين الأخبار ليس ما ذكروه من عناوين مزبورة في علم  قلتُ
حمل  الخاص  في   ير كان  العرف  إن  وحيث  العرفي،  الظهور  المقياس  بل  الأصول، 
ذلك  على  دليل  ولا  أبواباً،  أفردوه  فلذلك  عليه،  المطلق  حمل  المقيد  وفي  عليه  العام 

الجمع سو الظهور العرفي من إلقاء كلا الكلامين عليه.
ومن المعلوم أن العرف إذا لاحظ ما قلناه، ولاحظ أيضاً سائر القواعد الشرعية، 
 ير المقام؛  يسعه  لم  مما  ذلك  ونحو  الآخرين  أموال  باحترام  الشارع  اهتمام   ومد

الظاهر ما ذكرناه، والعلم عند ربنا.
جهله  فإنْ  البائع،  تعريف  لوجوب  كافياً  تفسيراً  نجد  أن  نستطيع  تقدم  ما  ولعين 
فالذي قبله، فإنْ جهله فالأيادي السابقة. ولذلك أيضاً نتقبل قولهم كلمة واحدة: إنه إن 
الخدشة  في  لكان  منه  القسم  هذا  حتى  يمتلك  مما  الكنز  كان  لو  إذ  له؛  كان  البائع  ادَّعاه 

متسع.
(١) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٩١.
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لوا لذلك أيضاً بين ما عليه أثر إسلامي وغيره، مستدلين على  ولعل المشهور فصَّ
أن الأثر يدل على جريان يد محترمة عليه، لكن يبقى لنا السؤال عنهم: فما الفرق إذاً بين 
المنتسب  المال  إنّ  حيث  عليه،  مطلقة  يد  جريان  على  يدل  مما  وغيره  الإسلامي  الأثر 
إلى الغير لا يجوز التصرف فيه إلاَّ عن طيب نفسه، سواء في ذلك المسلم والكافر غير 

م تفصيله الحرمة. المحارب، والأصل في المال كما تقدَّ
بعيد  وهو  لغيره،  ولا  لواجده  لا  وحده  للَّه  كلها  الكنوز  صارت  الفارق  فع  رُ وإذا 

ا. ăجد
إلاَّ أن يلتزموا بالفرق بين ما تقادم عهده وغيره، فيقولوا في الأول بارتفاع علاقة 
ما  عين  وهو  بوجودها،  الثاني  في  الغير  مال  حرمة  أصالة  بحكم  يلتزموا  بينما  الملكية، 

ذكرنا.
والحاصل: إنّ الناظر في كلمات الفقهاء يجد تأييدات كثيرة لما قلناه، مضافاً إلى 

. أنه لا دليل يعتد به لامتلاك الكنز غير ما فقد انتسابه إلى مالك بعينه شرعاً
هذا تفصيل القول في القسم الثاني.

فيه  ويجري  حديث،  أو  قديم  من  يكون  أن  بين  فيه  يُشك  ما  وهو  الثالث:  القسم 
 . استصحاب بقاء حرمة اليد الجارية عليه سابقاً

على  ضياعه  أو  دفنه  زمان  أول  في  الشك  إلى  يرجع  حيث  بأنّه  عليه  الإشكال  أما 
الأصول  في  ثبت  أن  بعد  وارد  غير  الإشكال  هذا  فإنّ  المقتضي،  في  شك  وهو  المالك 
عدم  إلى  ذهب   J الهمداني  المحقق  ولكن  المقام.  لمثل  الاستصحاب  أدلة  عموم 
حجية هذا الاستصحاب لجهة أخر، وهي أن العرف لا يعتني بمثل الشك في مورده 
بحيث يصبح احتمال علاقته بمالك بعينه ضعيفاً موهوناً في مثل ما إذا وجد في أرض 
فلاة ونحوها مما يكون نفس جلاء أهلها عنها أمارة لد العرف قوية على عدم الاعتناء 

بالشك في حرمة المال.
وهكذا إذا وجد في دار معمورة ونفى أهل الدار العلم بشأنه، فإن العرف يعد هذا 

 أيضاً وجوب تعريف الأيادي كما سبق. مما لا انتساب له إلى مالك بعينه. وبهذا يُقوِّ
في  فكرة  الواقع  في  أنّه  إلاَّ  قلناه،  ما  مخالفة  منه   يتراء كان  وإن  هذا،  وقوله 
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الموضوع لا في أصل الحكم.

دار  في  الموجود  مثل  الكنز،  موارد  بعض  يشمل  لا  ذكرناه  ما  أن  أخيراً  وليعلم 
لم ارتفاع نسبته إلى المالك  الحرب، أو المعلوم إعراض صاحبه عنه، أو غير ذلك مما عُ

بأمر غير ما تقدم.
تعريف البائع

على  وتقريره  الصور  بعض  في  البائع  تعريف  بوجوب  القائلين  أدلة  من  سبق  لقد 
النحو التالي:

إنه إن علمنا عدم علاقة للبائع أو لمن يرثه البائع بالكنز فلا يجب تعريفه؛ لما سبق 
. وإن لم نعلم ذلك وجب تعريفه، ليس للبائع وحده فقط  آنفاً، وكأنه متسالم عندهم أيضاً
بل وكل من يحتمل أن يكون الكنز له، لما قلنا أنه لا يدخل تحت أدلة امتلاك الكنز بل 

يكون مجهول المالك.
آخر  ولدليل   . أيضاً له  السابقة  الأيادي  تعريف  وجوب  إلى  كثيرٌ  ذهب  لذا  ولعله 
تبةً على إنكار اليد  أيضاً وهو اليد حيث تستقر لليد السابقة أيضاً يد على الكنز، لكن مرَّ

ر سابقاً، وكما تقدم بعض الإيراد عليه، فراجع. الأولى لها وجهله إياها، كما تقرّ
فروع

بأيديهم  الكنز  فيها  التي  الدار  كانت  الذين  ك  الملاَّ من  واحد  كل  ادَّعى  لو  الأول: 
فهو على التفصيل التالي:

١- قد يكون التداعي من جهة شريكين كانا في المرتبة السابقة، فهذا يقول: إنّه لي 
يِّنة، تناصفا الكنز  يِّنة معاً أو لم تكن لأحد منهما بَ والآخر يدعيه لنفسه، فإن كانت لهما بَ

ر في باب القضاء. لما تقرَّ
٢- وقد يكون التداعي بين طبقتين، فاليد السابقة على الواجد تدعيه مع الأسبق 
منها. وقد أطلق بعضٌ الحكم هاهنا بأنه كالفرض السابق، ولكن الظاهر أن اليد التي هي 
م  قدَّ الأسبق لا حظ لها؛ حيث إن السابقة تكون كالمنكر بالنسبة إلى المدعي فتحلف ويُ
ها على الشيء حينما  قولها، وذلك لأنّ كل واحدة من الأيادي السابقة قد أسقطت استيلاءَ
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ل اعتبارها إلى اليد اللاحقة. وقيل: إنّ  أعطت العين لليد التالية لها. فكلُّ يدٍ سابقة تحوّ

مة بعكس ما قلناه ولا يعرف له مستند. اليد الأسبق مقدَّ
٣- وقد يكون التداعي بين الورثة، كما إذا قال أحدهم: إن الكنز لي ونفاه الآخر، 

فالظاهر أن فيه التفصيل التالي:
عونه، أُعطي نصيبه. أما نصيبهم فيرجع  فقد يدعيه أحدهم ولا ينفيه الآخرون ولا يدَّ
إما كنزاً أو مجهول المالك. ويحتمل أن يكون للآخرين نصيبهم أيضاً؛ لأنه ثبت شرعاً أنّ 
ث -إذ ادَّعاه وارثه ولم ينفه أحد منهم، إنما اعترفوا بجهلهم- فمقتضى أنّ  المال للمورِّ
عيه غيره أُعطي بلا يمين أو بيّنة، أن يُعطى. نعم ظاهر ذلك الدليل أن  من ادّعى ما لا يدّ
ثه ومقبول  يدعيه لنفسه لا لغيره، ولكن حيث إنّ ادِّعاء هذا المدعي قائم مقام ادِّعاء مورِّ

ث، فتأمل. لد العقلاء وجب أن نقول: إنّ المال يكون للمورِّ
بقي بيان حكم بقية المال على القول المشهور، فالظاهر أنه يرجع مجهول المالك 
ف انتسابه إلى مالك بعينه  رِ لا كنزاً يمتلكه الواجد، وذلك لعدم شمول أدلة الكنز لما عُ
ولو كان غير موجود هو أو وارثه، إلاَّ أن يقال: إن قبول دعو الوارث لا يثبت انتساب 
يد سابقة وأنّه يدعيه  الكنز إلى مالك هو مورثه، بل يُعطى نصيبه من حيث إنّه كانت له 

لنفسه ولو كان عن سبب مورثه، فتأمل.
عي في بعض فروع المسألة:  ثم إنّه قال في الجواهر بعد أن حكم بالمال كله للمدّ
ينفيها  حين  في  يدعيه  الذي  الوارث  (أي  ح  صرّ إذا  الإرث)  صورة  في  (أي  وفيها  «بل 
للسبب  ضٍ  تعرّ غير  من  ملكيته   دعو أطلق  أو  الإرث  غير  ملكه  سبب  بأن  الآخرون) 
ح به في المسالك لثبوت يدٍ له سابقاً، وعدم معارضٍ له في دعواه، وإن كان لا  كما صرّ
 يخلو من إشكال لعدم ثبوت يدٍ له غير يد الشركة، ففي الزائد على حصته يكون كدعو
الأجنبي الموقوف قبولها على البيِّنة كما هو ظاهر تخصيص التعريف بالبائع ونحوه»(١).
ل به آنفاً،  ولم يتعرض لقاعدة: «من ادّعى شيئاً لا يدعيه أحد فهو له»، التي استُدِ
ويمكن أن يكون إعراضه عنها لاحقاً لما قاله في المستند: «وفي الثاني (أي القاعدة) منع 
مة، مع أنّه لو تمّ  ثبوت القاعدة بإطلاقاتها، ولو سلّم فيعارض دليلها الإطلاقات المتقدّ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٣٣.
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عٍ بلا بيّنة ولا وصف، بل لو لم يعلم  ذلك لزم دفع كلّ ما وجد في كل مكان إلى كلّ مدّ

الوصف، ولا أظنّ أن يقبلوه»(١).
ا كذب المدعي  ăولا شك في أن للقاعدة حدوداً يجب أن تُراعى، فإذا احتمل قوي
استشكل إعطاؤه، مع أنّ الأغلب في باب الكنز أن يكون هكذا. نعم لو لم يكن كذلك 

م. فالأظهر جواز إعطائه له لما تقدّ
ص مورده  كِر من الأحكام على لسان صاحب الجواهر يجب أن يُخصَّ ثم إنّ ما ذُ
ثه اليد فقط أشكل قبول ادِّعائه المالكية  بما إذا كان الوارث ذا اليد أيضاً، أما إذا كان لمورِّ

من غير سبب الإرث، لعدم يد له على ذلك، إلاَّ أن يُقبل للقاعدة المذكورة.
لها  موهوبة  أو  رة  مستأجِ أو  مالكة  تكون  أن  بين  السابقة  اليد  في  فرق  لا  الثاني: 

السكنى، فيجب تعريفه لها، فإن جهلته فاليد التي كانت قبله سواء كانت مالكة أم لا.
م تعريف المالك، فإن جهل فالمستأجر. وقيل: بل يقدّ

فان في مرتبة واحدة، فإذا ادَّعياه فلكل منهما يد على البيت معتبرة. وقيل: بل يعرّ
معتبرة  كانت  منهما  أيٍّ  فيد  الخاصة،  والملابسات  الظروف  في  ينظر  بل  وقيل: 

مت. وتفصيل الأدلة يأتي كما يلي: لد العرف قُدّ
١- حجة القول الأول

ر إلى المالك الفعلي، فإذا انزاحت يده رجع إلى ما  إنّ اليد إنما انتقلت من المستأجِ
تلقى عنه من يد المستأجر؛ وذلك لدلالة العرف على أنّ سيطرة كل يد تزول بالتي بعدها 

وتعود بارتفاعها.
٢- حجة القول الثاني

إنّ يد المستأجر غير معتبرة لأمور:
ألف: إنه ليس له يد إلاَّ على المنفعة، والمفروض أنّ الكنز وجد في العين.

وفيه: إنّ يده على تمام العين، بيد أن ما يملكه منها هي المنفعة فقط، بدليل أنه لو 
(١) مستند الشيعة، ج١٠، ص٢٥.
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ادَّعى شيئاً في البيت اعتُبر منكراً، ومن ينازعه مدعياً حتى لو كان المالك نفسه.

بـاء: إنّ يده فرع يد المالك، فتكون لاحقة لها لا سابقة عليها.
وفيه: حيث إن اليد مفهوم عرفي فالفرع والأصل لا يختلفان إذا قيل في العرف: إنّ 

. اليد للمستأجر، لا سيما والإجارة عقد لازم يرفع بها يد المالك رأساً
٣- أما حجة القول الثالث

بعض،  مع  بعضهم  العقلاء،  معاملات  من  ستنبَطة  مُ عقلية  قاعدة  اليد  أنّ  فهي 
فمتى  العرف،  إلى  موضوعها  تحقق  في  الرجوع  فيجب   ، ممضٍ مؤيِّد  ها  تلقاءَ والشارع 
نستطيع  مقياس  ذلك  في  وليس  إليه،  العين  وصارت  يده  مت  قُدِّ لأحدهما  باليد  حكموا 
الملابسات  إلى  فيرجع  المقام،  هذا  في  عدمه  أو  باليد  العرف  لحكم  ميزاناً  نجعله  أن 

الخارجية ونظر العقلاء في اليد. 
حكم ما يوجد في جوف حيوان

الثالث: وهناك موارد يشك في أنه هل يعتبر كنزاً أم لا؟. أو لا أقل يُشك في شمول 
حكم الكنز له أم لا؟. فمن تلك الموارد: لو اشتر إنسان دابة ووجد في جوفها شيئاً ذا 
مس.  فه البائع، فإن عرفه فهو له، وإلاَّ فهو للمشتري، وعليه الخُ قيمة، فإنه يجب أن يُعرِّ

وتدل على أنّه للمشتري الصحيحة التالية:
وراً أَوْ  زُ  جَ تَرَ لٍ اشْ جُ نْ رَ هُ عَ أَلُ لِ أَسْ جُ تَبْتُ إِلَى الرَّ : «كَ الَ رٍ قَ فَ عْ هِ بْنِ جَ بْدِ اللَّ نْ عَ عَ
نْ  لِمَ ةٌ  رَ هَ وْ جَ أَوْ  انِيرُ  نَ دَ أَوْ  مُ  اهِ رَ دَ ا  فِيهَ ةٌ  رَّ صُ ا  فِهَ وْ جَ فِي  دَ  جَ وَ ا  هَ بَحَ ذَ ا  لَمَّ فَ يِّ  احِ َضَ لِلأْ ةً  رَ قَ بَ

؟.  لِكَ ونُ ذَ يَكُ
.(١)« اهُ هُ إِيَّ كَ اللَّ قَ زَ ءُ لَكَ رَ يْ الشَّ ا فَ هَ فُ رِ عْ نْ يَ كُ إِنْ لَمْ يَ ، فَ ا الْبَائِعَ هَ فْ رِّ عَ C: عَ قَّ فَوَ

عن   يتعد كما  الخصوصية،  فهم  لعدم  الدواب،  سائر  إلى  الجزور  من   ويتعد
مخالفة  الصحيحة  هذه  هل  أنّه  في  الإشكال  أن  بيد  ذلك،  في  ريب  ولا  لذلك.  ة  الصرّ

لسائر القواعد الشرعية التي قد تشمل المقام أم جارية عليها؟.

(١) الكافي، ج٥، ص١٣٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٧٧
وبتعبير آخر: هل لوجدان الشيء في جوف الدابة خصوصية، ليست في وجدانها 
لتزم ببعض الشروط المذكورة في  عليها أو مشدودة بطرف منها أو غير ذلك، حتى لا يُ

باب اللقطة أو مجهول المالك؟.
قال المحقق الهمداني J: «إنّ هذا القسم من المال من قبيل المال المجهول 
المالك الذي حكمه -لولا النصّ الخاص- وجوب التعريف مطلقاً حتى يحصل اليأس 
المقام  في  نلتزم  ولكن  محلّه.  في  مذكور  هو  مما  ذلك  غير  أو  التصدق  ثمّ  صاحبه  من 

بكفاية تعريف البائع، وأنّه عند جهله به للمشتري، للنصّ الخاص الوارد فيه»(١).
ولكن يظهر من بعضهم جعله موافقاً للأصول الأخر، ويفترق حكمه بناءً على 
هذين الاحتمالين أنّه على الأول يجب أن نقتصر في الحكم على مورد النصّ الذي هو 
في  المشتراة  الدابة  على  وجد  لو  ما  فيعمّ  الثاني  على  ا  وأمّ الدابة.  بطن  في  توجد  الصرة 
حال  حاله  فيكون  أبداً،  ف  يُعرَ لن  المالك  أنّ  يُعلم  حين  في  ذلك،  غير  أو   ، مخفيّ مكان 
المال الذي يوجد في الطريق مع العلم بعدم إمكان معرفة مالكه فهو له حتى يأتي صاحبه، 

فإن جاء فهو له.
صاحب  له  ف  يُعرَ ولا  يوجد  الذي  المال  هذا  مثل  أنَّ  نشير  أن  بنا  يجدر  هنا  وها 
يجب  ما  عداد  في  الآتية  مهزيار  بن  علي  صحيحة  في  ورد  كما  مس  الخُ فيه  يجب  أبداً، 
لَهُ  فُ  رَ عْ يُ لاَ  وَ ذُ  خَ ؤْ يُ الِ  الْمَ ثْلُ  مِ وَ  ، الُهُ مَ ذُ  خَ يُؤْ فَ مُ  طَلَ يُصْ وٍّ  دُ عَ ثْلُ  مِ «وَ قال:  مس.  الخُ فيه 

.(٢)« بٌ احِ صَ
مس في المقام دخوله في ضمن عموم هذا الحديث  فيمكن أن يكون مستند الخُ
الصحيح، بعد جعل صحيحة عبداللَّه بن جعفر المتقدمة موافقةً للأصول، وواردة مورد 
الغالب من عدم رجاء الإنسان معرفة صاحب الصرة التي توجد في بطن الدابة؛ حيث إنّ 
الدابة ترعى في أماكن متعددة، أكثرها مما يستريح فيها الناس، وقد يلقون أمتعتهم غفلةً 
مس من باب الأرباح التي  فتلتهمها الدابة فيما تلتهم من العشب، وعلى هذا يكون الخُ

يعتبر فيها الحول ونحوه.

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢١.
(٢) الاستبصار، ج٢،ص٦١.



١٧٨............................................................................... الخمس
ولكن الذي يظهر منهم في المقام:

أولاً: أن الحكم مخالف للأصل.
مس في الكنز ونحوه. مس فيه من باب الخُ : أنّ الخُ ثانياً

مس أيضاً، كما  قال في الجواهر J بعد ذكر الخبر المزبور: «بل ظاهره عدم الخُ
هو مقتضى الأصل أيضاً، لكن في المدارك أنّه قد قطع به الأصحاب، وظاهره كالكفاية 
والحدائق الاتِّفاق عليه، لكنّ فيها بعد ذلك: (أنّ ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز، وهو 
بعيد، نعم يمكن دخوله في قسم الأرباح). قلت: بل جزم في الحدائق بذلك، وببطلان 
ح  صرّ الأصحاب  من  أحداً  أعرف  لم  بل  للثاني،  بالنسبة  جيد  وهو  الكنز،  في  اندراجه 
بخلافه. نعم قد يظهر من بعضهم إلحاقه به تنقيحاً، وهو موقوف على الدليل، فإن ثبت، 

إجماعاً كان أو غيره، تعيّن القول به»(١). وإلا كان محلّ منع.
 ، مس من جهة الكنز لعدم اندراجه في مفهومه عرفاً ولغةً والأظهر عدم لزوم الخُ
يشكل  مما  وهو  الأصحاب،   فتو فيبقى  الكنز،  تعريف  في  بيانه  سبق  مما  يظهر  كما 
مس الواجب فيه إنما هو من  الاعتماد عليه في المقام بعد أن ذهب طائفة منهم إلى أنّ الخُ
باب وجوبه في الأرباح والغنائم لعموم الآية وإطلاق بعض الروايات كما سيأتي إن شاء 
مس  اللَّه تحقيقه. ولعله لذا قطع ابن إدريس F في السرائر في كتاب اللقطة، بكون الخُ
ر F كما يظهر منه ولم ينقل خلافاً  الواجب إنما هو بعد إخراج مؤونة السنة، تبعاً لسلاَّ
، وذبح شيئاً من ذلك،  فيه من هذه الجهة، فإنه قال: «وكذلك إن ابتاع بعيراً أو بقرةً أوشاةً
فه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن  رَّ فوجد في جوفه شيئاً أقل عن مقدار الدرهم أو أكثر، عَ
مس بعد مؤونته طول سنته، لأنّه من جملة  عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه أخرج منه الخُ
الغنائم والفوائد وكان له الباقي.. (إلى أن قال:) والفقيه سلار في رسالته يذهب إلى ما 

اخترناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا»(٢).
تعرض  ممن  المتأخرين  بعض  الكنز  باب  من  مس  الخُ لزوم  عدم  على  وتبعه 

للمسألة كصاحب المدارك والحدائق والجواهر والمصباح، فراجع.
له  وكان  مسه،  خُ أخرج  قيمة  ذا  شيئاً  جوفها  في  فوجد  سمكة   اشتر لو  الرابع: 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٣٥-٣٦.
(٢) السرائر، ج٢، ص ١٠٦.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٧٩
ف البائع لمعلومية عدم كونه ملكاً له بعد أن كان في البحر، ولم تكن هناك  الباقي ولا يعرّ
أية صلة بينه وبينها سو أنه قد حازها، والحيازة لم تقع لما في جوفها إلاَّ تبعاً مما يزول 

أثره بالبيع.
: إن الحيازة للسمكة حيازة لما في جوفها ولم يرض البائع ببيع الدرة التي  إن قلتَ
في جوفها، بالمال اليسير الذي وقع عليه التعاوض، فمقتضى القاعدة أن يسلّم المشتري 
ما وجده إلى البائع رأساً، لأنه ملك له إلى الآن لم ينتقل عنه بالمعاملة التي وقعت بينهما 

على السمكة وحدها، ولو شك في ذلك استصحب الملكية.
لأن  مطلقاً؛  جوفها  في  لما  حيازةً  السمكة  حيازة  يكون  أن  نمنع  الجواب:  كان 
الحيازة مما يعتبر فيها القصد حتى يصح التملك عرفاً، كما إنّ المفهوم من الأدلة ليس 

بأكثر مما يفهمه العرف من الحيازة، ولم يقصد الحائز أكثر من السمكة نفسها.
حتى  له  ومقصوداً  مراداً  يقع  لم  فإنه  مثلاً  الجواهر  من  بطنها  في  الذي  الشيء  أما 
إلاَّ  ليس  بل  وجودها،  نستصحب  أو  قطعي،  بزائل  تزول  حتى  تثبت  الملكية  بأن  نقول 
في  الواردة  الأخبار  بعض  إلى  مضافاً  أتى،  كما  ويذهب  جاء  كما  يزول  الذي  التبعي 

المقام، والتي لا تخلو من إشعار وتأييد لما ذكر، وإليك متونها:
نِي  بَ نْ  مِ ابِداً  عَ لاً  جُ رَ «أَنَّ  حديث:  في   C جعفر  أبي  عن  حمزة،  أبي  خبر   -١
ا  هَ بَاعَ فَ  ، ةً ؤَ لُ ؤْ لُ ا  نِهَ بَطْ فِي  دَ  جَ فَوَ ةً  كَ مَ سَ بِهِ    تَرَ فَاشْ لاً  زْ غَ ذَ  أَخَ فَ  ،(١) فاً ارَ حَ مُ انَ  كَ ائِيلَ  رَ إِسْ
دَ  ذْ أَحَ : خُ هُ الَ لَ قَ . فَ لْ : ادْخُ لُ جُ هُ الرَّ الَ لَ قَ . فَ بَابَ قَّ الْ ائِلٌ فَدَ اءَ سَ ، فَجَ مٍ هَ ينَ أَلْفَ دِرْ رِ بِعِشْ
 : لُ جُ هُ الرَّ الَ لَ قَ ، فَ بَابَ ائِلُ الْ قَّ السَّ نْ أَنْ دَ عَ مِ رَ نْ بِأَسْ كُ لَمْ يَ انْطَلَقَ فَ ا وَ مَ هُ دَ ذَ أَحَ أَخَ . فَ يْنِ كِيسَ الْ
بِّكَ  ةِ رَ ئِكَ لاَ نْ مَ لَكٌ مِ يئاً أَنَا مَ رِ نِيئاً مَ لْ هَ : كُ الَ مَّ قَ . ثُ انِهِ كَ عَ الْكِيسَ فِي مَ ضَ لَ فَوَ خَ . فَدَ لْ ادْخُ

.(٢)« بَ هَ مَّ ذَ . ثُ اكِراً كَ شَ دَ جَ كَ فَوَ بْلُوَ بُّكَ أَنْ يَ ادَ رَ ا أَرَ إِنَّمَ
عن  الأنبياء  قصص  كتاب  في  اونديُّ  الرَّ اللَّه  هبة  بن  سعيد  رواه  الذي  الخبر   -٢
تَاجاً،  حْ انَ مُ كَ لٌ وَ جُ ائِيلَ رَ رَ نِي إِسْ انَ فِي بَ حفص بن غياث، عن أبي عبد اللَّه C قال: «كَ
ا  مَ أَيُّ  : مِ النَّوْ فِي   َأ رَ فَ  . قِ زْ الرِّ فِي  هِ  اللَّ إِلَى  لَ  تَهَ ابْ فَ  ، قِ زْ الرِّ طَلَبِ  فِي  هُ  أَتُ رَ امْ يْهِ  لَ عَ تْ  أَلَحَّ فَ

ف: المحروم والمحدود في الرزق والمعاش. (١) المحارَ
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٥٣.



١٨٠............................................................................... الخمس
تَ  : تَحْ الَ قَ . فَ لٍّ نْ حِ انِ مِ مَ هَ : دِرْ الَ قَ ؟. فَ امٍ رَ نْ حَ انِ مِ فَ لٍّ أَوْ أَلْ نْ حِ انِ مِ مَ هَ يْكَ دِرْ بُّ إِلَ أَحَ
إِلَى  بَلَ  أَقْ وَ ةً  كَ مَ سَ مٍ  هَ رْ بِدِ   تَرَ اشْ وَ ا  مَ هُ ذَ أَخَ فَ هِ  أْسِ رَ تَ  تَحْ يْنِ  مَ هَ رْ الدِّ  َأ رَ فَ تَبَهَ  انْ فَ  . كَ أْسِ رَ
ا  لَمَّ ا، فَ يْهَ لُ إِلَ جُ امَ الرَّ قَ ا. فَ هَ سَّ تْ أَلاَّ تَمَ مَ أَقْسَ ةِ وَ ئِمَ اللاَّ يْهِ كَ لَ بَلَتْ عَ ةُ أَقْ أَ رْ مَ هُ الْ أَتْ ا رَ لَمَّ . فَ لِهِ نْزِ مَ

م»(١). هَ ينَ أَلْفَ دِرْ عِ بَ ا بِأَرْ مَ هُ بَاعَ ، فَ يْنِ تَ رَّ ا بِدُ ا إِذَ نَهَ قَّ بَطْ شَ
 : ٣- والمروي عن أمالي الصدوق F، عن عليُّ بن الحسين C في حديثٍ
ا  نَ نْدَ عِ يْسَ  لَ فَ ا  مَ هُ ذْ «خُ  :C له  وقال  قرصين،  إليه  فدفع  الحاجة  إليه  شكا  رجلاً  أنّ 
قَّ  ا شَ لَمَّ ا.. إلى أن قال:  فَ مَ نْهُ عاً مِ اسِ يْراً وَ نِيلكَ خَ يُ نْكَ وَ ا عَ مَ فُ بِهِ شِ هَ يَكْ إِنَّ اللَّ ا، فَ مَ هُ يْرُ غَ
الٍ  بِمَ يْنِ  تَ ؤَ لُ اللُّؤْ لُ  جُ الرَّ اعَ  بَ وَ قال:  أن  إلى   ... يْنِ تَ رَ فَاخِ يْنِ  تَ ؤَ لُ ؤْ لُ ا  فِيهَ دَ  جَ وَ ةِ  كَ مَ السَّ بَطْنَ 

الُه»(٢). لِكَ حَ دَ ذَ عْ نَتْ بَ سُ حَ نَهُ وَ يْ نْهُ دَ ى مِ ، قَضَ ظِيمٍ عَ
وهذه الأخبار ليست صريحة في الموضوع، ولكن لا تخلو من إشعارٍ بأنّ الذي 
يوجد في جوف السمك ملكٌ للواجد مطلقاً دون تعريف، بقرينة أنّ ذلك جعل من اللَّه 
تعالى، حيث جعل طريق غناء العبدين الإسرائيليين، أو الفقير الشيعي وجدا درة في بطن 

السمكة دون تعريف للبائع.
هذا كله في تعيين المالك من هو؟. هل البائع أو المشتري؟. بعد تعريفه أو قبله؟.
مس عليه فلم يُعرف له مستند سو أن يكون من أقسام الغوص،  أما وجوب الخُ
بأن يقال: إنه لا فرق في الغوص بين أن يكون بآلة أو بالنفس، باختيار أو كان عفواً، كأن 
طرح في البحر حبله لهواً فتعلق به حجر كريم، أو غاص للعب فوجد شيئاً له قيمة، فيقال 
عتبر ما يوجد في جوفها مثلما يتعلَّق بالحبل من  في المقام: تُعتبر السمكة مثل الآلة، ويُ

مس كذلك المقام. دون قصد إليه، فكيف نقول في الجهتين بوجوب الخُ
وفيه ما لا يخفى من أن أدلة الغوص منصرفة عن المقام انصرافاً كليăا. فلا يمكن 
مس من جهة الغوص. وكذلك من جهة الكنز حيث إنّ مفهومه عرفاً وشرعاً  القول بالخُ
لا ينطبق على المقام إلاَّ أن يقال: إنّه يفهم من أدلته عموم المناط؛ حيث إن الكنز مال 

يوجد في محل مخفي له قيمة، والمقام من صغرياته. وفيه ما لا يخفى.

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٥٣.
(٢) الأمالي، ص٤٥٣. 



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٨١
مسه من باب أرباح المكاسب، وله وجه كما سيأتي. نعم يمكن القول بوجوب خُ

الخامس: إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام، فإن لم تكن عليه سكةّ 
تفصيل  تقدم  كما  مسه  خُ أخرج  الإسلام،  قبل  لما  تعود  قديمة  ة  سكّ عليه  كانت  أو  أبداً، 

البحث فيه، وكان الباقي له؛ لعدم معلومية انتسابه إلى مالكٍ معصوم الذمة.
قيل:   ، حيّ لمالك  يكون  أن  واحتمل  الإسلامي،  العهد  من  ة  سكّ عليه  كانت  وإن 
صالح  دليل  لعدم  أشبه؛  والأول  مس.  الخُ وعليه  الواجد  يملكه  وقيل:  كاللقطة،  فه  يُعرّ
يحكم بكون الكنز مثل سائر المباحات حتى يشمل مثل المقام الذي يحتمل أنّ للمال 
مالكاً موجوداً، والأصل بقاء المال على ملك مالكه حتى يزول بأحد المنقّلات للملك 

المعروفة في الشريعة. 
البالية،  العصور  آثار  من  هو  إنّما  المال  أنّ  احتمل  بل  ذلك،  يحتمل  لم  لو  نعم، 
دّ عرفاً كالمباح مثلما يوجد من أموال بني  ، بل عُ الذي ضاعت نسبته إلى فرد مخصوصٍ
أمية في بعض آثار الشام أو بني العباس في بعض خرائب الكوفة وبغداد، فليس من باب 
ه إطلاق من سبق إلى ما لم يسبق إليه  اللقطة ولا من باب مجهول المالك، بل مما يعمّ
عدّ عرفاً مالاً مع هذه النسبة البعيدة، فكأنّه لم يسبق إليه  مسلم فهو أحق به؛ لأنّ المال لا يُ
للواجد  المال  بكون  الحكم  لولا  إذ  مس،  الخُ إخراج  وجوب  عمومات  وتؤيده  مسلم. 
مسه عليه. ثمّ إنّ الظاهر انصراف كلام الفقهاء عن هذا  لما كان معنى لوجوب إخراج خُ

الفرض الذي كان قليلاً ما يتفق في زمانهم القريب من بدء الإسلام، فتأمل.
الرابع: الغوص

مس هو كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر  القسم الرابع مما يجب فيه الخُ
مس إجمالاً فيما يخرج من البحر  والدرر. ولا خلاف في أصل الحكم، أي وجوب الخُ
 ،G من نوع الجواهر، وادَّعى عليه الإجماع كثيرٌ من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين

وتدل عليه نصوص مستفيضة:
؟.  ؤِ لُ صِ اللُّؤْ وْ غَ نْبَرِ وَ عَ نِ الْ هِ C عَ بْدِ اللَّ ا عَ أَلْتُ أَبَ ١- صحيحة الحلبيِّ قال: «سَ

.(١)« سُ مُ يْهِ الخُ لَ الَ C: عَ قَ فَ
(١) وسائل الشيعة،ج٩، ص٤٩٨.



١٨٢............................................................................... الخمس
وقد جعل صاحب المدارك J هذه الصحيحة هي الأصل في هذا الباب، بناءً 
قاً  على مذهبه من طرح ما ليس موصوفاً بالصحة على ألسنة الفقهاء G ولو كان موثّ
فقط(١)،  اللؤلؤ  في  وجوبه  على  مس  الخُ حكم  في  اقتصر  ولذلك  بالصحيح،  داً  ومؤيّ
مس  خُ عن  الاستفسار  الصحيحة  من  المراد  كون  باحتمال  الإشكال  عليه  يأتي  ثمّ  ومن 
المكاسب والأرباح، وأنها هل تشمل ما كان مثل الغوص أم لا؟. فأجاب أنّه مثلها، وأنه 
مس، كما وقع في بعض الأحاديث عن بعض الأشياء الأخر التي أشكل  يجب فيه الخُ
مس، وليس هناك ما يرد هذا الاحتمال على رأي صاحب المدارك كما  فيها وجوب الخُ

لا يخفى.
نَ  مِ جُ  رَ يُخْ ا  فِيمَ ولُ  قُ يَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ ا  أَبَ تُ  عْ مِ : «سَ الَ قَ انَ  وَ رْ مَ بْنِ  ارِ  مَّ عَ خبر   -٢
 : نُوزِ كُ الْ وَ بُهُ  احِ صَ فْ  رَ عْ يُ مْ  لَ ا  إِذَ امِ  رَ بِالْحَ تَلِطِ  خْ مُ الْ لِ  لاَ الْحَ وَ ةِ  نِيمَ غَ الْ وَ رِ  بَحْ الْ وَ ادِنِ  عَ مَ الْ

.(٢)« سُ مُ الْخُ
سُ  مُ ٣- مرسلة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللَّه C قال: «الخُ
يْرٍ  مَ عُ أَبِي  ابْنُ  يَ  نَسِ وَ  . ةِ نِيمَ الْغَ وَ  ، صِ الْغَوْ وَ  ، ادِنِ عَ الْمَ وَ  ، نُوزِ الْكُ لَى:  عَ  ، يَاءَ أَشْ ةِ  سَ مْ خَ لَى  عَ

.(٣)« سَ امِ الْخَ
ةِ  سَ مْ نْ خَ سُ مِ مُ ٤- ومرسلة حماد بن عيسى، عن العبد الصالح C قال: «الْخُ

.(٤)«... ةِ حَ لاَّ الْمَ ، وَ ادِنِ عَ نَ الْمَ مِ ، وَ نُوزِ نَ الْكُ مِ ، وَ صِ الْغَوْ ، وَ نَائِمِ نَ الْغَ : مِ يَاءَ أَشْ
ا  مَّ تُهُ عَ أَلْ ٥- خبر محمد بن علي بن أبي عبداللَّه، عن أبي الحسن C قال:«سَ
ا  لْ فِيهَ ، هَ ةِ ضَّ فِ الْ بِ وَ هَ ادِنِ الذَّ عَ نْ مَ عَ ، وَ دِ جَ بَرْ الزَّ ، وَ يَاقُوتِ الْ ، وَ ؤِ لُ نَ اللُّؤْ رِ مِ بَحْ نَ الْ جُ مِ رَ يُخْ

اةٌ؟. كَ زَ
.(٥)« سُ مُ يهِ الخُ فِ تُهُ دِينَاراً فَ غَ قِيمَ لَ ا بَ الَ C: إِذَ قَ فَ

ن أجمعوا على  وعلَّق على هذه الرواية صاحب المستند بقوله: إنّها «صحت عمّ
(١) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٧٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٤.
(٤) الكافي، ج١، ص ٥٣٩. 

(٥) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٣.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٨٣
ن لايروي إلاَّ عن ثقة»(١). صحة ما صح عنه، وعمّ

وسيأتي دراسة سند الرواية إن شاء اللَّه.
في  البحث  يأتي  أنه  يْدَ  بَ إجمالاً،  فيه  إشكال  لا  مما  الحكم  أصل  فإن  وبالجملة 

أمور:
الأول: المناط

مس أن يخرج من البحر، فلا يفيد ما يخرج عن  هل المناط في هذا القسم من الخُ
نحوه من الشطوط الكبيرة لأنها لا تسمى بحراً؟. وهل المناط أن يكون ذلك بالغوص، 
مس فيما يؤخذ من سطح البحر أو تقذفه أمواجه؟. أو المناط حصول كل  فلا يجب الخُ
مس إلاَّ فيما يخرج من البحر بالغوص؟. أو المناط ما  واحد من الشرطين فلا يجب الخُ

يؤخذ من الماء سواءً كان بحراً أو نهراً وبغوصٍ أو غيره؟.
فها هنا وجوه:

علي،  بن  د  ومحمّ مروان  خبر  في  به  التقييد  لوجود  البحر  من  كونه  لزوم  الأول: 
ا كونه بالغوص فغير معتبر؛ لأنّه وإن قيّد به في بعض  فيقيّد به ما سواه من المطلقات. أمّ

الأحاديث أيضاً إلاَّ أنّه غالبي.
وفيه: أنّه كما قلتم في الغوص يأتي القول في البحر أيضاً لاتحاد الملاك فيهما.

الثاني: وجوب كونه بالغوص من دون فرق بين أن يكون من البحر وغيره، ليكون 
معدن  فيه  إنّ  حيث  البحر  في  غالباً  يكون  أنّه  من  الغالب   مجر للجري  بالبحر  التقييد 

الجواهر لا في الشطوط والأنهار.
وفيه نفس ما تقدم في الوجه الأول، وهو ما يأتي في الوجه الثالث. 

الثالث: إنّ المناط الذي يُفهم من مجموع الأخبار هو الجامع بينها؛ أي أخذ شيء 
الأنهار،  من  غيره  من  أو  البحر  من  كان  وسواءً  غيره،  أو  بالغوص  كان  سواءً  الماء  من 
بحمل القيد في كلٍّ من الطائفتين المذكورتين على الغالب، حيث إنّه هو إخراج الجواهر 
بل  القيدية  بنحو  القيدين  من  واحد  أيّ  يقع  لم  أنّه  ويؤيده  بالغوص.  البحر  من  واللآلئ 

(١) مستند الشيعة، ج١٠، ص٣٠.



١٨٤............................................................................... الخمس
بنحو بيان الحكم والموضوعيّة، فلم يقل الإمام C أنّ ما يخرج من الماء غوصاً يجب 

. مس مثلاً فيه الخُ
مس إلاَّ في المخرج  الرابع: أن يكون كلّ واحد من القيدين معتبراً، يعني لا يلزم الخُ
من البحر غوصاً وذلك بتقييد كلّ طائفة من الأخبار بالأخر. والأصل يؤيّد هذا الوجه 
عدم  يُفهم  أو  تُفهم  لا  إنّه  حيث  الثالث؛  الوجه  يؤيّد  قد  العرفي  الفهم  أنّ  غير  الأخير، 

خصوصية للبحر أو للغوص في ذلك.
الثاني: النصاب

على  فصاعداً،  دينارٌ  وهو  النصاب  قيمته  تبلغ  أن  بشرط  مس  الخُ يجب  وإنّما 
بأنّ  فيها   J المفيد  حكم  حيث  الغرية  للرسالة  خلافاً   ،G علمائنا  بين  المشهور 
ا  «إِذَ وفيها:  المتقدمة،  علي  بن  محمد  برواية  للأول  واستُدل   . ديناراً عشرون  النصاب: 
». وحيث إنّها منجبرة بالشهرة في المقام، وإن كانت الشهرة  سُ مُ يهِ الخُ فِ تُهُ دِينَاراً فَ غَ قِيمَ لَ بَ

على خلافها في الفقرة الأخر منها، وهي أنّ النصاب في المعدن أيضاً دينار واحد.
ويشكل أخذ قسم من الرواية وطرح قسم منها فيما لو كان الحكم في سياق واحد، 
 ، يَاقُوتِ الْ ، وَ ؤِ لُ نَ اللُّؤْ رِ مِ بَحْ نَ الْ جُ مِ رَ ا يُخْ مَّ مثل الرواية المزبورة؛ حيث سأل السائل: «عَ
تُهُ دِينَاراً  غَ قِيمَ لَ ا بَ الَ C: إِذَ قَ اةٌ؟. فَ كَ ا زَ لْ فِيهَ ، هَ ةِ ضَّ فِ الْ بِ وَ هَ ادِنِ الذَّ عَ نْ مَ عَ ، وَ دِ جَ بَرْ الزَّ وَ

.(١)« سُ مُ يهِ الخُ فِ فَ
وقد  ونحوها؟  تقيّة  مقام  المقام  ليس  أنّه  مع  فقرتيه،  بين  التفكيك  يمكن  فكيف 
أجيب في مبحث المعدن عنها بضعف السند، فكيف يمكن الأخذ بها في المقام مع أنّ 
الأخذ  المشهور  من  ويستبعد  الرواية،  إلى  المشهور  استند  إذا  جابرة  تصير  إنما  الشهرة 
مطلقاً،  بالرواية  عملوا  قد  إنهم  يقال:  أن  إلاَّ  اللَّهم  آخر،  قسم  وطرح  الرواية  من  بقسم 
مس في المعدن إلاَّ إذا بلغ  ولكن حيث وردت بعض الروايات الأخر بعدم لزوم الخُ
إعطاء  استحباب  أي  الاستحباب،  على  الرواية  من  الفقرة  هذه  حملت  ديناراً،  عشرين 
في  ظهورها  على   الأخر الفقرة  بقيت  بينما  ديناراً،  بلغ  لو  فيما  المعدن  في  مس  الخُ
المعدن  باب  فأحاديث  واحد،  بسياق  ل  منزّ الإطلاق  إنّ  حيث  يقال:  أن  إلاَّ  الوجوب، 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٣.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ١٨٥
تخصص المقام أيضاً، فيصح قول المفيد F (١)، ولكنّه بعيد.

ن أجمعت  هذا، ولكن قد ذهب نقل ما في المستند من أنّ هذه الرواية رويت عمّ
الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وهو البزنطي، والسند كما يلي على ما في الوافي:

١- الكافي: محمد عن الزيّات..
٢- التهذيب: الصفار عن الزيّات..

د بن عليّ عن.. ٣- التهذيب: سعد عن الزيّات، عن البزنطي عن محمّ

.«.. رِ بَحْ نَ الْ جُ مِ رَ ا يُخْ مَّ تُهُ عَ أَلْ ٤- التهذيب: أبو الحسن C قال: «سَ
فالرواية بذاتها حجة لا تحتاج إلى شهرة ولا غيرها.

وحيث إنّ محل البحث عن بعض الفروع التي يشترك فيها حكم المعدن السابق 
ج والنوع والإخراج وعدمه، لذلك فإنّا نضرب  خرِ ذكره، والغوص، من اعتبار اتحاد المُ
وفي  ج،  خرِ المُ اتحاد  اعتبار  الظاهر  أنّ  ليُعلم  هناك  فليراجع   .. صفحاً ذكره  عن  الآن 
ربح  أنّه  عدّ  يُ حتى  عرفيăا،  اتحاداً  الإخراج  اتحاد  لزوم  أن  إلاَّ  إشكال.  والنوع  الإخراج 

واحد وفائدة واحدة، هو الأظهر.
قيداً  اعتُبِر  قد  أنّه  من  الروايات  بعض  في  الغوص  ذكر  بظاهر  تمسكنا  لو  إناّ  ثم 
مس إنّما يجب مع الغوص، أما لو أُخذ من البحر شيء طافٍ على وجه  للواجب، فإنّ الخُ
لفظة  بأن  قلنا  إذا  ا  أمّ عليه،  مس  الخُ يجب  لم  غوص  غير  من  شاطئه  على  واقع  أو  الماء 
(الغوص) إنّما وردت في الأخبار لأنه الغالب في موارده، فلا مدخلية له في الحكم أبداً، 

. عدّ إخراجاً أيضاً فيشمل العائم فوق الماء لشمول أدلة الإخراج من البحر له حيث إنّه يُ
ولكن يبقى الإشكال في الواقع على الساحل، حيث إنّه لا يشمله أيّ العنوانين، 
فليس غوصاً في البحر ولا إخراجاً منه، بل هو من قبيل ما يوجد في مفازةٍ من مال يُعلم 

(١) وهذا يمكن أن يكون دليل القائل بالعشرين ديناراً، وهو المفيد F كما يرشد إليه ما في الوافي (ج١٠، 
ص٣٢٠) بعد نقل حديثي المعدن والغوص من قوله: «بيان». قال في التهذيب F (ج٤، ص١٣٩): 
 ، رِ بَحْ الْ نَ  مِ جُ  رَ يُخْ ا  مَ مَ  كْ حُ الثَّانِيَ  وَ  ، ادِنِ عَ مَ الْ مَ  كْ حُ لَ  نَاوَ تَ لَ  َوَّ الأْ بَرَ  الْخَ َنَّ  لأِ ادٌّ  تَضَ نِ  يْ بَرَ الْخَ يْنَ  بَ يْسَ  «لَ
..». أقول: لا يخفى ما فيه، فإنّ الأول قد تضمن السؤال عن المعادن أيضاً، كما  رَ خَ وَ الآْ ا هُ مَ هُ دُ يْسَ أَحَ لَ وَ
ن السؤال عما يخرج من البحر. فالأولى أن يحمل الثاني على الرخصة والتبرع منهم A. انتهى. تضمّ



١٨٦............................................................................... الخمس
لوجوب  المستنبَط  الملاك  إنّ  يقال:  أن  إلاَّ  اللَّهم  بالخصوص.  له  مالك  وجود  بعدم 
ولا  الطبيعية،  الموارد  من  المنفعة  كثيرة  استفادةٌ  أنّه  وهو  يشمله،  الغوص  في  مس  الخُ
تُفهم خصوصية للغوص، بل هو أولى من حيث إنّ الغائص يتعب أكثر من واجد الشيء 

على الشاطئ.
في  موجودة  فهي  الغوص،  في  مس  الخُ للزوم  تُفرض  علة  أيّ  إنّ  آخر:  وبتعبير 

المال الذي لفظه البحر إلى الساحل، بل بزيادة إضافية.
مس استناداً إلى الأصل، وتشكيكاً في فهم هذه العلة، أو  ولكنّ الإنصاف عدم الخُ
فهم عدم الخصوصية، حيث إنّه يمكن جعل الشارع حكماً لموضوع في حين لا يجعله 
لموضوع آخر بملاحظة خارجيّة مثل ندرة وجودٍ، أو كثرة ضرر، أو عسر، أو حرج، أو 
كما   ،G الأعلام بعض  ح  صرَّ المقامين  بين  الفرق  من  إليه  ذهبنا  ما  وإلى  ذلك.  غير 
الحلي  للمحقق  تبعاً  مطلقاً،  مس  الخُ وجوب  عدم  إلى   J الهمداني  المحقق  ذهب 
J في الشرائع، بينما استقرب الشهيدان Hالمساواة بين ما يؤخذ من غير غوص 

لما يؤخذ بالغوص.
فروع

الأول: لو شد الجوهرة بآلةٍ بعدما غاص ثم خرج وأخرجها بعد ذلك فهل يجب 
مس؟. الخُ

الظاهر: نعم، كما في الجواهر والمصباح، لصدق اسم الغوص عليه.
ا انصراف لفظ الغوص عنه فبدوي. ومع فرض أنّه انصراف يُعتنى به، فحيث  وأمّ
يشمله لفظ الإخراج فهو كافٍ في إثبات الحكم لوجوده في بعض الأخبار كخبر عمار بن 
ن لا ينقل  م أنّه من الموثّق المعتبر، لأنّه صحّ عمّ د بن علي الذي تقدّ مروان، وخبر محمّ

.E ّإلاَّ عن ثقة وهو البزنطي
الثاني: لو لم يغص أبداً بل أخرج الجوهرة بآلة فهل يجب أيضاً أم لا؟.

ذهب بعض الأعلام G إلى وجوبه استناداً إلى أنّه إخراج، ويكفي في المقام 
صدق لفظ الإخراج لما تقدم من وجوده في بعض الأحاديث المعتبرة. ومقتضى ظاهر 
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مس لأنّ المعتبر عندهم صدق العنوانين معاً؛ أي عنوان البحر والغوص.  بعضهم عدم الخُ
إذا  يجري عليه حكم الغوص  لا  الغواص  ل من  العروة: «المتناوِ في  الثالث: قال 
اص  ا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينوِ الغوّ لم يكن (هو) غائصاً؛ وأمّ

مس عليه»(١). الحيازة، وإلاَّ فهو له (أي للغواص) ووجب الخُ
ن ثلاثة أمور:  وهو يتضمّ

يخرجه،  ما  الغواص  من  يأخذ  الذي  الساحل  على  الواقف  حكم  الأول:  الأمر 
وهو ثلاثة أقسام: فقد يكون فردان يتشاركان في عمل الغوص، فيتفقان على أن يغوص 
على  فيه  مس  الخُ لزوم  والظاهر  الاشتراك.  على  يبيعانه  ثم  الآخر  منه  ويأخذ  أحدهما 

الفردين؛ لأنّه غوص بالنسبة إلى فرد وإخراج بالنسبة إلى الآخر.
وقد يكون الغائص طفلاً أو مجنوناً، لا يشعر ولا يتميز، فيكون كالآلة، ويصدق 

مس. ل الإخراج ويجب عليه الخُ في المتناوِ
ل أو يهب له، فيجب  وقد يكون الغائص عاقلاً واعياً، يقصد الحيازة ويبيع للمتناوِ

ل. مس على الغائص فقط دون المتناوِ الخُ
وأما الأمر الثاني: الذي ذكره في العروة، وهو ما إذا كان الفردان غائصين معاً وأخذ 
أحدهما شيئاً وأعطاه للآخر ليخرجه له بقصد أنّه يكون للأول، والثاني يكون بمثابة الآلة 

للإخراج فقط، فيجب على الأول دون الثاني.
أخذه  لو  كما  فيكون  الامتلاك،  في  شرط  بأنه  وقلنا  له،  الحيازة  يقصد  لم  إذا  ا  وأمّ

الثاني من البحر بنفسه فيجب عليه.
وأما إذا قلنا بعدم اشتراط ذلك فالواجب على الغائص الأول فقط، حيث إنّ الثاني 
لا يصدق عليه اسم الغوص؛ إذ الظاهر منه ما إذا كان مثل حيازة المباحات، وهذه هبة 

وليست بحيازة.
م في الفرع الثاني، وأنّه لو قصد الغائص  لِم حكمه مما تقدّ وأما الأمر الثالث: فقد عُ

ل. الحيازة ملكه ولا شيء على المتناوِ

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٥٣.
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شيئاً  وصادف  بدونه  غاص  فلو  الحيازة،  قصد  الغوص  في  يُشترط  هل  الرابع: 

مس أم لا يشترط ذلك؟. فأخذه لا يجب عليه الخُ
وقد  عليه،  فيجب  تكلّف  بغير  تشمله  الأدلة  إنّ  حيث  الثاني،  إلى  بعض  ذهب 

يحتمل الأول لانصراف الأدلة عنه، والوجه الأول.
.. فقد يكون ذلك كثير الاتفاق، مثلما  الخامس: إذا وجد في بطن الحيوان جوهرةً
ا مطلقاً على القول  مس، إمّ يوجد عادةً في بطن الصدف من اللآلي، فإنّه يجب عليه الخُ

ا مشروطاً بما إذا غاص له وأخذه من قلب البحر. بكفاية صدق الإخراج، وإمّ
ا كما قد يتّفق في بطن الأسماك من وجدان الجواهر، فالظاهر  ăوقد لا يكون عادي
مس كما ذهب إليه السيد F في العروة وبعض محشيها G في المقام،  عدم لزوم الخُ
م البحث فيه في فروع الكنز. وذهب بعضهم كالمحقق F هناك إلى وجوب  وكما تقدّ
مس عليه، ولا يُعرف له مستند إلاَّ شمول أدلة الغوص له، وهو قابل للمناقشة كما  الخُ

م. تقدّ
السادس: في حكم ما يغرق في البحر، لمن يكون بعدما يُخرج؟. لأربابه الأولين 

أم للغائص؟.
قال السيّد F في العروة مسألة (٢٥): «إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه 

عنه فأخرجه الغواص ملكه»(١).
ق F في كتاب القضاء: «لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه  وقال المحقِّ

البحر فهو لأهله؛ وما أُخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف»(٢).
ق بين الإعراض وعدمه، أنّ الإعراض يوجب زوال  ومستند القول الأول الذي يفرّ
الملكيّة ودخول الشيء في جملة المباحات الأصلية، فلو حازها الغائص ملكها. أما مع 

عدمه فهو لا يزال داخلاً في ملكه، وإن لم يتمكن من الوصول إليه. 
فلو  صاحبها،  عن  الملكية  لزوال  موجب  الإعراض  كون  في  ناقش  يُ قد  ولكن 
أعرض فرد عن ثوب خلق، وألقاه في بيته إهمالاً، فإنه لا يزول عن إضافته إلى صاحبه 

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٥٤.
(٢) شرائع الإسلام، ج٤، ص٨٩٧.
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عرفاً إلى أن يتملكه فرد آخر ويأخذه ويتصرف فيه بعين التصرف الذي يكون في طرف 
أو  فعلاً  إعراضي  عن  رجعت  قال:  لو  أنه  كما  أمواله،  من  دّ  عُ مات  فلو  المعاطاة،  بيع 
وداخلاً  الإعراض  بمجرد  ملكه  عن  خارجاً  كان  لو  أنّه  مع  ثانياً،  ملكه  في  دخل  قولاً 
الحكم  فيشكل  هذا  وعلى  أثر،  النية  بمجرد  إليه  لرجوعه  يكن  لم  الأولية  المباحات  في 
بإطلاقه، بل لو كان الوقوع في البحر بحيث إنّه يمكن أن يقذفه البحر إلى الخارج لكنه 

أعرض عنه بسبب يأسه عن خروجه، فاتفق أن أخرجه شخص آخر، ملكه.
ويستدل للقول الثاني بأمور:

لذلك  ضه  تعرّ وعدم  إخراجها  عن  الغارقة  الأموال  صاحب  يأس  مجرد  إنّ   -١
موجبٌ للخروج عن ملكه ودخوله في قسم المباحات الأصلية، إلاَّ أن يقذفه البحر فهو 
لمالكه، من حيث إنّ الغالب كون ذلك بسبب قرب الغرق من الشاطئ، أو كون الشيء 
مما قد يطفو على الماء فتدفعه الأمواج إلى الساحل، فلا يكون فيه يأس، فلا يخرج من 

. ملك صاحبه أصلاً
نعم لو كان صاحب المال قد نو الرجوع، وجعل البحر كمستودع لماله، يرجع 

إليه في يوم قادم، لم يخرج الشيء عن ملكه.
٢- خبر السكوني عن الصادق عن أمير المؤمنين B في حديث قال فيه: «.. 
 ، لِهِ َهْ لأِ وَ  هُ فَ لِهِ  احِ سَ لَى  عَ رُ  الْبَحْ بِهِ  فَ  ذَ قَ ا  مَ فَ النَّاسُ  هُ  ابَ أَصَ فَ ا،  فِيهَ ا  مَ وَ ينَةُ  فِ السَّ قَتِ  رِ غَ ا  إِذَ وَ

.(١)« مْ وَ لَهُ هُ بُهُ فَ احِ هُ صَ كَ رَ تَ يْهِ النَّاسُ وَ لَ اصَ عَ ا غَ مَ ، وَ قُّ بِهِ مْ أَحَ هُ وَ
رِ  بَحْ الْ فِي  تْ  رَ سَ انْكَ ينَةٍ  فِ سَ نْ  عَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبُو  ئِلَ  قال: «سُ يّ  يرِ عِ الشَّ خبر   -٣
هُ  جَ رَ ا أَخْ ا مَ الَ C: أَمَّ قَ ا؟. فَ قَ فِيهَ رِ ا غَ رُ بَعْضَ مَ بَحْ جَ الْ رَ أَخْ ، وَ صِ وْ غَ هُ بِالْ ضُ جَ بَعْ رِ أُخْ فَ

.(٢)« قُّ بِهِ مْ أَحَ هُ مْ وَ وَ لَهُ هُ صِ فَ جَ بِالْغَوْ رِ ا أُخْ ا مَ أَمَّ ، وَ هُ جَ رَ هُ أَخْ لِهِ اللَّ َهْ وَ لأِ هُ رُ فَ الْبَحْ
الخبرين  هذين  على  ره  مقرّ عنه  نقله  فيما   F السبزواري السيد  عقَّب  وقد  هذا 

بقوله: «والأول لا بأس به من حيث السند والدلالة، والثاني قاصرٌ سنداً بل ودلالة». 
وبعض  كأمية،  الواقفية  بعض  على  اشتماله  حيث  من  السنديّ  الضعف  أقول: 

(١) الكافي، ج٥، ص٢٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٢٩٥.
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الضعاف كإسماعيل بن زياد السعيدي، الذي هو عامّي (كما حكي). 

ا  مَ ا  أَمَّ قوله C: «وَ في  الضمير  من  المراد  كون  فلاحتمال  الدلالة  ضعف  ا  وأمّ
إنّما  الفقرتين  بين  والتفصيل  السفينة،  أهل  هو   .« بِهِ قُّ  أَحَ مْ  هُ وَ مْ  لَهُ وَ  هُ فَ صِ  بِالْغَوْ جَ  رِ أُخْ
اصون. ولكن  جيء به باعتبار أنّ قسماً من المال أخرجه اللَّه، وقسماً آخر منه أخرجه الغوّ
السؤال  لأنّ  غائص،  وأخرجه  البحر  أخرجه  لو  ما  بين  يفترق  الحكم  أنّ  الحديث  ظاهر 

.C كان عن ذلك، وأنّ الفقهاء فهموا ذلك أيضاً، وأنّه الذي يعتني بنقله الإمام
يْدَ أنّه لم  هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء G انجبار هذا الحديث بالشهرة تلويحاً، بَ
تثبت نسبة ذلك إلى المشهور، غير أنه ذكر في الكفاية: «على الأشهر عند الأصحاب»(١).

وهو محلّ مناقشة، حيث إنّ المشهور قد ذهبوا إلى خلاف ذلك على ما يظهر.
ا الحديث الأول فدلالته ظاهرة، وسنده لا بأس به على الظاهر، غير أنّه لم يذكره  أمّ

بعض الفقهاء مستنداً للحكم ولم يُعرف وجه ذلك.
إنّ  حيث  مناقشة؛  من  يخلو  لا  الأول  للوجه  لاً  أوّ كِر  ذُ الذي  الدليل  فإنّ  وبالجملة 
كون الإعراض موجباً لخروج الشيء عن الملكية بتاتاً ليدخل في المباحات الأصلية غير 
معلوم، إذ إنّه لا دليل نقليّ صريحاً في أنّ أحد المنقلات عن الملكية هو الإعراض، فيبقى 
الاستناد على دلالة العقل التي لاتدلّ على أكثر من صيرورة الشيء مباحاً في الاستعمال 
عن  الشيء  خروج  مناط  أنّ  الى  تذهب  التي  الأقوال  بعض  وهناك  الإعراض.  بسبب  فيه 
اص، دون ما يخرجه  الملكية اليأس عن وصول المالك إليه وهو متحقق فيما يخرجه الغوّ

أن إليها، فتأمل. طْمَ البحر. فالقول بالتفصيل هكذا، كأنّه أحوط بعد وجود الأدلة المُ
مس على الغائص لو ملكه، ففيه إشكال،  ا في لزوم الخُ هذا كلّه في تعيين المالك. أمّ
والأظهر أن يقال: إنّه لو كان مالكه ممن قد زال ملكه عن الشيء، كمن كان في العصور 
الخاوية التي لا تُحفظ نسبة الملكيّة بينه وبين المال(٢)، وكان المال من الجواهر فالظاهر 

(١) كفاية الأحكام، ج٢، ص٧٢٤.
الرئة  بسبب  ذلك  لهم  سهل  ولقد  القديمة،  الآثار  عن  التنقيب  البحار  بعض  في  أخيراً  اشتهر  قد   (٢)
بون قد يعثرون على جواهر مما غرق منذ آلاف  نقِّ الاصطناعية المخترعة جديداً، وإنّ هؤلاء المُ

السنين في عهد الحضارات البائدة. 
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مس مخصوص بما  مس فيها؛ لشمول الأدلة، وعدم معلومية كون لزوم الخُ وجوب الخُ

كان من المعادن المنبتة تحت البحر.
ا إذا كان من الأموال التي تُنسب الى مالكها لولا الغرق، أو كان من غير اللآلئ  أمّ
 الأقو على  الغوص  حكم  يلحقه  «ولا   :F العروة  في  وقال  يجب.  فلا  والجواهر، 
فيما  مس  الخُ يجب  «ولا   :F الجواهر في  وقال  والمرجان»(١).  اللؤلؤ  مثل  كان  وإن 
يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر وإن كانت لآلئ ونحوها، للأصل، وظهور 

النصوص والفتاو في غيرها، وإن استشكل فيه في الحدائق»(٢). والوجه ما تقدم.
فلا  بالغوص،  ج  فاستُخرِ جواهر،  من  الماء  تحت  معدن  وجود  فُرِض  إذا  السابع: 

مس. بيد أنّه هل يكون نصابه نصاب المعدن أو الغوص؟. ريب في أنّه يتعلق به الخُ
قال في العروة: «وجهان، والأظهر الثاني»(٣)، ووجهه أنّه تشمله أدلة الغوص، سيّما 
وقد ذكر فيها ما هو معدن تحت الماء من زبرجد وياقوت. وذهب بعض الفقهاء G إلى 
أنّه  وفيه   . معاً فيه  والغوص  المعدن  أدلتي  لشمول  ديناراً؛  عشرين  بلغ  لو  فيه  مسين  خُ لزوم 
س، وأنّه يخالف ظواهر أدلة الغوص  خمَّس لا يُخمَّ تنصرف أدلة المعدن عن المقام، وأنّ المُ

مس واحد. المطلقة بالنسبة إلى مثل العقيق الذي هو معدن؛ حيث إنّها تدل على كفاية خُ
مس في الحيوانات التي تُستخرج من الماء كالسمك  الثامن: الظاهر عدم لزوم الخُ

ا. ăونحوه؛ لا نصراف الأدلة عن مثلها انصرافاً تام
حقيقة  مس،  الخُ وجوب  أمور:  ثلاثة  عن  فيه  ويُبحث  العنبر.  مس  خُ في  التاسع: 

العنبر، نصابه. 
مس على العنبر، ويدل عليه ما في  الأمر الأول: لا خلاف بين الفقهاء في لزوم الخُ
 :C َال قَ ؟. فَ ؤِ لُ صِ اللُّؤْ وْ غَ نْبَرِ وَ عَ نِ الْ هِ C عَ بْدِ اللَّ ا عَ أَلْتُ أَبَ ، قال: «سَ صحيح الحلبيِّ

.(٤)« سُ مُ يْهِ الخُ لَ عَ

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٥٤.

(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٤٢.

(٣) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٥٥.
(٤) الكافي، ج١، ص٥٤٨.
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الأمر الثاني: اختلف الناس في حقيقة العنبر إلى أربعة أقوال:

١- في القاموس: «العنبر من الطيب، روث دابة بحرية، أو نبع عين فيه»(١).
٢- عن الجاحظ: يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكل منه شيء إلاَّ مات؛ ولا ينقره 

طائر بمنقاره إلاَّ نصل(٢) فيه منقاره، وإذا وضع رجليه فيه نصلت أظفاره(٣).
٣- عن الأطباء: جماجم تُخرج من عين في البحر، أكبرها وزنه ألف مثقال(٤).

٤- عن الدميري: العنبر المشموم قيل: إنّه يخرج من قعر البحر، يأكله بعض دوابه 
لدسومته، فيقذفه رجيعاً فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل(٥).

الأمر الثالث: في نصابه، واختلفت أقوال الفقهاء فيه:
١- فعن المحقق F وهو المشهور أنّه: «إن أُخرج بالغوص، روعي فيه مقدار 

ني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن»(٦). دينار، وإن جُ
فيه  مس  الخُ يجب  بل  له،  نصاب  لا  أنّه  النهاية  في   F الشيخ  ظاهر  وعن   -٢

اه في المدارك(٨). (٧). وقوَّ مطلقاً
.(٩) ٣- وعن المفيد F: نصابه عشرون ديناراً مطلقاً

.(١٠) ٤- وعن كاشف الغطاء F: أنّ نصابه دينارٌ مطلقاً
واستُدلّ للمشهور:

أما للقسم الأول منه وهو كون نصابه مع الغوص ديناراً لعموم دليل النصاب له، 
(١) القاموس المحيط، ج٢، ص٩٧.

(٢) أي ثبت منقاره فيه.
(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص٤٥، عن: السرائر.

(٤) جواهر الكلام، ج١٦، ص٤٥، نقلاً عن الشهيد في: البيان.
(٥) مجمع البحرين، ج٣، ص٢٥٧، عن: حياة الحيوان للدميري.

(٦) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٤.
(٧) النهاية، ص١٩٧.

(٨) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٧٨.
(٩) جواهر الكلام، ج١٦، ص٤٤.

(١٠) كشف الغطاء، ج٢، ص٣٦٠-٣٦١.
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نَ  مِ جُ  رَ يُخْ ا  مَّ عَ تُهُ  أَلْ «سَ وفيه:  المتقدم   C الحسن أبي  عن  علي  بن  محمد  خبر  وهو 
اةٌ؟.  كَ زَ ا  فِيهَ لْ  هَ  ، ةِ ضَّ فِ الْ وَ بِ  هَ الذَّ ادِنِ  عَ مَ نْ  عَ وَ  ، دِ جَ بَرْ الزَّ وَ  ، يَاقُوتِ الْ وَ  ، ؤِ لُ اللُّؤْ نَ  مِ رِ  بَحْ الْ

.(١)« سُ مُ يهِ الخُ فِ تُهُ دِينَاراً فَ غَ قِيمَ لَ ا بَ الَ C: إِذَ قَ فَ
) البيانية أنّه من باب التمثيل فقط، فيقيَّد مطلق  نْ حيث إنّ الظاهر مما ذكر بعد (مِ

صحيح الحلبي به.
: أما للقسم الثاني منه، وهو أنّ نصابه إذا جني من سطح الماء عشرون ديناراً

مس فيما لم يبلغ العشرين. ١- للأصل، حيث إنّه يقتضي عدم لزوم الخُ
مس بسبعة، وحينئذٍ يجب  ٢- إنّ ظاهر الفقهاء انحصار الموارد التي يجب فيها الخُ
أن يكون العنبر داخلاً في أحد هذه الموارد، ويُومئ إليه ما في بعض الروايات المعتبرة 
في  مس  الخُ لزوم  عدم  في  كالنص  فهي  مس،  الخُ فيها  يجب  التي  الموارد  انحصار  من 

مسة. غيرها، فيلزم إدخال العنبر في أحد الخُ
مس من باب الأرباح أو المعدن أو الغوص، والمفروض عدم  فإما يجب فيه الخُ
البحر  سطح  من  ني  جُ وما  ونحوها.  السنة  فيه  لاعتُبر  وإلاَّ  الأرباح  قسم  تحت  دخوله 
يجب  ولا  ونصابه،  المعدن  حكم  فيه  يجري  معدناً  يكون  أن  فلزم  أيضاً،  بغوص  ليس 
في  ثميناً  كان  ما  المعدن  من  المراد  لأنّ  ديناراً،  عشرين  مقدار  يبلغ  لم  ما  مس  الخُ فيه 
مس  محلّ خاص، فإذا أخذ منه شيء قيل: إنّه أُخذ من معدنه، وقد يومئ إليه لزوم الخُ
في الملح باعتباره من المعادن، مع أنّه يتكون على وجه الأرض ويؤخذ دون حفر، كما 

يؤيده: أنّ العنبر نبع ينفجر تحت الماء؛ فإنّه إن ثبت ذلك كان معدناً حقيقيăا.
ا  وأمّ الوجوب،  دليل  عموم  وهو  له  القاطع  فلوجود  الأصل  أما  نظر،  وفيهما 
المعصوم  حكم  بأنه  منه  المرء  يطمئن  مبلغاً  الأصحاب  تسالم  بلغ  إن  فلأنّه  الانحصار 

ه التفصيل وإلاَّ فهو مشكل. توجّ
واستدلّ للقول الثاني:

ص له بما دون النصاب، حيث إنّ دليل  مس وعدم وجود مخصّ بعموم دليل الخُ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٣.
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ا فيما أخرج من البحر غوصاً، فهو رواية محمد بن علي، وهي ضعيفة سنداً،  النصاب إمّ
ولا  بالمعدن،  مختصة  وهي  نصر(١)،  أبي  صحيحة  فهو  الماء،  سطح  من  أخذ  فيما  ا  وإمّ
الذي  الشيء  عن  منصرف  ظاهراً  المعدن  انّ  من  سبق  كما  المقام  إلى  بالنسبة  له  شمول 
تحت  نبت  أو  دابة  روث  العنبر:  حقيقة  كانت  إذا  خصوصاً  البحر،  سطح  من  يؤخذ 

. المحيط، حيث إنّه ليس بمعدن حينئذٍ حقيقةً
وفيه: 

أولاً: إنّ سند الرواية لا بأس به كما تقدم بعد نقله عمن لا ينقل إلاَّ عن ثقة، وإن 
لّم ضعفه فهو منجبر بعمل المشهور له في المقام. سُ

: إنّه لو لم يكن معدناً لوجب أن يكون قسماً برأسه، وهو خلاف ما تسالم عليه  ثانياً
الأصحاب ظاهراً من انحصار الموارد في سبعة.

واستدل للقول الثالث:
أي كون نصابه عشرين ديناراً فقط بإلحاقة بالمعدن الذي قد سبق أن نصابه عشرون 
ديناراً؛ وذلك لأنّه إما معدن حقيقة كما كان بعض الأقوال في المسألة، أو أنّه ملحق به من 
جهة شمول دليل المعدن له بالتقريب الذي سبقت الإشارة إليه في نصاب الغوص الذي 

. ذهب المفيد إلى أنه عشرون ديناراً أيضاً
أن  يجب  ديناراً  عشرون  الغوص  نصاب  بكون  القائل  المفيد  مثل  فإنّ  وبالجملة: 
يقول في المقام بأن نصاب العنبر عشرون أيضاً؛ لأنّ العنبر إما معدن أو غوص كما سبق.
نصاب  كون  على  دليل  لا  إنه  حيث  سبق،  كما  المبنى  بضعف  مردود  إنّه  وفيه: 

الغوص عشرين ديناراً، بل الدليل قائم على كونه دينارٌ واحد.
ويستدل للقول الرابع:

بعموم دليل كون النصاب فيما يخرج من البحر دينارٌ فقط، ولا فرق في الإخراج 
(محمد  حديث  في  الموجود  لأنّ  البحر؛  سطح  من  بالأخذ  أو  بالغوص  يكون  أن  بين 
البحر..  من  يخرج  ا  عمّ سألته  للمقام:  النصاب  تحديد  في  الأصل  هو  الذي  علي)  بن 

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٨.
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». فبناء على عدم اعتبار الغوص في صدق  سُ مُ يهِ الخُ فِ تُهُ دِينَاراً فَ غَ قِيمَ لَ ا بَ قال C: «إِذَ

. الإخراج يصح التمسك به لجعل نصاب العنبر ديناراً مطلقاً
فيما  وأما  ديناراً،  بلوغه  بالغوص  يخرج  فيما  المعتبر  أنّ  هو  آخر  احتمال  وهناك 
. وذلك لأنّ الذي  مس فيه مطلقاً يؤخذ من سطح البحر فلا يعتبر فيه شيء، بل يجب الخُ
ك فيه  ا الآخر فيُتَمسَّ يؤخذ بالغوص يشمله دليل اعتبار النصاب في الغوص المتقدم، وأمّ

مس في العنبر. بعموم دليل وجوب الخُ
ظاهر  خلاف  وهو  برأسه،  قسماً  العنبر  جعل  ذلك  لازم  أنّ  من  تقدم  ما  وفيه 

الأصحاب.
الخامس: الفوائد بعد المؤونة

مس ما يفضل من أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن  ومما يجب فيه الخُ
مؤونة السنة له ولعياله. ويبحث في هذا القسم في أمور: 

الأول: في أصل وجوب الخُمس

مؤونة  من  يفضل  فيما  مس  الخُ يجب  أنّه   G الإمامية  فقهاء  بين  خلاف  لا 
الإنسان، ويستدل له بوجوه:

ولِ  سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ يْ ءٍ فَ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ ا غَ وا أَنَّمَ لَمُ ١- الكتاب في قوله تعالى: {َاعْ
بَى}(١). رْ ي الْقُ لِذِ وَ

الكسب،  أنواع  من  الإنسان  يستفيده  ما  مطلق  الغنيمة  من  المراد  بأنّ  القول  على 
بدليل تفسيره بذلك في لسان الأئمة A الذين هم أهل الكتاب، والمفسرون الواقعيّون 
له، والذين أمرنا اللَّه على لسان نبيّه K بالأخذ منهم في تبيّن كتابه، ففي ذيل صحيحة 
يَ  هِ - فَ هُ كَ اللَّ مُ حَ رْ ائِدُ -يَ وَ الْفَ نَائِمُ وَ الْغَ علي بن مهزيار، عن أبي جعفر C أنه قال: «وَ
 ، ظِيمٌ طَرٌ عَ ا خَ انِ الَّتِي لَهَ ِنْسَ انِ لِلإْ نْسَ ِ نَ الإْ ةُ مِ ائِزَ الْجَ ا، وَ هَ يدُ فِ ةُ يُ ائِدَ الْفَ ، وَ ءُ رْ ا الْمَ هَ نَمُ غْ ةُ يَ نِيمَ الْغَ

..»(٢). إلى آخر الحديث. لاَ ابْنٍ يْرِ أَبٍ وَ نْ غَ بُ مِ تَسَ ي لاَ يُحْ اثُ الَّذِ يرَ الْمِ وَ

(١) سورة الأنفال، آية ٤١.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٤١.
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.(١)«.. مٍ ماً بِيَوْ وْ ةُ يَ ادَ فَ ِ هِ الإْ اللَّ يَ وَ وفي خبر حكيم عن أبي عبد اللَّه C: «هِ

وفي كلام اللغويين ما يشهد بذلك، مثل ما جاء في مجمع البحرين: «الغنيمة في 
ار إن كان  بة، ولكن اصطلح جماعة على أنّ ما أخذ من الكفّ الأصل هي الفائدة المكتَسَ
من غير قتال فهو فيء، وإن كان مع القتال فهو غنيمة، وإليه ذهب الإماميّة وهو مروي»(٢).

القسم  في  منها  طائفة  تأتي  وسوف  متواترة،  بل  مستيفضة،  روايات  في  نّة  السُّ  -٢
الثاني بإذن اللَّه تعالى.

٣- الإجماع فيما نقل عن طائفة من الفقهاء G، فعن الرياض دعو الإجماع 
وعن  قليل(٣).  أو  كثير  من  الإنسان  يستفيده  ما  كلّ  إلى  بالنسبة  السابقة  الآية  عموم  على 
والسلاح،  الأموال،  من  بالحرب  استُفيد  ما  كل  «الغنائم  قال:  أنه   E المفيد  مقنعة 
والثياب، والرقيق، وما استفيد من المعادن، والغوص، والكنوز، والعنبر، وكل ما فضل 
على  السنة  طول  والكفاية  المؤونة  عن  والصناعات  والزراعات،  التجارات،  أرباح  من 
الاقتصاد»(٤). وقال المحقق الهمداني F: «بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى 

وغيرهم الإجماع عليه»(٥).
الثاني: في إباحة الخُمس

مس وأباحوا  هل المعصومون A قد أسقطوا حقهم من هذا القسم من أنواع الخُ
لشيعتهم التصرف فيه أم لا، بل هو باقٍ على أصل وجوبه ولزومه؟.

ذهب بعض الفقهاء كابن الجنيد F في مختصره، وابن أبي عقيل F إلى العفو 
عنه.

أما ابن الجنيد E فقد حكي عنه أنه قال: «فأما ما استفيد من ميراث، أو كدّ بدن، 
أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٦.
(٢) مجمع البحرين، ج٣، ص٣٣٣.
(٣) رياض المسائل، ج٥، ص٢٤١.

(٤) المقنعة، ص٢٧٦.
(٥) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٤.
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ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها»(١). وهذه العبارة لا تدل 
قاتَل  على الخلاف، حيث إنّ مانع الزكاة التي اتفقت الطوائف الإسلامية على وجوبها، يُ
يكن  لم  فإنّه  مس،  الخُ مانع  بخلاف  عمله،  في  للإسلام  مخالفاً  عدّ  ويُ منه،  يُؤخذ  حتى 
التشهير به في ذلك العصر ممكناً، وأنّه فاسق لا يعمل بمقتضى الإسلام، لأنّ ذلك العصر 
مس أن  كان عهد تسلّط المخالفين، ومنتهى ما كان يمكن للشيعة أن يعملوه مع مانع الخُ

يقولوا: إنّه اتَّبع العامة.
ا ابن أبي عقيل E، فقد قال عنه الشهيد J في البيان: «وظاهر ابن الجنيد  وأمّ
مس فيه، والأكثر على وجوبه وهو المعتمد،  وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنّه لاخُ

لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما؛ واشتهار الروايات فيه»(٢).
ا من المتأخرين فقد حكي عن المنتهى الجزم بالسقوط(٣)، وإليه مال بعض آخر،  أمّ
كما إنّ صاحب الوافي ذهب إلى التفصيل بين سهم الإمام فهو مباح للشيعة، وغيره فهو 
لازم عليهم. هذا، ولكن الذي يظهر لمن تأمل في الأخبار الاطمئنان إلى أنّ الإباحة التي 

كانت من بعض الأئمة A إنما كانت بالنسبة إلى زمان خاص أو متاع مخصوص.
لّ للقول باللزوم مطلقاً بالروايات التالية:  وعلى أيّ حال فقد استُدِ

رٍ  فَ عْ جَ أَبِي  إِلَى  ابِنَا  حَ أَصْ بَعْضُ  تَبَ  قال: «كَ الأشعريِّ  عن  الشيخ  عن  المروي   -١
نْ  مِ ثِيرٍ  كَ وَ لِيلٍ  قَ نْ  مِ لُ  جُ الرَّ هُ  يدُ تَفِ سْ يَ ا  مَ يعِ  مِ جَ لَى  أَعَ سِ  مُ الْخُ نِ  عَ نِي  بِرْ أَخْ  C الثَّانِي 

.(٤)« ةِ ونَ ؤُ دَ الْمَ عْ سُ بَ مُ : الخُ هِ طِّ تَبَ بِخَ ؟. فَكَ لِكَ يْفَ ذَ نَّاعِ فَكَ لَى الصُّ عَ ، وَ وبِ رُ يعِ الضُّ مِ جَ
مس إنّما يجب بعد المؤونة، حيث  وفيه: إنّ الظاهر من هذا الحديث بيان أنّ الخُ
وقت  عن  السؤال  أراد  كأنه  السائل  إنّ  حيث  بالذات،  ذلك  عن  الظاهر  على  السؤال  إن 
قبله،  أو  الإنسان  يستفيده  ما  بعض  في  يجب  حتى  المؤونة  بعد  هو  هل  مس  الخُ إخراج 
حتى يجب على كل ما يستفيده من قليل أو كثير؟. فلا دلالة له على المبحث إلاَّ دلالة 
مس لازماً  التزامية باعتبار أنّ الإمام C أجابه على مسألته، في حين أنّه لو لم يكن الخُ

(١) المعتبر، ج٢، ص٦٢٣.
(٢) البيان، ص٢١٨.

(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٤.
(٤) الاستبصار، ج٢، ص٥٥.
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. لما كان للجواب عن هذا السؤال وقعاً

لٍ  جُ رَ نْ  عَ  C َالثَّالِث نِ  سَ الْحَ ا  أَبَ أَلَ  سَ هُ  نَّ : «أَ النيسابوريِّ الشجاع  ابن  وعن   -٢
نْهُ  بَ مِ هَ ذَ ارٍ وَ رَ ةُ أَكْ رَ شَ رُ عَ شْ عُ نْهُ الْ ذَ مِ أُخِ ى، فَ كَّ زَ ا يُ رٍّ مَ ةَ كُ ائَ ةِ مِ نْطَ نَ الْحِ تِهِ مِ يْعَ نْ ضَ ابَ مِ أَصَ
 ، لِكَ نْ ذَ بُ لَكَ مِ ي يَجِ ا، الَّذِ ا مَ ăر تُّونَ كُ هِ سِ دِ يَ فِي يَ قِ بَ ا، وَ ăر ثُونَ كُ ةِ ثَلاَ يْعَ ةِ الضَّ ارَ مَ بَبِ عِ بِسَ
نْ  لُ مِ ضُ فْ ا يَ مَّ سُ مِ مُ نْهُ الخُ عَ C: لِي مِ قَّ ؟. فَوَ ءٌ يْ يْهِ شَ لَ لِكَ عَ نْ ذَ ابِهِ مِ حَ َصْ بُ لأِ لْ يَجِ هَ وَ

.(١)« تِهِ ونَ ؤُ مَ
يَامِ  قِ نِي بِالْ تَ رْ : أَمَ هُ لْتُ لَ ، قُ دٍ اشِ لِيِّ بْنُ رَ الَ لِي أَبُو عَ ٣- وعن عليّ بن مهزيار قال: «قَ
لَمْ  هُ؟. فَ قُّ ءٍ حَ يْ أَيُّ شَ : وَ مْ هُ ضُ الَ لِي بَعْ قَ !. فَ لِكَ الِيَكَ بِذَ وَ تُ مَ لَمْ أَعْ ، فَ كَ قِّ ذِ حَ أَخْ ، وَ كَ رِ بِأَمْ

.! يبُهُ ا أُجِ رِ مَ أَدْ
ءٍ؟. يْ ي أَيِّ شَ : فَفِ لْتُ قُ . فَ سُ مُ مُ الخُ يْهِ لَ بُ عَ الَ C: يَجِ قَ فَ

هِ؟. انِعُ بِيَدِ الصَّ يْهِ؟ وَ لَ رُ عَ التَّاجِ : وَ لْتُ . قُ مْ نَائِعِهِ صَ مْ وَ تِهِ تِعَ الَ C: فِي أَمْ قَ فَ
.(٢)« مْ تِهِ ونَ ؤُ دَ مَ عْ مْ بَ نَهُ كَ ا أَمْ الَ C: إذَ قَ فَ

نِي  لِّمُ عَ اءَ تُ دَ فِ لْتُ لَكَ الْ عِ تَبْتُ جُ : «كَ الَ يدَ قَ زِ نْ يَ ى عَ يسَ دِ بْنِ عِ مَّ حَ دَ بْنِ مُ مَ نْ أَحْ ٤- عَ
لَى  يماً عَ قِ ونَ مُ يْلاَ أَكُ لِكَ لِكَ لَيَّ بِبَيَانِ ذَ نَّ عَ - أَنْ تَمُ هُ اكَ اللَّ قَ أْيَكَ -أَبْ ا رَ هَ دُّ ا حَ مَ ةُ وَ ائِدَ فَ ا الْ مَ
ا،  هَ بْحِ نْ رِ ةٍ مِ ارَ يدُ إِلَيْكَ فِي تِجَ فِ ا يُ مَّ ةُ مِ ائِدَ تَبَ C: الْفَ ؟. فَكَ مَ وْ لاَ صَ ةَ لِي وَ لاَ امٍ لاَ صَ رَ حَ

.(٣)« ةٌ ائِزَ امِ أَوْ جَ رَ دَ الْغَ عْ ثٌ بَ رْ حَ وَ
الِي  وَ سَ إِلَى بَعْضِ مَ ارِ فَارِ نْ تُجَّ لٌ مِ جُ تَبَ رَ : كَ الَ ، قَ يُّ بَرِ يدَ الطَّ زِ دُ بْنُ يَ مَّ حَ عنْ مُ ٥- وَ

: يْهِ تَبَ C إِلَ ، فَكَ سِ مُ نَ فِي الْخُ ذْ ِ هُ الإْ أَلُ سْ ا C يَ ضَ نِ الرِّ سَ أَبِي الْحَ
لَى  عَ ، وَ ابَ لِ الثَّوَ مَ لَى الْعَ نَ عَ مِ يمٌ ضَ رِ عٌ كَ اسِ هَ وَ . إِنَّ اللَّ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ هِ الرَّ مِ اللَّ «بِسْ
لَى  عَ لَى دِينِنَا، وَ نَا عَ نُ وْ سَ عَ مُ . إِنَّ الْخُ هُ هُ اللَّ لَّ هٍ أَحَ جْ نْ وَ الٌ إِلاَّ مِ لُّ مَ ، لاَ يَحِ فِ الْعِقَابَ لاَ الْخِ
وهُ  وُ زْ تَ لاَ  فَ  ، هُ تُ طْوَ سَ افُ  تُخَ نْ  مَّ مِ نَا  اضِ رَ أَعْ نْ  مِ ي  تَرِ نَشْ وَ لُ  بْذُ نَ ا  مَ وَ الِينَا،  وَ مَ لَى  عَ وَ تِنَا،  يَالاَ عِ
يصُ  حِ تَمْ وَ  ، مْ قِكُ زْ رِ تَاحُ  فْ مِ هُ  اجَ رَ إِخْ إِنَّ  فَ  ، يْهِ لَ عَ مْ  تُ رْ دَ قَ ا  مَ ا  نَ اءَ عَ دُ مْ  كُ سَ فُ أَنْ وا  مُ رِّ تُحَ لاَ  وَ نَّا،  عَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٣.
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لَيْسَ  ، وَ يْهِ لَ دَ عَ اهَ ا عَ هِ بِمَ فِي لِلَّ نْ يَ لِمُ مَ سْ الْمُ . وَ مْ تِكُ اقَ مِ فَ مْ لِيَوْ كُ سِ فُ َنْ ونَ لأِ دُ هِّ ا تُمَ مَ ، وَ مْ نُوبِكُ ذُ

.(١)« مُ لاَ السَّ . وَ لْبِ الَفَ بِالْقَ خَ انِ وَ ابَ بِاللِّسَ نْ أَجَ لِمُ مَ سْ الْمُ
 C ا ضَ نِ الرِّ سَ لَى أَبِي الْحَ انَ عَ اسَ رَ نْ خُ مٌ مِ وْ مَ قَ دِ : «قَ الَ ، قَ دٍ يْ دِ بْنِ زَ مَّ حَ نْ مُ عَ ٦- وَ
ةِ  دَّ وَ ا بِالْمَ ونَّ ضُ حَ ا، تَمْ ذَ لَ هَ حَ ا أَمْ الَ C: مَ قَ . فَ سِ مُ نَ الْخُ لٍّ مِ مْ فِي حِ لَهُ عَ وهُ أَنْ يَجْ أَلُ فَسَ
، لاَ  عَلُ ، لاَ نَجْ عَلُ ، لاَ نَجْ سُ مُ الخُ وَ هُ نَا لَهُ وَ لَ عَ جَ هُ لَنَا وَ هُ اللَّ لَ عَ ا جَ ăق نَّا حَ ونَ عَ وُ زْ تَ ، وَ مْ نَتِكُ بِأَلْسِ

.(٢)« لٍّ مْ فِي حِ نْكُ دٍ مِ َحَ ، لأِ عَلُ نَجْ
حة(٣)-  يَّان بن الصلت -الذي عبّر عنه المحقق الهمداني J بالمصحّ ٧- خبر الرَّ
ضِ  ى فِي أَرْ حً ةِ رَ لَّ يَ فِي غَ لاَ وْ ا مَ لَيَّ يَ بُ عَ ي يَجِ ا الَّذِ دٍ C مَ مَّ حَ تَبْتُ إِلَى أَبِي مُ قال: «كَ
 :C َتَب ؟. فَكَ ةِ طِيعَ قَ هِ الْ ذِ ةِ هَ مَ نْ أَجَ هُ مِ بٍ أَبِيعُ قَصَ (٤) وَ دِيٍّ رْ بَ كٍ وَ مَ نِ سَ فِي ثَمَ ةٍ لِي وَ قَطِيعَ

الَى»(٥). عَ هُ تَ اءَ اللَّ سُ إِنْ شَ مُ يْكَ فِيهِ الْخُ لَ بُ عَ يَجِ
يْهِ  هُ إِلَ أْتُ أَنَا كِتَابَ رَ قَ رٍ C وَ فَ عْ يْهِ أَبُو جَ تَبَ إِلَ ٨- وصحيحة عليّ بن مهزيار قال: كَ
طْ  قَ ، فَ تَيْنِ ائَ مِ ينَ وَ رِ شْ نَةُ عِ هِ سَ ذِ هَ هِ، وَ ذِ نَتِي هَ بْتُ فِي سَ جَ ي أَوْ : «إِنَّ الَّذِ الَ ، قَ ةَ كَّ يقِ مَ فِي طَرِ
اءَ  يَّتَهُ إِنْ شَ قِ رُ لَكَ بَ سِّ أُفَ سَ ، وَ ارِ تِشَ نَ الانْ فاً مِ وْ هِ خَ لِّ نَى كُ عْ يرَ الْمَ سِ فْ هُ تَ رَ انِي أَكْ عَ نَ الْمَ نًى مِ عْ لِمَ
 ، لِكَ تُ ذَ لِمْ عَ ، فَ مْ يْهِ لَ بُ عَ ا يَجِ وا فِيمَ رُ مْ قَصَّ هُ ، أَوْ بَعْضَ مْ هُ حَ لاَ هَ صَ أَلُ اللَّ ، أَسْ الِيَّ وَ . إِنَّ مَ هُ اللَّ

. سِ مُ نَ الْخُ ا مِ ذَ امِي هَ لْتُ فِي عَ عَ ا فَ مْ بِمَ يَهُ كِّ أُزَ مْ وَ هُ رَ هِّ بَبْتُ أَنْ أُطَ أَحْ وَ
مْ  يْهِ لَ عَ لِّ  صَ وَ ا  بِهَ مْ  يهِ كِّ زَ تُ وَ مْ  هُ رُ تُطَهِّ ةً  قَ دَ صَ مْ  الِهِ وَ أَمْ نْ  مِ ذْ  {خُ الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ الَ  قَ
بَادِهِ  عِ نْ  عَ ةَ  بَ التَّوْ بَلُ  قْ يَ وَ هُ هَ  اللَّ أَنَّ  وا  لَمُ عْ يَ أَلَمْ  لِيمٌ *  عَ يعٌ  مِ سَ هُ  اللَّ وَ مْ  لَهُ نٌ  كَ سَ تَكَ  لاَ صَ إِنَّ 
ولُهُ  سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ هُ عَ  اللَّ يَرَ لُوا فَسَ مَ لْ اعْ قُ يمُ * وَ حِ ابُ الرَّ وَ التَّوَّ هَ هُ أَنَّ اللَّ اتِ وَ قَ دَ ذُ الصَّ أْخُ يَ وَ

.(٦){ لُونَ مَ نتُمْ تَعْ ا كُ مْ بِمَ يُنَبِّئُكُ ةِ فَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ الِمِ الْغَ ونَ إِلَى عَ دُّ تُرَ سَ نُونَ وَ مِ ؤْ الْمُ وَ
هُ  ا اللَّ هَ ضَ رَ اةَ الَّتِي فَ كَ مْ إِلاَّ الزَّ يْهِ لَ بُ عَ لاَ أُوجِ امٍ وَ لِّ عَ مْ فِي كُ يْهِ لَ لِكَ عَ بْ ذَ لَمْ أُوجِ وَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص ١٣٩.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٤٨.

(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٥.
(٤) اسم نبات مائي كالقصب، كانوا في القديم يستخدمون قشره للكتابة.

(٥) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٩.
(٦) سورة التوبة، آية: ١٠٣-١٠٥.
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ا  يْهَ لَ الَ عَ دْ حَ ةِ الَّتِي قَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ هِ فِي الذَّ ذِ نَتِي هَ سَ فِي سَ مُ مُ الْخُ يْهِ لَ بُ عَ ا أُوجِ إِنَّمَ ، وَ مْ يْهِ لَ عَ
هُ  بِحَ بْحٍ رَ لاَ رِ ، وَ مٍ دَ لاَ خَ ابَّ وَ وَ لاَ دَ ، وَ لاَ آنِيَةٍ ، وَ تَاعٍ لِكَ فِي مَ مْ ذَ يْهِ لَ بْ عَ لَمْ أُوجِ ، وَ لُ وْ الْحَ
 ، مْ يْهِ لَ نِّي عَ نăا مِ مَ الِيَّ وَ وَ نْ مَ نِّي عَ يفاً مِ فِ ا تَخْ هَ رَ رُ لَكَ أَمْ سِّ أُفَ ةً سَ يْعَ ، إِلاَّ ضَ ةٍ يْعَ لاَ ضَ ةٍ، وَ ارَ فِي تِجَ

. مْ اتِهِ مْ فِي ذَ هُ نُوبُ ا يَ لِمَ مْ وَ الِهِ وَ نْ أَمْ لْطَانُ مِ تَالُ السُّ غْ ا يَ لِمَ
ا  وا أَنَّمَ لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ هُ تَ الَ اللَّ ، قَ امٍ لِّ عَ مْ فِي كُ يْهِ لَ بَةٌ عَ اجِ يَ وَ هِ ائِدُ فَ وَ الْفَ نَائِمُ وَ ا الْغَ أَمَّ فَ
بِيلِ  ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ مسهُ وَ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ غَ
لِّ  كُ لَى  هُ عَ اللَّ انِ وَ عَ مْ مَ الْتَقَى الْجَ وْ يَ انِ  قَ رْ مَ الْفُ وْ يَ ا  نَ بْدِ لَى عَ لْنَا عَ ا أَنزَ مَ هِ وَ بِاللَّ نْتُمْ  آمَ نتُمْ  كُ إِنْ 

.(١){ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ شَ
ا،  هَ يدُ فِ يُ ةُ  ائِدَ الْفَ وَ  ، ءُ رْ الْمَ ا  هَ نَمُ غْ يَ ةُ  نِيمَ الْغَ يَ  هِ فَ  - هُ اللَّ كَ  مُ حَ رْ -يَ ائِدُ  وَ الْفَ وَ نَائِمُ  الْغَ وَ
ثْلُ  مِ ، وَ لاَ ابْنٍ يْرِ أَبٍ وَ نْ غَ بُ مِ تَسَ ي لاَ يُحْ اثُ الَّذِ يرَ الْمِ ، وَ طَرٌ ا خَ انِ الَّتِي لَهَ نْسَ ِ نَ الإْ ةُ مِ ائِزَ الْجَ وَ
الِيَّ  وَ ارَ إِلَى مَ ا صَ مَ ؛ وَ بٌ احِ فُ لَهُ صَ رَ عْ لاَ يُ ذُ وَ خَ ؤْ الِ يُ ثْلُ الْمَ مِ ، وَ الُهُ ذُ مَ خَ يُؤْ مُ فَ طَلَ وٍّ يُصْ دُ عَ
نْ  مَ ؛ فَ الِيَّ وَ نْ مَ مٍ مِ وْ تْ إِلَى قَ ارَ ظَاماً صَ الاً عِ وَ تُ أَنَّ أَمْ لِمْ دْ عَ قَ ، فَ ةِ قَ سَ يَّةِ الْفَ مِ رَّ الِ الْخُ وَ نْ أَمْ مِ
الِهِ  يصَ ِ دْ لإِ مَّ يَتَعَ لْ ةِ فَ قَّ عِيدَ الشُّ ائِياً بَ انَ نَ نْ كَ مَ كِيلِي، وَ لْ إِلَى وَ يُوصِ لْ لِكَ فَ نْ ذَ ءٌ مِ يْ هُ شَ نْدَ انَ عِ كَ
تِ فِي  الْغَلاَّ يَاعِ وَ نَ الضِّ بُ مِ ي أُوجِ ا الَّذِ أَمَّ . فَ لِهِ مَ نْ عَ يْرٌ مِ نِ خَ مِ ؤْ إِنَّ نِيَّةَ الْمُ ، فَ ينٍ دَ حِ عْ لَوْ بَ وَ
ومُ  قُ تُهُ لاَ تَ يْعَ انَتْ ضَ نْ كَ مَ ، وَ تِهِ ونَ ؤُ ومُ بِمَ قُ تُهُ تَ يْعَ انَتْ ضَ نْ كَ مَّ سِ مِ دُ فُ السُّ وَ نِصْ هُ ، فَ امٍ لِّ عَ كُ

.(٢)« لِكَ يْرُ ذَ لاَ غَ سٍ وَ دُ فُ سُ يْهِ نِصْ لَ يْسَ عَ لَ تِهِ فَ ونَ ؤُ بِمَ
 : الَ قَ  C ٍر فَ عْ جَ أَبِي  نْ  عَ يرٍ  بَصِ أَبِي  نْ  عَ التهذيبِ  في   E الشيخ نقله  وما   -٩

(١) سورة الأنفال، آية: ٤١.
(٢) الاستبصار، ج٢، ص٦١-٦٢. وظاهر هذا الخبر أنّ الإمام C كان قد فرض ثلاثة أقسام من 

ضريبة المال.
مس الذهب والفضة في تلك السنة خاصة. فالأول منه: هو إعطاء خُ

مس الواجب على كل فائدة في كل سنة. والثاني: الخُ
والثالث: ضريبة أخر على الغلات والضياع، وهي نصف السدس. 

وبعد هذا لم يبق للإشكال الذي وجهه صاحب المدارك على هذه الرواية بأنّه كيف أوجب 
مس، ولا للجواب عنه بأنّه حيث يتولى  الإمام C نصف السدس مع العلم بأنّه إنما يجب الخُ
مس لمن يريد. لم يكن لذلك  مس من حقه الخاص له أن يهب ما يشاء من الخُ مس والخُ أمر الخُ

الإشكال، وهذا الجواب أيّ وقع فراجع.
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(١)« لُّ لَهُ ا لاَ يَحِ  مَ تَرَ ، اشْ هُ هُ اللَّ رْ ذَ عْ سِ لَمْ يَ مُ نَ الْخُ يْئاً مِ  شَ تَرَ نِ اشْ ولُ C: مَ قُ تُهُ يَ عْ مِ «سَ
 : الَ ، قَ يِّ دِ َسَ بَاءٍ الأْ لْ مِ بْنِ عِ كَ نِ الْحَ ١٠- وما وراه الشيخ في التهذيب E أيضاً عَ
قِيقاً،  يْتُ رَ تَرَ اشْ ، وَ ةً ثِيرَ يَاعاً كَ يْتُ ضِ تَرَ اشْ تُ وَ قْ أَنْفَ ثِيراً، فَ الاً كَ ا مَ بْتُ بِهَ أَصَ نَ فَ يْ رَ بَحْ يتُ الْ لِّ «وُ
ائِي،  نِسَ دِي وَ لاَ اتِ أَوْ هَ أُمَّ يَالِي وَ لْتُ عِ مَ ةَ فَحَ كَّ تُ إِلَى مَ جْ رَ مَّ خَ لِدَ لِي. ثُ وُ دٍ، وَ لاَ اتِ أَوْ هَ أُمَّ وَ
نَ  يْ رَ بَحْ يتُ الْ لِّ : إِنِّي وُ هُ لْتُ لَ قُ رٍ C فَ فَ عْ لَى أَبِي جَ لْتُ عَ خَ ، فَدَ الِ مَ لِكَ الْ سَ ذَ مُ لْتُ خُ مَ حَ وَ
لِدَ  وُ دٍ، وَ لاَ اتِ أَوْ هَ يْتُ أُمَّ تَرَ اشْ قِيقاً، وَ يْتُ رَ تَرَ اشْ تَاعاً، وَ يْتُ مَ تَرَ اشْ ثِيراً، وَ الاً كَ ا مَ بْتُ بِهَ أَصَ فَ

. يْتُكَ بِهِ دْ أَتَ ائِي، قَ نِسَ دِي وَ لاَ اتُ أَوْ هَ ءِ أُمَّ لاَ ؤُ هَ ، وَ الِ مَ لِكَ الْ سُ ذَ مُ ا خُ ذَ هَ ، وَ تُ قْ أَنْفَ لِي وَ
دِكَ  لاَ اتِ أَوْ هَ نْ أُمَّ تُكَ مِ لْ لَّ دْ حَ قَ ، وَ ئْتَ بِهِ ا جِ بِلْتُ مَ دْ قَ قَ هُ لَنَا، وَ لَّ هُ كُ ا إِنَّ الَ C: أَمَ قَ فَ

.(٢)« نَّةَ لَى أَبِيَ الْجَ عَ لَيَّ وَ نْتُ لَكَ عَ مِ ضَ ، وَ قْتَ فَ ا أَنْ مَ ائِكَ وَ نِسَ وَ
مس، ولو كان الإمام  هُ لَنَا»، وظاهره أنّ هذا الخُ لَّ هُ كُ بتقرير: أنّه C قال أولاً: «إِنَّ
 «.. تُكَ لْ لَّ دْ حَ قَ . ثم قال C: «وَ ا لم يكن لهذا الكلام معنىً ăقد أحلّ للشيعة عام C
، وأنّه كان مخصوصاً  حيث يظهر منه أنّه أحلّ له في ذلك الوقت بالذات هبة منه وعطاءً
حيث إنه قبل   ،« بِهِ ئْتَ  ا جِ بِلْتُ مَ دْ قَ قَ بهذه المرة بدليل ما تقدم عليه من قوله C: «وَ
ف فيه  (٣)، وأحلّ له قسماً آخر منه، وهو ما كان قد تصرّ قسماً من المال، وهو ما كان نضاً

باشتراء أمهات أولاد أو إنفاق.
مس وفعلية  هذا كلّه بالإضافة إلى ما في صدر الخبر من الدلالة على انّ لزوم الخُ
وجوبه كان أمراً معروفاً بينهم وشايع العمل به، حيث إنّ هذا الفرد الذي يتضمن له الإمام 
C بالجنة وينقل عنه ابن أبي عمير الذي لا ينقل إلاَّ عن ثقة، لا بد أن يكون من مشاهير 
ا لكان يعرفه هذا  ăمس قد أُحلّ للجميع تحليلاً عام الشيعة وزعمائهم، بحيث لو كان الخُ

. الشخص أيضاً
 C ٍر فَ عْ َبِي جَ أْتُ فِي كِتَابٍ لأِ رَ : «قَ الَ هُ قَ نَّ ارَ أَ يَ زِ هْ لِيِّ بْنِ مَ نْ عَ ١١- وعن الفقيه، عَ
 : هِ طِّ تَبَ C بِخَ ؟. فَكَ سِ مُ نَ الْخُ بِهِ مِ رَ شْ مَ لِهِ وَ أْكَ نْ مَ لٍّ مِ هُ فِي حِ لَ عَ هُ أَنْ يَجْ أَلُ سْ لٍ يَ جُ إِلَى رَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٦.

(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٧.
 . (٣) تحول نقداً بعد ما كان متاعاً
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.(١)« لٍّ وَ فِي حِ هُ قِّي فَ نْ حَ ءٌ مِ يْ هُ شَ زَ وَ نْ أَعْ مَ

مس، وهذا بذاته يدل  بتقرير: أن السائل كان على الظاهر ممن بيده شيء من الخُ
مس، ثمّ سأل الإمام C أن يعطيه منه شيئاً، فأجابه  على أن الشيعة كانوا يعطون الخُ
فيدلّ  مس،  الخُ أكل  إلى  يحتاج  أي  »؛  ءٌ يْ شَ هُ  زَ وَ «أَعْ بمن  مخصوص  ذلك  بأنّ   C

بمفهومه على عدم الجواز لمن لا يعوزه شيء.
ةِ  ادَ هَ لَى شَ يْهِ عَ لَ وتِلَ عَ ءٍ قُ يْ لُّ شَ : «كُ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ يرٍ عَ نْ أَبِي بَصِ عَ ١٢- وَ
نَ  يَ مِ تَرِ شْ دٍ أَنْ يَ َحَ لُّ لأِ لاَ يَحِ ، وَ هُ سَ مُ إِنَّ لَنَا خُ ، فَ هِ ولُ اللَّ سُ داً رَ مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ هُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ

نَا»(٢). قَّ لَ إِلَيْنَا حَ تَّى يَصِ يْئاً حَ سِ شَ مُ الْخُ
مسه،  خُ يُعطى  ولا  يُغتنم  الذي  الشيء  من  الاشتراء  جواز  عدم  الخبر  هذا  وظاهر 
تحريماً لما كان يعمله بعض الشيعة من اشتراء ما كانت بنو أميّة تجاهد عليه من الغنائم، 

وسوف يأتي بعض الأخبار بشأن ذلك.
د الهمداني المروي عن الشيخ عن عليّ بن مهزيار  ١٣- مكاتبة إبراهيم بن محمّ
لَى  عَ بَهُ  جَ أَوْ ا  فِيمَ أَبِيكَ  كِتَابَ  لِيٌّ  عَ أَنِي  رَ أَقْ  ، انِيُّ ذَ مَ هَ الْ دٍ  مَّ حَ مُ بْنُ  يمُ  اهِ رَ إِبْ يْهِ  إِلَ تَبَ  قال: «كَ
مْ  لَ نْ  مَ لَى  عَ يْسَ  لَ هُ  نَّ أَ وَ  ، ونَةِ ؤُ مَ الْ دَ  عْ بَ سِ  دُ السُّ فَ  نِصْ مْ  يْهِ لَ عَ بُ  يُوجِ هُ  نَّ أَ يَاعِ  الضِّ ابِ  حَ أَصْ

. لِكَ يْرُ ذَ لاَ غَ سِ وَ دُ فُ السُّ تِهِ نِصْ ونَ ؤُ تُهُ بِمَ يْعَ مْ ضَ قُ تَ
ةِ  ونَ ؤُ ، مَ ونَةِ ؤُ مَ دَ الْ عْ سُ بَ مُ يَاعِ الْخُ لَى الضِّ بُ عَ وا: يَجِ الُ قَ ، فَ لِكَ نَا فِي ذَ نْ قِبَلَ تَلَفَ مَ فَاخْ
سُ  مُ يْهِ الخُ لَ : عَ ارَ يَ زِ هْ لِيُّ بْنُ مَ هُ عَ أَ رَ قَ ، وَ تَبَ . فَكَ يَالِهِ عِ لِ وَ جُ ةِ الرَّ ونَ ؤُ ا، لاَ مَ هَ اجِ رَ خَ ةِ وَ يْعَ الضَّ

.(٣)« لْطَانِ اجِ السُّ رَ دَ خَ عْ بَ ، وَ يَالِهِ ةِ عِ ئُونَ مَ ، وَ تِهِ ونَ ؤُ دَ مَ عْ بَ
نِ  سَ نْ أَبِي الْحَ ) عَ ائِحِ رَ الْجَ ائِجِ وَ رَ يُّ فِي (الْخَ نْدِ اوَ هِ الرَّ بَةِ اللَّ يدُ بْنُ هِ عِ عنْ سَ ١٤- وَ
فِي  يْنِ  سَ الْحُ نِ  عَ هِ  مِّ عَ نْ  عَ  ، ةِ لَ وْ الدَّ رِ  نَاصِ انَ  دَ مْ حَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنِ  نِ  سَ الْحَ نِ  عَ  ، قِّ تَرِ سْ مُ الْ
ةٍ  امَ مَ مٌ بِعِ مِّ تَعَ وَ مُ هُ ، وَ بَاءُ هْ ةٌ شَ لَ غْ تَهُ C بَ تَحْ آهُ وَ هُ رَ نَّ انِ C، أَ مَ بِ الزَّ احِ نْ صَ يثٍ عَ دِ حَ
أُ  زَ رْ مْ تَ ، كَ يْنُ سَ ا حُ الَ C: يَ قَ . فَ انِ اوَ رَ مْ انِ حَ فَّ لِهِ خُ جْ فِي رِ ، وَ يْنَيْهِ ادُ عَ وَ نْهُ سَ  مِ ، يُرَ اءَ رَ ضْ خَ

(١) من لايحضره الفقيه، ج٢، ص٤٤.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٤٥.

(٣) الاستبصار، ج٢، ص٥٥.
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عِ  ضِ وْ يْتَ إِلَى الْمَ ضَ ا مَ : إِذَ الَ مَّ قَ ؟. ثُ الِكَ سِ مَ مُ نْ خُ ابِي عَ حَ نَعُ أَصْ لِمَ تَمْ يَةِ؟، وَ لَى النَّاحِ عَ

. هِ قِّ تَحِ سْ هُ إِلَى مُ سَ مُ لُ خُ مِ بْتَ تَحْ سَ ا كَ بْتَ مَ سَ كَ واً، وَ فْ هُ عَ لُ خُ هُ تَدْ يدُ رِ ي تُ الَّذِ
الِهِ  سَ مَ مُ ذَ خُ أَخَ اهُ وَ يَّ أَتَ رِ مْ عَ : أَنَّ الْ هِ رِ رَ فِي آخِ كَ مَّ ذَ . ثُ ةَ الطَّاعَ عَ وَ مْ : السَّ لْتُ قُ الَ فَ قَ

.(١)« انَ ا كَ هُ بِمَ بَرَ ا أَخْ مَ دَ بَعْ
 :B ِأَبِيه نْ  عَ رٍ  فَ عْ جَ بْنِ  ى  وسَ مُ نِ  سَ الْحَ أَبِي  نْ  عَ ادِ  تَفَ سْ مُ الْ بْنِ  ى  يسَ عِ نْ  عَ وَ  -١٥
ةِ  ادَ هَ بِشَ مْ  كُ سِ فُ أَنْ لَى  عَ ونِي  دُ هِ أَشْ  : ادِ دَ قْ مِ الْ وَ انَ  لْمَ سَ وَ رٍّ  ذَ َبِي  لأِ الَ  قَ  K ِه اللَّ ولَ  سُ رَ «أَنَّ 
 ، نِينَ مِ ؤْ الْمُ يرُ  أَمِ وَ دٍ  مَّ حَ مُ يُّ  صِ وَ الِبٍ  طَ أَبِي  بْنَ  لِيَّ  عَ أَنَّ  وَ  : الَ قَ أَنْ  إِلَى   .. هُ اللَّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ 
لَى  بَةٌ عَ اجِ ةٌ وَ وضَ رُ فْ يْتِهِ مَ لِ بَ ةَ أَهْ دَّ وَ أَنَّ مَ هِ، وَ لْدِ نْ وُ ةَ مِ َئِمَّ الأْ ولِهِ وَ سُ رَ هِ وَ ةُ اللَّ اعَ تَهُ طَ اعَ أَنَّ طَ وَ
ا،  لِهَ ا فِي أَهْ عِهَ ضْ وَ ا، وَ هَ لِّ نْ حِ اةِ مِ كَ اجِ الزَّ رَ إِخْ ا، وَ تِهَ قْ ةِ لِوَ لاَ امِ الصَّ عَ إِقَ ، مَ نَةٍ مِ ؤْ مُ نٍ وَ مِ ؤْ لِّ مُ كُ
مْ  هِ يرِ أَمِ ، وَ نِينَ مِ ؤْ لِيِّ الْمُ هُ إِلَى وَ عَ فَ رْ تَّى يَ نَ النَّاسِ حَ دٌ مِ هُ أَحَ لِكُ مْ ا يَ لِّ مَ نْ كُ سِ مِ مُ اجِ الْخُ رَ إِخْ وَ
لِكَ  عْ ذَ فَ يَدْ لْ الِ فَ نَ الْمَ يرِ مِ لَى الْيَسِ رْ إِلاَّ عَ دِ قْ لَمْ يَ زَ وَ جَ نْ عَ مَ هِ، فَ لْدِ نْ وُ ةِ مِ َئِمَّ نَ الأْ هُ مِ دَ عْ نْ بَ مَ وَ
نْ  مَّ مْ مِ تِهِ يعَ لِشِ لِكَ فَ لَى ذَ رْ عَ دِ قْ نْ لَمْ يَ مَ ةِ A، فَ َئِمَّ لْدِ الأْ نْ وُ يْتِي مِ لِ بَ نْ أَهْ اءِ مِ فَ عَ إِلَى الضُّ
يَ  قِ بَ ا  مَ وَ مِ  لاَ ِسْ الإْ وطُ  رُ شُ هِ  ذِ هَ فَ  : الَ قَ أَنْ  إِلَى   .. هُ اللَّ إِلاَّ  مْ  بِهِ يدُ  رِ يُ لاَ  وَ  ، النَّاسُ مُ  بِهِ لُ  أْكُ يَ لاَ 

.(٢)« ثَرُ أَكْ
أصل  في   أخر أخبار  وهناك  الباب،  في  الأحاديث  من  عليه  عثرنا  ما  أهم  هذه 
مس ووجوبه بالنسبة إلى كل  مس لم نتعرض لها، وهي صريحة في لزوم الخُ وجوب الخُ
زمان، بل في أغلبها إشارة إلى لزومه في الأعصر التي وردت فيها الروايات، لا سيّما التي 
عن  رويت  التي  التوقيعات  بعض  سيما  ولا   ،A المتأخرين  المعصومين  عن  وردت 
مس كان واجباً مفروضاً،  الإمام الحجة C التي لا يُحتمل فيها ما يمكن أن يقال بأنّ الخُ
كان  لو  إنّه  حيث  حقوقهم،  لهم  وأحلوا  عنهم  فعفوا  الشيعة  على   A الأئمة ترحم  ثمّ 
دوا  كذلك لما استفاضت هذه الروايات الصريحة عن أواخر المعصومين A، الذين أكّ
بل  منه،  مقدارٍ  أيّ  للشيعة  يحلّوا  أن  ورفضوا  مناسبة،  كل  في  مس  الخُ تأدية  على  الوصية 
ه أشدّ العتاب، فلو كان العفو صادراً بصورة عامة  مس عن مستحقّ عاتبوهم على منع الخُ

عن الصادقين B بعد أن كان واجباً، لما كان لهذه الروايات أي محملٍ صحيح.
(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤١.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٣.
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خين والرواة  مس ما قيل بأنّه المعروف بين المؤرّ ومما استدلّ به على وجوب الخُ
وأدائها  لهم  حقوق  من  الناس  ذمة  على  ما  لأخذ  الوكلاء  ينصبون  كانوا   A الأئمة أنّ 
ام الجور كانوا يأخذونها فتسقط  إليهم، وأنّ الوكلاء لم يكونوا يأخذون الزكاة، لأنّ حكّ
مس. ح به بعض الأحاديث في بابه، ولم يكن هناك حق آخر إلاَّ الخُ عنهم بذلك على ما صرّ

ويمكن أن يُستدل بظاهر الأخبار الآتية التي استدل بها الخصم على الحليّة بتقرير 
شابهه،  وما   ،«.. لٍّ حِ فِي  لْنِي  عَ «اجْ بقولهم:  التحليل  عن   A الأئمة  من  السؤال  أنّ 
مس كان شيئاً  ..»، ينبئ عن أنّ وجوب الخُ نَا لَهُ لْ لَ نْ أَحْ لُّ إِلاَّ لِمَ وقولهم A أنّه: «لاَ يَحِ
مس لمن يشاء،  مفروغاً عندهم، ولكن كان قد اشتهر لديهم بأنّ الإمام C يحلّل الخُ

فكانوا يأتون إليه ويسألونه.
أدلّة عدم الوجوب

لّ للقائلين بعدم الوجوب ببعض الروايات، وهي على طائفتين: واستُدِ
الطائفة الأولى

لَكَ  نِينَ C: «هَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ الَ أَمِ : قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ١- صحيحة الفضلاء، عَ
مْ  هُ اءَ آبَ لِكَ وَ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ إِنَّ شِ نَا، أَلاَ وَ قَّ وا إِلَيْنَا حَ دُّ ؤَ مْ لَمْ يُ هُ َنَّ ، لأِ مْ هِ وجِ رُ فُ مْ وَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِ

.(١)« لٍّ فِي حِ
لَى النَّاسِ  لَ عَ نَ دَخَ نْ أَيْ هِ C: مِ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ : «قَ الَ يِّ قَ نَاسِ كُ يْسٍ الْ رَ ٢- خبرُ ضُ
تَنَا  يعَ ، إِلاَّ شِ لَ الْبَيْتِ نَا أَهْ سِ مُ نْ قِبَلِ خُ الَ C: مِ !. قَ اكَ لْتُ فِدَ عِ ي جُ : لاَ أَدْرِ لْتُ نَا؟. قُ الزِّ

.(٢)« مْ دِهِ يلاَ مْ لِمِ لَّلٌ لَهُ حَ هُ مُ إِنَّ يَبِينَ فَ َطْ الأْ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ ا فِيهِ النَّاسُ يَ دَّ مَ : «إِنَّ أَشَ الَ ا B قَ مَ هِ دِ نْ أَحَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ مَّ حَ ٣- روايةُ مُ
 ، مْ تُهُ دَ لاَ تِنَا لِتَطِيبَ وِ يعَ لِكَ لِشِ يَّبْنَا ذَ دْ طَ قَ ي. وَ سِ مُ بِّ خُ ا رَ : يَ يَقُولَ سِ فَ مُ بُ الخُ احِ ومَ صَ قُ أَنْ يَ

.(٣)« مْ هُ تُ دَ لاَ وَ وِ كُ لِتَزْ وَ

(١) الاستبصار، ج٢، ص٥٨.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٤٦.
(٣) الكافي، ج١، ص٥٤٧.
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دَ  رَ ا وَ ، فِيمَ وبَ قُ عْ اقَ بْنِ يَ حَ نْ إِسْ ، عَ يْنِيِّ لَ كُ وبَ الْ قُ عْ دِ بْنِ يَ مَّ حَ نْ مُ والمرويُّ عَ  -٤
ينَ لِي..  نْكِرِ رِ المُ نْ أَمْ نْهُ مِ أَلْتَ عَ ا سَ ا مَ انِ C: «أَمَّ مَ بِ الزَّ احِ طِّ صَ اتِ بِخَ قِيعَ نَ التَّوْ يْهِ مِ لَ عَ
ا لِتَطِيبَ  نَ رُ رَ أَمْ ظْهَ لٍّ إِلَى أَنْ يَ نْهُ فِي حِ عِلُوا مِ جُ تِنَا، وَ يعَ دْ أُبِيحَ لِشِ قَ سُ فَ مُ ا الخُ أَمَّ : وَ الَ إِلَى أَنْ قَ

.(١)« بُثَ لاَ تَخْ ، وَ مْ تُهُ دَ لاَ وِ
 : رٌ اضِ أَنَا حَ لٌ وَ جُ الَ رَ ٥- والمرويّ عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه C قال: «قَ
 ، يقَ ضَ الطَّرِ تَرِ عْ أَلُكَ أَنْ يَ سْ يْسَ يَ : لَ لٌ جُ هُ رَ الَ لَ قَ هِ C، فَ بْدِ اللَّ عَ أَبُو عَ زِ فَ . فَ وجَ رُ فُ لِّلْ لِيَ الْ حَ
. طِيَهُ يْئاً أُعْ ، أَوْ شَ ةً ارَ ، أَوْ تِجَ يبُهُ اثاً يُصِ يرَ ا، أَوْ مِ هَ جُ وَّ تَزَ ةً يَ أَ رَ ا، أَوِ امْ يهَ تَرِ شْ ادِماً يَ أَلُكَ خَ سْ ا يَ إِنَّمَ
ا  مَ يِّ وَ الْحَ ، وَ مْ نْهُ يِّتِ مِ الْمَ ائِبِ وَ الْغَ ، وَ مْ نْهُ دِ مِ اهِ ، الشَّ لٌ لاَ تِنَا حَ يعَ ا لِشِ ذَ الَ C: هَ قَ فَ
هِ  اللَّ لاَ وَ ، وَ نَا لَهُ لْ لَ نْ أَحْ لُّ إِلاَّ لِمَ هِ لاَ يَحِ اللَّ ا وَ . أَمَ لٌ لاَ مْ حَ وَ لَهُ هُ ، فَ ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ مْ إِلَى يَ نْهُ ولَدُ مِ يُ

.(٢)« يثَاقٌ ا مِ نَ نْدَ دٍ عِ َحَ لاَ لأِ )، وَ دٌ هْ دٍ عَ َحَ ا لأِ نَ نْدَ ا عِ مَ ةً (وَ داً ذِمَّ طَيْنَا أَحَ ا أَعْ مَ
هُ  لَ لْتُ  : «قُ الَ قَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ يسٍ  عِ نِي  بَ نِ  ذِّ ؤَ مُ يْمٍ  كَ حُ نْ  عَ والمرويُّ   -٦
 :C َال قَ  ،{.. ولِ سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ هِ  لِلَّ أَنَّ  فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ تُمْ  نِمْ غَ أَنَّما  وا  لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ تَ هُ  لُ وْ قَ

وا»(٣). كُ لٍّ لِيَزْ لِكَ فِي حِ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ لَ شِ عَ ، إِلاَّ أَنَّ أَبِي جَ مٍ ماً بِيَوْ وْ ةُ يَ ادَ فَ ِ هِ الإْ اللَّ يَ وَ هِ
 C ُه لْتُ لَ : «قُ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ يِّ عَ رِ ةِ النَّصْ يرَ غِ ثِ بْنِ المُ ارِ عنْ الْحَ ٧- وَ
 :C َال ا؟. قَ ăق ا حَ تُ أَنَّ لَكَ فِيهَ لِمْ دْ عَ قَ لِكَ وَ وِ ذَ نَحْ اتٍ وَ ارَ تِجَ تٍ وَ لاَّ نْ غَ الاً مِ وَ نَا أَمْ إِنَّ لَ
مْ  يهِ دِ ا فِي أَيْ مَّ لٍّ مِ مْ فِي حِ هُ ائِي فَ الَى آبَ نْ وَ لُّ مَ كُ ، وَ مْ تُهُ دَ لاَ تِنَا إِلاَّ لِتَطِيبَ وِ يعَ نَا إِذاً لِشِ لْ لَ لِمَ أَحْ فَ

.(٤)« ائِبَ دُ الْغَ اهِ غِ الشَّ يُبَلِّ لْ نَا، فَ قِّ نْ حَ مِ
هِ  بِدِ بِّنَا فِي كَ دَ حُ رْ دَ بَ جَ نْ وَ : «مَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ يْلِ عَ ضَ فُ نِ الْ ٨- والمرويُّ عَ
الَ C: طِيبُ  ؟. قَ مِ لُ النِّعَ ا أَوَّ اكَ مَ لْتُ فِدَ عِ : جُ لْتُ الَ قُ . قَ مِ لِ النِّعَ لَى أَوَّ هَ عَ دِ اللَّ مَ يَحْ لْ فَ

. ةِ دَ لاَ الْوِ
يبَكِ  لِّي نَصِ ةَ D أَحِ اطِمَ نِينَ C لِفَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ الَ أَمِ هِ C قَ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ مَّ قَ ثُ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٠.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٤٣.



٢٠٦............................................................................... الخمس
مْ  ائِهِ بَ تِنَا لآِ يعَ اتِ شِ هَ نَا أُمَّ لْ لَ ا أَحْ هِ C: إِنَّ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ مَّ قَ تِنَا لِيَطِيبُوا. ثُ يعَ اءِ شِ بَ ءِ لآِ يْ نَ الْفَ مِ

لِيَطِيبُوا»(١).
 C َنِين مِ ؤْ المُ يرَ  أَمِ : «إِنَّ  الَ قَ هُ  نَّ أَ  C ٍر فَ عْ جَ أَبِي  نْ  عَ ةَ  ارَ رَ زُ نْ  عَ والمرويُّ   -٩

.(٢)« مْ هُ لِدُ وْ - لِيَطِيبَ مَ ةَ يعَ نِي الشِّ عْ سِ -يَ مُ نَ الْخُ مْ مِ هُ لَ لَّ حَ
 C ِه بْدِ اللَّ لَى أَبِي عَ نَ عَ ذْ ِ بْنَا الإْ لَ : «طَ الَ ، قَ افِعٍ يزِ بْنِ نَ زِ عَ بْدِ الْ نْ عَ ١٠-والمرويُّ عَ
 : لِ جُ لْتُ لِلرَّ قُ عِي، فَ لٌ مَ جُ رَ لْتُ أَنَا وَ خَ . فَدَ نَيْنِ ، اثْ نَيْنِ لُوا اثْ خُ يْنَا: ادْ لَ إِلَ سَ أَرْ ، فَ يْهِ نَا إِلَ لْ سَ أَرْ وَ
نُو  بَ بَاهُ  سَ نْ  مَّ مِ انَ  كَ أَبِي  إِنَّ   ، اكَ فِدَ لْتُ  عِ جُ  : هُ لَ الَ  قَ فَ  . مْ نَعَ  : الَ قَ فَ  . ةِ أَلَ سْ مَ بِالْ لَّ  تَحُ أَنْ  بُّ  أُحِ
ا فِي  مَّ مْ مِ هُ نْ لَ كُ مْ يَ لَ لُوا، وَ لِّ لاَ يُحَ وا وَ مُ رِّ مْ أَنْ يُحَ هُ نْ لَ كُ مْ يَ يَّةَ لَ نِي أُمَ تُ أَنَّ بَ لِمْ دْ عَ قَ ، وَ يَّةَ أُمَ
ادُ  كَ ا يَ لِكَ مَ نْ ذَ لَنِي مِ خَ نْتُ فِيهِ دَ ي كُ تُ الَّذِ رْ كَ ا ذَ إِذَ ، فَ مْ لِكَ لَكُ ا ذَ إِنَّمَ ، وَ ثِيرٌ لاَ كَ لِيلٌ وَ مْ قَ يهِ دِ أَيْ

.! ا أَنَا فِيهِ لِي مَ قْ لَيَّ عَ دُ عَ سِ فْ يُ
نْ  الِكَ مِ ثْلِ حَ انَ فِي مِ نْ كَ لُّ مَ كُ ، وَ لِكَ نْ ذَ انَ مِ ا كَ مَّ لٍّ مِ : أَنْتَ فِي حِ هُ الَ C لَ قَ فَ

. لِكَ نْ ذَ لٍّ مِ وَ فِي حِ هُ ائِي فَ رَ وَ
هِ  اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نَ  إِذْ ونَ  نْتَظِرُ يَ ينَ  ذِ الَّ ودِ  عُ قُ الْ رِ  النَّفَ إِلَى  تِّبٌ  عَ مُ نَا  بَقَ فَسَ نَا  جْ رَ خَ وَ نَا  مْ قُ فَ  : الَ قَ
؟!. اكَ ا ذَ مَ : وَ هُ . قِيلَ لَ دٌ قَطُّ ثْلِهِ أَحَ رَ بِمِ ا ظَفِ ءٍ مَ يْ افِعٍ بِشَ يزِ بْنُ نَ زِ عَ بْدُ الْ رَ عَ دْ ظَفِ : قَ مْ هُ الَ لَ قَ C، فَ

لْتُ  عِ جُ ا:  مَ هُ دُ أَحَ الَ  قَ فَ  C هِ  اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  لَى  عَ لاَ  خَ فَدَ نَانِ  اثْ امَ  قَ فَ  ، مْ هُ لَ هُ  رَ سَّ فَ فَ
لِيلٌ  لِكَ قَ نْ ذَ مْ مِ هُ نْ لَ كُ مْ يَ يَّةَ لَ نِي أُمَ تُ أَنَّ بَ لِمْ دْ عَ قَ ، وَ يَّةَ نِي أُمَ ا بَ بَايَ نْ سَ انَ مِ ، إِنَّ أَبِي كَ اكَ فِدَ

. لٍّ لِكَ فِي حِ نْ ذَ لَنِي مِ عَ بُّ أَنْ تَجْ أَنَا أُحِ ، وَ ثِيرٌ لاَ كَ وَ
. مَ رِّ لاَ أَنْ نُحَ ، وَ لَّ ا لَنَا أَنْ نُحِ لِكَ إِلَيْنَا، مَ ا ذَ لِكَ إِلَيْنَا؟. مَ ذَ الَ C: وَ قَ فَ

ةِ  يْلَ اللَّ تِلْكَ  فِي  دٌ  أَحَ يْهِ  لَ عَ لْ  خُ دْ يَ لَمْ  فَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبُو  بَ  ضِ غَ وَ نِ  لاَ جُ الرَّ جَ  رَ فَخَ
نُو  نَعَتْ بَ ا صَ مَّ نِي مِ لُّ تَحِ يَسْ يئُنِي فَ نٍ يَجِ نْ فُلاَ بُونَ مِ الَ C: أَ لاَ تَعْجَ قَ هِ فَ بْدِ اللَّ هُ أَبُو عَ أَ دَ إِلاَّ بَ
ا  مَ إِنَّهُ لَيْنِ فَ َوَّ ثِيرٍ إِلاَّ الأْ لاَ كَ لِيلٍ وَ ةِ بِقَ يْلَ دٌ فِي تِلْكَ اللَّ عْ أَحَ نْتَفِ لَمْ يَ لِكَ لَنَا!، وَ  أَنَّ ذَ هُ يَرَ أَنَّ يَّةَ كَ أُمَ

ا»(٣). مَ تِهِ اجَ نِيَا بِحَ غَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٤٣.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٠.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥١.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٠٧
لَى  عَ ا  إِمَّ  : ولٌ مُ حْ مَ يثِ  دِ الْحَ رُ  آخِ  : الحديث: «أَقُولُ هذا  ذيل  في  الوسائل  في  قال 
، أَوْ  يْهِ الِ إِلَ يصَ ِ انِ الإْ كَ لَى إِمْ ، أَوْ عَ امِ مَ ِ ةَ الإْ صَّ ا حِ دَ ا عَ لَى مَ ، أَوْ عَ ةِ يعَ يْرِ الشِّ لَى غَ ، أَوْ عَ يَّةِ التَّقِ

.(١)« مَ دَّ قَ ا تَ مْ لِمَ تِهِ اجَ عَ حَ اتِ مَ ادَ إِلَى السَّ
لا  التقية  على  الحمل  فإنّ  الثاني،   سو ما  يستقيم  المحامل  من  شيء  لا  أقول: 
يصلح مع غضب الإمام C من قول الأخيرين وبقاء غضبه حتى الليل، فإذا دخل عليه 
مس، ولا يمكن أن  أحد من أصحابه تلك العشية اشتكى إليه من أمر المستحلّين منه الخُ

تكون التقية من نافع أو عليه مع التصريح بالإباحة للسابق أمام نافع الناقل لهذا الخبر.
دفع  يلزمهم  غنموا  إذا  كانوا  أميّة  بني  إنّ  حيث  يصح  فلا  الثالث  المحمل  وأما 
مس الأموال أو كلّها إليهم A، فحيث لم يدفعوا صار كل أسير بأيديهم ملكاً للإمام  خُ
مس في ذلك ينقسم بأقسامه الستة: ثلاثة منها للإمام  مسه، والخُ أو للإمام فيه ملك من خُ
ملكاً خاصاً، وثلاثة منها له ولاية، فحيث أَحلَّ الإمام في المقام للرجل الأول عرفنا أنّه 
وهب ماله، ووهب مال من له الولاية عليه من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وحيث 
لم يهب لغيره لم يكن لنا أن نقول: إنه حافظ على حصة غيره من الفقراء وأبناء السبيل، 
حيث إنّ حصته في المستحل كانت ملكاً له خاصة ولم يهبها، وكانت له الولاية على هبة 

النصف الآخر كما صنع بالأول.
بلا  فإنّه   ، حلّ وإلاَّ  وجب  ممكناً  إليه  الإيصال  كان  إن  بأنه  الأخير  المحمل  وأما 
من  يقع  لم  الاستحلال  أنّ  الظاهر  من  إنّ  حيث  المزبور،  الحديث  في  قرينة  ولا  وجه، 
هؤلاء الذين كانوا أبناء الأسر الذين أسرهم بنو أميّة بالنسبة إلى مالٍ بأيديهم موجود 
ظلماً  أميّة  بنو  اغتصبهم  قد   A للأئمة عبيداً  كانوا  الذين  آبائهم  إلى  بالنسبة  بل  فعلاً، 

. وعدواناً
الذي  الأول  الرجل  أب  كون  الممكن  من  أن  باعتبار  وجه  الثاني  للمحمل  نعم 
غيره،  دون  للأول  فأحل  منهم،  يكن  لم  غيره  وأبو  شيعيăا،  والده  كان  الإمام  له  استحل 

فتأمل.
قال  أنّه   A المؤمنين أمير  عن  آبائه،  عن  العسكري،  الإمام  تفسير  وعن   -١١

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٢.



٢٠٨............................................................................... الخمس
تَكَ  بُوَّ نُ أَنَّ   ، انِكَ لِسَ لَى  عَ ايَ  إِيَّ ؛  هِ اللَّ يفِ  رِ بِتَعْ تُ  لِمْ عَ  ، هِ اللَّ ولَ  سُ رَ ا  اللَّه K: «يَ لرسول 
نَائِمِ  الْغَ وَ بْيِ  السَّ نَ  مِ ي  سِ مُ خُ لَى  عَ لِي  تَوْ يَسْ فَ  ، ةٌ يَّ بْرِ جَ وَ  ، وضٌ ضُ عَ لْكٌ  مُ ا  هَ دَ بَعْ ونُ  يَكُ سَ هِ  ذِ هَ
يْئاً  شَ لَكَ  مَ نْ  مَ لِّ  لِكُ فِيهِ  يبِي  نَصِ بْتُ  هَ وَ دْ  قَ فَ  ، فِيهِ يبِي  نَصِ َنَّ  لأِ  ، يهِ تَرِ شْ لِمُ لُّ  يَحِ لاَ  فَ  . هُ ونَ يَبِيعُ فَ
لاَ  ، وَ مْ هُ الِيدُ وَ لِتَطِيبَ مَ ، وَ بٍ رَ شْ مَ لٍ وَ أْكَ نْ مَ مْ مِ نَافِعِهِ نْ مَ مْ مِ لَّ لَهُ تِي، لِتَحِ يعَ نْ شِ لِكَ مِ نْ ذَ مِ

. امٍ رَ دَ حَ لاَ مْ أَوْ هُ دُ لاَ ون أَوْ يَكُ
هِ  ولُ اللَّ سُ بِعَكَ رَ دْ تَ قَ ، وَ تِكَ قَ دَ نْ صَ لَ مِ دٌ أَفْضَ قَ أَحَ دَّ ا تَصَ هِ K: مَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ
تِهِ  يعَ نْ شِ دٍ مِ احِ لَى وَ يبِه عَ نْ نَصِ يْعٍ مِ بَ ، وَ تِهِ نِيمَ نْ غَ انَ فِيهِ مِ ا كَ لَّ مَ تِهِ كُ يعَ لَّ لِشِ ، أَحَ لِكَ فِي فِعْ

.(١)« مْ هِ يْرِ لاَ أَنْتَ لِغَ ا وَ هُ أَنَ لَّ لاَ أَحَ وَ
الطائفة الثانية

لٍ  جُ رَ إِلَى   C ٍر فَ عْ جَ َبِي  لأِ كِتَابٍ  فِي  أْتُ  رَ «قَ  : الَ قَ هُ  نَّ أَ ارَ  يَ زِ هْ مَ بْنِ  لِيِّ  عَ نْ  عَ  -١
هُ  زَ وَ نْ أَعْ : مَ هِ طِّ تَبَ C بِخَ . فَكَ سِ مُ نَ الْخُ بِهِ مِ رَ شْ مَ لِهِ وَ أْكَ نْ مَ لٍّ مِ هُ فِي حِ لَ عَ هُ أَنْ يَجْ أَلُ سْ يَ

.(٢)« لٍّ وَ فِي حِ هُ قِّي فَ نْ حَ ءٌ مِ يْ شَ
يْهِ  لَ لَ عَ خَ هِ C فَدَ بْدِ اللَّ نْدَ أَبِي عَ نْتُ عِ : «كُ الَ وبَ قَ قُ عْ ونُسَ بْنِ يَ نْ يُ يَ عَ وِ رُ ٢- وَ
اتٌ  ارَ تِجَ وَ  ، الُ وَ َمْ الأْ وَ  ، بَاحُ َرْ الأْ ينَا  دِ أَيْ فِي  عُ  قَ تَ  ، اكَ فِدَ لْتُ  عِ جُ  : الَ قَ فَ  ، اطِينَ مَّ قَ الْ نَ  مِ لٌ  جُ رَ
إِنْ  مْ  نَاكُ فْ أَنْصَ ا  مَ  :C الَ  قَ فَ ؟.  ونَ رُ صِّ قَ مُ لِكَ  ذَ نْ  عَ إِنَّا  وَ  ، ابِتٌ ثَ ا  فِيهَ كَ  قَّ حَ أَنَّ  فُ  رِ نَعْ

.(٣)« مَ لِكَ الْيَوْ مْ ذَ نَاكُ فْ لَّ كَ
 : ولُ قُ يَ  C ُتُه عْ مِ : «سَ الَ قَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ يِّ  قِّ الرَّ ثِيرٍ  كَ بْنِ  دَ  اوُ دَ نْ  عَ  -٣

.(٤)« لِكَ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ نَا شِ لْ لَ ا أَحْ تِنَا، إِلاَّ أَنَّ ظْلِمَ لِ مَ ونَ فِي فَضْ عِيشُ مْ يَ هُ لُّ النَّاسُ كُ
تِنَا أَنْ  يعَ لَى شِ عٌ عَ سَّ وَ : مُ ولُ قُ هِ C يَ بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : «سَ الَ ثِيرٍ قَ اذِ بْنِ كَ عَ نْ مُ ٤- عَ
أْتِيَهُ بِهِ  تَّى يَ هُ حَ نْزَ نْزٍ كَ لِّ ذِي كَ لَى كُ مَ عَ رَّ نَا حَ ائِمُ امَ قَ ا قَ إِذَ ، فَ وفِ رُ عْ مْ بِالْمَ يهِ دِ ا فِي أَيْ مَّ وا مِ قُ نْفِ يُ

(١) تفسير الإمام العسكري C، ص٨٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٤.

(٤) الاستبصار، ج٢، ص٥٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٠٩
.(١)«.. هِ وِّ دُ لَى عَ تَعِينَ بِهِ عَ يَسْ فَ

بْدِ  عَ َبِي  لأِ لْتُ  «قُ  : الَ قَ  - يثٍ دِ حَ لِكِ -فِي  مَ الْ بْدِ  عَ بْنِ  عِ  مَ سْ مِ  ( يَّارٍ سَ (أَبِي  نْ  عَ  -٥
ا  هَ سِ مُ ئْتُ بِخُ دْ جِ قَ ، وَ مٍ هَ ةِ أَلْفِ دِرْ ائَ مِ بَعَ بْتُ أَرْ أَصَ ، فَ صَ وْ غَ يتُ الْ لِّ نْتُ وُ هِ C: إِنِّي كُ اللَّ
هُ  لَ اللَّ عَ ي جَ كَ الَّذِ قُّ يَ حَ هِ ا، وَ هَ ضَ لَ رِ أَعْ ، وَ نْكَ ا عَ هَ بِسَ تُ أَنْ أَحْ هْ رِ كَ ، وَ مٍ هَ انِينَ أَلْفَ دِرْ ثَمَ

الِنَا؟. وَ الَى لَكَ فِي أَمْ عَ تَ
ضُ  َرْ ، الأْ يَّارٍ ا سَ ا أَبَ . يَ سُ مُ ا إِلاَّ الْخُ نْهَ هُ مِ جَ اللَّ رَ ا أَخْ مَ ضِ وَ َرْ نَ الأْ ا لَنَا مِ مَ الَ C: وَ قَ فَ

 . هُ لَّ الَ كُ مَ يْكَ الْ لُ إِلَ مِ : أَنَا أَحْ هُ لْتُ لَ : قُ الَ وَ لَنَا. قَ هُ ءٍ فَ يْ نْ شَ ا مِ نْهَ هُ مِ جَ اللَّ رَ ا أَخْ مَ ا لَنَا، فَ هَ لُّ كُ
لُّ  كُ . وَ الَكَ مَّ إِلَيْكَ مَ ، فَضُ نْهُ نَاكَ مِ لْ لَّ حَ ، وَ يَّبْنَاهُ لَكَ دْ طَ ؛ قَ يَّارٍ ا سَ ا أَبَ الَ لِي C: يَ قَ فَ
نَا  ائِمُ ومَ قَ قُ لِكَ إِلَى أَنْ يَ مْ ذَ لَّلٌ لَهُ حَ مُ ، وَ لُونَ لَّ حَ مْ فِيهِ مُ هُ ضِ فَ َرْ نَ الأْ تِنَا مِ يعَ ي شِ انَ فِي أَيْدِ ا كَ مَ
ومَ  قُ تَّى يَ مْ حَ يْهِ لَ امٌ عَ رَ ضِ حَ َرْ نَ الأْ مْ مِ بَهُ سْ إِنَّ كَ ، فَ مْ اهُ وَ ي سِ انَ فِي أَيْدِ ا كَ قَ مَ مْ طَسْ بِيَهُ يَجْ فَ

ة»(٢). رَ غَ ا صَ نْهَ مْ مِ هُ جَ رِ يُخْ مْ وَ يهِ دِ نْ أَيْ ضَ مِ َرْ ذَ الأْ يَأْخُ نَا فَ ائِمُ قَ
تُ  لَسْ رٍ C فَجَ فَ عْ لَى أَبِي جَ لْتُ عَ : «دَخَ الَ ، قَ يِّ رِ ةِ النَّصْ يرَ غِ مُ ثِ بْنِ الْ ارِ نِ الْحَ ٦- عَ
 ، اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ الَ مَّ قَ ، ثُ بَتَيْهِ كْ لَى رُ ثَا عَ لَ فَجَ خَ ، فَدَ هُ أَذِنَ لَ يْهِ فَ لَ نَ عَ تَأْذَ دِ اسْ يَّةُ قَ ا نَجِ إِذَ هُ فَ نْدَ عِ
هُ  لَ قَّ  رَ هُ  نَّ أَ فَكَ  . النَّارِ نَ  مِ بَتِي  قَ رَ اكَ  فَكَ إِلاَّ  ا  بِهَ يدُ  أُرِ ا  مَ هِ  اللَّ وَ ةٍ  أَلَ سْ مَ نْ  عَ أَلَكَ  أَسْ أَنْ  يدُ  أُرِ إِنِّي 
 . تُكَ بِهِ بَرْ ءٍ إِلاَّ أَخْ يْ نْ شَ مَ عَ أَلُنِي الْيَوْ لاَ تَسْ نِي، فَ لْ يَّةُ سَ ا نَجِ : يَ هُ الَ C لَ قَ الِساً، فَ  جَ تَوَ فَاسْ

؟. نٍ فُلاَ نٍ وَ ولُ فِي فُلاَ قُ ا تَ ، مَ اكَ لْتُ فِدَ عِ : جُ الَ قَ
 ، الِ وَ َمْ وَ الأْ فْ لَنَا صَ الَ وَ فَ َنْ لَنَا الأْ ، وَ هِ سَ فِي كِتَابِ اللَّ مُ ؛ إِنَّ لَنَا الخُ يَّةُ ا نَجِ الَ C: يَ قَ
نَا  لْ لَ دْ أَحْ ا قَ مَّ إِنَّ هُ ... إلى أن قالَ C: اللَّ هِ نَا فِي كِتَابِ اللَّ قَّ نَا حَ لَمَ نْ ظَ لُ مَ هِ أَوَّ اللَّ ا وَ مَ هُ وَ

تِنَا..  يعَ لِكَ لِشِ ذَ
ا  نَ يْرُ يمَ C غَ اهِ رَ ةِ إِبْ لَى فِطْرَ ا عَ ، مَ يَّةُ ا نَجِ : يَ الَ قَ هِ C وَ هِ جْ يْنَا بِوَ بَلَ إِلَ مَّ أَقْ : ثُ الَ قَ

تِنَا»(٣). يعَ يْرُ شِ غَ وَ
لَنَا  لَ  عَ جَ هَ  اللَّ «إِنَّ   : الَ قَ  - يثٍ دِ حَ -فِي   C رٍ  فَ عْ جَ أَبِي  نْ  عَ ةَ  زَ مْ حَ أَبِي  نْ  عَ  -٧

(١) الكافي، ج٤، ص٦١.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٨.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٤٥.



٢١٠............................................................................... الخمس
نْ  تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ تَ كَ وَ بَارَ الَ تَ قَ ءِ، فَ يْ يعِ الْفَ مِ ةً فِي جَ ثَ اماً ثَلاَ هَ لَ الْبَيْتِ سِ أَهْ
نُ  نَحْ }، فَ بِيلِ ابْنِ السَّ ساكِينِ وَ الْمَ الْيَتامى وَ بى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ شَ

تَنَا. يعَ لاَ شِ ا خَ يعِ النَّاسِ مَ مِ لَى جَ نَاهُ عَ مْ رَّ دْ حَ قَ ءِ، وَ يْ الْفَ سِ وَ مُ ابُ الْخُ حَ أَصْ
 ، نْهُ ءٍ مِ يْ لَى شَ بُ عَ رَ يُضْ سُ فَ مَ سٍ يُخْ مُ لاَ خُ ، وَ تَحُ فْ ضٍ تُ نْ أَرْ ا مِ ؛ مَ ةَ زَ مْ ا حَ ا أَبَ هِ يَ اللَّ وَ

.(١)« الاً انَ أَوْ مَ جاً كَ رْ ، فَ يبُهُ نْ يُصِ لَى مَ اماً عَ رَ انَ حَ إِلاَّ كَ
ا  دَّ مَ : «إِنَّ أَشَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ ، عَ لٍ جُ نْ رَ ، عَ يْبَةَ يْضِ بْنِ أَبِي شَ نْ فَ عَ ٨- وَ
لِكَ  نْ ذَ تَنَا مِ يعَ إِنَّ شِ ي، وَ سِ مُ بِّ خُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ سِ مُ بُ الخُ احِ امَ صَ ا قَ ةِ إِذَ يَامَ مَ الْقِ وْ فِيهِ النَّاسُ يَ

.(٢)« لٍّ فِي حِ
أَبِي  إِلَى  تَبْتُ  : «كَ الَ قَ ابِنَا،  حَ أَصْ بَعْضِ  نْ  عَ  ، ارَ يَ زِ هْ مَ بْنِ  لِيِّ  عَ نْ  عَ الكافي  وفي   -٩
ي،  دِ قٌّ بَعْ لَكَ فِيهِ حَ ، وَ وهِ بِرٍّ جُ وُ ، وَ جٍّ فِي حَ ي، وَ لْدِ لَى وُ ضاً عَ تُ أَرْ فْ قَ نِ C أَنِّي وَ سَ الْحَ
.(٣)« عٌ لَكَ سَّ وَ مُ لٍّ وَ الَ C: أَنْتَ فِي حِ قَ . فَ رَ جْ مَ لِكَ الْ نْ ذَ ا عَ تُهَ لْ دْ أَزَ قَ ، وَ كَ دَ نْ بَعْ أَوْ لِمَ

فقه الأحاديث

مس كان  الذي يظهر لمن تدبر في مجموع الأحاديث في البابين: أنّ وجوب الخُ
 .A وسائر الأئمة ،C وفي عهد أمير المؤمنين ،K أصلاً متبعاً في عهد النبي
منه  الشيعةَ  مس  الخُ أولياءُ  يُحلِّل  أن  إلى  تدعو  دواعٍ  الأحيان  بعض  في  كان  قد  أنّه  بيد 
كان  مس  الخُ وجوب  أنّ  على  ويدل  غيرهما.  أو  هبة،  أو  تقيّة،  مثل  المناسبات  لبعض 

أصلاً، في الباب أمور:
حتى   K النبي  زمان  منذ  الشيعة  على  بوجوبه  مستفيضة  أحاديث  ورود   -١
بين  وهي  الأول،  القول  أدلة  في  مرت  كما  فرجه)،  تعالى  اللَّه  ل  العصر (عجّ وليّ  زمان 
مس، وبين ما يعاتبهم فيها على طلب التحلُّل  ما يطالب الإمام C فيه من الشيعة الخُ
منه، وبين ما يأمرهم بأدائه من قِبَلهم إلى مستحقه. وكلّها صراح، وجلّها صحاح، لا يُقبل 
فيها التأويل، كما لا تقبل الحمل على زمان دون زمان، لعموم المطالبة والمعاتبة بالنسبة 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٣. 

(٣) الكافي، ج٧، ص٥٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢١١
 ،«... نَا لَهُ لَ عَ جَ هُ لَنَا وَ هُ اللَّ لَ عَ ا جَ ăق إلى جميع الأفراد، حتى أنّ في بعضها تصريح بكونه: «حَ
مس ثابت لهم على كل حال، وفي بعضها إشارة إلى أنّه عون لهم  مما يدل على أن الخُ

A على أعدائهم.
مس ويصرفونه  لُهم A، فلقد كانوا، كما هو المشهور منهم، يأخذون الخُ ٢- فِعْ
 C الإمام  نصب  من  يظهر  ما  على  الوكلاء،  لأخذه  نصبوا  أنّهم  حتى  مستحقه،  في 
ونصب  الأول،  القول  أحاديث  من   (٣) الحديث  في  يظهر  كما  لذلك،  راشد  علي بن 
مس من الشيعة، كما نر ذلك في الحديث (١٣) من أحاديث القول  العمري لأخذ الخُ

. الأول أيضاً
طلبوا  الذين  ة  العدّ الأفراد  هؤلاء  قصة  تروي  التي  رة  المتكرّ الأحاديث   -٣
مس  الخُ لزوم  عندهم  اشتهر  قد  يكن  لم  فلو  مس؛  الخُ من  يحلّهم  أنّ   A الأئمة من 
ووجوبه، وأنّ الأئمة A هم المالكون له، لما جاؤوا إليهم يستحلّونهم منه، وهذا يدلّ 
على أنّ التحليل الذي كان يطلبه الشيعة منهم كان تحليلاً شخصيăا باعتبار اشتهار ذلك 
مس. ومن ذلك يُعرف أنّ تحليلهم كان  عندهم، بأنّ الأئمة A يحلّون شيعتهم من الخُ

لطائفة خاصة منهم، وهم الأفراد الذين استحلّوهم دون غيرهم.
 نر التي  الأولى  الأحاديث  في   نر كما  لبعضهم،  يحلّون  لا  كانوا  أنّهم  بدليل 

مس، ويعاتبونهم على ذلك. الأئمة A فيها ينهرون المستحلّين للخُ
والثانية:  الأولى  الطائفتان  بينها  فيما  الأحاديث  هذه  مجموع  من  فالمستفاد 
هذا  يظهر  كما  معدودين،  أفرادٍ  إلى  بالنسبة  ة  خاصّ ظروف  في  إلاَّ  يكن  لم  التحليل  أنّ 
الموضوع بصورة خاصة في الحديث العاشر من أدلة القول الثاني، حيث إنّ الإمام أبا 
إليه  جاء  بينما  لهم،  فأحلّه  مس  الخُ من  واستحلّوه  شيعته  بعض  إليه  جاء   C عبداللَّه
مس، فهذا الحديث وحده كافٍ في  طائفة أخر في ذلك اليوم نفسه فلم يحلّ لهم الخُ

رفع التعارض بين الأخبار.
٤- ما في الحديث الخامس من الطائفة الثانية، وهو خبر مسمع بن عبد الملك، 
والخبر العاشر من أخبار القول الأول، وهو حديث الحكم بن علباءٍ الأسدي، وغيرهما 
مس إلى الإمام C، حيث يظهر من ذلك أنّ الشيعة كانوا يعلمون بوجوب  من إتيان الخُ



٢١٢............................................................................... الخمس
مس ويأتون به إلى الأئمة A، فهذا بنفسه دليل وجوبه، حيث إنّه لو كان التحليل  الخُ
ر الأئمة A ذلك منهم  مس إليهم، وقرّ ا أو أصلاً لما جاء الشيعة بالخُ ăعن الشيعة عام

. بالأخذ حيناً وبالتحليل حيناً
أحاديث القول الثاني

فإنّها  بالتفصيل،  سبقت  والتي  بالتحليل  القائلون  بها  استدل  التي  الأحاديث  وأما 
طائفتان:

الطائفة الأولى: ما كان فيها من الإشارة إلى أنّ التحليل إنما هو لكي تطيب ولادة 
التحليل  عموم  على  لها  دلالة  لا  أنها  بيد  رواية.  عشرة   إحد فهي  تخبث،  ولا  الشيعة 
 A مس، بل في الجواري التي كانت تُسبى في زمن الأئمة بالنسبة إلى كلّ أقسام الخُ
يكن  لم  فحيث  مسها.  خُ لهم  فيكون  إجازتهم  مع  أو  كلّها،  لهم  فتكون  إجازتهم  دون 
أولادهم  ولادة  فتخبث  وينكحونها،  يشترونها  الشيعة  وكان  مس  الخُ يعطون  الغازون 
هم  حقّ الأئمة  حلّل  مس،  الخُ من   A الأئمة  حق  فيها  يوجد  حيث  هات  الأمّ لحرمة 
لتطيب ولادة الشيعة، ولا يصبحوا أولاد زنى من جهة حرمة الإماء التي يشتريها آباؤهم. 
وبعض هذه الروايات صريحة في ذلك، وبعضها غير صريحة، ولكنّها لا تدلّ على حلية 

مس عموماً لاكتنافها بما يصلح للقرينيّة. الخُ
ا الطائفة الثانية فإنّها على أقسام: وأمّ

الغزاة  كان  التي  بالأموال  مخصوصة  الحليّة  أنّ  على  دلالة  فيه  كان  ما  الأول:  القسم 
الشيعة  يتداولها  كان  التي  الأموال  بعض  فتكون  مسها،  خُ يعطون  ولا  الأعداء  من  يغنمونها 
لكيلا  الأموال  تلك  يستحلونهم   A الأئمة إلى  يأتون  فكانوا  بيده،  نْ  مَ لغير  لأنّها  مة  محرّ
تصبح أموالهم مخلوطة بالحرام، ومن هذه الأخبار الحديث الثاني والسابع من الطائفة الثانية.

ظاهراً،  المتعارضتين  للطائفتين  آخرَ  جامعاً  يصلح  الأحاديث  من  القسم  وهذا 
مس عن الشيعة مخصوصاً بما كان في  حيث إنّه لا يبعد أن يكون تحليل الأئمة A الخُ
أيدي الآخرين من حقوقهم التي غصبوها، والتي كان يجب على الشيعة، لولا التحليل، 

أن يردوها إلى أصحابها.
كِرت في الطائفة الأولى من روايات  ويدل على ذلك أيضاً بعض الأحاديث التي ذُ
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الإمامَ  سأل  حيث  الخامسة)  خديجة (الرواية  أبي  رواية  في  ما  مثل  أيضاً،  الثاني  القول 
قال:  ثم  التجارة.  ممارسة  أو  تزوجها،  أو  امرأة،  باشتراء  ره  وفسَّ الفروج،  تحليلَ   C
 A الأئمة حقوق  عن  سأل  الظاهر  على  فإنه  الناس،  قبل  من  أي   ،«.. طِيَهُ أُعْ يْئاً  شَ «أَوْ 

 . الموجودة في أيدي الناس الغاصبين لها، فحلّلها الإمام للشيعة جميعاً
ومثل ما في رواية ابن مغيرة (الرواية السابعة) حيث يظهر منها أنّه سأل عن الحقوق 
.C مس، فحلّلها له الإمام المجهولة المقدار، الموجودة فيما في أيدي الشيعة من الخُ
 ، الُ وَ َمْ الأْ وَ  ، بَاحُ َرْ الأْ ينَا  دِ أَيْ فِي  عُ  قَ تَ  ..» له:  قال  حيث  يعقوب،  بن  يونس  وخبر 
مْ  نَاكُ فْ ا أَنْصَ الَ C: مَ قَ ؟. فَ ونَ رُ صِّ قَ لِكَ مُ نْ ذَ إِنَّا عَ ، وَ ابِتٌ ا ثَ كَ فِيهَ قَّ فُ أَنَّ حَ رِ اتٌ نَعْ ارَ تِجَ وَ
». حيث يدل على أن المسؤول عنه الحق الذي يقع في أيديهم من  مَ لِكَ الْيَوْ مْ ذَ نَاكُ فْ لَّ إِنْ كَ

.C مال الغير فأحله لهم الإمام
لِي  تَوْ يَسْ وأصرح من كل ذلك ما في تفسير الإمام العسكري C من قوله: «.. فَ
بْتُ  هَ دْ وَ قَ ، فَ يبِي فِيهِ َنَّ نَصِ ، لأِ يهِ تَرِ شْ لُّ لِمُ لاَ يَحِ . فَ هُ ونَ يَبِيعُ نَائِمِ فَ الْغَ بْيِ وَ نَ السَّ ي مِ سِ مُ لَى خُ عَ

تِي..». يعَ نْ شِ لِكَ مِ نْ ذَ يْئاً مِ لَكَ شَ نْ مَ لِّ مَ يبِي فِيهِ لِكُ نَصِ
فتكون  الباب،  في  المتعارضة  الأخبار  بين  جامعة  تصلح  الخمس  الروايات  فهذه 
الشيعة،  بيد  وقع  إذا  مس  الخُ من  العامة،  أي  الناس،  أيدي  في  ما كان  حلية كل  النتيجة: 

بعكس ما كان في أيديهم أنفسهم.
مس، بل شيء آخر، مثل ما في حديث  القسم الثاني: ما ليس فيه دلالة على حلية الخُ
ونَ فِي  عِيشُ مْ يَ هُ لُّ داود بن كثير الذي ليس فيه إلاَّ أن الشيعة أحل لهم ما كان الناس «.. كُ

مس. تِنَا..»، فلعلّه الفيء دون الخُ ظْلِمَ لِ مَ فَضْ
نُ  نَحْ فَ  ..» فيه:  الذي  السابع)  (الحديث  جعفر  أبي  عن  المروي  الحديث  ومثل 
 :C تَنَا»، ثم قال يعَ لاَ شِ ا خَ يعِ النَّاسِ مَ مِ لَى جَ نَاهُ عَ مْ رَّ دْ حَ قَ ءِ، وَ يْ الْفَ سِ وَ مُ ابُ الخُ حَ أَصْ
». حيث  الاً انَ أَوْ مَ جاً كَ رْ ، فَ يبُهُ نْ يُصِ لَى مَ اماً عَ رَ انَ حَ .. حتى قال: إِلاَّ كَ تَحُ فْ ضٍ تُ نْ أَرْ ا مِ «مَ

مسها يحلّ للشيعة اشتراؤها. لا يدل إلاَّ على أنّ الأرض التي تفتح ولا يُعطى خُ
وقد  للشيعة،  كلّها  الأرض  أنّ  على  دلّت  التي  الملك  عبد  بن  مسمع  رواية  ومثل 

. أحلّها الإمام C لهم في عهد الغيبة، فهي أجنبيّة عن المقام بتاتاً
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مس لكن في بعض الأحيان، مثل  القسم الثالث: ما كان فيها دلالة على حلية الخُ
أعوزه  من  أنّ  على  يدل  حيث  مهزيار،  بن  عليّ  حديث  الثانية،  الطائفة  من  الأول  الخبر 

مس أكله لا غير. الخُ
ومثل الخبر الثاني فيها، الذي يدلّ على تخصيص الحليّة بذلك اليوم، أي يوم شدة 

التقيّة.
مس  ومثل خبر معاذ الذي لا يدل على أكثر من أنه يحلّ للشيعة أن ينفقوا من الخُ
، حيث يأمر الإمام  مس أدلّ حتى ظهور الإمام الحجة C، الذي هو على وجوب الخُ

مس مدة الغيبة. C بإعطاء الخُ
ومثل الخبر الأخير (التاسع) المروي عن الكافي حيث إنّ مدلوله وارد في النذر 

فقط وقد أحلّه الإمام للناذر الخاص بصورة استثنائية، فراجع.
مس في جميع  لّيت وطبعها لا تدل على حلية الخُ وبالجملة، فهذه الأحاديث لو خُ
الحجيّة،  عن  لها  المسقطة  الاحتمالات  أحد  إليه  ويتطرق  إلاَّ  خبر  من  ما  إذ  الأزمان، 
أدلة  في  سبقت  التي  بها،  المعمول  المستفيضة  تلك  خلافها  في  ظهرت  وقد  بها  فكيف 

القائلين بالوجوب، وهي مقدمة من وجوه:
فعلاً،  الخمس  لزوم  على  الإجماع  بعضهم  عن  نُقِل  حيث  الأصحاب،  عمل   -١
بعض  ذهب  وقد  القدماء،  بعض  إلى  فيه  الخلافُ  ب  نُسِ لأنّه   ، حجةً يكن  لم  وإن  وهو 
من تأخر إلى القول به، ولأنه يحتمل إستناد الإجماع إلى الأدلّة السابقة، أقول: ولو كان 
مس  الإجماع لا يستقيم حجةً مع كل ذلك، إلاَّ أنّه صالح لترجيح هذه الطائفة الموجبة للخُ
ية، لتحقق الإعراض عنها. ترجيحاً ظاهراً، بل ولإسقاط تلك الطائفة المحلّلة عن الحجّ

٢- السيرة، حيث ادّعى صاحب الجواهر J وجود السيرة المستمرة بين الشيعة 
مس منذ أن يحدثنا به التاريخ عنهم(١)، ولا يمكن ابتداع هذا الحكم العام  على تناول الخُ
الرواة  ثم   ،A أئمتهم  وأعمال  بأقوال  التامّ  يدهم  بتقّ المعروفين  الشيعة  بين   البلو

.C عنهم، ثم الفقهاء وكلائهم، لا يمكن ابتداعه لولا اتصاله بزمن المعصوم
 ،C وهذه السيرة وإن لم تكن حجة بالذات، لعدم العلم باتصالها بزمن المعصوم

(١) راجع: جواهر الكلام، ج١٦، ص٤٥.
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لأخبار  دةً  مؤيِّ تبقى  أنها  إلاَّ  بينهم،  الشهيرة  العلماء   فتو إلى  استنادها  بعيداً  يحتمل  بل 

. حة لها قطعاً الوجوب ومرجِّ
حكم  مع  بالنتيجة  مخالفة  مس  الخُ وجوب  أخبار  إنّ  حيث  العامة،  مخالفة   -٣

مس. ة بعدم لزوم هذا النوع من الخُ العامّ
من  تقيّةً  صدورها  د  تبعّ أشياء  على  مشتملةً  كانت  وإن  فإنّها  التحليل  أخبار  ا  وأمّ
ام  حكّ من  الشيعة  وعلى  الرواة  على  للتقية  موافقة  أنّها  إلاَّ   ،A الأئمة  على  الرواة 
مس غير  صدور حكم التحليل لكي يشتهر بين الشيعة أنّ الخُ الجور، حيث إنّه يُحتمل 
ة، أو لكيلا يأتي  واجب حتى لا يثب أعداؤهم عليهم ويتهموهم بالبدعة وبمخالفة العامّ
بأنّهم  فيقولوا   A الأئمة  على  سبيلاً  الواشون  يجد  حتى  إليهم  بأخماسهم  الشيعة 
يجمعون المال للثورة على الحكم وقلب الأوضاع. وقد أيّد بعضهم هذا الاحتمال، أي 
قْين B، حيث  احتمال الصدور تقيّة، بأنّ أخبار التحليل صادرة على الأغلب من الصادَ
قْين B، من أنّهما  فَ من أحوال الصادَ رِ إنّ التقيّة كانت شديدة عليهما، وهذا ينافي ما عُ
الأحاديث  رواية  كثرة  ذلك  على  ويدلّ   ،A بالأئمة ت  مرَّ التي  العصور  أرفه  في  كانا 

عنهم دون غيرهم.
مس إليهم،  ومع كلّ ذلك فقد يمكن تأييد التقيّة في هذا العصر بالنسبة الى حمل الخُ

حيث إنّ الظروف كانت ظروف الثورة، وكانت تهمة الثورة تُلصق بالفرد بأدنى مناسبة.
مس موافقة لحكمة وضعه، في حين أنّ الأخبار  ٤- ما قيل بأنّ أخبار وجوب الخُ
مس هي سدّ الفراغ  المعارضة مخالفة لها، حيث إنّ الحكمة المنصوصة في وجوب الخُ
وظاهر  المسلمين،  إمام  حوائج  ورفع  العلويين،  إلى  بالنسبة  الزكاة  حرمة  من  الناشئ 
وهذا  فرد،  كل  إلى  وبالنسبة  زمان  كل  في  مطلقاً  مس  الخُ حلية  التحليل:  أخبار  بعض 
مَت عليهم الزكاة، فمن  رِّ بظاهره ينافي تلك الحكمة المنصوصة، حيث إنّ السادة إذا حُ
إطلاق  لا  بأنّه  القول  منّا  سبق  ولكن  هذا؛  يصرفون؟.  أين  ومن  فقراؤهم؟.  يعيش  أين 

لأخبار التحليل بالنسبة إلى الأزمان أو الأفراد. فراجع.
والتأخير  الوجوب،  أخبار  على  زماناً  مقدمة  التحليل  أحاديث  أنّ  من  كِر  ذُ ما   -٥

حات المعروفة العقلائية أيضاً، خصوصاً في مثل هذا الفرد. زماناً أحد المرجّ
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عنه  أجاب  وقد   ،C الحجة عن  منقول  واحد  خبر  المحلّلة  الروايات  في  نعم 
المحقق الهمداني بأنّه إخبار عدل واحد، وهو لا يكفي في مثل المقام الذي هو أشبه بما 
نه الذي  يْ ناً، فجاء بكر وأخبر بأنّ زيداً حلّل عمرو عن دَ يْ إذا كان زيد يطلب من عمرو دَ
يريد منه، فكيف لا يقبل قوله، بل يحتاج إلى شهادة عدل آخر معه، فكذلك المقام حيث 
مس، أنّه  إنّ الراوي نقل عن الإمام C الذي كان يطلب من الشيعة أموالاً من جهة الخُ
حلّلهم عنها، فلا يكفي في التحليل، بل يحتاج الموضوع الى شهادة فرد آخر معه حتى 

تتم البينة.
وفيه: إنّه صحيح لو كان الراوي ينقل عن الإمام C التحليل لأموال مخصوصة 
من  بالرواية  الاستدلال  تم  لما  كذلك  كان  ولو  بالفعل،  الشيعة  من   C الإمام يطلبها 
عن  تنقل  الظاهر  بحسب  جاءت  الرواية  إنّ  بل  كذلك،  ليس  أنّه  مع  مقامها،  ضيق  جهة 
حكم  وهذا  زمان،  كل  في  الشيعة  كل  إلى  بالنسبة  مس  الخُ مطلق  تحليل   C الإمام 

وليس بموضوع حتى يُحتاج فيه إلى شهادة عدلين.
نعم؛ يتم الجواب عنها من وجهين آخرين: 

الأول: من جهة تحقق إعراض المشهور عنها، كما سبق تحقيقه. 
ذيلها  وفي  سيّما  لا  مس،  الخُ أنواع  إلى  بالنسبة  الرواية  إجمال  جهة  من  والثاني: 

مس طيب ولادة أبناء الشيعة وعدم خبثها. إشارة إلى أن الغاية من تحليل الخُ
الثالث: التفصيل بين حقّ الإمام C وغيره.

مس،  وهناك قول ثالث في هذه المسألة هو التفصيل بين حق الإمام C من الخُ
وبين حق سائر الأصناف، فإنّ حقه C محلّلٌ للشيعة بخلاف حقوق الأصناف.

النضري،  المغيرة  بن  الحارث  صحيحة  «ومقتضى   :F المدارك  في  قال 
النوع،  هذا  من  حقوقهم  لشيعتهم   C إباحتهم معناهما  في  وما  الفضلاء،  وصحيحة 
ابن  اختاره  كما  النوع  هذا  عن  بالعفو  القول  وجب  ذلك،  مس  بخُ اختصاصهم  ثبت  فإن 
قوية  والمسألة  الباقين،  نصف  وبقي  ة  خاصّ ذلك  من  استحقاقهم  سقط  وإلاَّ  الجنيد، 

الإشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال»(١).
(١) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٨٤.
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ويمكن الاستدلال لهذا القول بوجهين:

الاول: بأنّه مقتضى الجمع بين أحاديث الباب المختلفة، حيث إنّ بعضها ظاهر في 
مس كلّه، وبعضها ظاهر في وجوبه كلّه، ومقتضى الجمع أن يقال: إنّ المراد  تحليل الخُ
بالتحليل تحليل ما يختص بالأئمة A، حيث إنّهم لم يكونوا مالكين لغيره، ومقتضى 

مس على أصل لزومه. البعض الآخر وجوب بقية الخُ
ح من حال الأخبار فيما سبق، ولا يمكن  رِ ولكنّه جمعٌ تبرعيّ لا داعي إليه بعدما شُ
أن يصير عدم تسلّطهم على تحليل حق الغير وجهاً للجمع، حيث إنّ ذلك غير معلوم، 

بل إنّهم كانوا أولى بالناس من أنفسهم، فكيف بأموالهم .
في  ما  مثل  أموالهم،  إلى  مس  الخُ تحليل  إسناد  من  الأخبار  بعض  في  ما  الثاني: 
يْئاً  ا شَ نْهَ لَّ مِ تَحَ نِ اسْ مَ الِنَا، فَ وَ ونَ بِأَمْ بِّسُ تَلَ ا الْمُ أَمَّ التوقيع المرويّ عن العمري E وفيه: «وَ
رَ  ظْهَ لٍّ إِلَى أَنْ يَ نْهُ فِي حِ عِلُوا مِ جُ تِنَا، وَ يعَ دْ أُبِيحَ لِشِ قَ سُ فَ مُ ا الْخُ أَمَّ . وَ انَ لُ النِّيرَ أْكُ ا يَ إِنَّمَ هُ فَ لَ أَكَ فَ

.(١)« بُثَ لاَ تَخْ مْ وَ هُ تُ دَ لاَ ا لِتَطِيبَ وِ نَ رُ أَمْ
ه إليه العتاب في الجملة المتقدمة  ه إلى ما توجَّ حيث إن الظاهر أنّ التحليل متوجِّ
عليه، فكأنّه قال: أما الشيعة فإنّهم ليسوا مثل غيرهم من العامة الذين يأكلون أموال الإمام 

ظلماً، بل هو محلّل لهم.
دلالة  وإجمالها  الرياض(٢)،  في  به  اعترف  ما  على  سنداً،  الرواية  ضعف  مع  وفيه 
ت  أنّها ليست من الظهور بمكان يمكن رفع اليد بها عن الظهورات لسائر الأخبار التي مرّ
ا واردة في التحليل المطلق بالنسبة إلى بعض الظروف أو  عليك بالتفصيل، حيث إنّها إمّ
ا واردة في بيان الوجوب المطلق، بل إنّ في كثير من  لبعض المناسبات الخارجيّة، وإمّ
هُ  زَ وَ نْ أَعْ الروايات تصريح بلزوم إيصال حقهم إليهم، مثل مفهوم الصحيح المتقدم: «مَ
لَى  عَ نَا  نُ وْ عَ سَ  مُ الْخُ «إِنَّ  المتقدمة:  الرضوية  والمكاتبة   .(٣)« لٍّ حِ فِي  وَ  هُ فَ قِّي  حَ نْ  مِ ءٌ  يْ شَ
 ، هُ تُ طْوَ افُ سَ نْ تُخَ مَّ نَا مِ اضِ رَ نْ أَعْ ي مِ تَرِ نَشْ لُ وَ بْذُ ا نَ مَ الِينَا، وَ وَ لَى مَ عَ تِنَا، وَ يَالاَ لَى عِ عَ دِينِنَا، وَ
 ، مْ قِكُ زْ رِ تَاحُ  فْ مِ هُ  اجَ رَ إِخْ إِنَّ  فَ  ، يْهِ لَ عَ مْ  تُ رْ دَ قَ ا  مَ ا  نَ اءَ عَ دُ مْ  كُ سَ فُ أَنْ وا  مُ رِّ تُحَ لاَ  وَ نَّا،  عَ وهُ  وُ زْ تَ لاَ  فَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٠.
(٢) رياض المسائل، ج٥، ص٢٨١. 

(٣) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٤.



٢١٨............................................................................... الخمس
دَ  اهَ ا عَ هِ بِمَ فِي لِلَّ نْ يَ لِمُ مَ سْ المُ . وَ مْ تِكُ اقَ مِ فَ مْ لِيَوْ كُ سِ فُ َنْ ونَ لأِ دُ هِّ ا تُمَ مَ ، وَ مْ نُوبِكُ يصُ ذُ حِ تَمْ وَ

.(١)« مُ لاَ السَّ . وَ لْبِ الَفَ بِالْقَ خَ انِ وَ ابَ بِاللِّسَ نْ أَجَ لِمُ مَ سْ لَيْسَ الْمُ ، وَ يْهِ لَ عَ
وغيرهما من الروايات السابقة.

مصرف هذا الخُمس

أنّ  إلى  الأصحاب  بعض  ذهب  فقد  مس،  الخُ هذا  مصرف  في  آخر  بحث  وهناك 
مصرف  مصرفه  أنّ  إلى  المشهور  ذهب  بينما  فقط،   C بالإمام يختص  مس  الخُ هذا 

مس. سائر أقسام الخُ
واستدل للقول الأول بما يلي:

مس،  مس، حيث إنّ ظاهرها تحليل جميع الخُ ١- بعض الروايات المحلِّلة للخُ
ولولا أنّ كلّه للإمام C لما صحّ التحليل عنه، حيث لا يجوز التصرف في مال الغير 

إلاَّ عن طيب نفسه.
وفيه: إنّ كلاă من الإمام C والنبي K أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف 

مس الذي فوّض أمره إليهم A؟. بأموال المؤمنين، خصوصاً في الخُ
مس،  الخُ أقسام  سائر  إلى  بالنسبة  عام  التحليل  أخبار  بعض  أن  ذلك  إلى  أضف 
ولا ريب في أنّها للإمام C ولغيره بالتساوي، فما يقال في وجه تحليلها لها، مع أنّ 

كلّها ليس للإمام، يقال هنا.
مع أنّ في بعض الروايات نقل تحليل الإمام C أموال غيره ممن يتولى أمورهم 
الِحُ بْنُ  يْهِ صَ لَ لَ عَ من السادة، مثل ما في الصحيح المروي عن أبي جعفر C، وفيه: «دَخَ
فِ  آلاَ ةِ  رَ شَ عَ نْ  مِ لْنِي  عَ اجْ ي،  يِّدِ سَ ا  يَ  : الَ قَ فَ  ، مَّ بِقُ قْفَ  وَ الْ هُ  لَ لَّى  تَوَ يَ انَ  كَ وَ  ، لٍ هْ سَ بْنِ  دِ  مَّ حَ مُ

. لٍّ : أَنْتَ فِي حِ هُ الَ C لَ قَ ا. فَ تُهَ قْ فَ إِنِّي أَنْ ، فَ لٍّ مٍ فِي حِ هَ دِرْ
مْ  هِ تَامِ أَيْ دٍ وَ مَّ حَ الِ آلِ مُ وَ لَى أَمْ ثِبُ عَ مْ يَ هُ دُ رٍ C: أَحَ فَ عْ الَ أَبُو جَ ، قَ الِحٌ جَ صَ رَ ا خَ لَمَّ فَ
اهُ  رَ أَتَ  ، لٍّ حِ فِي  نِي  لْ عَ اجْ  : يَقُولُ فَ يءُ  يَجِ مَّ  ثُ ا،  هَ ذُ يَأْخُ فَ مْ  بِيلِهِ سَ نَاءِ  بْ أَ وَ مْ  ائِهِ رَ قَ فُ وَ مْ  اكِينِهِ سَ مَ وَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص ١٣٩.
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.(١)« ثِيثاً الاً حَ ؤَ ةِ سُ يَامَ مَ الْقِ وْ لِكَ يَ نْ ذَ الَى عَ عَ هُ تَ مُ اللَّ أَلَنَّهُ هِ لَيَسْ اللَّ ، وَ عَلُ ولُ لاَ أَفْ ظَنَّ أَنِّي أَقُ

وما في آخر الحديث من سؤال اللَّه بعد أن أحلّهم الإمام C، يمكن أن يكون 
بجهة مبادرة هؤلاء إلى أكل مال الإمام C والتعدي على حقوقه قبل إذنه.

إلى  راجع  مس  الخُ من  القسم  هذا  أنّ  على  صريحاً  الدالة  الأخبار  بعض   -٢
ذِ  أَخْ وَ  ، كَ رِ بِأَمْ يَامِ  قِ بِالْ نِي  تَ رْ أَمَ  : هُ لَ لْتُ  «قُ المتقدم:  الصحيح  في  ما  مثل   ،C الإمام 
 .! يبُهُ ا أُجِ رِ مَ لَمْ أَدْ هُ؟. فَ قُّ ءٍ حَ يْ أَيُّ شَ : وَ مْ هُ ضُ الَ لِي بَعْ قَ !. فَ لِكَ الِيَكَ بِذَ وَ تُ مَ لَمْ أَعْ ، فَ كَ قِّ حَ
مْ  تِهِ تِعَ أَمْ فِي   :C الَ  قَ فَ ءٍ؟.  يْ شَ أَيِّ  ي  فَفِ  : لْتُ قُ فَ  . سُ مُ الخُ مُ  يْهِ لَ عَ بُ  يَجِ  :C الَ  قَ فَ

.(٢)«... مْ نَائِعِهِ صَ وَ
مس بمثل: حقك، أو لك، أو لي. وفي بعض الروايات التعبير عن هذا الخُ

بَ  تَسَ ، أَوِ اكْ نِمَ ئٍ غَ رِ لِّ امْ لَى كُ كما أنّ في بعضها شيئاً آخر، مثل ما في الخبر: «عَ
لَى  جِ عَ جَ ا الْحُ تِهَ يَّ رِّ نْ ذُ ا مِ هَ دِ نْ بَعْ ا مِ هَ رَ لِي أَمْ نْ يَ لِمَ ةَ D، وَ اطِمَ ابَ لِفَ ا أَصَ مَّ سُ مِ مُ الْخُ
يَّاطُ  الْخَ تَّى  حَ ةُ  قَ دَ الصَّ مُ  يْهِ لَ عَ مَ  رُ حَ إِذْ  وا،  اؤُ شَ يْثُ  حَ هُ  ونَ عُ يَضَ  ، ةً اصَّ خَ مْ  لَهُ اكَ  ذَ فَ  ، النَّاسِ
بِهِ  مْ  لَهُ لِتَطِيبَ  تِنَا  يعَ شِ نْ  مِ نَا  لْ لَ أَحْ نْ  مَ إِلاَّ   ، انِقٌ دَ ا  نْهَ مِ نَا  لَ فَ انِيقَ  وَ دَ ةِ  سَ مْ بِخَ يصاً  مِ قَ يطُ  لَيَخِ

.(٣)«.. ةُ دَ لاَ الْوِ
وفيه: إنّه يكفي في إضافة الشيء إلى فردٍ مناسبةٌ ما، ولو كانت مثل ثبوت الولاية 
 : قلتَ لو  أنّه   تر ألا  شائع.  عرفي  تعبير  وهذا  النصيب،  بعض  ثبوت  أو  التصرف،  في 
«داري»، بالنسبة إلى دار أنت فيها، أو أنت شريك مع صاحبها، أو كان بيدك أمرها، لم يرَ 

العرف أي مجاز في ذلك.
مس لنا أو حقنا أو أمثال ذلك، أنّه لهم بما هم سادة  والحاصل، إنّ المراد بأنّ الخُ
الرعية،  أموال  يملك  الذي  الرئيس  بمنزلة  منهم  وهم  أمورهم،  وولاة  الرسول،  ذرية 

ويصرفها فيهم.
 D فإنه ليس لغير ذرية فاطمة ،« لَى النَّاسِ جِ عَ جَ ا الحُ تِهَ يَّ رِّ نْ ذُ ا المراد من خبر أنّه «مِ أمّ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٤١.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.



٢٢٠............................................................................... الخمس
يضعونه  أنّهم  وهو  الحديث،  آخر  بدليل  وجودهم،  مع  إذنهم  دون  فيه  والتصرف  أخذه 

لون في تصرفهم فيه كيف شاؤوا. حيث شاؤوا، حيث إنّ الظاهر أنّهم مخوَّ
ويدل على هذا الذي قلناه أمران:

مس في شيء، ثمّ جاءت أحكام شرعية بالنسبة  الأول: إنّه إذا ثبت شرعاً لزوم الخُ
مس أيضاً، كما إنّه لو ثبتت أحكام للصلاة، ثم  مس، شملت ذلك القسم من الخُ إلى الخُ
. ولو رأيت كثرة  جاءت رواية تقول بلزوم صلاة الطواف، ثبتت تلك الأحكام فيها أيضاً
مس بوجه عام شامل للمقام، عرفت أنّه لا ينبغي  الأحاديث الواردة في بيان مصرف الخُ

. التأمل في ثبوتها للمقام كما سيأتي البحث عنها أيضاً
بالفوائد  الروايات  بعض  في  مس  الخُ آية  في  الغنيمة  كلمة  رت  فُسِّ قد  إنّه  الثاني: 
الآية  وصريح  لة.  مفصّ أحاديثها  علينا  ت  مرّ كما  الفرد،  مؤونة  عن  تزيد  التي  المكتسبة 
..}، فمع ضمّ  بيلِ ابْنِ السَّ ساكينِ وَ الْمَ الْيَتامى وَ بى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ : {لِلَّ أنّ
مس الوارد في الآية  مس في المقام هو عين الخُ تلك الأخبار إلى هذه الآية، ثبت أنّ الخُ

والذي بيّن مصرفه فيها.
الموارد المشتبهة

فيها  يجب  لا  بأنّه  قائلين  الأعلام  بعض  فيها  استشكل  مشتبهة  موارد  وهناك 
مس، مثل الإرث ممن لا يُحتسب، والهدية، والصدقة، والصداق، وأشباهها مما لا  الخُ

مس فيها بينما نفاه الآخرون: باً عرفاً، فقال طائفة من الأصحاب بوجوب الخُ عتبر تكسُّ يُ
المستفاد  جميع  في  مس  الخُ «يجب  قال:  أنّه  الخلاف  في   J الشيخ  عن   -١
ت، والثمار على اختلاف أجناسها.. ثم قال: دليلنا إجماع  من أرباح التجارات، والغلاَّ

الفرقة..»(١).
من  الإنسان  يغنمه  ما  جميع  في  أيضاً  مس  الخُ «ويجب  النهاية:  في   E وعنه 

أرباح...»(٢).

(١) الخلاف، ج٢، ص١١٨.
(٢) النهاية، ص١٩٦.
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فالظاهر من قوله: «في جميع المستفاد»، إرادة مثل المذكورات أيضاً، وكذلك من 

قوله: «جميع ما يغنمه الإنسان...».
عن  الفاضل  في  أيضاً  مس  الخُ «يجب  الغنية:  في   F زهرة  ابن  عن  كي  حُ  -٢
مؤونة الحول على الاقتصاد، من كل مستفاد بتجارة، أو زراعة، أو صناعة، أو غير ذلك 

من وجوه الاستفادة، أيّ وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط»(١).
٣- عن مجمع البحرين نسبة تفسير الغنيمة بجميع ما يستفيده الإنسان حتى مثل 

.(٢) G المذكورات المتقدمة، نسبة ذلك إلى الفقهاء
٤- واحتمل الشيخ الأنصاري J إرادة الفقهاء G من مثل لفظة الاستفادة 

والتكسب مطلق ما يملكه المرء ولو بمثل الإرث والصدقة والصداق(٣).
مس بالنسبة إلى المذكورات،  هذه هي الأقوال التي تدل بظاهرها على عموم الخُ
وذهب المحقق الهمداني J تبعاً لصاحبي السرائر والمدارك H وغيرهما إلى عدم 

مس(٤). وجوب الخُ
مس أيضاً في أرباح التجارات والمكاسب وفيما  قال J في السرائر: «ويجب الخُ

يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها عن مؤونة السنة له ولعياله»(٥).
فيه  والهبة  والهديّة  الميراث  إنّ   :G أصحابنا  بعض  «وقال   :J قال  ثم 
أحد  يذكره  ولم  صنّفه،  الذي  الكافي  كتاب  في  الحلبي  الصلاح  أبو  ذلك  ذكر  مس.  الخُ
براءة  والأصل  متواتراً،  أمثاله  نقل  لنقل  صحيحاً  كان  ولو  إليه،  المشار  إلا  أصحابنا  من 

ة فلا نشغلها ونعلّق عليها شيئاً إلاَّ بدليل»(٦). الذمّ
جميع  في  مس  الخُ وجوب  الأصحاب  بين  «المشهور   :J المدارك  في  وقال 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٧.
(٢) مجمع البحرين، ج٣، ص٣٣٣.

مس، ص٧١-٧٢. (٣) كتاب الخُ
(٤) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٧-١٢٨.

(٥) السرائر، ج١، ص٤٨٦.

(٦) السرائر، ج١، ص٤٩٠.
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أنواع التكسب من تجارة وصناعة وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة»(١).

مس  وقال المحقق الهمدانيّ J في المصباح: «إنّه يمتنع عادةً إرادة ثبوت الخُ
في مثل الإرث والهبة مع عموم الابتلاء بهما، وكونهما من أشيع ما يملكه الإنسان من 

غير تصريح به»(٢).
القول بعدم الوجوب

ل للقول بعدم الوجوب بما يلي: وبالجملة: فقد استُدِ
الاول: ما يلوح من كلام صاحب السرائر J، وقد تبعه عليه المحقق الهمدانيّ 
ا  J، وهو عدم ذكر هذه الأشياء في الأخبار، وعدم تصريح الأصحاب بها، وهو ممَّ
فلا  كثيراً،  به  الابتلاء  يعم  مما  الحكم  إنّ  حيث  شرعاً،  اللزوم  مع  عادةً  اجتماعه  يمتنع 

مس فيها إلاَّ إذا كان غير واجب كما هو المطلوب. يمكن السكوت عن وجوب الخُ
قال المحقق الهمداني J في توجيه هذا الدليل: «إنه لا ينبغي الارتياب في عدم 
الأئمة  من  أحد  عصر  في  الشيعة  بين  ولا   ،K النبي زمان  في  المسلمين  بين  تعارفه 
مس المواريث،  A، وإلاَّ امتنع عادةً اختفاء مثل هذا الحكم، أعني وجوب صرف خُ
بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان من المسلمين، فضلاً عن 
صيرورته خلافيăا بين العلماء أو صيرورة خلافه مشهوراً لو لم يكن مجمعاً عليه، فوقوع 
الخلاف في مثل المقام أمارة قطعيّة على عدم معروفيته في عصر الأئمة A، بل ولا 

في زمان الغيبة الصغر، وإلاَّ لقضت العادة بصيرورته من ضروريات الدين»(٣).
ولقد أكثر المحقق المذكور J من نقل هذا الاستدلال في صور شتى وأساليب 

مختلفة، نقلنا نبذة منها هاهنا لكمال الاطلاع عليه.
ويُستشكل عليه: إنّه إن كان المراد من عدم جواز السكوت على مثل هذا الحكم 
المراد  كان  وإن  نسلّمه،  ا  ممَّ فهو  فرداً  فرداً  به  التصريح  عن  السكوت  هو  الابتلاء،  العامّ 
والأصحاب  الشارع  سكت  أنّه  نسلّم  فلا  له،  شامل  بعموم  التعبير  عن  السكوت  يعم  ما 

(١) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٨٤.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٧.
(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٩.
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ائِدُ  وَ الْفَ نَائِمُ وَ الْغَ عن عمومات شاملة له، بل ما سبق من قوله C في تفسير الغنيمة: «وَ
انِ  ِنْسَ انِ لِلإْ نْسَ ِ نَ الإْ ةُ مِ ائِزَ الْجَ ا، وَ هَ يدُ فِ ةُ يُ ائِدَ الْفَ ، وَ ءُ رْ ا الْمَ هَ نَمُ غْ ةُ يَ نِيمَ يَ الْغَ هِ - فَ هُ كَ اللَّ مُ حَ رْ -يَ

 .(١)«.. بُ تَسَ ي لاَ يُحْ اثُ الَّذِ يرَ الْمِ ، وَ ظِيمٌ طَرٌ عَ ا خَ الَّتِي لَهَ
ونحوه شامل للمذكورات، حيث إنّ التعبير بالعموم كافٍ للتنبيه على الحكم، كما 

نجد ذلك في كثير من الأحكام العامة الابتلاء بها.
ا في كلام الفقهاء G فحيث كانت أقوالهم معبِّرة عن مضامين  هذا في الأخبار، أمّ
الأحاديث غالباً، فإنّه يشمل المذكورات بصورة العموم، ولا سيما مع ما نر في كثير من 
مس في جميع ما يُستفاد أو يُغنم،  أقوالهم وجود عمومات شاملة، مثل قولهم: يجب الخُ
اق.. ومع فرض عدم تصريحهم به لا ينافي القول  دَ الشامل للهبة والإرث والصدقة والصَّ

به مع وجود دليل صالحٍ له، حيث إنّه لم يُعلم منه ثبوت إجماع على خلافه. 
مس،  الخُ أمر  إنّ  الصدد:  بهذا  عنه  ر  رّ قُ فيما   J السبزواري  المحقق  وقال 
خصوصاً في مطلق الفوائد، كان في عصر الأئمة A وزمان الغيبة الصغر مبنيăا على 
الابتلاء  من  بأشد  ليس  به  الابتلاء  أنّ  مع   . سابقاً عليه  يدل  ما  مرّ  كما  والاختفاء.  الخفاء 
أحكامها  من  كثيرة  جملة  وخفيت  بها،  يتعلَّق  فيما  يختلفون  الفقهاء  يزال  ولا  بالصلاة، 

ا. ăعلى العوام، بل لا يعرفون من أحكامها الابتلائية إلاَّ شيئاً يسيراً جد
مس مطلق الفائدة. هذا ما يتعلَّق بالمستفاد من الأخبار الظاهرة في أنّ مورد الخُ

الثاني: وهذا الدليل والذي بعده يكونان بمنزلة الردّ على أدلة القول الثاني الذي 
سيأتي سردها، وهو أنّ كلّ ما يوجد في الأخبار من ألفاظ الغنيمة والفائدة والاكتساب 
منصرفة أو يجب صرفها لقرائن خارجية أو داخلية إلى غير المذكورات، حيث إنّ الغالب 
منها ما يكون بكد اليمين وعرق الجبين والاجتهاد، فلو قيل للعرف أن فلاناً يكتسب أو 
الهدايا،  من  إليه  يُساق  ما  يشمل  أنه  منه  يفهم  لم  الفائدة،  له  تحصل  أو  يستفيد  أو  يغتنم 

والصداق، والإرث، بل معناه أنّه يعمل ويجتهد.
العبارات  وسائر  بالغنيمة  المراد  فليس  ذلك،  كان  لو  بالاكتساب  المراد  إنّ  وفيه: 
. أما الانصراف فإنّه لو كان فمنشؤه كثرة الوجود؛ أيّ إنه لما كان الغالب  العامة ذلك قطعاً

(١) الاستبصار، ج٢، ص٦١.
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في أنواع الكسب والاغتنام، هو ما كان بالفعل والاجتهاد فإنه يُخيّل الى الإنسان انحصار 
إلى  مضافاً  هذا  اللفظ.  عموم  مع  بالانصراف  التمسك  يوجب  لا  وهو  بذلك،  الوجوب 
رة لهما بمثل الهبة والإرث ونحوهما  حة بمعنى الغنيمة والفائدة، المفسِّ الأحاديث المصرِّ

التي سوف يأتي نقلها بالتفصيل.
مس في ذلك، وجب تأويلها  الثالث: إنه لو كان هناك ظهور أو صراحة في لزوم الخُ
التحليل،  أخبار  وبين  بينها  تعارض  نوع  يقع  لأنه  وذلك  عنها؛  المشهور  إعراض  بسبب 
التحليل  من  المتيقن  القدر  هي  والصداق،  والإرث،  الهبة،  أي  المذكورات؛  إنّ  حيث 
على  الاعتماد  في   J الهمداني  المحقق  سامح  وقد  الباب،  روايات  في  به  ح  المصرّ
الشهرة حتى طرح بعض الروايات المعتبرة الصريحة دلالةً لها، حيث قال ما يرجع إلى 
أنّه لا يمكن الاتّكال على هذه الروايات ما لم تكن مشهورة بين الأصحاب، فقال ما هذا 
ه: «والحاصل، إنّه لا يصحّ التعويل على ظواهر الأدلة الاجتهادية في مثل هذا الحكم  نصّ
المتشرعة،  بين  مضمونها  ويشتهر  الأصحاب  بعمل  يعتضد  لم  ما  الابتلاء  به  يعم  الذي 
خصوصاً بعد الالتفات إلى الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل، فإنّا وإن ناقشنا في دلالة 
ا من حيث دلالته على أبديّة الحكم، أو من حيث عموم متعلقه،  كل واحد واحد منها، إمّ
أو غير ذلك مما عرفت ولكنّها تورث مزيد الوهن في الأخبار التي لم يشتهر العمل بها، 

والجرأة على طرحها، أو الأخذ بالظواهر والأصول المنافية لها، كما لا يخفى»(١).
مس في  فكأنّه ينبثق من هذا الدليل استدلال آخر هو أنّه مع معارضة أدلة لزوم الخُ
 م ما اشتهر الفتو قدَّ الإرث، والهبة، والصداق، والصدقة، ونحوها، مع أدلة التحليل يُ

به، وهو التحليل.
وفيه: إنّه لم يثبت إعراض المشهور عن هذه الروايات، فقد سبق نقل كلام الفقهاء 
ض للمذكورات، وبين تصريح  G الذي كان بين عام شامل، وبين ساكت عن التعرُّ

مس. بالموضوع واختياره لزوم الخُ
مس فيها إلى أبي الصلاح E فقط فليست دالة على  ا نسبة القول بثبوت الخُ أمّ
الذي  الوقت  في  فقط،  به  التصريح  اختصاص  الممكن  من  إنّ  حيث  به،  آخر  قائل  عدم 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٩.
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قد  بها  مبتلى  مسألة  من  وكم  عنه.  ساكتاً  أو  بالعموم  مكتفياً  به  الفقهاء  سائر  ح  يصرّ لم 
سكت الأصحاب عنها بتاتاً؟. فهل يمكن الاعتماد على مجرد سكوتهم عنه للقول بأنّهم 
لم  أنهم  احتمال  مع  ورواياته  أخباره  عن  معرضون  بأنهم  بالقول  فكيف  به؟.  يقولون  لا 

يطّلعوا عليها أو عرضت لهم شبهة أخر في عدم العمل بها؟.
والحاصل، إنّ الإعراض غير ثابت، ومع ثبوته لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنّه مستند 
إلى فهمهم دون أن يكون مستنداً إلى خدشة في السند، وذلك حيث إنّ المشهور اعتمدوا 
مس، ولكنّهم لم يفهموا التعميم بالنسبة إلى المذكورات، وقد ثبت في  على أخبار الخُ
محله أن الإعراض المستند إلى الدلالة غير مضر إذا كانت الدلالة ظاهرة في موضوعها.
المصرحة  الأحاديث  تقابل  يلاحظ  أنه  من  أخيراً  المذكور  المحقق  ذكره  ما  ا  وأمّ
أخبار  لأنّ  وذلك  ا.  ăجد بعيدٌ  فإنه  التحليل،  أخبار  مع  المذكورات  في  مس  الخُ بلزوم 
أقسام  بين  الفرق  عدم  ظاهرها  لأنّ  مس؛  الخُ أخبار  مع  مجتمعة  تلاحظ  إنّما  التحليل 
مس في التحليل. وقد سبق أنّ هناك قرائن داخلية وخارجيّة دالة على أنّ المراد بها  الخُ

ة. التحليل بالنسبة إلى زمان مخصوص أو مصلحة خاصّ
وحيث ثبت ذلك، فقد سقطت تلك الأخبار عن الحجيّة بالنسبة إلى هذا الزمان. 
ا محاولة القول بأنّ المراد بأخبار التحليل خصوص الأشياء المذكورة، فإنّه بعيد عن  وأمّ
عي بين الأخبار المتعارضة، بأن يكون المراد من  مساقها، مع أنّ ذلك يعني الجمع التبرّ
أخبار  من  المراد  يكون  بينما  ونحوها،  والمواريث،  الهبات،  خصوص  التحليل  أخبار 
التحليل  أخبار  بأنّ  القول  بمنزلة  ذلك  إنّ  حيث  الأمتعة.  سائر  من  غيرها  مس  الخُ لزوم 
مس التجارة، وهذا الجمع غير  مس الزراعة، وأخبار اللزوم وردت في خُ وردت في خُ

مشروع وغير مقبول؛ لأنّه يقتضي تقييد أخبار الجانبين بغير سبب.
القول بالوجوب

واستدل القائلون باللزوم فيها بالاحاديث، وهي طائفتان:
مس في المذكورات، وهي كما  الطائفة الأولى: ما يُستفاد من عمومها وجوب الخُ

يلي:
١- المروي في تحف العقول عن علي بن شعبة، عن الإمام الرضا C في كتابه 



٢٢٦............................................................................... الخمس
.(١)« ةً دَ احِ ةً وَ رَّ الِ مَ يعِ الْمَ مِ نْ جَ سُ مِ مُ الخُ للمأمون، قال: «وَ

رٍ  فَ عْ جَ بْنِ  ى  وسَ مُ نْ  عَ ى،  وسَ مُ بْنِ  انَ  رَ مْ عِ نْ  عَ  ، اتِ جَ رَ الدَّ ائِرِ  بَصَ نْ  عَ المرويُّ   -٢
انَ  كَ ا  مَ وَ ولِه،ِ  سُ لِرَ وَ  هُ فَ هِ  لِلَّ انَ  كَ ا  مَ  :C الَ  قَ فَ  ، سِ مُ الْخُ ةَ  آيَ يْهِ  لَ عَ أْتُ  رَ «قَ  : الَ قَ  B
لُوا  عَ ، جَ مَ اهِ رَ ةِ دَ سَ مْ مْ بِخَ هُ اقَ زَ نِينَ أَرْ مِ ؤْ لَى الْمُ هُ عَ رَ اللَّ سَّ دْ يَ هِ لَقَ اللَّ : وَ الَ مَّ قَ وَ لَنَا. ثُ هُ ولِهِ فَ سُ لِرَ
لُ  مَ عْ ، لاَ يَ عَبٌ تَصْ سْ عْبٌ مُ يثِنَا، صَ دِ نْ حَ ا مِ ذَ : هَ الَ مَّ قَ . ثُ ءَ لاَّ ةً أَحِ عَ بَ لُوا أَرْ أَكَ داً، وَ احِ مْ وَ هِ بِّ لِرَ

.(٢)« انِ ِيمَ بُهُ لِلإْ لْ نٌ قَ تَحَ مْ ، إِلاَّ مُ يْهِ لَ بِرُ عَ لاَ يَصْ ، وَ بِهِ
جعفر،  بن  موسى  عن  بسنده   ،J طاووس ابن  عن  ذكره  المتقدم  الحديث   -٣

.(٣)«.. نَ النَّاسِ دٌ مِ هُ أَحَ لِكُ مْ ا يَ لِّ مَ نْ كُ سِ مِ مُ اجِ الخُ رَ إِخْ عن أبيه B، قال فيه: «وَ
؟.  سِ مُ نِ الْخُ نِ C عَ سَ ا الْحَ أَلْتُ أَبَ ، قال: «سَ ةَ اعَ ٤- في الخبر المروي عن سمَ

.(٤)« ثِيرٍ لِيلٍ أَوْ كَ نْ قَ ادَ النَّاسُ مِ ا أَفَ لِّ مَ : فِي كُ الَ قَ فَ
نَائِمُ  ا الْغَ أَمَّ ٥- في صحيحة عليّ بن مهزيار المتقدمة، عن أبي جعفر C، قال: «فَ
ءٍ  يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ هُ تَ الَ اللَّ ، قَ امٍ لِّ عَ مْ فِي كُ يْهِ لَ بَةٌ عَ اجِ يَ وَ هِ ائِدُ فَ وَ الْفَ وَ
نْتُمْ  آمَ نْتُمْ  كُ إِنْ  بِيلِ  السَّ ابْنِ  وَ ساكِينِ  الْمَ وَ الْيَتامى  وَ بى  رْ الْقُ ي  لِذِ وَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ هِ  لِلَّ أَنَّ  فَ
 ،{ يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ لى  عَ هُ  اللَّ وَ عانِ  مْ الْجَ الْتَقَى  مَ  وْ يَ قانِ  رْ الْفُ مَ  وْ يَ نا  بْدِ عَ لى  عَ لْنا  زَ أَنْ ما  وَ هِ  بِاللَّ
ةُ  ائِزَ الْجَ وَ ا  هَ يدُ فِ يُ ةُ  ائِدَ الْفَ وَ  ، ءُ رْ الْمَ ا  هَ نَمُ غْ يَ ةُ  نِيمَ الْغَ يَ  هِ فَ  - هُ اللَّ كَ  مُ حَ رْ ائِدُ -يَ وَ الْفَ وَ نَائِمُ  الْغَ وَ
لاَ  وَ أَبٍ  يْرِ  غَ نْ  مِ بُ  تَسَ يُحْ لاَ  ي  الَّذِ اثُ  يرَ الْمِ وَ  ، ظِيمٌ عَ طَرٌ  خَ ا  لَهَ الَّتِي  انِ  ِنْسَ لِلإْ انِ  نْسَ ِ الإْ نَ  مِ
ا  بِ مَ رْ نْ ضَ مِ ، وَ بُهُ احِ فُ لَهُ صَ رَ عْ ذُ لاَ يُ خَ ؤْ الٍ يُ ثْلُ مَ مِ ، وَ الُهُ ذُ مَ خَ يُؤْ مُ فَ طَلَ وٍّ يُصْ دُ ثْلُ عَ مِ ، وَ ابْنٍ

.(٥)«.. ةِ قَ سَ يَّةِ الْفَ مِ رَّ الِ الْخُ وَ نْ أَمْ الِيَّ مِ وَ نْ مَ مٍ مِ وْ ارَ إِلَى قَ صَ
ا؟.  هَ دُّ ا حَ مَ ةُ وَ ائِدَ فَ ا الْ نِي مَ لِّمُ عَ ، تُ اءَ دَ فِ لْتُ لَكَ الْ عِ ، جُ تَبْتُ : «كَ الَ ، قَ يدَ زِ ٦- خبرُ يَ
ةَ لِي  لاَ ، لاَ صَ امٍ رَ لَى حَ يماً عَ قِ ونَ مُ يْلاَ أَكُ ، لِكَ لِكَ لَيَّ بِبَيَانِ ذَ نَّ عَ ، أَنْ تَمُ اكَ اللَّهُ قَ أْيَكَ أَبْ رَ
دَ  عْ بَ ثٌ  رْ حَ وَ ا،  هَ بْحِ رِ نْ  مِ ةٍ  ارَ تِجَ فِي  إِلَيْكَ  يدُ  فِ يُ ا  مَّ مِ ةُ  ائِدَ الْفَ  :C تَبَ  فَكَ  . مَ وْ صَ لاَ  وَ

(١) تحف العقول، ص٤١٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٨٤.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٣.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٣.
(٥) الاستبصار، ج٢، ص٦١-٦٢.
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.(١)« ةٌ ائِزَ ، أَوْ جَ امِ رَ الْغَ

تُ  لَمْ أَعْ ، فَ كَ قِّ ذِ حَ أَخْ ، وَ كَ رِ يَامِ بِأَمْ قِ نِي بِالْ تَ رْ : أَمَ هُ لْتُ لَ ٧- خبر أبي علي بن راشد: «قُ
.! يبُهُ ا أُجِ رِ مَ لَمْ أَدْ هُ؟. فَ قُّ ءٍ حَ يْ أَيُّ شَ : وَ مْ هُ ضُ الَ لِي بَعْ قَ !. فَ لِكَ الِيَكَ بِذَ وَ مَ

ءٍ؟. يْ ي أَيِّ شَ : فَفِ لْتُ قُ . فَ سُ مُ مُ الخُ يْهِ لَ بُ عَ الَ C: يَجِ قَ فَ
هِ؟. انِعُ بِيَدِ الصَّ ، وَ يْهِ لَ رُ عَ التَّاجِ : وَ لْتُ . قُ مْ نَائِعِهِ صَ مْ وَ تِهِ تِعَ الَ C: فِي أَمْ قَ فَ

.(٢)« مْ تِهِ ونَ ؤُ دَ مَ عْ مْ بَ نَهُ كَ ا أَمْ الَ C: إذَ قَ فَ
بناءً على عموم الأمتعة بالنسبة إلى كل ما يتمتع به الإنسان من أثاث، كما هو الظاهر.

الطائفة الثانية، ما فيها تصريح بإحد المذكورات:
يْهِ  ي إِلَ دِ هْ لِ يُ جُ يْهِ فِي الرَّ تَبْتُ إِلَ : «كَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ يرٍ عَ نْ أَبِي بَصِ ١- عَ
تَبَ  ؟. فَكَ سُ مُ ا الْخُ يْهِ فِيهَ لَ لْ عَ ، هَ ثَرَ لَّ أَوْ أَكْ مٍ أَوْ أَقَ هَ يْ دِرْ فَ بْلُغُ أَلْ ةً تَ يَّ دِ يْهِ هَ طِعُ إِلَ نْقَ مُ الْ هُ وَ لاَ وْ مَ

.(٣)« لِكَ سُ فِي ذَ مُ C: الخُ
بوجوب  التصريح  من  المتقدمة   E مهزيار  بن  عليّ  صحيحة  في  كان  ما   -٢
اثُ  يرَ الْمِ ، وَ ظِيمٌ طَرٌ عَ ا خَ انِ الَّتِي لَهَ ِنْسَ انِ لِلإْ نْسَ ِ نَ الإْ ةُ مِ ائِزَ مس في أمور، منها: «.. الْجَ الخُ

.« بُ تَسَ ي لاَ يُحْ الَّذِ
ا،  هَ بْحِ رِ نْ  مِ ةٍ  ارَ تِجَ «فِي  مس:  الخُ وجوب  من  يزيد  خبر  ذيل  في  كان  ما  وكذا   -٣

.« ةٌ ائِزَ ، أَوْ جَ امِ رَ دَ الْغَ عْ ثٌ بَ رْ حَ وَ
فروع

س الإجارة الأول: خمُ
مس  الخُ يتعلَّق  التي  التكسبات  جملة  من  «إنّ   :J الهمداني  المحقق  قال 
بفوائدها إجارة الإنسان نفسه، أو خادمه، أو دابته، أو داره، أو ضيعته، أو غير ذلك من 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٣.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٤.



٢٢٨............................................................................... الخمس
ي،  يِّدِ سَ ا  يَ  : يْهِ إِلَ تَبْتُ  قال: «كَ مهزيار،  ابن  مكاتبة  في  فما  والمعاملات.  الإجارات  أنحاء 
ا  لَى مَ ؟. أَوْ عَ سُ مُ يْهِ الْخُ يرُ إِلَ ينَ يَصِ الِ حِ مَ لِكَ الْ يْهِ فِي ذَ لَ لْ عَ ، هَ جُّ بِهِ الٌ يَحُ يْهِ مَ فِعَ إِلَ لٌ دُ جُ رَ
». مطروح، أو محمول على  سُ مُ يْهِ الْخُ لَ تَبَ C: لَيْسَ عَ ؟. فَكَ جِّ دَ الْحَ عْ هِ بَ دِ لَ فِي يَ فَضَ
ما لو كان الدفع من باب الصلة، وصرف المال في سبيل اللَّه، والتسبيب لعمل الخير»(١).
إنّ  حيث  مؤونته.  من  أقل  بيده  الفاضل  كان  لو  ما  على  الرواية  حمل  والأجود 
مس أم لا؟. فأجاب:  الظاهر من سؤال السائل: أنّه هل في ما فضل في يده بما هو هو خُ
من  مس  الخُ وجوب  يكون  أن  فيمكن  الجهة،  هذه  من  ذلك  في  مس  الخُ وجوب  بعدم 

.جهة أخر
الثاني: نماء الإرث والهبة

مس فيهما كما هو  نماء الإرث والهبة ونحوهما تابع لأصلهما، فإن قلنا يجب الخُ
. الظاهر وجب في نمائهما أيضاً

العين  بإبقاء  وقصد  ب،  التكسّ عنوان  عليه  صدق  ما  على  مس  الخُ علَّقنا  إذا  أما 
الموهوبة أو الموروثة للاسترباح بها، نظير إبقاء الشاة الموروثة بقصد تحليبها، وجب 
فحيناً  مس،  للخُ المناط  هو  كان  إذا  الاسترباح  قصد  يختلف  إنّه  ثمّ  فلا.  وإلاَّ  مس  الخُ
من  ينتجه  بما  يقصده  وحيناً  منه،  زيادة  كل  في  مس  الخُ فيجب  بأصله  الاسترباح  يقصد 
لكاشف  تبعاً  الهمداني  المحقق  بذلك  ح  صرّ كما  أصله،  زيادة  دون  فيها  فيجب  الفوائد 

.(٢) H الغطاء
س الصدقة والحقوق الشرعية والمهر الثالث: خمُ

للفرد  يحلّ  الذي  منها،  الزائد  المقدار  والمراد  الصدقة؟.  في  مس  الخُ يجب  هل 
أخذه، كما إذا أُعطي الصدقة وهو فقير ثمّ استغنى دفعة، أو أُعطي مقداراً زائداً منها دفعة 
الاستجداء  م  المحرّ بل  للغني  الصدقة  أخذ  يحرم  لا  حيث  غناه،  مع  أو  كذلك،  واحدة 

والتسول.

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٩.

(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٢٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٢٩
الصدقة  في  يجب  لا  أنه  ونحوه  الاسترباح  عنوان  صدق  بلزوم  القائلين  ظاهر 
ة بالنسبة إلى ذلك. مس، وظاهر بعض الأحاديث المتقدمة وجوبه فيها حيث إنّها عامّ خُ

حتى  فقيراً  منها  الزائد  أُعطي  لو  كما  أخذها،  يحلّ  حيث  الزكاة  من  الزائد  في  ا  أمّ
مس لا يجب، وإلاَّ  ب في لزوم الخُ استغنى، فهل يجب أم لا؟. فمع أخذ عنوان التكسّ

-أي على ظاهر عمومات الأدلة- فإنّه واجب.
ا  يْكَ فِيمَ لَ سَ عَ مُ مس فلا يجب فيها للمرويّ عن الرضا C: «لاَ خُ ا زيادة الخُ وأمّ
مس وأنّه لا يجب،  »(١). حيث إنّ الظاهر منه إناطة الحكم بالخُ سِ مُ بُ الْخُ احِ حَ بِهِ صَ رَّ سَ
مس وهو الإمام C نفسه حتى يقال بعدم شمول الرواية  لا إناطته بتحليل صاحب الخُ

مس الذي يعطيه غير الإمام.  للخُ
ب، ولأنّه عوض  مس، لعدم صدق التكسّ ا الصداق فقد قيل: إنّه لا يلزم فيه الخُ وأمّ
ل: منع لزوم صدق  مس في عوضه. وفي الأوّ مس في البضع فلا خُ البضع، وكما أنّه لا خُ
إنّه  حيث  المقام.  مثل  في  للمعوّض  العوض  حكم  عموم  منع  الثاني:  وفي  ب.  التكسّ
مس في مال الإجارة مع عدم لزومه في أعضائه  مثل إجارة الفرد نفسه حيث يجب الخُ

وجوارحه.
الرابع: النماء وزيادة القيمة

يكون  وقد  السابق،  التفصيل  مع  للعين  تابعاً  فيكون  منفصلاً  يكون  قد  النماء 
قيل  فقد  عدمه،  ومع  منفصلاً،  يصير  حيث  ونحوه  البيع  مع  مس  الخُ فيه  فيجب  متّصلاً 
ب هذا القول إلى المشهور من  باللزوم لصدق عمومات الفائدة والغنيمة ونحوها، ونُسِ

المعاصرين، وقيل: لا، لعدم صدق الفائدة العرفية.
مس مع عدم البيع، لعدم  ا في زيادة القيمة السوقيّة، فكأنّه لا إشكال في عدم الخُ أمّ
صدق الفائدة عرفاً، إذ لا يقال لمن ارتفعت قيمة داره: إنّه ربح أو غنم، وحتى مع صدق 
مس حتى  ذلك فكأنّ الأدلّة منصرفة عنه. نعم قال غير واحد من الفقهاء G بلزوم الخُ
في زيادة القيمة، ولعلّ ذلك للعمومات والإطلاقات، وفيه منع يُعرف من مراجعة العرف.

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٨.



٢٣٠............................................................................... الخمس
الخامس: المواد الغذائية الزائدة

مس إذا زادت عن مؤونة  ت المشتراة للأكل، هل يجب الخُ فيما يفضل من الغلاَّ
السنة أم لا؟.

«أرباح  مس:  الخُ فيه  يجب  فيما  المطالب  منتهى  في   J الحلي  العلامة  قال 
من  الأقوات  وفواضل  الاكتسابات،  أنواع  وجميع  والصنائع،  والزراعات،  التجارات، 

ت والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع»(١). الغلاَّ
المحقق  وتبعه   (٣) J الأنصاري  الشيخ  وذكر   ،(٢) F الرياض  في  وتبعه 
مكتسبة  كانت  ما  مثل  مس،  الخُ فيها  يجب  مما  الغلاَّت  كانت  لو  أنّه   (٤) F الهمداني
نة. وإذا كانت مما لا يجب في  وجب في فاضلها بلا إشكال، لأنها زائدة عن مؤونة السَّ

مسها، فلا يجب. مس، لكونها غير مكتَسبة، أو قد أُعطي خُ أصلها الخُ
نة، تحديد محتوم حتى إذا كان شيء  أقول: هذا إذا قلنا بأن التحديد للمؤونة بالسَّ
مسها مادام أنها لا تعتبر من  نة خُ نة القادمة يجب أن يُعطى في هذه السَّ من المؤونة للسَّ

نة. مؤونة هذه السَّ
ا ما يتخذه الإنسان في بيته من الأشجار المثمرة قوتاً له ولعياله أو من البستان  وأمّ
مس، لأنها زائدة عن مؤونة  نة غلتها وجب فيها الخُ لهذا الغرض، فإذا زادت عن مؤونة السَّ
نِ  عَ نة. ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك رواية السرائر عن أبي عبد اللَّه C التي فيها: «.. وَ السَّ
مٍ أَوْ  هَ ةِ دِرْ ائَ ءَ بِمِ يْ نْهُ الشَّ بِيعُ مِ ا يَ يَالُ إِنَّمَ عِ هُ الْ لُ أْكُ ةُ يَ اكِهَ فَ تَانُ فِيهِ الْ بُسْ هِ الْ ارِ ونُ فِي دَ لِ يَكُ جُ الرَّ

مْ ..»(٥). نَعَ ا الْبَيْعُ فَ أَمَّ لاَ وَ ا أُكِلَ فَ ا مَ تَبَ C: أَمَّ ؟. فَكَ سُ مُ يْهِ الْخُ لَ لْ عَ ماً، هَ هَ ينَ دِرْ سِ مْ خَ
اعتبار المؤونة

مس إلاَّ بعد إخراج كلٍّ من مؤونتي الربح والعيال من الفائدة. أما  ولا يجب الخُ

(١) منتهى المطالب، ج١، ص٥٤٨.

(٢) رياض المسائل، ج٥، ص٢٤٠.
مس، ص٨٩-٩٠. (٣) كتاب الخُ

(٤) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٠.
(٥) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٤.
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المؤونة الأولى فلعدم صدق الربح والغنيمة إلاَّ بعد وضعها عن المستفاد، حيث لا يقال 
لمن صرف خمسين ديناراً في تجارة ثمّ ربح مئة دينار إلاَّ أنّه ربح خمسين ديناراً فقط. 
وقد يمكن أن يستفاد من بعض الروايات أيضاً إخراجها، مثلما يظهر من الخبر المتقدم 
نَ  مِ تِهِ  يْعَ ضَ نْ  مِ ابَ  أَصَ لٍ  جُ رَ نْ  عَ  C الثَّالِثَ  نِ  سَ الْحَ ا  أَبَ أَلَ  سَ هُ  نَّ «أَ  ، يِّ ابُورِ النَّيْسَ عنْ 
ثُونَ  ةِ ثَلاَ يْعَ ةِ الضَّ ارَ مَ بَبِ عِ نْهُ بِسَ بَ مِ هَ ذَ ، وَ ارٍ رَ ةَ أَكْ رَ شَ رُ عَ شْ عُ نْهُ الْ ذَ مِ أُخِ ى، فَ كَّ زَ ا يُ ةِ مَ نْطَ الْحِ
نْ  مِ ابِهِ  حَ َصْ لأِ بُ  يَجِ لْ  هَ وَ ؟.  لِكَ ذَ نْ  مِ لَكَ  بُ  يَجِ ي  الَّذِ ا  مَ ا،  ăر كُ تُّونَ  سِ هِ  دِ يَ فِي  يَ  قِ بَ وَ ا،  ăر كُ

.(١)« تِهِ ونَ ؤُ نْ مَ لُ مِ ضُ فْ ا يَ مَّ سُ مِ مُ نْهُ الْخُ عَ C: لِي مِ قَّ ؟. فَوَ ءٌ يْ يْهِ شَ لَ لِكَ عَ ذَ
ا الذي بقي بعد ذهاب قسم  ăمس إنّما يجب على ستين كر حيث إنّه ظاهر في أنّ الخُ

منه بسبب عمارة الضيعة التي هي من مؤونة التحصيل.
دَ  عْ ةِ أَوْ بَ ونَ ؤُ مَ بْلَ الْ هُ قَ جُ رِ سُ أُخْ مُ وكذلك يدل عليه إطلاق صحيح البزنطي: «الْخُ

.(٢)« ةِ ونَ ؤُ دَ الْمَ عْ تَبَ C: بَ ؟. فَكَ ونَةِ ؤُ مَ الْ
وإطلاق غيرها من الروايات.. التي نستغني عنها بمعلومية الحكم، وعدم خلاف 

ظاهر فيه.
ا مؤونة الرجل من المصارف ونحوها فاعتبارها أيضاً مما لا خلاف فيه، ويدل  وأمّ

عليه الإجماع المحكيّ عن كثيرٍ من الأصحاب مضافاً إلى روايات الباب التالية:
١- ما تقدم آنفاً من رواية النيشابوري، وصحيح البزنطي.

»(٣) قاله الإمام أبو جعفر الثاني  ةِ ونَ ؤُ دَ المَ عْ سُ بَ مُ ٢- خبر الأشعري: فإنّ فيه «الخُ
نْ  ثِيرٍ مِ كَ لِيلٍ وَ نْ قَ لُ مِ جُ هُ الرَّ يدُ تَفِ سْ ا يَ يعِ مَ مِ لَى جَ مس: «أَعَ C مجيباً عن سؤال عن الخُ

؟..». وبِ رُ يعِ الضُّ مِ جَ
 ، يْهِ لَ عَ رُ  التَّاجِ وَ  : لْتُ «قُ قال:  أنه  مة  المتقدّ راشد  بن  عليّ  أبي  رواية  في  وكان   -٣

.(٤)« مْ تِهِ ونَ ؤُ دَ مَ عْ مْ بَ نَهُ كَ ا أَمْ الَ C: إذَ قَ هِ؟. فَ انِعُ بِيَدِ الصَّ وَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص١٨٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٨.
(٣) الاستبصار، ج٢، ص٥٥.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.



٢٣٢............................................................................... الخمس
سُ  مُ الْخُ  ..» قال:  الهمداني  محمد  بن  لإبراهيم  الذكر  السابقة  المكاتبة  وفي   -٤

.(١)« لْطَانِ اجِ السُّ رَ دَ خَ عْ بَ يَالِهِ وَ ةِ عِ ونَ ؤُ مَ تِهِ وَ ونَ ؤُ دَ مَ عْ بَ
يَاعِ  الضِّ نَ  مِ بُ  أُوجِ ي  الَّذِ ا  أَمَّ فَ  ..» مة:  المتقدّ مهزيار  بن  عليّ  مكاتبة  وفي   -٥
انَتْ  كَ نْ  مَ وَ  ، تِهِ ونَ ؤُ بِمَ ومُ  قُ تَ تُهُ  يْعَ ضَ انَتْ  كَ نْ  مَّ مِ سِ  دُ السُّ فُ  نِصْ وَ  هُ فَ امٍ  عَ لِّ  كُ فِي  تِ  الْغَلاَّ وَ

.(٢)« لِكَ يْرُ ذَ لاَ غَ سٍ وَ دُ فُ سُ يْهِ نِصْ لَ يْسَ عَ لَ تِهِ فَ ونَ ؤُ ومُ بِمَ قُ تُهُ لاَ تَ يْعَ ضَ
هُ  أَلُ نِ الثَّالِثِ C أَسْ سَ تَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَ : «كَ الَ ٦- وما روي في تفسير العيّاشي، قَ
نَا،  ابَ حَ أَصْ تُ  نَاظَرْ فَ  : الَ قَ  . ةِ ونَ ؤُ الْمَ دَ  عْ بَ سُ  مُ الخُ  :C َتَب فَكَ ؟.  يَاعِ الضِّ فِي  بُ  يَجِ ا  مَّ عَ
 : لْتَ يْهِ C: أَنَّكَ قُ تَبْتُ إِلَ . فَكَ لِ جُ ةِ الرَّ ونَ ؤُ دَ مَ عْ بَ ، وَ لْطَانُ ذُ السُّ أْخُ ا يَ دَ مَ عْ ةُ بَ ونَ ؤُ مَ وا: الْ الُ قَ فَ
ا  دَ مَ عْ سُ بَ مُ تَبَ C: الخُ . فَكَ ةِ ونَ ؤُ مَ وا فِي الْ تَلَفُ نَا اخْ ابَ حَ أَنَّ أَصْ !. وَ ةِ ونَ ؤُ مَ دَ الْ عْ سُ بَ مُ الْخُ

.(٣)« يَالِهِ عِ لِ وَ جُ ةِ الرَّ ونَ ؤُ دَ مَ عْ بَ ، وَ لْطَانُ ذُ السُّ أْخُ يَ
إخراج  بعد  يجب  إنما  الربح  مس  خُ أنّ  على  الدلالة  ظاهرة  الأحاديث  وهذه 
مس يُعطى من  المؤونة، فلا إشكال ظاهراً في أنّ المؤونة تخرج من أصل المال، والخُ

نة فهو مما لاخلاف إجمالاً فيه، ويدل عليه: الزائد. أما تحديد المؤونة بالسَّ
١- الإجماع المنقول عن المنتهى والتذكرة والمدارك والرياض، والمعتضد بعدم 

نقل خلاف فيه عن أحد.
مس  ٢- الأصل على ما قرره في المستند، حيث قال: «ومنه (أي من كون دليل الخُ
نة.. ثم قال: لعدم  )، يظهر وجه تقييد المؤونة بمؤونة السَّ صاً بمجمل فيكون مجملاً مخصّ
نة إجماعاً، فيبقى الباقي تحت الإجمال المذكور»(٤). وهو  إخراج مؤونة الزائد عن السَّ

جيد إذا ثبت هذا الأصل وسوف يأتي فيه البحث إن شاء اللَّه.
٣- ما في المستند أيضاً من قوله: «مع أنّ المؤونة مطلقة مضافة، فتفيد العموم، 

خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي»(٥).
(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.
(٣) تفسير العياشي، ج٢، ص٦٣.
(٤) مستند الشيعة، ج١٠، ص٦٥.
(٥) مستند الشيعة، ج١٠، ص٦٥.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٣٣
وحاصل هذا الدليل أنّ لكلمة (المؤونة) عمومين: 

ا يتعلق بتأمين حياته. ا، ومعناه كل ما يصرفه المرء ممَّ ăأفرادي -
- وأزمانيăا، ومعناه في كل الأزمنة حتى موت صاحبها.

مس  الخُ تعلُّق  منذ  الشخص  مؤونة  كل  إخراج  يجب  الثاني،  العموم  وبمقتضى 
إخراج  عدم  على  وغيره  الإجماع  دلّ  حيث  ولكن  الربح،  عن  إخراجها  الممات  حتى 

نة وحدها تحت العموم . نة، بقي إخراج مؤونة السَّ المؤونة الزائدة عن السَّ
وفيه: إنّ الظاهر من المؤونة معناها المحدد عرفاً من حيث إنّها تختلف باختلاف 
الظروف والأفراد والأزمان، فقد تكون المؤونة في العرف مؤونة الفرد اليوميّة، فإذا قيل: 
مس بعد مؤونتك، عرف أنّ المراد منها مؤونته اليومية، وقد تكون  يجب عليك إخراج الخُ
لت الأخبار وكلمات الأصحاب في  مؤونته الشهرية أو السنوية أو أكثر من ذلك، وقد نُزّ

. المؤونة على المؤونة العرفيّة، فلا إطلاق زماني فيها أبداً
ا  أَمَّ فيها: «فَ كان  التي  مهزيار  بن  علي  صحيحة  مثل:  المتقدمة  الأخبار  بعض   -٤

.(١)«.. امٍ لِّ عَ مْ فِي كُ يْهِ لَ بَةٌ عَ اجِ يَ وَ هِ ائِدُ فَ وَ الْفَ نَائِمُ وَ الْغَ
ومثل ذلك فقرة أخر منها.

أرباحهم  يقدرون  العرف  إنّ  حيث  السنوية،  المؤونة  المؤونة  من  الظاهر  إنّ   -٥
د أكثر العقود التي تُناط بالزمان كالإجارة،  نة على الأغلب، ولذلك تُحدّ ومصارفهم بالسَّ
حساب  إنّ  كما  العرف.   لد نة  بالسَّ د  تُحدّ وغيرها،  والقراض،  والقرض،  والتقبيل، 
نة. كما إنّ المقاييس  الشركات الكبر، سواءً في البلاد الإسلامية أو غيرها تُحدد بالسَّ

 . نة أيضاً د بالسّ الدولية حول ميزانيتها الماديّة وعقودها الاقتصادية، تُحدّ
ة صالحة لتقدير المصارف والمؤن، وقياس  نة عندهم مدّ وذلك يدلّ على أنّ السَّ

نة. الربح عليها، ليعرف مقدار الزائد على المؤونة من الفوائد طيلة السَّ
نة في كلا العصرين: الآن وفي  د زمان المؤونة بالسَّ وإذا تمّ معرفة أنّ العرف يحدّ
الذي  الفرد  هذا  عامة، سواءً كان  بصورة  ثبت ذلك  الظاهر،  الأئمة A كما هو  عصر 
نة أو لا، حيث إنّ الحكم صدر بإخراج  مس ممن مؤونته تحسب بالسَّ يجب أن يؤدي الخُ

(١) الاستبصار، ج٢، ص٦١-٦٢.
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نة على  مس، والمفروض أنّ المراد بالمؤونة مؤونة السَّ المؤونة عن الفوائد ثم إعطاء الخُ
نة من  مس إلاَّ فيما يفضل عن مؤونة السَّ ما يفهمها العرف، فيكون المعنى: لا يجب الخُ

.G الفوائد المكتسبة على ما عبَّر به بعض الفقهاء
إلاَّ أنّ الذي ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، تبعاً للفقيه الهمداني J، هو 
أنّ المؤونة تختلف في توقيتها باختلاف الأزمنة والأمكنة والمكاسب والمصارف، فلو 
كان الفرد يحتاج إلى دار، ولا يمكن شراؤها إلاَّ بتوفير قدر كافٍ من المال كل سنة حتى 
يخرج  مما  الدار  لشراء  خره  يدَّ ما  كان  الدار،  بشراء  الوافي  المقدار  سنين  طوال  يحصل 
يْن، ثم لزم أن يؤدي الدين خلال سنين عديدة.  من المؤونة. وكذا لو اشتر هذه الدار بدَ

وهذا الثاني أظهر.
وكذا يختلف تحديد المؤونة لو كان الفرد يعيش على مثل بستان أو أرض زراعية، 

نة عرفاً، بل بالسنتين. د مؤونته بالسَّ تنتج سنة وتمنع سنة، حيث إنّ هذا الفرد لا تُحدّ
تحديد  أي  ذلك،  يشكل  قد  «ولكن  الصدد:  بهذا   J الهمداني  المحقق  قال 
المؤونة بالسنة مطلقاً، فيما لو كان له ضيعة تفيدة في سنة دون سنة، كما يتفق كثيراً ما في 
المزارع التي تُزرع سنة، وتُعطّل سنة لأن يكمل استعدادها للزراعة، فإن مثل هذا الفرض 
نة، بل سنتين؛ لما أشرنا إليه من أنّ معنى  لو قيل: إنّها تفي بمؤونته لا يراد منه مؤونة السَّ
وفائها بمؤونته استغناؤه بفائدتها في معاشه على الإطلاق، فلو لم يفِ ربحها إلى سنة، 
: إنّها لا تفي بمؤونته، بل بنصفها، فيتَّجه حينئذٍ اعتبار مؤونة السنتين بمقتضى  يقال عرفاً

ظواهر الأخبار»(١).
- حيث قال J في بعض فروعه حول  ه هذا القول في المستند -أيضاً وقد وجّ
نة الواحدة إنما كان  ح به في الأخبار وضع المؤونة، والتقييد بالسَّ مؤونة السنّة: «إنّ المصرّ

للإجماع أو التبادر، وكلاهما في المقام غير معلوم»(٢).
يجب  أنه  يعني  الحقيقية،  المؤونة  المؤونة،  من  الظاهر  بأنّ  القول  هذا  ه  يوجّ وقد 
إخراج كل ما يحتاج إليه في حياته من الربح، بيد أنّ معرفة ذلك تحتاج إلى تحديد وقت 

(١) مصباح الفقيه،  ج٣، ص١٣٠.
(٢) مستند الشيعة، ج١٠، ص٧١.
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يُقاس بالنسبة إليه وفاء أو عدم وفاء الكسب بالمصارف والمؤن، وهذا التحديد موكل 
نة كما إذا  نة وهو الأغلب، وأخر بأكثر من السَّ إلى العرف، وحيث إنّه يحدده تارة بالسَّ
كانت المؤونة مما يحتاج إلى توفير أرباح أكثر من سنة، أو الكسب مما يفيد سنة، ولا 

. يفيد سنة، لزم أن يكون التحديد مختلفاً عند الشرع أيضاً
وقع  شرحه،  سبق  كما  نة،  بالسَّ كان  إذا  العرفي  التحديد  أنّ  آنفاً  عرفت  قد  ولكنه 
نة.  السَّ مؤونة  إخراج  بعد  مس  الخُ يجب  الروايات:  مفاد  فصار  عليه،  المؤونة  إخراج 
نة أو بغيرها، إذ إنّها  إلاَّ أن يقال: إنّه لا إطلاق للروايات من هذه الجهة، أي كونها بالسَّ
فنرجع  فلا،  أكثر  أو  أقل  أو  نة  بالسَّ د  تحدّ كونها  ا  وأمّ المؤونة.  فروع  أصل  بيان  مقام  في 
في تحديدها إلى العرف وهو مختلف كما سبق. نعم يبقى الإجماع وصحيحة علي بن 

مهزيار، حيث إنّهما مطلقان في تحديد المؤونة بالسنويّة.
القول  أمكن  المؤونة،  أقسام  من  الغالبة  الأفراد  إلى  انصرافهما  ادِّعاء  صحّ  فإن 
كلمات  إنّ  حيث  مشكل،  فالأمر  وإلاَّ  الموارد،  إلى  بالنظر  واختلافه  الحكم  بافتراق 

الأصحاب مطلقة ولا يصح تقييدها بذلك.
الأصل لدى الشك

 لد إليه  لنرجع  والمؤونة  نة  السَّ فروع  بيان  قبل  الأصل  تقرير  علينا  يجب  إنّه  ثم 
الشك، فنقول:

مس أو عدم وجوبه؟. هل يقتضي الأصل لد الشك وجوب الخُ
ذهب  كما  بعض،  الأول  إلى  ومال  الثاني،  إلى  المستند  في  ذهب  فقد  احتمالان. 

. إليه صريحاً المحقق الهمداني J وتبعه بعض المعاصرين أيضاً
مس،  ويُستدلّ له بأنّ دليل المؤونة الذي يخرج مقدارها عن الدليل العام للزوم الخُ
راشد  بن  عليّ  أبي  خبر  في  ما  مثل  الأدلة  بعض  في  متصل  استثناء  إنّه  وحيث  مجمل. 

.(١)« مْ تِهِ ونَ ؤُ دَ مَ عْ مْ بَ نَهُ كَ ا أَمْ المتقدم: «إذَ
مس فيما يفضل من المؤونة. فيكون المعنى المراد: أنّه يجب الخُ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.
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ح في خبر علي بن مهزيار المتقدم أنّه لا يجب فيما لا يفضل من المؤونة،  بل صرّ
بعد  السدس  نصف  عليهم  يوجب  أنه  الضياع  أصحاب  على  أوجبه  فيما  قال:  حيث 

المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف سدس ولا غير ذلك(١).
ولا  الرجل،  مؤونة  من  يفضل  فيما  مس  الخُ يجب  أنه  الدليل،  هذا  من  فالحاصل 
يجب فيما لا يفضل، فيلزم إحراز أنّ هذا خارج وفاضل عن المؤونة، حتى يثبت وجوب 

مس، ومع الشك يرجع إلى أصل البراءة. الخُ
العام  إلى  الإجمال  يسري  ومتصل،  مجمل  ص  المخصِّ إنّ  حيث   :أخر وبعبارة 

فلا يصح التمسك به.
ص، وإن كان مجملاً  وقد يُستشكل في ذلك بأنّ هذا العام الذي اتصل به المخصّ
به  يتّصل  لم  ا  ăعام هناك  إن  حيث  ولكن  المشكوكة،  الموارد  في  إليه  الرجوع  يمكن  لا 

ص أمكن الرجوع إليه، لأنه لا إجمال فيه. المخصّ
فيه  كِر  ذُ الذي  نفسه  العامّ  العامّ  هذا  من  المراد  كون  المعلوم  إنّ  حيث  يقال:  وقد 
المتصل، فيسري الإجمال إليه أيضاً، خصوصاً مع تصريح خبر مهزيار على أنّه من كانت 

ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غيره.
الاحتياط  وقيل  ة،  البراءَ أصالة  إلى  يرجع  وعدمه  الشمول  في  الشك  مع  إنّه  ثمّ 
ة بين فقدان الدليل  ر في الأصول عدم الفرق في إجراء البراءَ لإجمال الدليل. ولكن حرّ

وإجماله.
فروع في المؤونة

نة اللاحقة الأول: المؤونة من السَّ
نة  السَّ في  وحصل  نة  السَّ تلك  من  ربح  له  يحصل  لم  «إذا   :J العروة  في  قال 

نة اللاحقة»(٢). اللاحقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السَّ
ولكن سبق نقل كلام الفقيه الهمداني J بشأن هذا الفرع، وأنّه لم يدل الإجماع 

(١) الاستبصار، ج٢، ص٥٥.
(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٨٩.
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ومصارفه  أموره  تُحدد  فيمن  اعتبارها  من  أزيد  على  نَة  السَّ دليل  من  ونحوهما  والتبادر 
أخرج  الآتية،  نة  للسَّ فاستدان  ذلك  وعرف  سنة  في  الربح  له  يحصل  لم  إذا  ا  أمّ نة.  بالسَّ
ا إذا كان ذلك من طبيعة عمله فلا ينبغي الإشكال في  نة الثانية لأداء دينه. أمّ من ربح السَّ

نة الثانية لما سبق. إخراج المؤونة من السَّ
الثاني: المؤونة ومصارف الحج

فإذا  الاستطاعة،  عام  مؤونة  من  الحج  «مصارف   : أيضاً  J العروة  في  وقال 
في  الرفقة  سير  صادف  بأن  المسير  من  ن  وتمكّ الربح  حصول  حول  أثناء  في  استطاع 
ا إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه  ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّ
تمكن  ولو  فلا.  وإلاَّ  وجب  الآتية  نة  السَّ إلى  الاستطاعة  بقيت  فإن  الربح،  ذلك  مس  خُ
أرباح  من  الاستطاعة  حصلت  ولو  الأحوط.  على  فكذلك  الحول  انقضى  حتى  وعصى 
لها  م  المتمّ المقدار  ا  وأمّ الاستطاعة،  عام  على  سبق  فيما  مس  الخُ وجب  متعددة،  سنين 
مسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب  في تلك السنة فلا يجب خُ

مسه»(١). إخراج خُ
وهو جيّد إلاَّ أنّه يبقى فرع ملحق بهذا الفرع، هو أنّه إذا استطاع في سنة فعصى ثم 
افتقر فلم يتمكن من الذهاب إلاَّ إذا وفَّر على نفسه من أرباح سنين عديدة، فهل يجب في 

مس أم لا؟. تلك الأرباح خُ
نة إنما هو لقضاء العرف بالتحديد بها عند إخراج المؤونة،  إن قلنا بأنّ اعتبار السَّ
مس هاهنا لقضاء العرف فيه بكونه من المؤونة وعدم التحديد فيه  فالظاهر عدم لزوم الخُ

نة. بالسَّ
بأنّ  قلنا:  فإن  وغيره..  بالإجماع  العموم  وجه  على  نة  بالسَّ التحديد  بأنّ  قلنا  وإذا 
أيضاً؛  يجب  فلا  وسيأتي  قيل  كما  المؤونة  من  يعتبر  ماضية  سنة  لمؤونة  ولو  الدين  أداء 
وقلنا  به  قلنا  أو  بذلك،  لْ  نَقُ وإلاَّ  الإنسان،  ذمة  على  لازم  دين  بمثابة  الاستطاعة  إنّ  إذ 
بأنّ الاستطاعة ليست من الديون بل من الواجبات الشرعية التي تحتاج إلى المال، فلا. 

فتأمل.
(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٨٩.
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الثالث: المؤونة وقضاء الدين

: «أداء الدين من المؤونة إذا كان في عام حصول الربح أو  وقال في العروة أيضاً
كان سابقاً، ولكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح»(١).

ا إذا استدان  والظاهر تقييد القسم الأول بما إذا استدان وصرف المال في مؤونته، أمّ
مالاً ثم أسرف به وأتلفه بحيث لم يحسب عرفاً من مؤونته، فلا تكون من مؤونته.

ق في إخراج المؤونة  كما إنّ القسم الثاني منه إنما يتم على القول بأنّ العرف لا يفرّ
نة الماضية أو الحالية أو القادمة، حيث إنّه لو صدق على المال الذي  بين ما يؤون به السَّ
وعدم  الاحتياج،  لمكان  نة  السَّ هذه  في  المؤونة  من  أنّه  الماضية  نة  السَّ لمؤونة  يُعطى 
نة القادمة أنّها من مؤونته هذه  ملكه لمؤونته في السنة الماضية، لصدق على مؤونة السَّ
نة الآتية، وحينئذٍ كما تجوز له  نة مع الاحتياج وعلمه بعدم قدرته لتأمين نفسه في السَّ السَّ
نة القادمة، على أن  د الدين في السَّ نة لتأمين مصارفه على أن يسدّ الاستدانة في هذه السَّ
نة، يجوز أيضاً إن علم بعدم قدرته على  يكون تسديده للدين معتبراً من المؤونة لتلك السَّ
نة القادمة، يجوز له أن يقاول مع إنسان فيعطيه مقداراً من المال على  تأمين حياته في السَّ

نة الآتية مع جعل هذا المقدار من المال في ضمن مؤونته. أن يؤمن مصارفه للسَّ
هذا كله إذا لم نقل بأنّ لعنوان سدّ الدين موضوعيّة لد العرف تقضي باعتباره من 
المؤونة مطلقاً، كما ذهب إليه في الجواهر J فقال: «بل قد لا تُعتبر الحاجة في الدين 
السابق مثلاً لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة وإن لم يكن أصله كذلك»(٢).

من  الدين  قضاء  فيُحسب  موارده،  من  كثير  في  الظاهر  أنّه  كما  بذلك،  قلنا  لو  ا  أمّ
نة  المؤونة رأساً، سواءً كان قد استدان لحاجة أو لا، وصرف المال في تبذير أو لا، للسَّ
عتبر كونه مما يحتاج إليه  الماضية أو لا. نعم لو كان عين ما استدانه أو مقابله موجوداً يُ

نة فقط. في هذه السَّ
ويلحق بهذا ما يجب أن يعطيه الفرد لإتلافه مال الغير، أو كفارة لحنث يمين، أو نذر، 
أو لقتل خطأ، أو ما أشبه، ضرورة كونها من الديون التي يكون قضاؤها مطلقاً من المؤونة.

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٠.

(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٢.
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فلو «لم  ولذلك  فيها،  يقع  التي  نة  السَّ مؤونة  من  عتبر  يُ ين  الدَّ قضاء  أنّ  تبيّن  وبهذا 
مس أولاً، وأداء الدين مما بقي»(١)، كما  يؤدِّ دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخُ

نة الثانية لا الماضية. ين من مؤونة السَّ اعترف به في العروة، فيُحسب قضاء الدَّ
نة الرابع: مبدأ السَّ

نة التي تُحدد بها المؤونة، هل هو الشروع في التكسب، أو ظهور الربح،  مبدأ السَّ
أو حصوله، أو التفصيل بين ما لو كان الربح ما لا يتحصل إلاَّ بعد الكسب وعدمه، ففي 

عتبر من حين الكسب، بخلاف الثاني فمن حين ظهور الربح؟ أقوال. الأول يُ
المدارك  صاحب  الثاني  وإلى  الدروس(٢)،  في   J الشهيد  الأول  إلى  ذهب 
الهمداني  والمحقق  بل  والمستند(٥)،   (٤) J الجواهر  صاحب  الثالث  وإلى   ،(٣) F

J وغيرهم، وإلى الرابع الشيخ الأنصاري F (٦). ويستدل لكل منهم بحجة:
من  الفرد  مؤونة  وضع  من  المتبادر  بأن  التكسب  حين  من  مبدئه  لكون  فيُحتج 
نة، وضع كل مؤونته سواءً التي بعد الربح أو قبله، ويكتشف ذلك من ذوي  الربح في السَّ
الزراعة والصناعة والتجارة الذين يعتبرون فوائدهم وفواضلهم بعد وضع كل مؤونتهم 
طول  يستمر  بعضهم  أن  حتى  الربح.  من  التكسب  بعد  الربح  ظهور  قبل  كانت  ما  حتى 
نة، كما إنّ المزارعين يأكلون  نة بصرف المؤونة اعتماداً على الربح الحاصل آخر السَّ السَّ
قبل  ما  ويعتبرون  نة،  السَّ آخر  حياتهم  تؤمِّن  التي  الشتوية  الزراعة  على  معتمدين  شهوراً 
ظهور أو حصول الربح في حين الكسب أو العمل الزراعي عائلاً على بعد الربح، حيث 
إنّ كثيراً من مكاسب الناس تكون بحيث لا يحصل الربح بصورة عاجلة، فإنّ الفلاحين 
والمقاولين وبعض الصناع الذين يمارسون الصناعات المؤقتة بالشتاء أو الصيف، إنّما 

. يعتمدون على الربح الحاصل في الوقت المحدد له، وإن كان بعيداً

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٢.
(٢) الدروس، ج١، ص٢٥٩.

(٣) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٩١.
(٤) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٢.

(٥) مستند الشيعة، ج١٠، ص٧٩-٨٠.
مس، ص٢١٥. (٦) كتاب الخُ



٢٤٠............................................................................... الخمس
قال الشيخ E تأييداً لهذا القول: «أما الأول: فلأنّ المتعارف وضع مؤونة زمان 
ة، من أول الشتاء،  الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب، فالزارع عام زراعته الشتويّ
وهو زمان الشروع في الزرع، ويلاحظ المؤونة ويأخذ من فائدة الزرع مؤونة أول أزمنة 

الاشتغال به إلى آخر الحول»(١).
نة إلاَّ  أما القول بأن مبدأه ظهور الربح، فقد نفى القائل به أن يكون المتبادر من السَّ
فت في عام الربح، والظاهر أنّ  رِ وقت الظهور، حيث إنّ ما قبله لا يُعد من المؤونة التي صُ
المعتبر هو عام الربح، لأنّه الظاهر من إطلاقات الأدلة، بالإضافة إلى أنّ مقتضى الشك 
التكسب  زمان  في  كان  ولو  الربح  حصول  على  السابقة  المؤونة  إخراج  عدم  ذلك  في 

ة. مس العامّ للأصل، وتحكيم أدلّة الخُ
 :J وبمثل هذا الدليل احتج من قال بأن مبدأه حصول الربح. فقال صاحب الجواهر
عن  حصوله  تأخر  فرض  مع  الربح  حصول  على  السابقة  المؤونة  احتساب  على  دليل  «لا 
أول زمان التكسب، إذ هو حينئذٍ كالزمان السابق على التكسب، بل المنساق من النصوص 
مس»(٢). نة من أول حصول الربح، إذ ذلك وقت الخطاب بالخُ والفتاو احتساب مؤونة السَّ

فالأول  وغيره،  التكسب  شغله  نْ  مَ بين  التفصيل  إلى  ذهب  الذي   J الشيخ  أما 
يحسب زمانه من المؤونة دون الثاني، فقد استدل على اعتبار زمان التكسب فيمن له ذلك 
بمثل ما استدل به على القول الأول وقد تقدم، وعلى كونه من حين حصول الربح والفائدة 
فيمن ليس له التكسب فبأنه تتساو بالنسبة إليه الأزمنة السابقة فلا ترجيح بينها، فإذا أردنا 
نة السابقة  أن نخرج من الفائدة الشهر السابق على حصول الربح، يلزم أن نحسب مؤونة السَّ

نتين والثلاث لعدم تخصيص بالنسبة إلى الشهر، وعدم تمييز بين الأزمنة. عليه، والسَّ
بإخراج  يقضي  كما  إنه  حيث  بالعرف،  المبنى  هذا  على  له  الاستدلال  لى  والأَوْ

المؤونة في زمان التكسب من الربح، يقضي بعدم إخراجها منه لمن لا كسب له.
نبِّه إلى أنّ الزمان السابق على حصول الربح، إن أُمِّن من كسب  هذا، ويجب أن نُ
مس  سابق أو مال مُخمس، فلا يُحسب من المؤونة عند القائلين بأنّ الذي يُستثنى من الخُ

مس، ص٢١٥. (١) كتاب الخُ
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨١.
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ع بمؤونته متبرع فلا يُحسب  تَّرَ على نفسه، أو تبرّ إنما هي المؤونة المصروفة فعلاً، فلو قَ
ين  ا إذا استدان فصرف الدَّ مس من كل الربح على ما يأتي. وأمّ له، بل يجب إعطاء الخُ
ين من الربح، فعلى ما تقدم من المختار في أنّ  في مؤونته زمان التكسب، ثم قضى الدَّ
نة التي صرف فيها، فعليه يكون قضاء  نة التي يقع فيها دون السَّ ين من مؤونة السَّ قضاء الدَّ
فتكون  آخرها  في  أما  نة،  السَّ مبدأ  في  للنزاع  ثمرة  لا  ذلك،  على  فبناءً  الربح.  من  ين  الدَّ
ثمرة النزاع في تأخر المدة التي تتم وتقدمها. وبهذا يظهر ضعف التمسك بالأصل لبيان 
فَ أنّ المؤونة على  رِ أنّ مبدأ الحول حصول الفائدة، لا الابتداء في التكسب، حيث إنّه عُ
ع به، فلا  ا داخل أو خارج. فإن كان من مال مُخمّس أو مال متبرَّ أي واحد من القولين إمّ

يخرج من المؤونة بالدليل لا بالأصل.
ين، أُخرج من المؤونة بالدليل أيضاً لا بالأصل. كما إنّه لو أخرجه من الدَّ

صاحب  قول  ولكن  بالعرف،  أوفق  لعلّه   J الشيخ  قول  أنّ  يتبيّن  كلّه  وبهذا 
الجواهر أشبه بالقواعد الشرعية، فتأمّل.

نة د الربح وحساب السَّ الخامس: تعدُّ
كل  تُعتبر  أم  حدتها،  على  ربح  لكل  تُعتبر  فيها  المؤونة  تُحسب  التي  نة  السَّ هل 
نة من الربح الأول وتنتهي بمضي اثني عشر  الفوائد والأرباح مجتمعة بحيث تبتدئ السَّ

شهراً عنه وتتداخل سائر الأرباح فيه. الأشهر هو الأول، وذهب إلى الثاني طائفة كبيرة.
مس، حيث إنّ  نة مع عمومات الخُ ويُستدل للأول بأنه هو الظاهر من جمع دليل السَّ
نة يقول بإخراج  مس في كل فائدة وربح، ودليل السَّ مس تقضي بلزوم الخُ عمومات الخُ
مس  : يجب الخُ مس، فيكون ظاهرهما مجتمعاً نة من كل ربح يجب فيه الخُ المؤونة للسَّ
نة من كلّ ربح ربح،  نة منه، فيجب إخراج مؤونة السَّ في كل ربح بعد إخراج مؤونة السَّ

وهو يستلزم جعل العام بالنسبة إلى كل واحد من الأرباح وحده. 
نة،  السَّ بمؤونة  إجماعاً  رت  فُسِّ المؤونة  إنّ  الفقيه J: «وحيث  مصباح  في  قال 
عموم  بين  الجمع  يقتضيه  الذي  هو  فإنّه  ربح،  ربح  كل  في  الحول  اعتبار  ذلك  اقتضى 
وغيرها   .(١)« مٍ بِيَوْ ماً  وْ يَ ةُ  ادَ فَ ِ الإْ اللَّه  وَ يَ  هِ  ..»  :C بقوله حكيم  خبر  في  المفسرة  الآية 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٦.
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مس بجميع ما يستفيده من قليل أو كثير، وأنّه لو خاط  من الروايات الدالة على تعلُّق الخُ
مس فيها دانق، وبين ما دلّ على اشتراط  الخيَّاط ثوباً بخمسة دوانيق يكون لأرباب الخُ
زيادته عن المؤونة. ولا يصحّ التفكيك في المؤونة بحملها بالنسبة إلى الربح الأول على 

نة، وبالنسبة إلى ما عداه مما يحصل شيئاً فشيئاً على تتمتها»(١). مؤونة السَّ
ويُستدل للثاني بوجوه:

١- الأصل
مس، حيث إنّه مع الشك يرجع إليها على قول أكثر  وهو ها هنا عمومات أدلة الخُ
في  مس  الخُ لزوم  عدم  اقتضى  مستقلة  سنة  ربح  لكل  سب  حُ لو  أنّه  وذلك  المتأخرين. 
الربح الثاني مثلاً، إلاَّ بعد انقضاء سنته الخاصة وإخراج المؤونة منه، بينما لو كانت سنة 
نة الأولى، وزيادة  مس بمجرد انقضاء السَّ الربح الأول كافية للربح الثاني اقتضى لزوم الخُ

الفائدة عن مؤونتها فقط.
٢- المعروف والمعلوم من سيرة المتشرعة

الذائع  من  كان  أنّه  مع  بحياله،  سنة  ربح  ربح  لكل  يعتبرون  يكونوا  لم  إنّهم  حيث 
نة. قال في الجواهر J بهذا الصدد: «لكن كأنه -أي تعدد الحول  تعدد أرباحهم في السَّ

بالنسبة إلى تعدد الأرباح-معلوم العدم من السيرة والعمل»(٢).
وإجماع  الناس  سيرة  خلاف  هو  «بل   : أيضاً الشأن  بهذا   F المستند  في  وقال 
ا، لإيجابه ضبط حول كل ربح وعدم خلطه مع غيره، وهو مما لم يفعله أحد،  ăالعلماء طر

سيما أرباب الصناعات وكثير من التجارات»(٣).
نة  ٣-المتبادر من مؤونة السَّ

نة التي لد العرف في كافة محاسباتهم، وضرورة أنّه من المتعارف في  هي مؤونة السَّ
ا زمانيăا، به يقيسون أحوالهم أو مؤنهم. يعني أن كلّ فرد  ăجميع أهل الأرض، أن يجعلوا حد

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٢.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨١.
(٣) مستند الشيعة، ج١٠، ص٨٠.
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منهم يجعل لنفسه حدوداً، إما سنوية أو شهرية أو أكثر أو أقل، بها يعرف أنّه ربح في خلال 
نة مثلاً ورأ أنّ مصارفه  هذه المدة أكثر من مؤونته أم أقل أو ما يساويه. فإذا انقضت السَّ
مس الزائد عن هذه  كانت أقل من فوائده ومغانمه، عرف ميزانيته. ولقد أمر الشارع بإعطاء خُ
يستفيده خلال سنته، ولقد تقدم أنّ من إبرز وأقو الحجج التي استُدل بها  المؤونة، مما 
نة  نة هي العرف، باعتباره الحاكم بأنّ المراد من إخراج المؤونة إخراج مؤونة السَّ على السَّ

نة وابتدائها وانتهائها. لا أزيد ولا أقل. وإذا كان كذلك فهو بدوره الحاكم في تحديد السَّ
بالعمل  شروعهم  ابتداء  من  سنة  لأنفسهم  رون  قدِّ يُ العرف  أنّ  والمفروض 
الماليه  موازينهم  على  حاكمة  نة  السَّ هذه  وتظل  لأنفسهم،  مؤنهم  وصرف  واكتسابهم 

ومعاييرهم الاقتصادية الى آخر عمرهم، وإن اختلفت الأرباح والمغانم.
مسها، طبيعة الأرباح دون  وبتقرير آخر: إنّ المراد من الأرباح التي يجب إعطاء خُ
مؤونة  أي  العرفيّة؛  نة  السَّ نة،  السَّ في  بالمؤونة  والمراد  وأفرادها،  خصوصيتها  إلى  النظر 

الفرد خلال سنة عمله، وبهذا يظهر لزوم إخراج المؤونة لسنة واحد من الأرباح كلّها.
بالآية  المقصود  إنّ  يقال:  أن  إلاَّ  الشأن: «اللَّهم  بهذا   J الفقيه مصباح  في  قال 
مس بالغنائم والأرباح إنما هو تعلُّقه بها من حيث هي  والروايات الدالة على تعلق الخُ
لا بلحاظ أشخاصها، فالمراد بلفظة (ما) في الآية الشريفة الجنس لا العموم، فإنه مشعر 
بإرادتها على الإطلاق؛ أي مطلق الإفادة، لا كل إفادة إفادة على سبيل العموم، فالجمع 
بزيادتها  الغنيمة  طبيعة  بتقييد  نة  السَّ مؤونة  عن  زاد  بما  اختصاصه  على  دلّ  ما  وبين  بينها 
عن المؤونة لا أشخاصها، وقضية ذلك اعتبار الحول من حين حصول الطبيعة من غير 

ل ظهور الربح»(١). التفات إلى أشخاصها وهو أوّ
٤- لزوم الحرج الشديد 

والذي يستلزم وجوب اعتبار حول خاص بكل ربح، فلعلّه يربح في كل يوم فائدة 
نة. أَ سنته، وبعد حول يعدّ كل يوم مبتدأً ومنتهى للسَّ فيجب عليه جعل كل يوم مبتدَ

ثمّ إنك عارف بأنّ هذه الأدلة، غير الثالث منها، لا تدلّ على الزائد من جواز جعل 
إخراج  بجواز  القول  مع  تحقيقه  في  فائدة  لا  وهذا  والأرباح،  المغانم  لكل  واحد  حول 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٢.
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وفرض،  عزيمة  لا  وتخفيف  رخصة  نة  السَّ إلى  تأخيرها  وإن  نة،  السَّ تمام  قبل  مس  الخُ
مس  حيث إنّه لو قلنا بذلك يصحّ جعل سنة واحدة لجميع الأرباح، لأنّه يقتضي إعطاء الخُ
نة للربح المتأخر اللاحق، وهذا بالذات هو الذي تقتضيه هذه الأدلة غير  قبل تمامية السَّ
أيضاً  ولكنّه  الأرباح،  لمجموع  واحدة  سنة  جعل  لزوم  بظاهره  يقتضي  فالثالث  الثالث. 

غير مفيد لد التحقيق للزوم ذلك. 
نة الواحدة، فكأنّه  وبصورة موجزة إن كانت الغاية من هذه الأدلة إثبات جواز السَّ
نة، وإن كان المقصود منها نفي  مس في أثناء السَّ لا شك فيه من حيث جواز إعطاء الخُ

لزوم تعدد السنوات للأرباح، فهو في محلّه.
ومن هنا قد يُستفاد من كلمات المحقق الهمداني في مصباحه ما يرجع إلى التخيير 
بين أن يجعل لكل ربح سنةً خاصة، أو يجعل للكل سنةً واحدة، أو يبعّض فيجعل لبعض 

.الأرباح سنةً بينما يخصّ ربحاً بسنة أخر
وبناءً على ذلك فلو فرضنا أنّ رجلاً ابتدأ في التكسب أو حصل له الربح في شهر 
د له ربح خاص في  محرم، ثم بدا له في شهر ربيع أن يعيّن لنفسه سنة جديدة بعد أن تجدّ
الربيع، كان له ذلك بعد أن يحسب ربحه الماضي، فإن عرف أنّه لا يفي ولو بمعونة الربح 

الجديد بمؤونة السنة من حينه، لم يجب عليه شيء.
وإن عرف بأنه يستغني عنه في مؤونته، ولو بسبب أرباح أخر يفيدها في خلال 
فإن  القادم،  الربيع  إلى  وسنته  مؤونته  ذلك  بعد  يحسب  ثمّ  مس،  الخُ عليه  وجب  نة،  السَّ
مسها، وإلاَّ لم يكن عليه شيء. واستدل لذلك  زادت أرباحه عن مؤونته بعده وجب خُ
بما يلي نصه: «ليس في شيء من الأدلة ما يوجب عليه الالتزام بسنة خاصة معينة بحيث 
تقتضيه  الذي  بل  فيها،  اكتسبه  الذي  الربح  من  بالخصوص  مؤونتها  استثناء  عليه  يتعين 
ا معيناً، ويساعد عليه عمل  ăنة حد دوا السَّ إطلاقات الأدلة وفتاو المعظم الذين لم يحدّ
العرف وسيرة المتشرعة، أنّ له الخيار في أن يحصل مؤونته في أيّ سنة تفرض من ربحه 
من  يُفرض  وقت  أي  على  صادق  كليّ  مفهوم  نة  السَّ فإنّ  نة،  السَّ تلك  في  اكتسبه  الذي 

الزمان، إلى أن يحلّ مثل ذلك الزمان من عامه المقبل»(١).

(١) مصباح الفقيه،  ج٣، ص١٤٣.
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صه الاستدلال للخيار بوجهين: وملخّ

ة. الأول: البراءَ
الثاني: عمل المتشرعة وسيرتهم.

كلماته،  في  فتأمل  نة.  السَّ خلال  في  نة  السَّ رأس  لأنفسهم  يختارون  إنّهم  حيث 
تعرف أن غيره أيضاً يميلون إلى ذلك.

السادس: المراد بالحول
قال في الجواهر J: «ثم المراد بالحول في معقد الإجماعات وغيرها هنا، تمام 
عشر  الثاني  في  الطعن  يكفي  فلا  الحقيقة،  لأصالة  بعضهم،  به  ح  صرّ كما  عشر  الاثني 

قياساً على الزكاة»(١).
م عليه أو تأخر عنه. ض للفرع ممن تقدَّ وهو جيد وبه قال من تعرَّ

السابع: الحساب بغير السنة القمرية
ا الشمسية ففيها أقوال ثلاثة؛ فقيل  مس، أمّ نة القمرية في الخُ لا ريب في صحة السَّ
بالصحة مطلقاً، وبعدمها مطلقاً، وبالتفصيل بين ما من شأنه قياسه بالشمس مثل الزراعة 

. فتصح فيه، وفي غيره فلا تصحّ
نة رخصة لا عزيمة، حيث  ة على المشهور من أن تحديد السَّ وليس هناك ثمرة مهمّ
مس قبل انقضائها، وأنّه يمكن تحديد أي يوم مبتدأً للسنة على ما اختاره  يصح إخراج الخُ

. بعض الفقهاء، وقد سبق البحث فيه آنفاً
نة الشمسية بأنّ كثيراً من أمور الناس تدور  وعلى أيّ حال فقد استدلّ لصحة السَّ
نة. مضافاً إلى أنّه وردت  مدارها، وحيث لا نصّ فيها، يرجع إلى العرف في تحديد السَّ
نة الشمسية، ففي بعضها وقع السؤال عن الضيعة كما  بعض الأحاديث التي تشير إلى السَّ
تُهُ  يْعَ ضَ انَتْ  كَ نْ  مَّ بمثل: «مِ التعبير  بعضها  وفي  النيشابوري،  شجاع  بن  محمد  رواية  في 

..»(٢).ومن المعروف إنّ حساب الضيعة يدور مدار الشمس، لا القمر. تِهِ ونَ ؤُ ومُ بِمَ قُ تَ
(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨١.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.



٢٤٦............................................................................... الخمس
مدار  دائرة  كلّها  الزمانية  الشرع  مقاييس  بأنّ  الشمسيّة  نة  السَّ صحة  لعدم  واستدل 
الأيام  بسبب  كلّها  تُعرف  الدينية،  المناسبات  وسائر  والأعياد  والحج  فالصوم  القمر؛ 

. مس: قمرية أيضاً نة في حساب الخُ القمرية، فتكون السَّ
ويُستشكل عليه: 

على  يخفى  لا  كما  الشمسية..  السنين  في  وردت  الروايات  من  طائفة  إن  أولاً: 
المراجع. 

، بل إنّه كما سبق بيانه  نة لم يكن من الشارع ابتداءً ومباشرةً : إن التحديد بالسَّ وثانياً
رون مؤنهم ومصارفهم بها. وكما إنّ العرف يقدرونها  قدِّ رف بسبب أنّ العرف يُ مفصلاً عُ

بالسنين القمرية، كذلك يقدرونها بالشمسية.
نة يُصرف إليها، وما يُحدد  د بالشمس فإنّ إطلاق السَّ ل: بأنّ ما يُحدَّ واحتج المفصِّ

نة مصروف إلى القمر. بالقمر فإطلاق السَّ
نة حتى يكون له محملٌ ومصرف، بل عرف  وفيه ما تقدم من عدم ورود إطلاق للسَّ

نة من العرف، وهو لا يفرق بين القمرية والشمسية. التحديد بالسَّ
ما هي المؤونة؟

يرد  لم  إنّه  حيث  العرف،  فيها  المرجع  أنّ  في  الفقهاء  اعترف  فقد  المؤونة  أما 
مؤونة  من  وعرفاً  لغة  المستند: «المفهوم  في  قال  تحديدها.  بشأن  دليل  أي  الشارع  من 
 . الشخص ما دعته إليه من المخارج المالية ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادةً

ا أو شرعيăا من أنواع المصارف»(١). ăا أو عاديăما يلزمه صرفه لزوماً عقلي :وبعبارة أخر
كإيكال  العرف  إلى  المؤونة)  تحديد  (أي  إيكاله  «فالأولى  الجواهر:  في  وقال 
على  فيه  فرق  لا  ولعله  مؤونة.  وله  عيال  وعنده  إلاَّ  أحد  من  ما  إذ  إليه،  بالعيال  المراد 
في  به  ح  صرّ كما  عرفاً،  عليه  العيلولة  اسم  صدق  مع  وغيرهم  النفقه  واجبي  بين  الظاهر 

المسالك والمدارك والرياض»(٢).

(١) مستند الشيعة، ج١٠، ص٦٦.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٥٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٤٧
المراد  بأنّ  واحد  غير  ح  صرّ فقد  المؤونة،  تفسير  «وأما  الفقيه:  مصباح  في  وقال 
واللباس،  والشرب،  للأكل،  غيرهم  وعلى  عياله،  وعلى  نفسه،  على  ينفقه  ما  كل  بها 
والمسكن، والتزويج، والخادم، وأثاث البيت، والكتب وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفاً، 
فتعمّ مثل الهبة، والصلة، والصدقات، والنذور، وغيرها من الأفعال الواجبة أو المندوبة، 
كزيارة المشاهد، أو بناء المساجد، والضيافة اللائقة بحاله، وما يدفعه إلى الظالم للأمن 
من ضرره، إلى غير ذلك من المقاصد العقلائية التي تُصرف فيها الأموال لغرض ديني 

أو دنيوي»(١).
ولكنه يبقى البحث عن أنّ المراد بالمؤونة العرفيّة، هو ما يصرفه الفرد على نحو 
عند  سفاهة  عتبر  يُ لم  ما  الشرع،  عند  والتبذير  الإسراف  من  كان  ما  يشمل  أو  الاقتصاد، 

العرف؟. احتمالان.
مقتصداً،  بحاله  يليق  ما  به  المراد  أنّ  إلى   G السابقين الفقهاء  من  كثير  ذهب 
عدّ بتركه مقتراً وإن كان بفعله  فقال في الجواهر J: «والمعتبر الوسط المعتاد الذي لا يُ

.(٢)« عدّ سرفاً لا يُ
الشيخ J: «إنّه  وقال  والمسالك(٥).  والكشف(٤)،  المستند(٣)،  في  ح  صرَّ ومثله 
ه عرفاً، وإن كان منه شرعاً، وأنّه لا يجب الاقتصاد.  فَ يكفي ألاَّ يكون من الإسراف والسَّ

وتبعه جماعة ممن تأخر»(٦).
ويُستدل للأول:

إنّ الظاهر من الأدلة الشرعية التي تعتبر المؤونة والمنصرف من إطلاقاتها: المؤونة 
المقتصدة التي يلتزم أغلب الناس بها بحسب رتبهم الاجتماعية ومواردهم المالية.

وبالجملة: إذا أُطلِق لفظ المؤونة يفهم منها العرف المؤونة التي يراعى فيها حالة 
(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣١.

(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٠.
(٣) مستند الشيعة، ج١٠، ص٦٣-٦٦.

(٤) كشف الغطاء، ج٢، ص٣٦٢.
(٥) مسالك الأفهام، ج١، ص٤٦٤.

مس، ص٢٠١. (٦) كتاب الخُ



٢٤٨............................................................................... الخمس
في  الشبر  إطلاق  مثل  الأغلب،  إلى  تنصرف  التي  الإطلاقات  من  أمثاله  في  كما  الفرد، 
وإطلاق  الحج،  في  والراحلة  الزاد  وإطلاق  الديون،  في  الثياب  وإطلاق  المساحات، 
النفقة في أحكام الزوجة وغيرها من واجبي النفقة، حيث إنّها جميعاً يرجع في تحديدها 

إلى العرف مع ملاحظة الوسط اللائق بحاله كما لا يخفى. 
«أما   :J الجواهر في  قال  حيث  ذلك،  على  الإجماع  ادُّعي  قد  أنه  إلى  مضافاً 
ح به جماعة، بل لا أعرف فيه خلافاً،  مس الزائد قطعاً كما صرّ لو أسرف وجب عليه خُ
الغنية  إجماع  معقد  في  بالاقتصاد  المؤونة  بتقييد  أشير  ولسابقه،  له  أو  لذلك،  لعله  بل 

والسرائر والمنتهى والتذكرة»(١).
فرض  ومع  المسألة،  هذه  إلى  جمع  ض  تعرُّ عدم  إلى  بالنظر  بعيداً  كان  وإن  وهو 
ا اعتماد المجمعين فيه على أنّه المنصرف  ăوجوده ساقط عن الاستدلال، إذ يُحتمل قوي
عند الإطلاق، إذ من المستبعد وجود دليل خاص بهذا الشأن من الرواية، ولكنه مع كل 

داً لهذا القول. ذلك، يصلح مؤيّ
ويستدلّ للثاني:

إنّ المراد من المؤونة في هذا المقام بالذات كلّ ما يصرفه الفرد في سنته، فكأنّه 
حاجاته  إخراج  بعد  مصرف  بلا  بيده  يبقى  الذي  الزائد  المال  في  مس  الخُ يجب  قيل: 

نة. ومصارفه في خلال السَّ
دَ  عْ بَ سَ  مُ «الخُ  :C قوله  مثل  من  «المتبادر   :J الهمداني  المحقق  قال 
في  التحصيل  مؤونة  نظير  بالفعل،  معاشه  في  ينفقه  ا  عمَّ يفضل  فيما  إرادته   ،« ةِ ونَ ؤُ المَ
كيفما  الخارج  في  حصوله  يتفق  بما  الظاهر  على  فالعبرة  وغيرها،  والمعادن  الأرباح 

اتفق»(٢).
ة، والإسراف شرعاً،  عَ مسة أقسام: التقتير، والاقتصاد، والسَّ أقول: المؤونة على خُ
. وكلّ واحد من هذه الأقسام متأخر رتبةً عن الآخر بالتدرج، فما كان إقتاراً  ه عرفاً فَ والسَّ
مس قطعاً وبلا خلاف فيه.  بَ من المؤونة، وأخرج من الفوائد قبل الخُ سِ أو اقتصاداً حُ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٣.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣١.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٤٩
كما إنّ ما كان من قبيل تلف المال، كإلقائه في البحر عفواً وبلا أيّ غرض، هو خارج عن 

. المؤونة العرفيّة والشرعيّة قطعاً
وأما الإسراف الشرعي الذي ينطبق عليه عنوان المسرف، مثل أن يشتري كل يوم 
د تزيين مائدته دون أن يكون ذلك من شأنه، ولا  أضعاف حاجته من أنواع الطعام لمجرّ
لغرض حفظ هيبته، أو تحصيل شهرة، ثم يدع الباقي دون أن يستفيد منه أحد، فقد اُدُّعيَ 
 J الشيخ أنّ  بيد  مسه،  خُ إخراج  يلزم  بل  المؤونة،  من  يحسب  لا  أنه  على  الإجماع 
على  اعترض  قد  كان  وإن   J الهمداني والمحقق  فيه(١).  تأمل  ثمّ  أولاً،  فيه  استشكل 

.(٢) تأمل الشيخ ولكنه قيَّد ذلك بعدم الإجماع، والمفروض نقله مستفيضاً
مثل  بينهما.  بل  اقتصاداً،  ولا  جانب  من  إسرافاً  يكون  لا  الذي  الثالث  القسم  بقي 
. وحيث إنّ كثيراً من الناس، بل كلّهم،  صرف المال في غرض عقلائي لا يليق بحاله عرفاً
لا تخلو مؤنهم من هذه المصارف ولو بعض الأحيان، مع أنهم يحسبونها من المؤونة، 
فإن إطلاقات المؤونة تشملها، لورودها ظاهراً مورد الغالب في الأفراد الذي فرض أنّه 

. لا يخلو من هذه المصارف قطعاً
فروع المؤونة

الأول: هل الاعتبار بالمؤونة الفعلية؟
هل المعتبر في المؤونة، المؤونة المصروفة فعلاً، أم المراد منها مقدار ما يُصرف 

ف بالفعل أم لا؟. رِ نة، سواء صُ خلال السَّ
وتُبتنى على هذا بضعة مسائل: 

فرد،  لمؤونة  عرفاً  المعين  المقدار  من  أقل  وصرف  نفسه  على  تَّر  قَ لو  أنّه  منها: 
بين  والمشهور  ب،  سِ حُ وإلاَّ  له  يُحسب  لا  الفعليّة  اعتبار  فعلى  لا؟.  أم  له  يُحسب  فهل 

المتقدمين أنه يُحسب له، بيد أنّ المشهور بين من تأخر عن الجواهر أنّه لا يُحسب له. 
بحيث  صار  أو  مؤونته،  الغير  إعطاء  استوجب  مرضاً  مرض  أو  مات  لو  أنّه  ومنها: 

مس، ص٢٠١. (١) كتاب الخُ
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣١.



٢٥٠............................................................................... الخمس
سقط عنه مؤونته، فهل يخرج المؤونة من الفوائد ثمّ يُخمس، أو لا؟. إن قلنا باعتبار الفعلية 
مس عام، لا سيما مثل  عتبر من المؤونة، وإلاَّ اُعتُبر منها. ويزيد في الموت أنّ دليل الخُ لم يُ

ما في بعض الأخبار من أنه يوماً فيوماً، مع أن دليل المؤونة منصرف إلى من له مؤونة. 
نْ مؤونته على غيره مثل الزوجة، والعبد، إذا قلنا إنه يملك، فهل يجوز  ومنها: إنَّ مَ

عليهما إخراج مقدار المؤونة أم لا؟ 
ومنها: ما ذكره جماعة من أنه لو استطاع إلى الحج، فلم يحج، ففضل من ماله ما 

لو كان يحج لم يفضل منه شيء. فهو كذلك.
بنى على أنّ اعتبار المؤونة هل هو بالفعل أم لا؟. كل هذا وأمثاله يُ

في  ظاهر  فمنها  نوعين:  على  أنّها  المؤونة  أحاديث  في  التأمل  من  يظهر  والذي 
اعتبار المؤونة المصروفة بالفعل، وبعضها ظاهر في مقدار المؤونة بصورة مطلقة. 

ا  مَّ مِ سُ  مُ الخُ نْهُ  مِ «لِي   : النيسابوريِّ الشجاع  بن  د  محمّ خبر  في   C قوله فمثل 
 ،(٢)« مْ تِهِ ونَ ؤُ دَ مَ عْ مْ بَ نَهُ كَ ا أَمْ »(١)، وقوله في حديث أبي علي بن راشد:  «إذَ تِهِ ونَ ؤُ نْ مَ لُ مِ ضُ فْ يَ

.(٣)« ةِ ونَ ؤُ دَ الْمَ عْ سُ بَ مُ وقوله في خبر الأشعري: «الخُ
مثل هذه الروايات ظاهرة في المؤونة المصروفة بالفعل، حيث عبَّر بالفاضل عن 
في   C قوله  من  يظهر  والذي  المؤونة.  غير  في  بأنه  يعبِّر  ولم  بعدها،  وأنه  المؤونة، 
نْ  مَ ، وَ تِهِ ونَ ؤُ ومُ بِمَ قُ تُهُ تَ يْعَ انَتْ ضَ نْ كَ مَّ سِ مِ دُ فُ السُّ وَ نِصْ هُ صحيحة علي بن مهزيار: «.. فَ

.(٤)« لِكَ يْرُ ذَ لاَ غَ سٍ وَ دُ فُ سُ يْهِ نِصْ لَ يْسَ عَ لَ تِهِ فَ ونَ ؤُ ومُ بِمَ قُ تُهُ لاَ تَ يْعَ انَتْ ضَ كَ
حيث جعل المناط تقدير القيام بالمؤونة وعدمه، لا صرف المؤونة. ولكن حيث 
مس بعد المصروف للمؤونة، بل كان في مقام بيان  إنّ هذه الرواية غير صريحة في أن الخُ
مس لا يجب على من ليس له فاضل عن المؤونة، خصوصاً بعد كلمة (كان)  أصل أنّ الخُ

الظاهرة في الماضي، حيث كان كذلك، فالمعتمد الأحاديث الأولى فقط.

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.

(٣) الاستبصار، ج٢، ص٥٥.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.
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الثاني: المؤونة ورأس المال

أرباح  من  كان  إذا  المال  رأس  مس  خُ إخراج  «الأحوط   :J العروة  في  قال 
يجعله  أن  وأراد  مقداراً  استفاد  أو  فاكتسب  الأمر  أول  من  مال  له  يكن  لم  فإذا  مكاسبه، 

مسه على الأحوط ثم الاتِّجار به»(١). رأس المال للتجارة ويتَّجر به، يجب إخراج خُ
احه بقوله: وحق القول في رأس المال، وما يحتاج إليه الصانع  رَّ ل بعض شُ وفصَّ
مس  خمس فلا خُ والمحترف، من آلات الصناعة والحرفة، أنّها إما متَّخذة من المال المُ
تَّخذ من غيره، وحينئذٍ إن احتاج إليها احتياج الشخص  فيها، احتاج إليها أو لا. وإما أن تُ
إلى لباسه، وكسوته، وسائر ضرورياته التي تقوم بمعاشه بحيث يكون بدونها في الحرج 
غير اللائق بحاله، ولا يمكنه تحصيلها من المال المخمس، فالظاهر كونها من المؤونة 
عرفاً؛ إذ لا فرق بناءً على هذا بينها وبين أثاث البيت وغيرها مما تبقى عينها للانتفاع بها. 
وإن لم يكن كذلك، بأن لم يكن احتياجه إليها احتياج الشخص إلى أثاث بيته، وسائر ما 
يحتاج إليه من ضروريات معاشه، أو يشك في أنه مثلها أو لا، فمقتضى ظواهر كلمات 

مس.  جماعة من الأعلام هو وجوب الخُ
ويظهر من كلمات بعض الفقهاء أيضاً هذا التفصيل، فقد قال في الغنائم: «تتميم رأس 
المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة»(٢). وقال المحقق الهمداني: 
عدّ  «نعم، ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيّشه من بستان، أو غنم، أو نحوهما لا يبعد أن يُ
عرفاً من المؤونة. وكذا ما يحتاج إليه أرباب الصنائع في صنايعهم من الآلات والأدوات»(٣).
وموجز القول: إن هناك فرقاً بين رأس المال الذي يحتاج إليه، أو الأدوات التي 
تُقتنى لتسهيل عمله وحرفته، أو ما يصلح به بستانه حتى يقوم بمؤونته، بشرط أن يكون 
البستان مما يحتاج إليه، بين ذلك كله، وبين ما يجعله من الأرباح في رأس ماله، أو يزيده 
من الآلات في صناعته، أو يصلح به من الأشجار في ضيعته لكي يزيد فوائده ومغانمه 
في المستقبل دون أن يكون له أي حاجة في تلك الفوائد الزائدة الآن، فإنها لا تُعد من 

المؤونة، بل هو تبديل مال بمال أصلح منه، لكي يستثمره دون احتياج إليه.
(١) العروة الوثقى، ج٤، ص ٢٨٤.

(٢) غنائم الأيام، ج٤، ص٣٣١.
(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣١.



٢٥٢............................................................................... الخمس
ومن هنا ظهر الإشكال في إطلاق قول صاحب العروة J في المسألة (٦٢): 
النساجة  وآلات  للنجار،  النجارة  آلات  مثل  كسبه  في  إليها  المحتاج  الآلات  في  «وكذا 

مسها أيضاً أولاً»(١). للنساج، وآلات الزراعة للزارع، وهكذا، فالأحوط إخراج خُ
ا لتسهيل العمل لنفسه، مثل بعض الماكنات التي  لِمَ أنّه إن احتاج إلى الآلات إمّ وعُ
تخيط أو تثقب الجلد للخفّاف (صانع الأحذية)، أو مثل المراوح والمقاعد في دكانه، أو ما 
بَ من المؤونة لعدم  سِ ا لتكثير الفائدة حين الاحتياج إليها، فإن احتاج إليها حُ أشبه ذلك، وإمّ
الفرق بينه حينئذٍ وبين سائر المصارف العرفيّة، وإن لم يحتج إليها فلا تُحسب من المؤونة.
: أنه «لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل  لِمَ مما ذكر أيضاً ولقد عُ
نتفع به مع بقاء عينه، مثل الظروف والفروش  المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما يُ
ونحوها»(٢)، كما عبَّر به في العروة بالحرف الواحد، وذلك لعدم الفرق عرفاً بين أقسام 
المؤونة، ولكنّه قال بعد ذلك: «فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها 
نة لم يحسب  »(٣)، ومفهومه أنّه إن لم يحتج إليها في هذه السَّ وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً
منها  احتسابه  احتمال  إلى  وأشير  ذلك،  مثل  في  البحث  تقدم  وقد  نة.  السَّ هذه  ربح  من 

نة حتى بالنسبة إلى ذلك.  لعدم تحديد مطلق للمؤونة بالسَّ
الثالث: إخراج المؤونة من الربح

مس  : «يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خُ قال في العروة أيضاً
فيه، بأن لم يتعلَّق به أو تعلَّق وأخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع»(٤).

لقد اختلفت آراء الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقول: 
مس فيه. الأول: أنّه يجب إخراج المؤونة من المال الذي لا خُ

الثاني: أنه يجوز له إخراج كلّه من الربح. 
الثالث: التنصيف. 

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٨٦.

(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٨٦.

(٣) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٨٦.

(٤) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٨٦.
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وذهب   (٢) J القمي  والمحقق   (١) J الأردبيلي  المحقق  الأول  إلى  ذهب 
وصاحبي   (٣) H الثانيين  والمحقق  الشهيد  مثل  للمسألة  ض  تعرَّ من  أكثر  الثاني  إلى 

المدارك J (٤) والذخيرة F (٥) وغيرهم.
كِرَ قولاً إلاَّ أنه لم يتحقق قائله. ا الثالث: فإنّه وإن ذُ وأمّ

واستدل للقول بجواز الإخراج من الربح:
من  المصارف  إخراج  جواز  على  تدل  إنّها  حيث  المؤونة،  إخراج  أدلة  ظاهر  إنّه 
المال  من  تلادٌ  الأغلب  عند  يزال  ولا  للناس  كان  أنّه  معرفة  مع  خصوصاً  مطلقاً،  الربح 
كانوا قد ورثوه أو اكتسبوه وأبقوه لبعض الأيام، فإن كان اللازم الإخراج منه أو التوزيع، 
نبّه عليه الأئمة A، فحيث أطلقوا من هذه الجهة تبيّن عدم لزوم إخراج  لوجب أن يُ

المؤونة منه.
واستدل للقول الأول:

صورة  على  تقييدها  في  المقتصرة  وإطلاقات،  عموماتٍ  مس،  الخُ أدلة  بإطلاق 
الحاجة.

مس، خصوصاً مع ورودها  وفيه: إنّ اطلاقات المؤونة حاكمة على إطلاقات الخُ
مس، فإنّ أكثر أصحاب  مورد الغالب الذي كان يوجد لكل فرد زيادة مال غير واجبة الخُ
مس في سنة، أنّهم كان قد تعلَّق بهم  الحرف والتجارات والزراعات الذين يتعلَّق بهم الخُ
نة  نة الماضية، ولا بد أنه قد كانت لهم فوائدة زائدة على مؤنهم في السَّ مس في السَّ الخُ
من  الإخراج  لزوم  تقدير  على  هي  أموال  رؤوس  الأفراد  لأكثر  وإنّ  سيما  لا  الماضية، 

خمَّس من أصدق مصاديقه، فمع عدم التنبيه على ذلك يؤخذ بالإطلاق. المال المُ
واستدل للأخير بأنّه مقتضى قاعدة العدل، وأنّه بالنسبة إلى المالين مثل العبد الذي 

(١) مجمع الفائدة والبرهان، ج٤، ص٣١٨.
(٢) غنائم الأيام، ج٤، ص٣٢٩.

(٣) مسالك الأفهام، ج١، ص٤٦٥.
(٤) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٨٥.

(٥) ذخير المعاد، ج٣، ص٤٨٤.
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مؤونته على فردين فيجب التحاصّ بينهما.

وفيه: إنّه إن جاز إخراج المؤونة من الفائدة لعموم أدلتها، جاز مطلقاً، وإلاَّ لم يجز 
مطلقاً، ولا وجه للتفصيل. إذ إن قاعدة العدل غير حجة، لعدم ثبوت مستندٍ لها، والقياس 

على المثال المذكور غير وارد.
هذا، وليعلم أنّ المراد بالتوزيع هو التوزيع بحسب مقدار المال، فلو كان لفرد مئة 
خمس  دينار مُخمس، وله من الربح مئتان، ومؤونته تسعون ديناراً، أخرج من المال المُ

. مس في الزائد عن الستين وهو مئة وأربعين ديناراً ثلاثين ومن الربح ستين، فيجب الخُ
الأردبيلي  المحققين  مراد  كون   (١) J الهمداني  المحقق  احتمل  وقد  هذا، 
والقمي Hمن قولهما، ما لو كان له مال معد للصرف من فواضل الأقوات المدخرة 
المؤونة،  من  مثلها  يشتري  أو  قيمتها  يحسب  أن  يجوز له  فلا  الماضية،  نة  السَّ مؤونة  من 
نة الماضية، فلا يجوز له حينئذٍ أن يشتري  مثل أن يكون له حنطة زائدة مما اشتراها في السَّ

الحنطة أو يضع بمقابلها مقدار الحنطة الموجودة من الربح.
ولكن حتى إذا ثبت أنّ المحققين يقولان بذلك، لا يمكن المساعدة عليه حيث إنّه 
لا فرق بينها وبين المال النقد في عدم وجوب إخراج مقدار المؤونة منها أو الأكل منها، 
نة الماضية، حيث لا يجوز  وقياس ذلك بما إذا كان له عبد أو دار أو ما يحتاج إليه من السَّ
نة، بل يجب عليه استخدام ما عنده؛ لأنه مع وجود  له أن يشتري عبداً أو داراً في هذه السَّ
اشتراؤهما من المؤونة، وذلك للفرق بين  والدار مثلاً لا يحتاج إليهما فلا يمكن  العبد 
المقامين برفع الاحتياج بسبب وجود الدار، وعدم رفع الاحتياج بمجرد وجود الحنطة 

حتى يأكلها.
الرابع: جبر الخسارة بالربح

ا ليس من مال التجارة، أو سرق، أو  : «لو تلف بعض أمواله ممَّ قال في العروة أيضاً
نحو ذلك لم يُجبر بالربح وإن كان في عامه؛ إذ ليس محسوباً من المؤونة»(٢).

لقد اختلف الفقهاء في جبر الخسارة بالربح على أربعة أقوال، على ما نقل عنهم: 
(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٢.
(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٤.
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تُجبر وإلاَّ فلا، وتفصيل آخر ذكره في  الجبر أو عدمه مطلقاً، والتفصيل بين تجارة واحدة فَ

العروة، وآخر اختاره بعض سوف نذكرهما مع دليلهما إن شاء اللَّه بعد قليل.
: يُستدل للجبر مطلقاً

مس  الخُ يجب  أنّه   ،(١)« مْ تِهِ ونَ ؤُ مَ دَ  عْ بَ مْ  نَهُ كَ أَمْ ا  قولهم A: «إذَ من  المستفاد  إنّ 
في الفائض الحاصل لهم في أموالهم التجارية والصناعيّة الذي لا يحتاجون إلى صرفه 
في معاشهم، والمفروض أنّه لا يكون كذلك مع وقوع خسارة أو تلف أو حرق أو سرق 

في أموالهم.
: ويُستدل للعدم مطلقاً

إنّ الربح متحقق، والخسارة لا تتعلق بالمؤونة إلاَّ إذا كانت الخسارة لشيء يحتاج 
إليه فعلاً، مثل أن تُهدم بالزلزلة دار سكناه التي يجب أن يشتريها ليسكن فيها، فإن فعل 

. عدّ من المؤونة عرفاً بَ من المؤونة وإلاَّ فلا يُ سِ ذلك حُ
تدارك  أو  الخسارات،  جبر  الظاهر  على  عدّ  يُ «ولا   :J الفقيه  مصباح  في  قال 
نة فضلاً عن السنين السابقة  النقص الوارد عليه بسرقة، أو غصب، ونحوه ولو في هذه السَّ

.(٢)« من المؤونة عرفاً
والتجارات  بربحها،  خسارتها  فتُجبر  الواحدة،  التجارة  بين  للتفصيل  ويُستدل 
ربحها  عدّ  يُ لا  الخساران  أصابها  إذا  الواحدة  التجارة  بأنّ  له  يُستدل  تُجبر،  فلا  المختلفة 
التجارة  في  الجارية  الصفقات  كلّ  يحسبون  العرف  إنّ  حيث  العرف،  في  واقعيăا  ربحاً 
الواحدة ثم يقيسون بعدها ربحها، فالمقياس عندهم مجموع الصفقات، لا واحدة. فإذا 
قيل لتاجر في الشاي: هل ربحت في تجارة الشاي؟ لا يمكن أن يقول: نعم، مع تضرره 
في صفقة، وتساوي ما ربحه وخسره في الشهر، بل إنما يصح له أن يقول: نعم، إذا حصل 
له شيء زائد بعد وضع الخسارة. أما التجارات المختلفة فيصح أن يقال: ربح فلان في 

.تجارة، وخسر في أخر
ا من قال بالتفصيل بين التجارة وغيرها، كالزراعة والصناعة، بحيث لو ربح في  أمّ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠١.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣١.
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التجارة، ولو كانت من أنواع فقد اعتمد على عدم صدق الربح له؛ حيث إنّ المناط صدق 
صدق  المناط  وليس  ذلك،  يصدق  لا  تجارة  في  خسارته  فمع  نة،  السَّ هذه  في  ربح  أنّه 
ربحت تجارته حتى يصدق على ربح بعض التجارات، في حين قد خسرت الأخر. هذا 
ة للشك في شمول عمومات  ومع الشك في صدق الربح وعدمه يرجع إلى أصالة البراءَ

مس له، وإنّ التمسك بها من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الخُ
وأما التفصيل الذي اختاره في العروة J، فهو يعتمد على ثلاثة بنود بالكيفيّة التالية:
نقوده،  وسرقة  داره،  كهدم  بها  يكتسب  لا  التي  أمواله  في  الخسران  يكون  أن   -١

ففيه لا يُجبر لعدم دليل على كون جبره مؤونة، مع صدق الاستفادة بدونه عليه.
منه  آخر  نوع  في  والربح  كالسكر،  التجارة  من  نوع  في  الخسران  يكون  أن   -٢
منه  آخر  نوع  في  والربح  كالتجارة،  الاكتساب  من  نوع  في  الخسارة  تكون  أو  كالشاي، 

كالزارعة، فإنه لا يُجبر للدليل الأول عينه.
٣- أن تكون الخسارة والربح في تجارة واحدة، سواءً كان في قسمين منها، أو في 

قسم واحد، والجبر فيها أقو لعدم صدق الاستفادة دون وضع الخسران.
والقول المعتمد في كل ذلك ما ذكره بعض شراح العروة، من أنّه لو صدق أحد 

العناوين التالية جبر، وإلاَّ فلا:
في  الشك  أو  الجبر،  ودون  الخسران  مع  والغنيمة  الاستفادة  صدق  عدم  الأول: 

صدقهما.
الثاني: صدق المؤونة على الجبر عرفاً، كما إذا هدم داره فبناها، مع كون بنائها من 

مصارفه العرفية.
الثالث: كون التالف من رأس ماله.

م عدم كون رأس  أقول: الأولى تقييد الأخير بما إذا كان محتاجاً إليه، وإلاَّ فقد تقدَّ
المال مطلقاً من المؤونة، وإذا صدق أنّه من المؤونة فقد دخل في العنوان الثاني.

عمومات  المشهور-  فالمرجع -على  المؤونة  صدق  في  كّ  شُ متى  أنّه  ليعلم  ثم 
ة. كّ في صدق الفائدة، فالمرجع أدلة البراءَ مس. ومتى شُ الخُ



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٥٧
مس الخامس: التصرف في الخُ

مس  ف في بعض الربح ما دام مقدار الخُ قال في العروة F: «يجوز له أن يتصرَّ
مس مع المالك إنما هي  منه باقٍِ في يده مع قصد إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخُ

على وجه الكليّ في المعيّن، كما إنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، وقد مرّ في بابها»(١).
وأنّ  عليه،  الأصحاب  تسالم  من  الظاهر  والإجماع  بالسيرة  أيضاً  له  واستدل 
غيرها،  أو  الإشاعة  وجه  على  كونه  ا  أمّ العين،  مس  الخُ متعلق  كون  الأدلة  من  المستفاد 

ة. فلم يظهر، فالأحسن التمسك بالبراءَ
نة ف في الربح أثناء السَّ السادس: التصرّ

نة، أو في أثنائها، فلا مانع  : «إذا حصل الربح في ابتداء السَّ وقال في العروة أيضاً
أثناء  في  الربح  في  ف  التصرُّ جواز  على  للإجماع  وذلك  بالاتِّجار»(٢)،  فيه  ف  التصرُّ من 
إرفاق  نة  السَّ إلى  التأخير  أنّ  من  ذلك  ويظهر  المتشرعة.  سيرة  وعليه  ادُّعي،  كما  نة  السَّ
التأخير زحمة  وإلاَّ كان اللازم أن يكون  ف،  نّة عليهم، ومقتضاه جواز التصرُّ بالناس ومِ

على الناس، ونقمة عليهم.
مس الربح  ثم قال السيد F بعد ذلك: «وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خُ

مس»(٣). ل منه لأرباب الخُ الأوّ
 J وعن شيخنا الأنصاري . فقال أحد شراحه مستدلاً على ذلك: للسيرة أيضاً
ا اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال  مس: «وأمّ فيما كتبه في الخُ
في  والإذن  العزل،  وجوب  عدم  مقتضى  لأنّه  فيه؛  تتَّفق  التي  الخسارة  وفي  المشترك 
ف فيه في جملة المال. والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتو والعمل، لاستقرارهما  التصرُّ
د فيه كما  ظاهراً على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح، وإن كان لهم حق مجرّ

في عامل القراض»(٤).

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٨.

(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٩.

(٣) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٩٩.
مس، ص٢٨١. (٤) كتاب الخُ
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ف في مثل هذا المال  أقول: وذهب صاحب الجواهر F إلى عدم جواز التصرُّ
أصلاً، فقال في موضع من كلامه: «وقد يُشعر تعليل المصنف وغيره التأخير بالاحتياط 
والاكتساب  ف  التصرُّ جواز  بعدم  فيه  حصرها  غيره  ظاهر  بل  به،  فائدته  وتخصيص 
مس، وهو كذلك لكونه مال الغير. نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك، لكن  بالخُ
ض لبيان أنّ له ضمانه مطلقاً، أو بشرط الملاءة، أو الاطمئنان من  ليس في الأدلة هنا تعرُّ
من  أعمّ  التأخير  وجواز  الضمان،  لأصل  فيها  ض  تعرُّ لا  بل  ذلك،  غير  أو  بالأداء،  نفسه 

ذلك، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات. فتأمل»(١).
مس.  ف، بيد أنّ الربح عليه لأرباب الخُ كي عنه يُستفاد جواز التصرُّ وفي بعض ما حُ
مس، فإن ثبت ذلك  وقد سمعت نقل ما يُشبه الإجماع على أنّ الربح له، لا لأرباب الخُ
ه  بإجماع وسيرة ونحوهما وإلاَّ فالأشبه بالقواعد كلام صاحب الجواهر، ولا يمكن ردّ
على  لفظي  دليل  هناك  ليس  إذ  ف.  التصرُّ جواز  مقتضى  بأنّه  ف  التصرُّ جواز  قبول  بعد 
ذلك كما هو المفروض، بل منتهى ما يدلّ على جوازه السيرة والفتو اللذان ليس فيهما 

إطلاق حتى يمكن الاستدلال بلازمهما.
الإنسان  تضمين  موضوع  على  السابق  الجواهر  صاحب  كلام  ن  تضمّ وقد  هذا، 
مس، والحق ما ذكره أخيراً من عدم جوازه لعدم دليل على ذلك، إلاَّ أنه قيل يجوز  الخُ

مع إجازة الفقيه، وهو كذلك لأنه نائب عن أصحابه.
السابع: الخُمس على الحقوق

مس على الحق أم لا؟. هل يجب الخُ
المدفوع  للكتاب  الطبع(٢)  كحق  فعليّة  مالية  له  منه  كان  ما  بين  بعضهم  ق  فرَّ لقد 
مس، وبين ما ليس له مالية فعليّة مثل حق  إليه، وحق التعبير الذي يُشتر فعلاً، ففيه الخُ
يدور  والحكم  مس.  الخُ عليه  فليس   ،يُشتر قلَّما  الذي  شابهه  وما  المسجد  إلى  السبق 
ا  هَ نَمُ غْ يَ ةُ  نِيمَ الْغَ يَ  هِ «فَ أو:   ،« مٍ بِيَوْ ماً  وْ يَ ةُ  ادَ فَ ِ الإْ اللَّه  وَ يَ  هِ  ..» مثل:  عمومات  صدق  مدار 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٠.
 .« لِمٍ سْ ئٍ مُ رِ قُّ امْ  حَ تْوَ (٢) قد يقال بشرعية حق الطبع وما شابهه لعموم ما في بعض الروايات: «لِئَلاَّ يَ

وهو جيد.
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مس فيه للإطلاق. والانصراف  : إنه فائدة وغنيمة، فيجب الخُ »، حتى يقال له عرفاً ءُ رْ المَ
إن كان فهو بدويّ ناشئ من قلّة الأفراد، ويستوي في ذلك الحق المالي وغيره. بيد أنّ 
ز بعيد. وإذا لم يصدق على الحق عنوان الفائدة  صدق الفائدة والغنيمة على حق غير منجّ

مس فيه. والغنيمة، فلا خُ
الثامن: أموال الحكومة والخُمس

مس في أموال الحكومة في الأنظمة الحديثة التي ليس فيها شخص  هل يجب الخُ
يملك ما يرجع إليها من الأموال؟.

إن قلنا بأنّ الحكومة والهيئة وأمثالهما لا تملك شيئاً، فترجع أموال الحكومة إما 
مس. وإن قلنا: إنّها تملك  إلى الناس المسيطرين عليها أو إلى حاكم الشرع، ويجب الخُ
ولو بنحو التحرير عن الملك من قبل المالكين الأولين للأموال الراجعة إلى الحكومة أو 
مس لعدم شمول  ما شابهها من الصناديق الخيرية والهيئات الاجتماعية، فليس عليها الخُ

. العمومات والإطلاقات لمثلها قطعاً
س الدائن التاسع: خمُ

مس أم لا؟  هل يجب على الدائن الطالب للمال الخُ
مسة أقسام: مها بعض الفقهاء G إلى خُ لقد قسّ

في  ماله  لكأنّ  حتى  منه،  التماسه  بمجرد  يعطيه  ن  ممَّ يطلب  الذي  الطالب   -١
مس، لصدق الربح عرفاً في مثله. مستودع أمين، فإنّه يجب عليه الخُ

يْن الذي لو طلبه الدائن لم يُعطَ قطعاً، ولم تكن له قدرة على استنقاذه منه  ٢- الدَّ
أبداً، وهو لا يُخمس قطعاً بشرط ألاَّ يكون مسرفاً في إعطائه له وهو يعلم أنّه لا يرجعه إليه.
يُعطى  لا  أنّه  علم  ا  ممَّ ولا  أُعطي  طلب  لو  ا  ممَّ فليس  أمره،  ذلك  بين  كان  ما   -٣
مسه لاحتمال أنّه يعطيه، وأن ينتظر حتى يأخذه ويعطي  . وفيه يُخيّر بين أن يعطي خُ قطعاً
الذي  ين  الدَّ في  الربح  صدق  لعدم  وذلك  إفلاسه.  أو  له  المدين  إنكار  لاحتمال  مسه  خُ

يحتمل تلفه احتمالاً عقليăا، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجب.
المال  هذا  ربح  حين  إنّه  حيث  مس،  الخُ لزوم  استصحاب  يكون  أنه  يقال  أن  إلاَّ 
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مس على  الذي أعطاه ديناً إذا جاء بيده المال ثم أعطاه للدين فإنّه وجب حينذاك عليه الخُ
نة رخصة، وإنّ وقت الوجوب أثناء الحول، ولكنه أمهل حتى  القول بكون المهلة إلى السَّ

ينقضي الأجل، فإذا انقضى يستصحب وجوبه الأولي. فتأمل. 
السادس: الأرض يشتريها الذمي من مسلم

ق  المحقّ به  قال  مسلم.  من  الذمي  اشتراها  إذا  الأرض  مس:  الخُ فيه  يجب  ومما 
ض  عّف بعدم تعرّ ب إلى المشهور، بل ادُّعي عليه إجماع الفرقة، بيد أنّه ضُ الحلي(١)، كما نُسِ
جمع غفير له مثل: ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، والتقيّ G (٢). وهو 
مس فيه، لكنّه يبيّن سكوتهم الذي ينافي  وإن لم يمكن جعله دليلاً على عدم قولهم بالخُ
إحراز أقوالهم وعدم الخلاف حتى تكون حجة مستقلة، خصوصاً على رأي المتأخرين 

. ية الإجماع من باب الحدث القطعيّ القائلين بحجّ
واستدل له بالآتي:

١- الإجماع المنقول عن المنتهى والتذكرة والغنية(٣)؛ وقد عرفت ما فيه.
٢- ما روي في الصحيح عن أبي عبيد الحذاء قال: سمعت أبا جعفر C يقول: 

.(٤)« سَ مُ يْهِ الْخُ لَ إِنَّ عَ ضاً فَ لِمٍ أَرْ سْ نْ مُ  مِ تَرَ يٍّ اشْ ا ذِمِّ مَ «أَيُّ
  تَرَ ا اشْ يُّ إِذَ مِّ ٣-عن المفيد F مرسلاً عن الإمام الصادق C أنّه قال: «الذِّ

.(٥)« سُ مُ ا الْخُ يْهِ فِيهَ لَ عَ ضَ فَ َرْ لِمِ الأْ سْ نَ الْمُ مِ
مس للأصل،  ومال بعضٌ -كالشهيد الثاني F في فوائد القواعد- إلى عدم الخُ
والإشكال في الأدلة، حيث إنّ الإجماع غير ثابت، والمرسلة غير حجة، والمسندة من 
القسم الموثَّق الذي يطرحه الشهيد F. بيد أنّ الحديث المسند إن كان من الموثَّق فهو 
، كما هو الأظهر حيث  حجة، خصوصاً مع ذهاب المشهور إليه والفتو بمضمونه، وإلاَّ

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٥.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٥.
(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٥.

(٤) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٣.
(٥) المقنعة، ص٢٨٣.
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قيل: إنّه من أعلى درجات الصحة لتعدد بعض أسانيده الصحيحة، فالقول أظهر.

كي احتماله عن بعض،  ه إلى الاستدلال به احتمال صدوره تقية كما حُ ولكن يتوجَّ
بالتقرير التالي:

مالك،  مذهب  زمانه  في  الشائع  وكان   ،C الباقر  الإمام  عن  منقولة  الرواية  إنّ 
منه  وأُخذ  العشر  عليه  وعف  ضُ ة،  عشريّ وكانت  مسلم  من  أرضاً   اشتر إذا  الذمّي  أنّ  وهو 
مس(١). وحيث إنّ هذه الرواية توافق هذا المذهب وتخالف بعض الأحاديث الظاهرة في  الخُ
مسة أمور، مثل المروي عن ابن أبي عمير صحيحاً عن أبي عبد  مس في خُ حصر موارد الخُ
 ، ةِ نِيمَ الْغَ ، وَ صِ الْغَوْ ، وَ ادِنِ عَ المَ ، وَ نُوزِ لَى الْكُ ، عَ يَاءَ ةِ أَشْ سَ مْ لَى خَ سُ عَ مُ اللَّه C قال: «الخُ
ار بن مروان قال سمعت أبا  -»(٢). وفي معناه المروي عن عمّ سَ امِ يْرٍ الْخَ مَ يَ ابْنُ أَبِي عُ نَسِ -وَ
امِ  رَ تَلِطِ بِالْحَ خْ لِ الْمُ لاَ الْحَ ، وَ ةِ نِيمَ الْغَ ، وَ رِ الْبَحْ ، وَ ادِنِ عَ نَ الْمَ جُ مِ رَ ا يُخْ عبداللَّه C يقول: «فِيمَ

»(٣). حيث كان كذلك فتُحمل على التقية. سُ مُ ؛ الْخُ نُوزِ الْكُ ، وَ بُهُ احِ فْ صَ رَ عْ ا لَمْ يُ إِذَ
هذا  يُحمل  الحصر،  في  الظاهرة  الروايات  وبين  بينه  المنافاة  عدم  فرض  ومع 
مال  تضعيف  من  المورد  هذا  في  آنذاك  المتشرعة  بين  المشهور  المعنى  على  الحديث 
مس المعهود  مس المعهود بيننا الآن، ضرورة عدم المناسبة مع الخُ الخراج لا على الخُ

بيننا، وكامل المناسبة على ما كان مشهوراً بين الفقهاء السابقين.
مس.  به كلام المستشكل في هذا الخُ هذا غاية ما يمكن أن يُقوَّ

وفيه: إنّ الحمل على التقيّة إنما يجوز مع المعارضة، ولا معارضة في المقام. إذ 
ذكر  كثرة  المعروف  ومن  العدد،  من  يُفهم  إنما  عمير  أبي  ابن  خبر  في  الموجود  الحصر 
العدد في الأخبار وعدم إرادة الحصر كما يتبيّن لمن يراجع أخبار المفطرات في الصوم، 
لّم، فلا دلالة فيه بعد عدم ذكر المورد الخامس، فلعله  مات في الإحرام. ولو سُ والمحرّ

مس. كان المورد الخامس هو هذا القسم من الخُ
ا الرواية الثانية فلا دلالة فيها أصلاً، ضرورة أنّها لبيان حكم بعض الأمور. وأمّ

(١) ابن قدامه في الشرح الكبير، ج٢، ص٥٧٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٤.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٤.
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وما أكثر ما تُذكر في الأخبار أحكام بعض الموضوعات المتشابهة لكونها محل 

الابتلاء أو السؤال مثلاً، مع الإغماض عن بعض آخر منها.
فهو  الخراج،  مضاعفة  الحديث  هذا  في  مس  الخُ معنى  أنّ  من  أخيراً  ذُكر  ما  أما 
مخالف لظاهر هذه الكلمة التي كانت قد أصبحت حقيقة متشرعة في عهد الإمام الباقر 
اً ما بهذا  C. ضرورة ورود هذه الكلمة في الآية القرآنية، وتواتر الروايات المطلقة أيّ
عن  التعبير  أنّ  ثبوت  وعدم   ،C الإمام  عهد  إلى   K النبوي  العهد  منذ  المعنى 

مس في ذلك العهد، بحيث يُحمل عليه الإطلاق. مضاعفة الخراج كان باسم الخُ
فالظاهر ثبوت أصل الحكم، بما لا يخالجه الشك على حسب القواعد الشرعية، وإذا ثبت 

مس كما لا يخفى. مس المعهود لدينا، فإنّه يشمله ما ورد في بيان مصرف الخُ أنّ المراد به الخُ
تفاصيل الحكم

وتبقى حينئذ فروع يجب تفصيلها.
الأول: هل يختص الحكم بالشراء فقط؟.

»، فهل المراد منها التمثيل وبيان  تَرَ في نصّ الرواية الأولى الصحيحة كلمة «اشْ
الفرد الغالب من أنواع التملك، أو المراد به خصوص الانتقال الذي يكون بسبب الشراء، 

مس؟ أقوال ثلاثة: فلو انتقلت بصلح أو غيره من المعاوضات لم يجب الخُ
الأول: الاختصاص بالشراء.

الثاني: التعدي إلى عقود المعاوضة.
. الثالث: التعدي إلى مطلق الانتقال الشامل للهبة مثلاً

ذهب إلى الأول: كثير من متأخري المتأخرين G، وإلى الثاني: كاشف الغطاء 
.H وإلى الثالث: الشهيدان ،J

واستُدل للأول:
إنّ الحكم مخالف للقواعد، فيُقتصر فيه على ما يظهر من اللفظ، وليس في الرواية 

غير لفظ الشراء.
وقد يُقال على هذا القول التعدي إلى البيع الذي تقع الأرض ثمناً لشيء؛ لصدق 
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. الشراء، وعدم فهم خصوصية لكون الأرض ثمناً أو مثمناً

واستُدل للثاني:
بعدم فهم خصوصية للشراء، بل المناط الانتقال بأي لفظ أو خصوصية كانت، هذا 

للتعدي إلى مطلق المعاوضة.
فرق  وهناك  الاشتراء،  نوع  غير  من  فلأنّها  الانتقالات  سائر  إلى  التعدي  لعدم  ا  أمّ
للذمي  يمكن  إنّه  حيث   . مثلاً إليه  هدية  أو  الذمي  قبل  من  بعقد  الانتقال  يكون  أن  بين 
في الفرض الأول تملُّك أراضي المسلمين واستثمار خيراتها بالعقود، حيث يوجد في 

. المسلمين من يريد المال ويبيع البلاد، كما حدث في أرض فلسطين أخيراً
أما الفرض الثاني فقليل من المسلمين من يهب أرضه لأهل الذمة، فلا تنتقل البلاد 

إليهم تدريجاً، بخلاف الأول.
ة في الثاني دون الأول. ولا أقل من احتمال الفرق بين المقامين، فيكفي لإجراء البراءَ

ويُستدل للأخير:
بعدم فهم خصوصية للشراء أو للانتقال المعاوضي، بل المراد وضع صعوبة في 

طريق انتقال الأراضي إلى أهل الذمة.
مَ عدم الخصوصية بين الشراء ومطلق العقود، أو بينه وبين سائر الانتقالات،  هِ فإنْ فُ
فالقول به متعيّن، وإلاَّ فالقول الأول هو الأظهر، إلاَّ أن يُقال: إنّ كلمة (الشراء) تُطلق في 

اللغة والعرف على ما يعم سائر المعاوضات مثل لفظ البيع. ومن ذلك قوله تعالى: 
.(١){ نَّةَ مْ الْجَ مْ بِأَنَّ لَهُ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ سَ نِينَ أَنفُ مِ ؤْ نْ الْمُ  مِ تَرَ هَ اشْ - {إِنَّ اللَّ

.(٢){ لِيلاً نًا قَ هِ ثَمَ اتِ اللَّ ونَ بِآيَ تَرُ شْ - {لاَ يَ
.(٣){ هُ لَ اللَّ ا أَنزَ وا بِمَ رُ فُ كْ مْ أَنْ يَ هُ سَ ا بِهِ أَنفُ وْ تَرَ ا اشْ - {بِئْسَ مَ

. ومثل ذلك كثير في كلام العرف أيضاً
(١) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٩٩.
(٣) سورة البقرة، آية: ٩٠.
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.(١){ تُمْ بِهِ عْ ايَ ي بَ مْ الَّذِ وا بِبَيْعِكُ رُ تَبْشِ اسْ ا البيع مثل قوله تعالى: {فَ وأمّ

في  مس  الخُ ثبت  المعاوضة،  مطلق  على  تطلق  والشراء  البيع  لفظة  أنّ  ثبت  فإن 
مطلق المعاوضات، دون مطلق الانتقال لعدم معلومية المناط، وعدم إطلاق الشراء عليه 

. قطعاً
الثاني: المراد بالأرض

يقابل  ما  بها  المراد  فهل  (الأرض)،  كلمة  الصحيحة  الرواية  نصّ  في  استعملت 
الأمتعة،  سائر  يقابل  ما  أو  والمحلات،  للمساكن  المعمورة  الأراضي  يشمل  فلا  البناء، 
 اشتر أما لو  فيها،  مس  خُ فلا  ذلك  ما أشبه  أو  الفراش  أو  السيارة   اشتر بمعنى أنه لو 

مس؟. الأرض، سواءً كانت زراعية أو بنائية، ففيها الخُ
والمنتهى  والمعتبر  والمدارك  للجواهر  -تبعاً   (٢) J الهمداني  المحقق  حَ  جَّ رَ

G- الأول(٣)، وذهب غيرهم إلى الثاني.
ويُستدل للأول:

بالزرع  مشغولةً  أو  بياضاً  أرضاً  كانت  ما  الى  انصرفت  قيلت  إذا  (الأرض)  بأنّ 
ونحوه.

ا ما كانت مشغولةً بالبناء ومثله فلا يعبّر عنها في العرف بالأرض، بل بالمسكن  أمّ
أو الدكان أو ما أشبه.

بالفعل  المشغولة  الأراضي  عن  تنصرف  ربّما  الفقيه J: «نعم  مصباح  في  قال 
والبستان،  والحمام،  الدار،  اسم  بالفعل  عليها  يُطلق  ا  ممَّ ونحوها  والأشجار،  بالعمارة، 
ونحوه، لا لانصراف اسم الأرض عن أرضها، بل لأنّ دخول الأرض في المبيع في مثل 
هذه الأشياء إنما هو بالتبع، فهي بعنوان أرضيتها غير متعلّقة للشراء، بل بعنوان جزئيتها 

: اشتر الأرض، بل يقال: اشتر الحمام»(٤). . ولذا لا يُقال عرفاً ام مثلاً للحمَّ
(١) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٣.
(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٦.
(٤) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٣.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٦٥
ويُستدل للثاني:

بمنع دعو انصراف الأرض عن الأرض التي اتخذت مسكناً أو غيره، لإطلاق اسم 
. خصوصاً إذا ما أُطلقت لفظة الأرض وأريد كلٌّ من الأرض الزراعية  الأرض عليها أيضاً
والبنائية معاً، فإنّ العرف لا ير في ذلك أي تجاوز. نعم لو قيل الأرض وأريد به المسكن 
فقد يستشكل العرف، باعتبار ظهور اللفظ في الإطلاق وإرادة الخصوص منه. هذا مع اتحاد 
الملاك في كل من النوعين للأرض، حيث إنّ العرف لا ير خصوصيّة في الأرض الزراعية 
مس، وإنّ الأرض البنائية لا توجد فيها تلك الخصوصيّة فلا يجب فيها. حتى يجب فيها الخُ

: «إنّ نفس الأرض، من حيث هي، مهما أُطلقت لا  قال في المصباح J أيضاً
ينسبق إلى الذهن منها إلاَّ نفسها من حيث هي، وإنما ينسبق إلى الذهن بعض أنواعها في 

بعض الموارد لقرائن حالية ونحوها»(١).
نعم يبقى في المقام ما ذكره المحقق المزبور في دليل القول الأول من: أنّ الأرض 

. المشغولة بالبناء لا تُقصد غالباً بالبيع استقلالاً بل تبعاً
في  حاليăا  تُباع  التي  البنائية  الأراضي  مثل  استقلالاً،  بيعها  يكون  قد  أولاً:  فنقول؛ 

البلاد المزدحمة في المواقع الرئيسية التي تكون للأرض نفسها قيمة ذاتية. 
: إنّه لا فرق بين البيع التبعي أو الاستقلالي. ونقول؛ ثانياً

الثالث: الشراء التبعي والاستقلالي
عبارته  في  المصباح  في  إليه  ذهب  كما  الاستقلالي،  عن  التبعي  البيع  يفترق  هل 

السابقة، أم لا فرق بينهما؟.
فلو اشتر أرضاً بياضاً تبعاً لشراء المعدن الموجود فيها، كما في شراء شركات 
مس، وعلى  البترول أراضي المواقع النفطيّة في البلاد، فعلى القول الأول لا يجب الخُ

الثاني يجب.
مقصودة  غير  أرضه  تكون  بحيث  والدكان  الدار  اشتراء  مثل  في  الثمرة  وتظهر 

بالبيع، بل مثل أحجاره وأخشابه وحديده.
(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٣.
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ويُستدل للأول:

لاً. لِّق عليه الحكم في النصّ إلاَّ مجازاً وتأوّ بعدم صدق شراء الأرض الذي عُ
ويُستدل للثاني:

١- بصدق الاشتراء واقعاً وإن كان المقصود غيره، والعرف إنّما ينظر الى القصد 
في الانصراف المزبور.

٢- بالمناط، حيث إنّه يقتضي عموم الحكم لما كان تبعيăا، حيث إنّه لا ير الفرق 
بين ما لو كان الشراء تبعيăا أو غيره.

الرابع: شراء الأرض المفتوحة عنوة
مس في كل أرض  مس في الأرض بين أقسامها، فيجب الخُ لا فرق في وجوب الخُ
ا لا  مس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ممَّ اشتراها الذمي، سواءً كانت مما وجب فيه الخُ
مس كالأرض التي أسلم عليها أهلها، على ما هو المشهور بين الفقهاء(١).  يجب فيه الخُ

نعم ذهب الأردبيلي الى الفرق، واحتج بالأدلة التالية: 
١- إنّ الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها.

مس، أو  ولكن قد يمكن بيع الأرض المفتوحة عنوة، مثل أن يبيعها صاحب الخُ
بيعت لمصلحة المسلمين، وكما لو قلنا بصحة البيع تبعاً للآثار على ما سبق اختياره من 

. القول بشمول البيع للتبعي أيضاً
كالبناء  به  اشتغلت  ما  بامتلاك  تُمتلك  لا  عنوة  المفتوحة  الأرض  بأنّ  قلنا  لو  ا  أمّ
مس بها، لأنّها لم تنتقل، أو قلنا بأنها تُمتلك تبعاً إلى حين وجود  ونحوه، فلا يتعلق الخُ
الآثار عليها، فإذا زالت الآثار زالت الملكيّة، حيث إنّ عنوان الشراء منصرف إلى ما لو 

كانت الملكية دائمة، لا مختصة بوقت خاص. 
مس فيها أيضاً، حيث قال: «وإن  نعم ذهب الشيخ الأنصاري J إلى احتمال الخُ
قلنا بأنّ المملوك نفس الآثار، وإنما يصح بيع العين في ضمن الآثار، فيقع الإشكال في 
نْ صدق أنّه اشتر أرضاً ولو تبعاً وإن  مس من أنّ الذمي لم يملك أرضاً، ومِ تعلق الخُ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٦.
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مس باعتبار  ، فعليه الخُ ، ولذا يقال: إنّه اشتر الأرض المفتوحة عنوةً لم يملكها حقيقةً
استحقاق الأرض تبعاً للآثار، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها مستحقة غير مملوكة، 

مس ذلك المال»(١). فعليه خُ
. وفيه:  ك بكلمة الشراء بادِّعاء شمولها للشراء الذي لا يفيد ملكاً أيضاً فكأنه تمسَّ
انصراف الشراء الى ما كان يفيد الانتقال فعلاً، بل لا يُقال: إنّه اشتر إلاَّ بعد الانتقال، 

. ز قطعاً : إنّه اشتر مع عدم الانتقال فهو تجوّ وإن قيل عرفاً
فع بذلك  وبالجملة فالأرض المفتوحة عنوة قابلة للملكية والانتقال إلى الذمي، فَدُ

الدليل الأول للأردبيلي F، وبقي الثاني، وهو:
مس في شيء واحد مع أنه لا يمكن.  ٢- أنّه يلزم على ذلك أن يتكرر الخُ

مس إذا كان بالنسبة إلى فردين. فقد يمكن  ردّ بانّه لا إشكال في تكرار الخُ ولكن يُ
مس  الخُ تعلق  أن  المعلوم  ومن  فيُخمسه.  لغيري  فيكون  سه،  مِّ فأُخُ لي  مال  يكون  أن 
أولاً بالمفتوحة عنوة إنّما كان تكليف الإمام، والآن تكليف من اشتر منه. مع أنّه في 
مس مطلقاً إشكال من جهة عدم الدليل عليه فيما إذا اختلفت جهة  عموم عدم تكرار الخُ

مس، وسيأتي البحث عنه إن شاء اللَّه. الخُ
الخامس: شراء الذمي من الذمي

مس من البائع  لو اشتر الذمّي الأرض ثم باعها من ذمّي آخر، تخيّر الإمام بين أخذ الخُ
الصفقة  الفسخ في ذلك لو لم يكن عارفاً به لتبعّض  خيار  للمشتري  المشتري. نعم يكون  أو 
. مس الثمن على البائع إذا كان عالماً به لظهور بعض المبيع مستحقاً ، ويرجع بمقدار خُ حينئذٍ

السادس: لو باع الأرض للمسلم
نفسه  للمسلم  باعها  وإن  شرائها،  بعد  للمسلم  الأرض  بيع  مع  مس  الخُ يسقط  لا 

مس. طٍ للخُ سقِ الذي اشتر منه؛ لإطلاق الدليل، وعدم مُ
للمعاوضة  إبطال  أم  جديدة،  معاوضة  الإقالة  أنّ  على  الحكم  بتنى  يُ أقاله  لو  نعم، 

الأولى، وإرجاع الأمر إلى ما كان قبل الأول؟.
مس، ص١٠٥. (١) كتاب الخُ
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مس،  ل، فلا يسقط الخُ فإن قلنا بأنه معاوضة جديدة كما ذهب إليه المشهور، على ما نُقِ
وإن قلنا بأنها إبطال لحكم المعاوضة الأولى، أو لم نقل بذلك ولكن قلنا بأنّ معنى ظاهر 
مس الشراء الذي لا يتعقب بالإقالة، حيث إنّ كل مناط يفرض للحكم  الرواية الموجبة للخُ
. مس أبداً فهو غير موجود مع الإقالة، فبناءً على هذين القولين، لا يبقى مجال لوجوب الخُ

ثم إنّ ما يُقال في الإقالة، يُقال في الفسخ بكل تفاصيله، لاشتراك الفسخ والإقالة 
فيما ذكر.

السابع: لو ردّ الأرض بالخيار
مس أم لا؟. د الذمي الأرض التي اشتراها بالخيار، فهل يجب عليه الخُ لو رّ

من  الأرض   اشتر إنّه  للذمي:  يقال  حيث  الدليل،  لإطلاق  الوجوب  يُحتمل 
مس، ولكن الأظهر عدم الوجوب لظهور الاشتراء فيما كان مستقراً،  المسلم فيجب الخُ

حيث إنّه مع عدم الاستقرار لا يسمى اشتراء حقيقة.
، أم لا؟. مس عليه في زمان الخيار، فهل يجوز له الردّ ثم إنّه مع القول بتحقق الخُ

مس بالمبيع، وإن كان  فاً، حيث إنَّ تعلّق الخُ يُحتمل عدم الجواز، لكون هذا تصرُّ
يبيع  أن  مثل  وذلك  للخيار،  مسقط  فهو  البائع،  بضرر  كان  ولكنّه  الذمي،  اختيار  عن  لا 
رجل عبداً إلى من ينعتق عليه بخيار، حيث لا يبقى مجال لاستعمال الخيار بسبب انعتاق 
، فلا يجوز  العبد، أو باع نصف العبد إلى من قال: إن ملكتُ نصف هذا العبد فسدسه حرّ

. راية مطلقاً إرجاعه بالخيار لو قلنا بحرية سدس العبد بمجرد الانتقال ولم نقل بالسِّ
الثامن: لو أسلم الذمي

سقوط  عدم  في  بحث  فلا  له،  ملكاً  الأض  وصيرورة  الشراء  بعد  الذمي  أسلم  لو 
مس. أما لو أسلم قبل ذلك، مثل أن يكون إسلامه بعد العقد قبل القبض الذي يتوقف  الخُ

مس؟. عليه الملك، فهل يسقط عنه الخُ
ما  تحقق  الشراء  من  الظاهر  إنّ  حيث  وغيره،  الجواهر(١)  في  لما  تبعاً  نعم  الظاهر 

ي، ولا يصدق ذلك بالنسبة إليه. يوجب الملكية التامة في حين أنّه ذمّ
(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٧.
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التاسع: لو أسلم البائع الذمي

مس  لو باع الذمي أرضاً لذمي، فأسلم البائع قبل تحقق الملكيّة له، فهل يجب الخُ
عليه، بعد أن كان غير لازم لو لم يسلم، أو لا؟.

قيل: نعم. وقيل: لا، لانصراف النص عن مثله.
العاشر: الجهل وخيار الفسخ

مس موجباً لخياره في فسخ العقد، أم لا؟. هل يكون جهل المشتري بلزوم الخُ
ه إلى المشتري من جهة البائع أو المبيع،  الأظهر الثاني، حيث إنّ الضرر لم يتوجَّ

ح جمع من الفقهاء(١). بل من جهة حكم الشرع بذلك، وبذلك صرَّ
س منافعها س الأرض أو خمُ الحادي عشر: خمُ

على  بناءً  وذلك  منافعها،  مس  خُ أو  الأرض  مس  خُ أخذ  بين  مس  الخُ وليّ  يتخيّر 
الأرض  بدفع  الأجرة  إعطاء  عن  الامتناع  للذمي  يمكن  إنّه  كما  بالأرض.  مس  الخُ تعلّق 
م أن يستأجر الأرض، كما إنّ له مع اشتغال الأرض بالبناء ونحوه  لزَ نفسها حيث أنّه لا يُ
الامتناع عن إعطاء الرقبة؛ أي العين، حيث إنّ ذلك يستلزم إزالة الآثار التي عليها، وذلك 

ضرر منفي عنه.
الثاني عشر: الحول والنصاب

ذمي  على  نيّة  ولا  بل  للإطلاق،  نصاب،  ولا  حول،  الجواهر J: «ولا  في  قال 
الدروس  عن  لما  خلافاً  الدليل،  لإطلاق  والدفع،  الأخذ  حين  غيره  على  ولا  بل  قطعاً، 

فأوجبها عند الأخذ والدفع، عن الآخذ والدافع، لا عن الذمي»(٢)، وهو جيد.
الثالث عشر: إذا اشتر المرتد

مس؟. كِم بكفره، هل يشملهما إطلاق دليل الخُ ل للإسلام ممن حُ المرتد والمنتحِ
(١) كصاحب الجواهر F في: جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٧. والمحقق الهمداني F في: مصباح 

الفقيه، ج٣، ص١٣٤.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٩.



٢٧٠............................................................................... الخمس
الخارج  للإسلام  ل  المنتحِ دخول  الغطاء: «وفي  كشف  ففي  ذلك،  بعض  احتمل 

عنه في الحقيقة وجهان»(١).
ولكن الظاهر العدم:

أولاً: لاختصاص الدليل بالذمي، وليسا منه.
د الشهادتين تشمل الفردين السابقين إلاَّ في أحكام خاصه  : عمومات من تشهَّ ثانياً

كنجاستهما، ووجوب قتل الأول منهما، كما قد يُحقق في بابه.
الرابع عشر: اشتراط عدم الخُمس

عدم  عليه  وشرط  المسلم  من  الأرض  الذمي   اشتر «إذا   :F العروة  في  قال 
البايع  على  شرط  لو  نعم  البايع.  على  مس  الخُ كون  اشترط  لو  وكذا  يصح،  لم  مس  الخُ

المسلم أن يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه»(٢).
هو  بل  بالشرط،  رفعه  يمكنه  حتى  البائع  بيد  وضعه  ليس  مس  الخُ لأنّ  ذلك  كل 
نة، ويقتضي بطلان البيع أيضاً لعدم القصد حينئذٍ إلى البيع  شرط مخالف للكتاب والسُّ

غير المشروط.
إسقاطه  لجواز  بحكمه،  من  أو  الإمام  البائع  يكن  لم  إذا  بما  تقييده  يجب  نعم، 

مس بمصلحة، كما لا يخفى. الخُ
السابع: المال الحرام المختلط بالحلال

ور على أربعة أقسام: المال الحرام المختلط بالحلال يُتصّ
١- أن يكون كلٌّ من المال الحرام وصاحبه مجهولين.

٢- أن يُعرف قدرُ المال، ولا يُعرف صاحبه.
٣- أن يُعرف صاحب المال، ولا يُعرف قدره.

٤-أن يُعرف كلٌّ من قدر المال وصاحبه.

(١) كشف الغطاء، ج٢، ص٣٦١.
(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٧٤.
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القسم الأوّل: المال وصاحبه مجهولان

مس، ولذا  فالصورة الأولى من هذه الاقسام، هي القسم السابع مما يجب فيه الخُ
قال المحقق الحلّي J: «الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميّز لا هو ولاصاحبه وجب 

مس»(١). فيه الخُ
واختار هذا القول مشهور الفقهاء G على ما حكي عنهم(٢)، بينما ذهب بعضهم 
مس. وسواءً كان  وه في أقسام الخُ مس فيه(٣)، وسكت آخرون عنه فلم يعدّ إلى عدم الخُ
إقامة  المعتبر  فإنّ  لا،  أو  المعهود  مس  الخُ من  القسم  هذا  جعلهم  عدم  على  دليلاً  ذلك 

الدليل على الموضوع.
واستدل له بالأخبار التالية:

ار بن مروان، قال:  ح إلى الحسن بن محبوب، عن عمّ ١- عن الخصال بسند مصحّ
لِ  لاَ الحَ ، وَ ةِ نِيمَ الْغَ ، وَ رِ الْبَحْ ، وَ ادِنِ عَ نَ الْمَ جُ مِ رَ ا يُخْ سمعت أبا عبد اللَّه C يقول: «فِيمَ

.(٤)« سُ مُ ؛ الخُ نُوزِ الْكُ بُهُ وَ احِ فْ صَ رَ عْ ا لَمْ يُ امِ إِذَ رَ تَلِطِ بِالْحَ خْ المُ
هذا، ولكنّي فتشت كتاب الخصال فلم أجد في بابه هذه الرواية بهذا التعبير، بل 

: هو كما يلي بالنصّ
بن  أحمد  حدثنا  قال:  العطار،  يحيى  بن  محمد  حدثنا  قال:   ،E أبي حدثنا   -
محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبداللَّه 
لاَلِ  الحَ »(٥). وليس فيه «وَ سُ مُ نُوزِ الخُ الْكُ رِ وَ الْبَحْ ادِنِ وَ عَ نَ الْمَ جُ مِ رَ ا يُخْ C يقول: «فِيمَ

.«.. امِ رَ تَلِطِ بِالحَ خْ المُ
تفتيشه  مع  الخصال  في  وجدانه  عدم  مشايخه  بعض  عن  المستند(٦)  في  نقل  وقد 

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٥.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٦٩-٧٠.

(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص٧١.
(٤) الخصال، ص٢٩١.

(٥) الخصال، ج١، ص١٣٩. (طبعة حجرية)، بخط: محمد رضا الأصفهاني.
(٦) مستند الشيعة، ج١٠، ص٣٩-٤٠.
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كلّه، وأيّده بعدم رؤيته بنفسه في بابه المعدّ له، وهو كذلك، إذ نقل الصدوق F هذه 
الرواية التي تتحد سنداً ومضموناً مع الرواية الأولى بفارق عدم ذكر الحلال المختلط في 
ية الرواية؛ إذ لا يبقى مع ذلك وثوق بها، إذ احتمال الزيادة  الثانية، وبذلك يظهر عدم حجّ

مساوٍ لاحتمال النقيصة، فلا موجب لدفع أحدهما بأصل عقلائي.
من  الرواية  سند  تقوية  صدد  في   J الهمداني  المحقق  ذكره  ما  الغريب  ومن 
تَلِطِ  خْ لِ المُ لاَ الحَ قوله بعد نقل الرواية عن الوسائل بهذا السند بالذات لكن مع زيادة: «وَ
..»، قال بعد ذلك: «وفي الحدائق رو أيضاً خبر ابن مروان عن الخصال موصوفاً  امِ رَ بِالحَ
سنده بالقوة، فما نقله في المستند عن بعض مشايخنا إنما ذكره الصدوق في خبر ابن أبي 
في  (أي  نقله  فما  كان  وكيف  قال:  أن  إلى  مروان..  ابن  عن  رواه  بما  له  دخل  فلا  عمير 
المستند) عن مشايخه لا يوجب وهناً فيما رواه عنه في الوسائل وغيره عن ابن مروان إلاَّ 
أنه يظهر من قوله: وأنا تفحصت... إلى آخره، أنّه لم يجد خبر ابن مروان بهذا المتن في 
النسخ التي تصفحها مع فحصه عنه في مظانه. وهذا أيضاً غير قادح بنقل من نقله عنه، فإنّ 
عدم وجدانه ليس أمارة قطعية على عدم وجوده مع احتمال سقطه عن تلك النسخ، فإنّه 

أقو من احتمال الزيادة والدس في النسخ التي رو عنها في الوسائل وغيره»(١).
..» إلخ، في الرواية  امِ رَ تَلِطِ بِالحَ خْ لِ المُ لاَ الحَ أقول: قد عرفت عدم وجود كلمة «وَ
التي ذكرها الصدوق F بهذا الإسناد، ولم يُنقل عنه مع هذه العبارة إلاَّ في الوسائل، 
نْ ذكر الرواية بعده اتَّخذ منه، مثل صاحب الحدائق F وغيره، ولا يمكن  والظاهر أنّ مَ
التعويل عليها مع ذلك لعدم الوثوق بها وعدم التبيّن منها حينئذٍ مع عدم الوجدان بأنفسنا 
وبنقل الناقلين، ولا نحتاج لطرح هذه الفقرة من الرواية إلى الأمارة القطعية، بل يكفي 

عدم الوثوق بها كما هو الظاهر.
بهذه  يتّصل  ما  للطبع  الكتاب  إعداد  عند  الهامش  في  أوضحنا  لقد  أخيرة:  وكلمة 
الرواية في كتب الحديث وكتب الفقهاء G، وعلى الفقيه أن يدرسها، فإذا اطمأنت 

نفسه أخذ بها، واللَّه المستعان(٢).

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٦.
د -عند إعداد الكتاب للطبع- لاحظنا التالي: (٢) بعد الفحص المجدّ

١- يذكره الوسائل عن الخصال، (ج٩، ص٤٩٤، باب وجوب الخمس في المعادن كلها...).
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نِينَ  مِ ؤْ يرَ المُ لاً أَتَى أَمِ جُ ٢- خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه C قال: «إِنَّ رَ
 :C َال قَ هِ؟. فَ امِ رَ نْ حَ هُ مِ لَ لاَ فُ حَ رِ ، لاَ أَعْ الاً بْتُ مَ ، إِنِّي أَصَ نِينَ مِ ؤْ يرَ المُ ا أَمِ : يَ الَ قَ C فَ
ا  تَنِبْ مَ اجْ سِ وَ مُ الِ بِالخُ نَ الْمَ يَ مِ ضِ دْ رَ الَى قَ عَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ، فَ الِ لِكَ الْمَ نْ ذَ سَ مِ مُ جِ الخُ رِ أَخْ

.(١)« لُ مَ عْ بُهُ يَ احِ انَ صَ كَ
٢- ينقله صاحب البحار F (ج٩٣، ص١٨٩) دون المال المختلط، عن الخصال، ط١، ص١٣٩.
في  عليه: (اسقط  وعلق  ص٥٣٤)،  البروجردي J، (ج٨،  للسيد  الأحاديث،  جامع  ينقله   -٣
لِ  لاَ الحَ وَ  ، ةِ نِيمَ الْغَ وَ  ، رِ الْبَحْ وَ  ، ادِنِ عَ الْمَ نَ  مِ جُ  رَ يُخْ ا  «فِيمَ قوله:  ص١٣٩،  المطبوع  الخصال 
..» ومعلوم بأنه سهو، فإنه أورده في أبواب الخمسة مع  بُهُ احِ فْ صَ رَ عْ ا لَمْ يُ امِ إِذَ رَ تَلِطِ بِالْحَ خْ المُ

أنه لم يذكر إلا الثلاثة.
من  غيره  عن  يقول  ولكنه  ص٣٩٨)  ج١٢،  الكرامة،  في (مفتاح   J العاملي السيد  يذكره   -٤

الفقهاء: وكأنهم لم يظفروا بالخبر المروي في الخصال.
٥- يذكره الميرزا القمي J في (غنائم الأيام، ج٤، ص٣٠٩) من دون أن يناقش فيه.

٦- ذكره المحقق النراقي F في (مستند الشيعة، ج١٠، ص٢٩) ولكنه قال: صحيحة ابن أبي 
عمير المروية في الخصال، وليس (عمار بن مروان)، واستشكل عليه في ص٤٠ -كما أشرنا 
: «وأنا تفحصت الخصال، فوجدت الرواية  في المتن نقلاً عن المحقق الهمدانيF- قائلاً
فيه، في باب ما فيه الخمس، من بعض نسخه هكذا: (الخمس في المعادن والبحر والكنوز)، 
ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه، مع التفحص عن أكثر أبوابه، وفي بعض آخر كما 

خ الكتاب مختلفة، ومع ذلك لا تبقى فيه حجة...». نقله بعض مشايخنا، ولعل نُسَ
٧- ذكره صاحب الجواهر (ج١٦، ص١٧) عن الخصال، ولكن فيه: سمعت أبا الحسن C وليس أبا 

.C عبداللَّه
٨- ذكره الشيخ الأنصاري F في (كتاب الخمس، ص١٠٦ و ص١٦٣ و ٢٥٦ و٢٧٤).

٩- ذكره الشيخ الانصاري F أيضاً في (كتاب الطهارة، ج٢، ص٥٣٠، و٥٤٢، و٥٧٠). 
وص١٣٤،  وص١٢٢،  ص١٠٩،  الفقيه،  (مصباح  في   F الهمداني  المحقق  ذكره   -١٠
وص١٣٦، وناقش (في ص١٣٦) عدم وجدان البعض للرواية في بعض النسخ، ولم يرَ ذلك 
دليلاً على عدم الوجود، بل عدم وجوده في بعض النسخ بسبب النساخ، كما أشرنا في المتن.

١١- ذكره السيد اليزدي J، في (حاشية المكاسب، ص٤١).
١٢- ذكره السيد الحكيم J في (مستمسك العروة، ج٩، ص٤٦٨، وص٤٨٢، وص ٥٥٩). 

١٣- ذكره السيد الخونساري F في (جامع المدارك، ج٢، ص١٠٤).
١٤- ذكره السيد الخوئي F، في (كتاب الخمس، ص٧٤ و٨٦ و١٠٩ و١٢٥). 

١٥- ذكره الشيخ المنتظري J في (دراسات في ولاية الفقيه، ج٣، ص٩٥، قال: ربما يُوهنها 
عدم ذكرها في الكتب الأربعة).

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٨.
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٣- خبر المشايخ الذي أسنده عن السكوني، وأرسله المفيد F عنه أيضاً، عن أبي 
فِي  تُ  ضْ مَ أَغْ الاً  مَ بْتُ  سَ كَ إِنِّي   : الَ قَ فَ  C َنِين مِ ؤْ مُ الْ يرَ  أَمِ لٌ  جُ رَ قال: «أَتَى   ،C عبداللَّه
؟!. لَيَّ تَلَطَ عَ دِ اخْ قَ امَ وَ رَ الْحَ نْهُ وَ لَ مِ لاَ ي الْحَ لاَ أَدْرِ ، وَ ةَ بَ دْتُ التَّوْ دْ أَرَ قَ اماً، وَ رَ حَ لاً وَ لاَ طَالِبِهِ حَ مَ
يَاءِ  َشْ الأْ نَ  مِ يَ  ضِ رَ هَ  اللَّ إِنَ  فَ  ، الِكَ مَ سِ  مُ بِخُ قْ  دَّ تَصَ  :C نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ يرُ  أَمِ الَ  قَ فَ

.(١)« لٌ لاَ الِ لَكَ حَ ائِرُ الْمَ سَ سِ وَ مُ بِالْخُ
 ،C نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ يرِ  أَمِ إِلَى  لٌ  جُ رَ اءَ  جَ «وَ الفقيه:  في   J الصدوق  ومرسل   -٤
 . هِ سِ مُ تِنِي بِخُ الَ C: ائْ ؟. قَ بَةٌ وْ ، أَفَلِي تَ تُ فِيهِ ضْ مَ الاً أَغْ بْتُ مَ ، أَصَ نِينَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ : يَ الَ قَ فَ

.(٢)« هُ عَ الُهُ مَ ا تَابَ تَابَ مَ لَ إِذَ جُ ، إِنَّ الرَّ وَ لَكَ الَ C: هُ قَ . فَ هِ سِ مُ اهُ بِخُ أَتَ فَ
لأمير  واحدة  وقضيّة  واحد  فعل  عن  حاكية  الثلاث  الروايات  هذه  أنّ  والظاهر 
المؤمنين C نُقِلت بتعابير مختلفة، فيكون بعضها مفسر لبعض، ويرتفع حينئذٍ بعض 

: ما استُشكل عليها، وهي كما يلي مجتمعةً
الثلاثة،  المشايخ  من  ونقلها  الرواية  طرق  د  تعدُّ مع  إنّه  حيث  السند،  ضعف   -١
في  عليه  المتَّفق  المضمون  في  الإشكال  لهذا  مجال  يبقى  لا  عليها،  الفقهاء  واعتماد 

الروايات الثلاث.
مصباح  في   J فقال  الفقهاء،  من  طائفة  به  استشكل  الذي  الدلالة  ضعف   -٢
عى  المدَّ على  الرواية  هذه  دلالة  الأول: «وفي  الحديث  بعد  وغيره،  للمستند  تبعاً  الفقيه 
ذلك  يكن  لم  آخر  شخص  من  مال  أصابه  فيمن  وردت  أنها  ذيلها  من  يظهر  فإنه  تأمل، 
الشخص مبالياً في كسبه بالحلال والحرام، وكانت أمواله مجتمعةً من الحلال والحرام، 
ر اللَّه تعالى في كل ما  مس المعروف الذي قدّ مس هو الخُ فيحتمل أن يكون المراد بالخُ
ا من  استفاده من حيث كونه غنيمة، لا من حيث كونه مما لا يُعرف حلاله من حرامه. وأمّ

هذه الجهة فله المهنّا، ووزره على الآخر كما يناسبه التعليل».
ثم قال J: «ويُحتمل وروده فيما كان حلاله وحرامه باعتبار اشتماله على الربا 
ونحوه مما ورد في كثير ممن الأخبار العفو عنه في مثل الفرض، كصحيحة الحلبيّ عن 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٠٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٤٤.
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أَنَّ  تُ  لِمْ عَ دْ  قَ وَ  ، الاً مَ ثْتُ  رِ وَ إِنِّي   : الَ قَ فَ  C أَبِي لٌ  جُ رَ قال: «أَتَى   ،C عبداللَّه أبي 
ا (في نسخة: وقد اعترف به)،  بً فُ أَنَّ فِيهِ رِ رِ دْ أَعْ قَ بِي، وَ رْ انَ يُ دْ كَ نْهُ قَ تُهُ مِ ثْ رِ ي وَ بَهُ الَّذِ احِ صَ
اقِ  رَ عِ لِ الْ اءَ أَهْ هَ قَ أَلْتُ فُ دْ سَ قَ ، وَ ي فِيهِ لْمِ الِ عِ هُ لِحَ لُ لاَ طِيبُ لِي حَ يْسَ يَ لَ ، وَ لِكَ نُ ذَ تَيْقِ أَسْ وَ

.! هُ لُ لُّ أَكْ وا: لاَ يَحِ الُ قَ ازِ فَ جَ لِ الْحِ أَهْ وَ
ذْ  ، فَخُ هُ لَ فُ أَهْ رِ تَعْ بًا، وَ وفاً رِ رُ عْ الاً مَ مُ بِأَنَّ فِيهِ مَ لَ عْ نْتَ تَ رٍ C: إِنْ كُ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ فَ
ا  تَنِبْ مَ اجْ ، وَ الُكَ الَ مَ إِنَّ الْمَ نِيئاً، فَ هُ هَ لْ كُ تَلِطاً فَ خْ انَ مُ إِنْ كَ ، وَ لِكَ  ذَ وَ ا سِ دَّ مَ رُ الِكَ وَ أْسَ مَ رَ

.(١)«.. نَعُ انَ يَصْ كَ
وأعقب العلامة المزبور الرواية الأخيرة بقوله: «وفيه: إنّه لا دلالة فيه على أنّ ما 
مس من حيث اختلاطه بالحرام، بل ظاهر ذيله أن توبته سبب حلية ماله  أخذه منه من الخُ
لا تخميسه، فيحتمل وروده فيمن لم يكن محترزاً في معاملاته عن مثل الربا، كما ورد في 
لُّ  عدة من الأخبار زوال أثره بالتوبة، كرواية أبي المغراء عن أبي عبداللَّه C قال: «كُ
نْ  ثَ مِ رِ لاً وَ جُ الَ C: لَوْ أَنَّ رَ قَ . وَ ةُ بَ مْ التَّوْ نْهُ بَلُ مِ قْ هُ يُ إِنَّ ابُوا فَ مَّ تَ الَةٍ ثُ هَ هُ النَّاسُ بِجَ لَ ا أَكَ بً رِ
انَ  ، كَ لٌ لاَ هِ حَ يْرِ ةِ بِغَ ارَ تَلَطَ فِي التِّجَ دِ اخْ لَكِنْ قَ بًا، وَ الِ رِ لِكَ الْمَ فَ أَنَّ فِي ذَ رَ دْ عَ قَ الاً وَ أَبِيهِ مَ

ا..»(٢). بَ دَّ الرِّ لْيَرُ الِهِ وَ أْسَ مَ ذْ رَ يَأْخُ لْ ا فَ بً هُ رِ نَّ يْئاً أَ نْهُ شَ فَ مِ رَ إِنْ عَ ، وَ هُ لْ يَأْكُ لْ يِّباً فَ لاً طَ لاَ حَ
ه: ويردّ

نقل  مع  النقل  استفاضة  بسبب  واقع  الرواية  مضمون  بكون  الوثوق  مع  بأنه  أولاً: 
المشايخ، ومع العلم بأنّ كل الروايات الثلاث تبيّن قضيّة واحدة، وواقعاً متحداً، يصبح 
على  قرينةً  يكون  قد  ما  على  مشتملاً  كان  وإن  منها  كلٍّ  كون  من  واضحاً،  الرواية  تفسير 
ن بعضها للفظ الصدقة، أو مثل كلمة:  مس المعهود، باعتبار تضمّ عدم كون المراد الخُ
نْ راجع سائر العبارات للرواية اطمأنّ  »، أو نحو ذلك، ولكن مَ هُ عَ الُهُ مَ ا تَابَ تَابَ مَ «.. إِذَ

مس المعهود، لا شيء آخر. إلى أنّ المراد منها هو الخُ
حيث  من  ومعتبراً  ا  ăقوي دلالتها  صحت  ما  سندُ  يكن  لم  إن  بأنّه:  الإشكال  أُثير  إن 
نفسها ودون النظر إلى غيرها لم يكن يجدي، حيث لا يكون الموثوق به من الروايات 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٥.

(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٥.
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بها  تتميز  التي  التعابير  أو  البنود  خصوصيات  دون  إفادته  على  أجمعت  ما  كثرت  مهما 
مقدار  إلى  الركون  يمكن  لا  منها  واحدةٍ  بكل  وثوق  لا  حيث  فإنه  بعض،  دون  بعضها 

شمول عبارتها أو كيفية دلالتها على المقصود.
كان الجواب: صحيح ذلك، ولكن مع العلم أو الوثوق بوقوع القضية نعرف أن 
ناقل كل واحدة من الروايات كان صادقاً في نقله، وبذلك يحصل الوثوق بتعبيره أيضاً، 

إذ نثق بأنه صادق في هذه القضية فقط.
ويظهر ذلك من مراجعة الوجدان، حيث إنه لو فُرِض أنْ جاءك ثلاثة رجال كلهم 
أنك  إلاَّ  جهة،  من  مجملاً  كان  منهم  واحد  كل  تعبير  ولكن  بخبر،  إليك  جاؤوا  ضعفاء، 
عرفت من نقلهم كونهم يعبِّرون عن أمر واحد، وينقلون قضية واحدة، أفلا يحصل لك 

من ذلك الوثوق بكيفيّة وقوع القضيّة، والمقصود من تعبيرهم جميعاً؟.
وهناك فرق بين توضيح الإجمال بتعبير الآخرين مع وحدة القضية، وبين الأخذ 
بالبنود والأحكام التي تختص به بعض الروايات دون بعض. إذ إنّ التعبير إنما هو عن 

. القضية الموثوق بها دون الأحكام الزائدة، فإنّها لا تتعلق بما وثقتَ به أبداً
الحديث  في  السائل  قول  في  التعبير  فإنّ  بعيدة،  أنفسها  في  الاحتمالات  إنّ   : ثانياً
يأتي  فيمن  الظهور  عن  بعيد  بل  ظاهر،  غير  مالاً)  بـ(أصاب  الثلاث  الروايات  من  الأول 
إليه مال من غيره الذي لم يتورع في حلاله عن حرامه، كما يتضح ذلك بمراجعة الروايات 
التي ذكرها المحقق المذكور في بيان حكم من انتقل إليه المال من غيره، حيث لم أرَ فيها 

التعبير بـ(أصاب).
حيث  مس،  بالخُ فيها   C الإمام أمر  التي  الرواية  ذيل  لظاهر  منافٍ  أنه  مع  هذا 
وإلاَّ   ،أخر جهة  من  لا  بالحلال،  الحرام  اختلاط  جهة  من  مس  الخُ أنّ  ذلك  ظاهر  إنّ 
 C الإمام أمر  لإطلاق  وجه  حينذاك  يكن  لم  أنّه  مع  جواب،  بغير  السائل  سؤال  بقي 
الرواية  في  خصوصاً  عليه،  الحول  انقضاء  أو  المؤونة  بإخراج  يأمره  أن  دون  مس  بالخُ
المذكور  مس  الخُ أنّ  في  الظاهر   ،«.. الِ الْمَ نَ  مِ يَ  ضِ رَ دْ  قَ الَى  عَ تَ هَ  اللَّ إِنَّ  «فَ بمثل:  التعبير 
لجهة الاختلاط وإلاَّ لم يكن معنى لتخصيص رضا اللَّه بذلك المال فقط، بل كان له أن 

يقول من المال بصورة مطلقة.
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هِ؟»، بعدم وجود الحلال والحرام  امِ رَ نْ حَ هُ مِ لَ لاَ فُ حَ رِ ثمّ تأويل قول السائل: «لاَ أَعْ
في المال فعلاً، بل كان في أموال ذلك الذي انتقل منه المال إليه، هذا التأويل بعيد. إذ 
ا فيه الحلال والحرام مختلطين، فهذه الرواية بالذات ظاهرة  ظاهر العبارة كون المال ممَّ

في المقام بغير ريب.
يرِ  أَمِ إِلَى  لٌ  جُ رَ اءَ  «جَ نصها:  كان  التي  الأخيرة  الرواية  من  المراد  كون  احتمال  ا  أمّ
 :C َال ؟. قَ بَةٌ وْ ، أَفَلِي تَ تُ فِيهِ ضْ مَ الاً أَغْ بْتُ مَ ، أَصَ نِينَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ : يَ الَ قَ نِينَ C، فَ مِ ؤْ مُ الْ
مس  »؛ الخُ هُ عَ الُهُ مَ ا تَابَ تَابَ مَ لَ إِذَ جُ ، إِنَّ الرَّ وَ لَكَ الَ C: هُ قَ . فَ هِ سِ مُ اهُ بِخُ أَتَ . فَ هِ سِ مُ تِنِي بِخُ ائْ
في  صريحة  تكون  كادت  الرواية  إنّ  حيث  بكثير؛  ذلك  من  أبعد  فهو  الأرباح،  في  الواجب 

مس الحرام المختلط بالحلال، وذلك للأسباب التالية:  مس خُ كون المراد منها أنّ الخُ
مس الأرباح لا يكون توبةً للإغماض  مس، مع أنّ خُ أولاً: جعل توبته إعطاء الخُ

 . في مطالب الرزق حلالاً أو حراماً
يكن  لم  أنّه  مع  لك،  هو   : قائلاً ذلك،  بعد  له  المال  جعل   C الإمام إنّ   : وثانياً

يحتاج إليه إذا كان المال له من الأول. 
من  وسرقه  نهبه  ا  عمّ المرء  ة  براءَ بعدم  القاضية  للقواعد  مخالف  ذلك  إنّ   : وثالثاً
أنّه  مع  إليه،  المال  إرجاع  أو  بالتصدق  إلاَّ  ذلك  وليس  صحيح،  بوجه  إلاَّ  الناس  أموال 
مس الأرباح، كان قد أكل مال اللَّه بالباطل وأقره  مس هاهنا خُ لو قلنا بأن المراد من الخُ
ا  إِذَ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ  من قوله:  الرواية  ذيل  في  دليل  أي  هناك  وليس  ذلك.  على   C الإمام
مس، حيث  ». حيث إنّه يظهر منه كون المال خاطئاً، وأنّ حليته بالخُ هُ عَ الُهُ مَ تَابَ تَابَ مَ
في  أغمض  من  توبة  كيفية  بأن   C الإمام  فأجابه  أولاً،  توبته  كيفيّة  عن  السائل  سأل 
مس، ثم علَّق على ذلك بأنّ المال قد أصبح بهذه  مطالب الحلال والحرام هو إعطاء الخُ

بْتَها حلالاً لتبعية المال لصاحبَه. التوبة التي تُ
سِ  مُ قْ بِخُ دَّ نعم بقي إشكال في خبر السكوني، حيث قال الإمام C فيه: «تَصَ
مس،  »، وهو أنّ ظاهره إعطاء الصدقة، لا الخُ سِ مُ يَاءِ بِالْخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَ اللَّ ، فَ الِكَ مَ

ردّ الإشكال: ويُ
»، حيث  سِ مُ يَاءِ بِالْخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَ اللَّ أولاًَ: بأنه ينافي قول الإمام C: «فَ
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مس في سائر الأشياء سبباً لتطهير هذا المال بالذات. إنه لا وجه لجعل رضا اللَّه بالخُ

ا  ممَّ الحكم  كون  بعد  لدينا  المعروف  المعنى  في  ظاهراً  كان  مس  الخُ بأنّ   : وثانياً
نزلت به الآية القرآنية، واستفاضت به الأحاديث النبوية، لا سيما عند الشيعة.

عن  نبئاً  مُ يكون  أو  تعالى  باللَّه  تصديقاً  يكون  شيء  كل  الصدقة  معنى  بأنّ   : وثالثاً
مساً أو زكاةً أو غيرهما. التصديق به، سواءً كان مالاً أو عملاً، وسواءً كان خُ

وبالجملة فإنّ هذه الروايات الثلاث ظاهرة الدلالة وموثوقة السند، وهي خير ما 
يُستدل به في المقام.

وأما سائر الأحاديث:
لٍ  جُ رَ نْ  «عَ  ،C الصادق الإمام  عن  أرسل  أنّه  الزيادات  في   F المفيد عن   -٥
؟. امِ رَ نْ الْحَ يْنِهِ مِ لُ بِعَ لاَ هُ الْحَ يَّزْ لَ تَمَ مْ يَ لَ ، وَ لِكَ نْ ذَ ةَ مِ بَ ادَ التَّوْ مَّ أَرَ ، ثُ امٍ رَ حَ لٍ وَ لاَ نْ حَ الاً مِ بَ مَ تَسَ اكْ
.(١)« سِ مُ الَ بِالخُ وَ َمْ رَ الأْ هَّ الَى طَ عَ هَ تَ . إِنَّ اللَّ دْ طَابَ قَ ، وَ سُ مُ نْهُ الخُ جُ مِ رَ الَ C: يُخْ قَ فَ

جُ فِيهِ  رُ لْطَانِ يَخْ لِ السُّ مَ نْ عَ ئِلَ عَ ٦- موثقة الساباطي عن أبي عبد اللَّه C، «سُ
لَى  رَ عَ دِ قْ لاَ يَ ، وَ بَ رَ لاَ يَشْ لَ وَ أْكُ لاَ يَ ءٍ، وَ يْ لَى شَ رَ عَ دِ قْ ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَ الَ C: لاَ ؟. قَ لُ جُ الرَّ

.(٢)« لِ الْبَيْتِ هِ إِلَى أَهْ سِ مُ يَبْعَثْ بِخُ لْ ءٌ فَ يْ هِ شَ دِ ارَ فِي يَ لَ فَصَ عَ إِنْ فَ ، فَ ةٍ يلَ حِ
على  دلالتها  فلعدم  الموثَّقة،  ا  «وأمّ بقوله:  الرواية  هذه  على  المستند  عقّب  وقد 
» الوارد فيها مطلق شامل للحلال  ءٍ يْ مس للمال المختلط بالحرام، فإنّ لفط «شَ أنّ الخُ
تَبَه، والحرام والحلال المختلطين، فالحمل على الأخير  محضاً، والحرام كذلك، والمشَ
ا النهي عن عمل السلطان، فهو  مس المكاسب. وأمّ لا وجه له، بل الظاهر أنّه من باب خُ

لأجل عمله لا لحرمة ما يأخذ»(٣).
وقد يكون الأمر كما قال، إلاَّ أن ظاهر الموثَّقة ولو مع ملاحظة سائر الروايات لا 

مس. تخلو عن تأييد للزوم الخُ

(١) المقنعة، ص٢٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٣٠.

(٣) مستند الشيعة، ج١٠، ص٤٠.
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مصرف هذا الخُمس

هذا  بصرف  المقام  في  الفقهاء  أكثر  قاله  ما  وجه  تقدم  ما  بمراجعة  لك  ويظهر 
يِّنت لسائر الأخماس، ولكن قد يظهر من بعض الروايات  مس في المصارف التي عُ الخُ

خلاف ذلك، وإليك التفصيل.
تقدم  وقد  بالصدقة،  عبّر  حيث   ،« الِكَ مَ سِ  مُ بِخُ قْ  دَّ السكوني: «تَصَ رواية  في   -١
نْ أنّ  مس بالصدقة غير عزيز على أصل وضع اللغة، مِ توجيه ذلك، وأنّ التعبير عن الخُ

نبئ عن تصديق صاحبه باللَّه. الصدقة هي كل خير يُ
لم  حيث   ،«.. الِ الْمَ لِكَ  ذَ نْ  مِ سَ  مُ الخُ جِ  رِ قوله: «أَخْ من  زياد  بن  الحسن  رواية  في   -٢
مس للفقراء، مع  مس إليه مع أنه له. وفيه: إنّ من حقّ الإمام أن يهب الخُ يأمره بإتيان نصف الخُ
أنّ من الممكن أن يكون أمره بالإخراج معناه إعطاؤه، أي إخراجه إليه لكي يصرفه في مصارفه.

ح فيها بلزوم إعطاء المال المجهول المالك للفقراء، ضرورة  صرَّ ٣- الروايات المُ
كون هذا من مصاديقها الظاهرة، وقبل أن نحكم في هذا القول يجب أن نعرف أنّ لزوم 
مس في الأرباح والكنوز  مس في المقام هل هو حكم تعبدي محض مثل وجوب الخُ الخُ
والمعادن، أم هو حكم ارشادي إلى أنّه لو أراد من اختلط حلال ماله بحرامه أن يطيب 
مس  مس مما يجب عليه فعلاً حتى يكون أرباب الخُ مسه، فليس الخُ له المال أخرج خُ
شركاء معه، بل اللازم ذلك إن أراد أن يستعمل المال. ربّما يُستظهر من بعض عبارات 
الأصحاب ذلك، وقد يؤيده جعله في عداد الأرباح والمعادن والكنوز في رواية مروان 
المتقدمة، وفي بعض عبارات الأصحاب، ولكن الذي يظهر من سائر النصوص التي هي 

الحجة في المقام على المختار فقط، وذهب إليه المحقق الهمداني، هو الثاني.
ويُستدل للأول:

مس في عداد سائر ما يجب  ١- برواية عمار بن مروان المتقدمة الجاعلة لهذا الخُ
. مس فعلاً فيه الخُ

ويُستشكل عليه:
هو  الذي  الخصال  في  بالمقام  المتعلقة  الفقرة  هذه  ذكر  عدم  من  عرفت  ما  أولاً: 
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الأصل في الرواية.

 الأخر الأدلة  ظواهر  صرف  يمكن  بحيث  ظهور  له  يكن  لم  ذلك  كان  لو   : ثانياً
الآتية بسببه.

من  مس  الخُ فيه  فعلاً  يجب  ما  سائر  عداد  في  مس  الخُ لهذا  الأصحاب  بذكر   -٢
الأرباح والمعادن ونحوها.

ويُستشكل عليه:
ية الذكر المزبور. أولاً: عدم حجّ

: إمكان صرف ظهور عباراتهم إلى ما لا ينافي ظهور الروايات الآتية. ثانياً
ويُستدل للثاني:

ل بها في الباب، حيث إنّها وردت في مقام بيان أن حلية  بظاهر الروايات المستدَ
مس) المال، وليس في أي واحد منها التصريح أو التلويح  المال إنّما يمكن بإعطاء (خُ
مس أمر تعبدي، ولا يُظنّ بأحد الفتو بأنّه لو تصدق بجميع المال عن  بكون لزوم الخُ

أصحاب الحرام لم يُجزه.
مس في الحلال  قال المحقق الهمداني J بهذا الشأن: «ثمّ إنّ المراد بثبوت الخُ
إلى  وإيصاله  الحرام  تشخيص  بمنزلة  تخميسه  جعل  الشارع  أنّ  هو  بالحرام  المختلط 
صاحبه في كونه موجباً لحل الباقي وجواز التصرف فيه، فليس ثبوته فيه كثبوته في الكنز 
ونحوه في كونه بالفعل مملوكاً لبني هاشم، وإنّ كان قد يوهمه خبر ابن مروان في بادئ 
لا  فإنّه  الظاهر،  على  منه  مراد  غير  ولكنه  مس،  الخُ فيه  ما  عداد  في  جعله  حيث  الرأي 
يستقيم إلاَّ على تقدير الالتزام بصيرورة ما فيه من الحرام عند الجهل بمالكه ملكاً لمالك 

مس». الحلال على حسب ما يملكه من سائر ما يغتنمه مما يتعلَّق به الخُ
ل من مجموع النصوص والفتاو بعد إرجاع بعضها  ثم قال J: «فالذي يتحصَّ
مس لتحليل المال الممتزج بالحرام، لا كون المال مشتركاً  إلى بعض إنما هو شرعيّة الخُ

مس»(١). بينه وبين أرباب الخُ

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٦.
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مس هاهنا الإرشاد الى أنّه يمكن تطهير المال المختلط  وبعد معرفة أنّ المراد بالخُ
الحظر،  مقام  في  بل  الحظر،  توهم  مقام  في  وردت  الروايات  أكثر  إنّ  حيث  مس،  بالخُ
حيث إنّه لو لم ترد هذه الروايات في المقام لكان استعمال المال محظوراً، فالروايات 

جاءَت لترفع هذا الحظر.
بعد معرفة هذه المقدمة يجب أن نعرف وجه الجمع بين هذه الروايات والروايات 

الآتية في مجهول المالك:
الأول: ما قاله المحقق الهمداني F: «فمن هنا قد يقو في النظر عدم التنافي 
يعرف  لا  فيما  بالتصدق  الأمر  من  الأخبار  من  جملة  في  ورد  ما  وبين  الأخبار  هذه  بين 
حتى  الممتزج  دون  المتميّز  المال  في  وردت  الأخبار  تلك  أنّ  من  قيل  لما  لا  صاحبه، 
وكونه  القول،  هذا  ضعف  من  الآتية  الصورة  حكم  في  ستعرف  لما  المعارضة،  يتحقق 
لا  الذي  المال  بعين  التصرف  جواز  إلاَّ  ليس  الأخبار  تلك  مفاد  لأنّ  بل  محضاً،  جموداً 
مس ليس  مس، فإنّ مفاد أخبار الخُ يعرف صاحبه أو بثمنه، وهذا شيء لا ينافيه أخبار الخُ
مس، كتمييز عين  مس مجموع ذلك المال المختلط بالحرام إلى أرباب الخُ إلاَّ صرف خُ
فإنّ  بينهما،  منافاة  ولا  الباقي  لحليّة  وموجب  ة  للذمّ مبرئ  صاحبه،  إلى  وإيصاله  الحرام 
ق  ق بعين مال الغير أيضاً لد إمكانه مبرئاً للذمة، كما لو تصدّ من الجائز أن يكون التصدّ

بجميعه على الفقير»(١).
الثاني: الجمع بأن الروايات الآمرة بالتصدق مخصوصة بما إذا كان الحرام معلوماً 
مس مخصوصة فيما إذا كان مجهولاً، سواءً عرف قدره أم  بعينه، والروايات الآمرة بالخُ

لا، كما ذهب إليه في الحدائق(٢).
ر به إرشاداً إلى أنّه لو جهل قدر المال  مس في هذه الروايات قد أُمِ الثالث: إنّ الخُ
مس باعتبار أنّ الشارع يرفع الحيرة الحادثة بالاختلاط بسبب وضع  المختلط كفى الخُ

. مس يُعطى صدقةً مس، ولكن هذا الخُ الخُ
ف  رِ عُ فيما  وردت  فإنها   ، صدقةً يُعطى  وأنه  المالك  مجهول  في  الروايات  أما 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٦.
(٢) الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٣٦٤-٣٦٦.
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، فتكون  مس كافٍ ا إذا لم يُعرف قدرها، فقد أوضحت هذه الروايات بأن الخُ قدرها، وأمّ
رة لروايات مجهول المالك، حيث إنّها تقول: المجهول المالك  هذه الروايات كالمفسِّ
يُعطى  مس فَ عيَّن له الخُ يُعطى صدقة، وهذه تقول: إنّ مجهول المالك إذا لم يُعرف قدره، يُ

، وإلى هذا ذهب في المستند(١). صدقةً
رأساً،  الأخبار  هذه  طرح  فهو  المدارك،  في  إليه  ذهب  الذي  الرابع:  القول  أما 

والأخذ بروايات مجهول المالك.
فالأقوال أربعة:

مس ليس إلاَّ لتعيين القدر المجهول من الحرام، بشرط  ١- القول بكون تعيين الخُ
. مساً أن يُعطى خُ

منافاة  عدم  مع  ظاهرها  على  الأخبار  من  الطائفتين  إبقاء  مقتضى  بأنّه  له:  ويُستدل 
ر للبقيّة، مع أنّ  مس مطيِّب ومطهِّ بينهما، حيث إنّ الروايات الأولى تؤكد كون إخراج الخُ

يّن مصرفه بالروايات الآتية في بابه. مس المعهود الذي عُ مس، الخُ الظاهر من الخُ
والروايات الثانية تقول: إن مجهول المالك يُعطى للفقير، سواءً كان مختلطاً بغيره 
ة  أم لا، فيجوز أن يُعطى كل المال المختلط للفقير، أو يُصالح معه، أو يُعطى بمقدار البراءَ

منه.
إذا  بما  تقييد  دون  من  المختلط  في  ظاهرة  مس  الخُ روايات  بكون  والقول   -٢
الحلال  بين  الخلط  عدم  مورد  في  خاصة  المالك  مجهول  وأحاديث  قدره،  يُعرف  لم 

والحرام، مع إنّ جواز القسمة في المختلط؛ لا دليل عليه. 
على  الدالة  الأخبار  تلك  مورد  إنّ  يقول:  أن  «ولقائل  الحدائق:  في   F قال 
ق (أي أخبار مجهول المالك)، إنما هو المال المتميّز في حد ذاته لمالك مفقود  التصدّ
الخبر، وإلحاق المال المشترك به، مع كونه لا دليل عليه، قياس مع الفارق، لأنّه لا يخفى 
أنّ الاشتراك في المال سارٍ في كل درهمٍ درهمٍ وجزءٍ جزءٍ منه، فعزل هذا القدر المعلوم 
للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه، كما إنها شائعة في أجزاء الباقي، لا 
ق به عنه، فهذا العزل لا ثمرة له، بل  يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى أنه يُتصدَّ

(١) مستند الشيعة، ج١٠، ص٤٥.
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، مثله قبل العزل».  الاشتراك باقٍ

إطلاق  تحت  الصورة  هذه  دخول  الأظهر  أنّ  يظهر  ذكرنا  «وبما   :F قال  ثم 
مس منه) وأنّه لا دليل على إخراجها»(١). الأخبار المتقدمة (أي إخراج الخُ

ويُستشكل عليه:
عامة  أنها  إلاَّ  المتميّز،  المال  في  وردت  وإن  المالك،  مجهول  أخبار  إنّ  أولاً: 
إنّ  مع  المورد،  خصوص  لا  اللفظ  عموم  والمعتبر   ،A الأئمة  كلمات  ظواهر  في 
الأغلب اختلاط مال الناس الموجود بمال الشخص نفسه، فمع إطلاق الجواب وعدم 
في  ظاهرة  الطائفة  هذه  بعض  إنّ  مع  أيضاً،  الحكم  عموم  على  دليلاً  يكون  الاستفصال 

الاختلاط كما سيأتي.
مس منصرفة عن مثل الفرض المعلوم فيه مقدار المال الحرام،  : إنّ أخبار الخُ ثانياً
م  حيث إنّه لا إطلاق في أيّ منها إلاَّ في خبر ابن مروان المنقول عن الخصال الذي تقدَّ

عدم حجيته، مع أنّه أيضاً في مقام بيان أصل الحكم لا خصوصياته.
ا لا يُظنّ بالشرع  ا، ممَّ ăمس مستبعد في بعض صوره جد : إنّ لزوم إخراج الخُ ثالثاً
فقط،  واحد  دينارٌ  مثلاً،  دينار،  آلاف  عشرة  في  الحرام  مقدار  كون  يعرف  أن  مثل  إتيانه، 
مس، لوجب أن يُعطي ألفي دينار على حساب دينار واحد  فإذا وجب عليه أن يخرج الخُ
حرام، أو إذا عرف أن تسعمائة وتسعة آلاف دينار منه مغصوبة ولا يجب عليه إخراج أكثر 

من ألفي دينار .
: إنّ القسمة لا تُناط بارتضاء الشريكين، فيمكن إجبار الشريك الممتنع عليه،  رابعاً
وجدان  تعذر  حيث  المال،  بقسمة  نفسه  هو  أو  المؤمنين  عدول  أو  الحاكم  يقوم  وهنا 
مس أيضاً، إلاَّ أنه قد يدفعه بالإذن هناك دون  مالكه. مع إنّ استلزام القسمة يأتي في الخُ

هنا على قوله.
مس إنما جاء لرفع الحيرة في  مس صدقة، وكون تعيين الخُ ٣- القول بإخراج الخُ
قدر ما يجب إعطاؤه صدقة. واستُدل له بأنّ الموجود في أحاديث الباب التعبير بمثل:  
قْ  دَّ »، أو «تَصَ سِ مُ الِ بِالخُ نَ الْمَ يَ مِ ضِ دْ رَ الَى قَ عَ هَ تَ إِنَّ اللَّ ، فَ الِ لِكَ الْمَ نْ ذَ سَ مِ مُ جِ الخُ رِ «أَخْ

(١) الحدائق الناظرة، ج١٢، ص٣٦٥.
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لم  إذ  المعهود،  مس  الخُ على  يدل  لا  منها  وشيء   .« هِ سِ مُ بِخُ تِنِي  أو: «ائْ  ،« الِكَ مَ سِ  مُ بِخُ
مس ذلك المال الذي لا يدلّ على أكثر مما يقابل الربع  يّد بخُ مس، بل قُ يُطلق فيها الخُ

والسدس.
نعم هناك تعبيران فيهما شيء من الدلالة: 

الأول: ما في رواية ابن مروان التي جعلت الحلال المختلط في عداد ما يجب فيه 
مس المعهود غير قابل للإنكار.  مس. وظهوره في الخُ الخُ

»، فإنّه  سِ مُ يَاءِ بِالخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَ اللَّ الثاني: قوله في ذيل رواية السكوني: «فَ
مس المتعلقة بغير المقام  مس المأمور به أولاً إنما هو كسائر أقسام الخُ ظاهر في أنّ الخُ

من الأشياء الأخر.
المراد  كون  احتمال  فيها  يأتي  والثانية  تقدم،  كما  حجة  غير  الأولى  الرواية  ولكنّ 
مس  بالخُ الأمور  سائر  من  رضي  قد  اللَّه  بأنّ  التصدق،  في  مس  الخُ كفاية  على  التحليل 

لتطهيرها، فكيف لا يرضى به في المقام؟.
الخبر  بذيل  «فالمقصود  الاحتمال:  هذا  تقرير  في   J الهمداني  المحقق  قال 
مس المعهود أيضاً كالصدقة مندرج تحت هذه الكلية، وهي أنّ اللَّه  الإشارة إلى أنّ الخُ
مسه على حسب ما أمرهم به  تعالى رضي من عباده فيما سلَّطهم عليه من ماله بدفع خُ
الفقراء  إلى  المورد  هذا  وفي  السادة،  إلى  بصرفه  أمرهم  الموارد  سائر  ففي  موارده،  في 

ق)»(١). بمقتضى ظاهر الصدر (أي قوله: تصدَّ
فإن اطمأن أحد بظهورها مع هذا الاحتمال، ولم يهب من ضعف سندها بعد نقل 

المشايخ لها واشتهار مضمونها، فهو وإلاَّ فالأمر مشكل.
هذه  سند  تضعيف  على  يعتمد  المدارك  في  إليه  ذهب  الذي  الرابع  والقول   -٤

الروايات، وادّعاء عموم روايات الصدقة.
قال في المدارك J: «المطابق للأصول وجوب عزل ما تيقن منه انتفاؤه عنه، 
والفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به، فيتصدق به على الفقراء كما في 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٥.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٨٥
غيره من الأموال المجهولة المالك، وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيَّدة 

بالإطلاقات المعلومة وأدلة العقل»(١).
الموثَّقة  الروايات  من  المقام  في  عليه  الاعتماد  يمكن  ما  وجود  عرفت  قد  ولكن 

مضموناً باستفاضتها وشهرة الفتو بها.
مس في فقراء السادة  وبعد هذا كله، فقول المستند أشبه بالقواعد، وصرف هذا الخُ
جزٍ  مس في فقراء بني هاشم مُ ين، كما لا يخفى وجههما؛ إذ صرف هذا الخُ أحوط للدِّ

على المختار من جواز إعطائهم من الصدقة غير الواجبة.
القسم الثاني: المال معلوم وصاحبه مجهول

الحرام  المال  كان  لو  ما  هي  الباب  هذا  في  رة  المتصوّ الأنواع  من  الثانية  الصورة 
ق به، بل ربما يُستظهر أنّه  معلوم القدر، مجهول الصاحب، الذي يظهر من الفقهاء التصدّ

لا خلاف في ذلك. وتدل عليه الأحاديث التالية:
الَ  قَ فَ  ، يَّةَ أُمَ نِي  بَ تَّابِ  كُ نْ  مِ يقٌ  دِ صَ لِي  انَ  «كَ  : الَ قَ  ، ةَ زَ مْ حَ أَبِي  بْنِ  لِيِّ  عَ رواية   -١
لَّمَ  لَ سَ ا أَنْ دَخَ لَمَّ . فَ هُ أَذِنَ لَ ، فَ يْهِ لَ هُ عَ نْتُ لَ تَأْذَ هِ C. فَاسْ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ تَأْذِنْ لِي عَ لِي: اسْ
الاً  مْ مَ يَاهُ نْ نْ دُ بْتُ مِ أَصَ ، فَ مِ وْ قَ ءِ الْ لاَ ؤُ انِ هَ نْتُ فِي دِيوَ اكَ إِنِّي كُ لْتُ فِدَ عِ : جُ الَ مَّ قَ ، ثُ لَسَ جَ وَ

. طَالِبِهِ تُ فِي مَ ضْ مَ أَغْ ثِيراً، وَ كَ
ءَ  يْ مُ الْفَ بِي لَهُ يَجْ مْ وَ تُبُ لَهُ كْ نْ يَ وا مَ دُ جَ يَّةَ وَ نِي أُمَ لاَ أَنَّ بَ هِ C: لَوْ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ قَ فَ
ا  مَ مْ  يهِ دِ أَيْ فِي  ا  مَ وَ النَّاسُ  مُ  هُ كَ رَ تَ لَوْ  وَ نَا،  قَّ حَ ا  بُونَ لَ سَ ا  لَمَ مْ  تَهُ اعَ مَ جَ دُ  هَ يَشْ وَ مْ  نْهُ عَ اتِلُ  قَ يُ وَ

. مْ يهِ دِ عَ فِي أَيْ قَ ا وَ يْئاً إِلاَّ مَ وا شَ دُ جَ وَ
نْهُ؟. جٌ مِ رَ خْ لْ لِي مَ ، فَهَ اكَ لْتُ فِدَ عِ تَى: جُ فَ الَ الْ قَ : فَ الَ قَ

؟. عَلُ فْ لْتُ لَكَ تَ الَ C: إِنْ قُ قَ
فْتَ  رَ نْ عَ مَ ، فَ مْ انِهِ بْتَ فِي دِيوَ تَسَ ا اكْ يعِ مَ مِ نْ جَ جْ مِ رُ اخْ : فَ هُ الَ C لَ . قَ لُ : أَفْعَ الَ قَ
لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ لَى  عَ لَكَ  نُ  مَ أَضْ ا  أَنَ وَ  ، بِهِ قْتَ  دَّ تَصَ فْ  رِ تَعْ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، الَهُ مَ يْهِ  لَ عَ دْتَ  دَ رَ مْ  نْهُ مِ

. نَّةَ الْجَ
(١) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٨٨.
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. اكَ لْتُ فِدَ عِ لْتُ جُ عَ دْ فَ : قَ الَ مَّ قَ ، ثُ يلاً هُ طَوِ أْسَ تَى رَ فَ قَ الْ أَطْرَ الَ فَ قَ

ضِ إِلاَّ  َرْ هِ الأْ جْ لَى وَ يْئاً عَ كَ شَ رَ ا تَ ، فَمَ ةِ وفَ كُ نَا إِلَى الْ عَ تَى مَ فَ عَ الْ جَ : فَرَ ةَ زَ مْ الَ ابْنُ أَبِي حَ قَ
يْهِ  ثْنَا إِلَ عَ بَ هُ ثِيَاباً وَ نَا لَ يْ تَرَ اشْ ، وَ ةً مَ هُ قِسْ تُ لَ مْ سَ قَ : فَ الَ . قَ نِهِ دَ لَى بَ انَتْ عَ تِي كَ تَّى ثِيَابِهِ الَّ ، حَ نْهُ جَ مِ رَ خَ
وَ  هُ ماً وَ وْ يْهِ يَ لَ لْتُ عَ خَ : فَدَ الَ . قَ هُ ودُ نَّا نَعُ ضَ فَكُ رِ تَّى مَ ئِلُ حَ رٌ قَلاَ هُ يْهِ إِلاَّ أَشْ لَ ا أَتَى عَ : فَمَ الَ . قَ ةٍ قَ بِنَفَ
 . اتَ مَّ مَ : ثُ الَ . قَ بُكَ احِ هِ صَ اللَّ فَى لِي وَ ، وَ لِيُّ ا عَ الَ لِي: يَ مَّ قَ ، ثُ يْنَيْهِ تَحَ عَ فَ : فَ الَ (١)، قَ قِ وْ فِي السَّ
لِيُّ  ا عَ الَ C: يَ يَّ قَ رَ إِلَ ا نَظَ لَمَّ هِ C فَ بْدِ اللَّ لَى أَبِي عَ لْتُ عَ تَّى دَخَ تُ حَ جْ رَ ، فَخَ هُ رَ يْنَا أَمْ لَّ تَوَ فَ

.(٢)« تِهِ وْ نْدَ مَ الَ لِي عِ هِ قَ اللَّ ا وَ ذَ كَ ، هَ اكَ لْتُ فِدَ عِ قْتَ جُ دَ : صَ لْتُ قُ : فَ الَ . قَ بِكَ احِ هِ لِصَ اللَّ يْنَا وَ فَ وَ
أَنَا  وَ  C ا  ضَ الرِّ نِ  سَ الْحَ أَبُو  ئِلَ  «سُ  : الَ قَ نِ  مَ حْ الرَّ بْدِ  عَ بْنِ  ونُسَ  يُ صحيحة   -٢
إِلَى  نَا  لْ حَ رَ وَ  ، لِهِ نْزِ مَ إِلَى  ا  نْهَ مِ لَ  حَ فَرَ ةَ  كَّ بِمَ نَا  لَ انَ  كَ فِيقٌ  رَ  : الَ قَ فَ  (: الَ قَ أَنْ  (إِلَى   .. رٌ اضِ حَ

نَعُ بِهِ؟. ءٍ نَصْ يْ أَيُّ شَ نَا فَ عَ هِ مَ تَاعِ بْنَا بَعْضَ مَ يقِ أَصَ نَا فِي الطَّرِ رْ ا أَنْ صِ لَمَّ لِنَا، فَ نَازِ مَ
. ةِ وفَ لُوهُ إِلَى الْكُ مِ تَّى تَحْ هُ حَ لُونَ مِ الَ C: تَحْ قَ

؟!. نَعُ يْفَ نَصْ فُ كَ رِ لاَ نَعْ ، وَ هُ لَدَ فُ بَ رِ لاَ نَعْ ، وَ هُ فُ رِ نَا نَعْ سْ : لَ الَ قَ
. نِهِ قْ بِثَمَ دَّ تَصَ هُ وَ بِعْ ا فَ ذَ انَ كَ ا كَ الَ C: إِذَ قَ

.(٣)« ةِ يَ لاَ لِ الْوَ لَى أَهْ الَ C: عَ ؟!. قَ اكَ لْتُ فِدَ عِ نْ جُ لَى مَ : عَ هُ الَ لَ قَ
دْ  الِحٍ C: قَ بْدٍ صَ تَبْتُ إِلَى عَ : «كَ الَ - قَ انِ بِ الْخَ احِ بِيبٍ -صَ رِ بْنِ حَ ٣- رواية نَصْ
هُ  فْ لَ رِ مْ أَعْ لَ ا، وَ بُهَ احِ اتَ صَ مَ قٍ وَ نْدُ بُ فُ احِ أَنَا صَ ، وَ مَ اهِ رَ ةُ دَ عَ بَ أَرْ مٍ وَ هَ ئَتَا دِرْ ي مِ نْدِ تْ عِ قَعَ وَ

عاً؟. رْ ا ذَ تُ بِهَ قْ دْ ضِ قَ ا، فَ نَعُ بِهَ ا أَصْ مَ ا وَ هَ الَ ي حَ مِ لاَ أْيُكَ فِي إِعْ رَ ، فَ ةً ثَ رَ وَ
.(٤)« جَ رُ تَّى تَخْ لِيلاً حَ لِيلاً قَ ةً قَ قَ دَ ا صَ هَ جْ رِ أَخْ ا وَ لْ فِيهَ مَ تَبَ C: اعْ فَكَ

واستشكل في المستند(٥) في دلالة هذه الرواية على الموضوع باعتبار أنه مال من 
مات ولا وارث له، وهو راجع إلى الإمام C، والأمر بالتصدق من جهة إذن خاص 

وق، أي، عند نزع الروح. (١) السَّ
(٢) الكافي، ج٥، ص١٠٦.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٥٠.
(٤) الكافي، ج٧، ص١٥٣.

(٥) مستند الشيعة، ج١٠، ص٤٩.
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لمن له ذلك وهو الإمام، حيث إنّ الأصل عدم وجود وارث له في ذلك. 

كان  لو  إذ  بالتدريج،  صدقةً  وإخراجه  فيه،  بالعمل  له  الإمام  إذن  ويؤيده  أقول: 
لم  وإن  واحدة،  دفعةً  صدقةً  إعطاؤه  وجب  بل  فيه،  ف  التصرُّ يجز  لم  المالك  لمجهول 

. يكن الفور واجباً فيه أيضاً
واحتمل المحقق الهمداني J كون ذلك لعلم الإمام باحتياجه إلى ذلك.

أقول: إن كان كذلك فلا يبقى وجه لأمره بإخراجه أبداً؛ إذ لو جاز له أخذ المال بنفسه 
ف فيه، ولكن يحتمل كون  كصدقة، لم يجب إعطاؤه بعده صدقةً لغيره وإلاَّ فلا وجه للتصرُّ
لعدم   ، صدقةً إعطائه  نية  مع  المالك،  المجهول  المال  في  ف  التصرُّ أي  شرعاً،  جائزاً  ذلك 
الفرق بين هذا المال وبين بدله عند الفقير، حيث إنّ المهم إيصال ثوابة إلى صاحبه الأصلي 
-كما هو معروف-وهو حاصل في كلا الوجهين. كما إنّه لا يجب عليه إعطاؤه دفعةً واحدة، 

. مه إلى دفعات، بل الثاني أولى لتوقع تبيّن صاحبه، ولو كان توقعاً بعيداً بل يجوز أن يقسّ
له،  وارث  ولا  صاحبه  يموت  الذي  المال  بأنّ  القول  النظر  في   يقو قد  هنا  ومن 

ق به عن صاحبه، كما تُؤيده هذه الرواية. كما يجوز أن يُعطى للإمام يجوز أن يُتصدّ
واحتمال كون الأمر بالصدقة إذن خاص، ينفيه أن الأصل في قول الإمام C أن 
يكون لبيان أصل الحكم، لا شخصه بالنسبة إلى الفرد الخاص في المورد المخصوص، 
وإلاَّ لبطل الاستدلال بكثير من الروايات، إذ ما منها إلاَّ ويأتي فيها الاحتمال بأمر يجعله 

ا بمورده. ăخاص
واستدل على الموضوع أيضاً بالروايات التالية:

ا  أَبَ أَلْتُ  «سَ  : الَ قَ ائِغِ  الصَّ ونٍ  يْمُ مَ بْنِ  لِيِّ  عَ نْ  عَ الكافي،  عن  المروي  الحديث   -٤
ا لَكَ  إِمَّ قْ بِهِ فَ دَّ الَ C: تَصَ نَعُ بِهِ؟. قَ ا أَصْ هُ فَمَ أَبِيعُ ابِ فَ نَ التُّرَ نَسُ مِ كْ ا يُ مَّ هِ C عَ اللَّ بْدِ عَ

لِه..»(١). َهْ ا لأِ إِمَّ وَ
ابِ  رَ نْ تُ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ ائِغِ قَ لِيٍّ الصَّ نْ عَ ٥- ومثله المروي عن الشيخ J بسنده عَ
 ، : لاَ لْتُ : قُ الَ بِهِ؟. قَ احِ نْ صَ هُ مِ لَّ تَحِ تَطِيعُ أَنْ تَسْ ا تَسْ الَ C: أَمَ هُ؟. قَ بِيعُ أَنَّا نَ ينَ وَ اغِ وَّ الصَّ

(١) الكافي، ج٥، ص٢٥٠.
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 : لْتُ . قُ امٍ الَ C: بِطَعَ هُ؟!. قَ بِيعُ ءٍ نَ يْ : بِأَيِّ شَ لْتُ . قُ هُ الَ C: بِعْ نِي!. قَ مَ هُ اتَّهَ تُ بَرْ ا أَخْ إِذَ

.(١)«.. لِهِ َهْ ا لأِ إِمَّ ، وَ ا لَكَ قْ بِهِ إِمَّ دَّ الَ C: تَصَ نَعُ بِهِ؟. قَ ءٍ أَصْ يْ أَيَّ شَ فَ
ق به. كِر فيهما أنّ المال إذا كان لغيره ولم يعرفه كان اللازم التصدُّ حيث ذُ

هِ  اللَّ بْدِ عَ أَبُو  ئِلَ  «سُ  : الَ قَ  ، بٍ هْ وَ بْنِ  ةَ  يَ اوِ عَ مُ نْ  عَ بإسناده  الشيخ  عن  والمرويّ   -٦
هُ  فُ لَ رَ عْ لاَ يُ ، وَ يِّتٌ وَ أَمْ مَ يٌّ هُ  أَحَ رَ دْ لاَ يُ دَ وَ قِ فُ قٌّ فَ لٍ حَ جُ لَى رَ هُ عَ انَ لَ لٍ كَ جُ نْ رَ C عَ
الَ  قُ بِهِ؟. قَ دَّ أَصَّ ، فَ دْ طَالَ لِكَ قَ : إِنَّ ذَ الَ . قَ بْهُ لُ الَ C: اطْ ؟. قَ لَدٌ لاَ بَ ، وَ بٌ لاَ نَسَ ثٌ وَ ارِ وَ

.(٢)« بْهُ لُ C: اطْ
ق بالمال المجهول المالك كان أمراً معروفاً بين  حيث يبيّن هذا الخبر كون التصدُّ

.A أصحاب الأئمة
نَ  لٍ مِ جُ نْ رَ هِ C عَ بْدِ اللَّ ا عَ أَلْتُ أَبَ : «سَ الَ يَاثٍ قَ فْصِ بْنِ غِ نْ حَ ٧- والمرويُّ عَ

يْهِ؟.  لَ هُ عَ دُّ رُ لْ يَ لِمٌ هَ سْ اللِّصُّ مُ تَاعاً، وَ مَ أَوْ مَ اهِ رَ وصِ دَ نَ اللُّصُ لٌ مِ جُ هُ رَ عَ دَ ينَ أَوْ لِمِ سْ مُ الْ
لَةِ  نْزِ هِ بِمَ دِ انَ فِي يَ إِلاَّ كَ ، وَ عَلَ ابِهِ فَ حَ لَى أَصْ هُ عَ دَّ رُ نَهُ أَنْ يَ كَ إِنْ أَمْ ، فَ هُ دُّ رُ الَ C: لاَ يَ قَ فَ
اءَ  إِنْ جَ ا، فَ قَ بِهَ دَّ إِلاَّ تَصَ ، وَ يْهِ لَ ا عَ هَ دَّ ا رَ بَهَ احِ ابَ صَ إِنْ أَصَ ، فَ لاً وْ ا حَ هَ فُ رِّ يُعَ ا فَ يبُهَ طَةِ يُصِ قَ اللُّ
مَ  رْ تَارَ الْغُ إِنِ اخْ ، وَ رُ َجْ هُ الأْ لَ رَ فَ َجْ تَارَ الأْ إِنِ اخْ ، فَ مِ رْ الْغُ رِ وَ َجْ يْنَ الأْ هُ بَ يَّرَ لِكَ خَ دَ ذَ عْ ا بَ بُهَ احِ صَ

.(٣)« رُ لَهُ َجْ انَ الأْ كَ مَ لَهُ وَ رِ غَ
ا تر في مختلف أبواب الفقه ظاهرة في لزوم  وبالجملة فهذه الأخبار وما إليها ممَّ
ق بمجهول المالك، وكلّها كما تر مطلقة بالنسبة إلى المال المميّز وغيره، بل في  التصدُّ
ق به قليلاً قليلاً، وفي الرواية الأولى إشعار  الرواية الأخيرة التصريح بالعمل فيه ثم التصدُّ
مة التي كان قد أصابها من بني أميّة  بكون المال كان ممتزجاً، ولو بعض الأموال المحرّ
كانت ممتزجة مع بعضها الآخر، حيث إنّه لد الاشتباه يسقط حكم لزوم رضا الشريك 

بالقسمة، ونحو ذلك.
ممتزجاً  الحرام  المال  كان  لو  أنّه  إليه  الميلُ  بعضٍ  من  يبدو  الذي  ولكنّ  هذا، 

(١) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٨٣.

(٢) تهذيب الأحكام، ج٦، ص١٨٨.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٦، ص٣٩٦.
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. بالحلال، فلا تشمله أخبار الصدقة، لظهورها فيما إذا كان المال الحرام متميّزاً

ثم القائلون بذلك تفرقوا إلى أقوال:
مس أو أكثر.  مس فقط، سواء كان الحرام أقل من الخُ ١- القول بلزوم إعطاء الخُ
أخبار  في  إطلاق  لا  بينما  مس،  الخُ أخبار  بإطلاق  مستدلاً  الحدائق(١)،  في  إليه  ذهب 

الصدقة، وقد تقدم أنّ الأمر بالعكس.
قليلاً  كان  سواءً  مس،  الخُ مصرف  في  ليُصرف  مساً  خُ الحرام  مقدار  إعطاء   -٢
ذلك  كون  وضرورة  المصرف،  جهة  من  مس  الخُ أدلّة  إطلاق  على  مستدلاً  كثيراً،  أو 
تقدم  وقد  المعلوم.  المقدار  يُعطى  المعرفة  ومع  المقدار،  عرفان  لعدم  مس  الخُ بقدر 
مس الحرام المختلط بالحلال المجهول، مصرف سائر  الإشكال في أن يكون مصرف خُ
ظهور  أو  إشعار  مس  الخُ أدلة  في  كان  لو  إنّه  حيث  قدره،  بالمعلوم  فكيف  الأخماس، 
مس، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى المقام  مساً يصرف فيما يصرف فيه الخُ بلزوم إعطائه خُ

مع إطلاق أدلة الصدقة.
مساً والزائد صدقة،  مس خُ مس أعطى مقدار الخُ ٣- إنّ الحرام لو كان أكثر من الخُ

مس، والأخذ بأدلة الصدقة في الزائد.  لتنقيح المناط في أدلة الخُ
في  بصرفه  ة  الذمّ إبراء  مس  الخُ لزوم  في  المناط  أنّ  عرف  لو  إنه  فيه:  واستُشكل 
مس، سواءً كان معلوم القدر أو مجهوله، لزم القول به مطلقاً، وإلاَّ لزم الأخذ  مصرف الخُ
هو  المختلط  الحلال  في  مس  الخُ مصرف  بكون  القول  على  ولكن  هذا،  الصدقة.  بأدلة 
الفقراء دون سائر المصارف كما تقدم البحث والاستدلال عليه سابقاً، فلا يبقى مجال 
فكيف  عليه،  المقيس  في  الحكم  ثبوت  لعدم  عليه،  السابق  القول  أو  التفصيل،  لهذا 

بالمقيس.
فرع

لو كان المال مجهول المالك، معلوم القدر إجمالاً، ومجهوله تفصيلاً، فهل يلحق 
مس؟. مس، أم إذا كان معلوماً تفصيلاً فيعطي الخُ بما إذا كان مجهولاً تفصيلاً فيجب الخُ

(١) الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٣٦٣، فما بعد.
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وهو على ثلاثه أقسام: 

. مس فنازلاً أو فصاعداً الأول: أن يحتمل كون الحرام مقدار الخُ
مس.  الثاني: أن يعلم كونه أقل من الخُ

الثالث: أن يعلم كونه أكثر منه.
وأحكام الأقسام الثلاثة على النحو الآتي:

مس. مس فيما إذا احتمل أن يكون الحرام مقدار الخُ ١- لا ريب في شمول أدلة الخُ
م  مس فيه، إلاَّ توهّ مس فلا وجه للقول بلزوم الخُ ٢- وأما إذا علم أنّه أقل من الخُ
مس في المعادن والكنوز. مس أمر تعبّدي محض، مثل وجوب الخُ كون لزوم إخراج الخُ

الحيرة،  لرفع  هو  إنّما  هاهنا  مس  الخُ تعيين  وأنّ  البحث،  هذا  تحقيق  م  تقدَّ وقد 
مس أكثر من الحرام. خصوصاً وأنّ  وتعيين مقدار يحتمله الامتزاج، لا ما إذا يعلم أنّ الخُ
..» ظاهر في أنّ ذلك  سِ مُ يَاءِ بِالْخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَّ اللَّ قوله C في خبر السكوني: «فَ
مس لو كان الحرام أقل منه، إلاَّ أن يقال: إنّ المنّة في الحكم  نوعُ منّة، ولا منّة في أخذ الخُ
بجواز القسمة في المال المختلط، ولكن قد عرفت أنّ سقوط القسمة من القواعد الأولية 
في المقام، ولا يمكن أن يكون مراداً في هذا الخبر الظاهر في بيان حكم خلاف الأصل، 

ق له. هذا مع شمول أدلة التصدّ
مع  فيه  الملاك  باتحاد  قيل  فقد  مس،  الخُ عن  الحرام  زيادة  علم  إذا  وأما   -٣
مس:  الصورة الثانية. قال المحقق الهمداني J بعد ذكر ما إذا كان الحرام أقل من الخُ
بكون  العلم  صورة  أنّ  الصورة  لهذه   والفتاو النصوص  شمول  عدم  من  «ويُستكشف 
مس أيضاً كصورة العلم بأنّه أقل غير مقصودة بالروايات، إذ التفكيك  الحرام أكثر من الخُ
بها -بحسب  المقصود  بل  بعد،  عن  يخلو  لا  الروايات  من  إرادتهما  في  الصورتين  بين 
. أي ما كان حرامه مردداً  مس شرعاً الظاهر- هو صورة الجهل الذي يناسبه التحديد بالخُ
مس والأكثر كما لعله الغالب في موارد النصوص، دون ما إذا علم أنّه  بين الأقل من الخُ
من  أقل  بكونه  العلم  كصورة  أكثر  بكونه  العلم  صورة  إرادة  في  ما  مع  هذا  أكثر،  أو  أقل 

.(١)« البعد حيث إنّ مقتضاها تحليل مال الغير مجاناً

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٩.



الفصل الأول: فيما يجب فيه الخُمس.................................................... ٢٩١
والجواب  السؤال  ونوعية  مس،  الخُ نصوص  في  التأمل  بعد  يظهر  الذي  ولكن 
وذلك  فيها،  أيضاً  داخلة  مس  الخُ من  أكثر  الحرام  كان  إذا  ما  صورة  أنّ  فيها  الواقعين 

للأمور التالية:
من  أقل  أو  أكثر  اكتسبه  الذي  الحرام  المال  أن  الإنسان  معرفة  الغالب  إنّ  أولاً: 

مس، مع أنّ الروايات لم تستفصل.  الخُ
ذلك  يظهر  كما  حراماً،  كان  المكتسب  المال  أكثر  كون  الأسئلة  ظاهر  إنّ   : ثانياً
»، أو في قوله:  اماً رَ حَ لاً وَ لاَ بِهِ حَ لَ تُ فِي طَ ضْ مَ »، أو: «أَغْ تُ فِيهِ ضْ مَ من قول السائل: «أَغْ

.« امٍ رَ حَ لٍ وَ لاَ نْ حَ الاً مِ بَ مَ تَسَ «اكْ
: إنّ التعليلات الموجودة في الروايات الظاهرة في أنّ اللَّه قد حلّل المال بعد  ثالثاً

ا منّةً على العباد وتسهيلاً لهم في ذلك. ăمس تحليلاً عفوي إخراج الخُ
نَ  مِ يَ  ضِ رَ دْ  قَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ  «فَ  :C المؤمنين أمير  عن  المنقولة  الرواية  ففي 
»، وفي  لٌ لاَ الِ لَكَ حَ ائِرُ الْمَ سَ سِ وَ مُ يَاءِ بِالْخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَ اللَّ »، أو: «فَ سِ مُ الِ بِالْخُ الْمَ
 .« سِ مُ بِالخُ الَ  وَ َمْ الأْ رَ  هَّ طَ الَى  عَ تَ هَ  اللَّ إِنَّ   . طَابَ دْ  قَ وَ  ، سُ مُ الخُ نْهُ  مِ جُ  رَ المفيد: «يُخْ مرسلة 

..». الظاهر في كون هذا هبة من اللَّه لعبيده. وَ لَكَ وفي بعض الأحاديث: «هُ
كان  وإلاَّ  العموم،  في  ظهورها  إلى  اطمأن  الروايات  هذه  في  تأمل  فمن  أقول: 
في  الفقهاء  اختلف  وقد  المقام،  في  الأصول  مقتضى  إلى  يُرجع  أن  القواعد  مقتضى 
ة؛ أي قيل: إنه يجب أن يُعطي  مقتضى الأصل في المقام، فقيل بالاشتغال، وقيل بالبراءَ

ة إعمالاً لأصالة الإشتغال. بالمقدار الذي يتيقن معه بالبراءَ
وقيل: يكفيه أن يعطي ما يتيقن تعلُّق ذمته به.

وقيل: بالتفصيل بين أن يكون عاصياً في هذا الحرام، كما لو اقترف الحرام بنفسه، 
ة في الزائد  وما لم يكن، كأن خلط السارق ماله الحرام بمال الحلال، فيجري أصل البراءَ

ا يعلم أنّه مديون به في القسم الأول دون الثاني. عمَّ
ت في الأصول. رَ رِّ أما الأدلة فقد حُ

ة لا يجري  بيد أنّه يجب أن نشير إلى أنّ القول الثالث معتمد على أنّ أصل البراءَ
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زاً عليه ثم تركه بسوء اختياره، مثل أن يعلم أنّ عليه  فيما إذا كان التكليف معلوماً ومنجّ
قضاء صلوات ويعرف مقدارها ثم لم يأتِ بها متعمداً حتى نسي عددها، فيجب عليه أن 
ة في المقام  ة ذمته منها على هذا المبنى. ولكن من ذهب إلى البراءَ يأتي بمقدار يعلم براءَ

لم يقل بالتفصيل.
أنّه  جهة  من  ة  البراءَ أصالة  إجراء  في  المقام  في  الهمداني  المحقق  استشكل  نعم 
وشك  تفصيلي  علم  إلى  التدقيق   لد ينقلب  كان  وإن  العلم  وهذا  إجمالي،  علم  طرف 
بدوي، ولكنّه في الظاهر يبقى علماً إجماليăا، فيشكل الاعتماد عليه، ولكنّه لا يخلو من 
ومن  علم.  أو  آخر  أصل  يعارضها  لم  كلّما  تجري  ة  البراءَ أدلة  أنّ  باعتبار  ظاهر  إشكال 
الظاهر عدم معارضة أي واحد منهما في غير المعلوم تفصيلاً، بل الموجود الشك فقط.

القسم الثالث: المال مجهول وصاحبه معلوم

الشركة  فهو  معلومين  معاً  والمالك  المقدار  يكون  التي  الثالثة  الصورة  حكم  ا  وأمّ
داً بين فردين،  ا إذا كان مردّ بين المالك وبينه، ويجب دفعه إليه إذا كان واحداً متعيناً، أمّ

ففيه احتمالات:
يْن المجموع بإعطاء كل فرد كلّ المال، أو الصلح معه بأيّ  ١- أن يتخلَّص من دَ
المحقق  ذهب  وإليه   .« يَ دِّ تُؤَ تَّى  حَ تْ  ذَ أَخَ ا  مَ الْيَدِ  لَى  مثل: «عَ لظاهر  وذلك  اتفق.  وجهٍ 

الهمداني ناسباً إياه إلى ظاهر المشهور(١).
أمر  لكل  لأنها  عندنا،  المجهول  واقعاً،  المعلوم  المالك  تعيين  في  القرعة   -٢
وإلاَّ  فهو،  بابه  في  معتمد  شرعي  دليل  له  ثبت  إن  وهذا  مواردها.  من  وهذا  مشكل، 

فمشكل. ولتحقيق بحث القرعة مقام آخر.
درهمي  مثل  من  المستنبطة  والإنصاف  العدل  لقاعدة  الأفراد  بين  التقسيم   -٣

، وبعض وجوه الاختلاف بين الأفراد التي يجب فيها التقسيم. الودعيّ
الموارد  بعض  في  الشارع  حكم  د  ومجرّ لها،  قوي  سند  يثبت  لم  القاعدة  وهذه 

بالتقسيم لا يصلح دليلاً عليه، كما لا يخفى.

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٩.
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الإشكال  به  رافعاً   J الأنصاري الشيخ  إليه  ذهب  للحاكم.  المال  يُدفع  أن   -٤

في البين(١).
ه المحقق الهمداني J (٢) بأنّ الحاكم لا ولاية له على المال المعلوم صاحبه  وردّ
الحاضر الذي لا يمتنع عن أخذه، كما إنّه لا يمتنع عن إجراء حكم الشرع على نفسه في 

المقام.
ثمّ إنّ الحاكم ماذا عساه يصنع؟.

ة، ويرتفع بذلك الإشكال. مه بينهم بالسويّ فإن قلتم: إنّه يقرع بينهم، أو إنّه يُقسِّ
نقول: مثل ذلك في المديون نفسه بأن يقرع أو يقسم.

وإن قلتم: إنّه يستملكه أو يجعله في أموال المسلمين. فإنّه أشكل.
فبقي في البين وجوب التخلّص من الجميع بالصلح معهم إن رضوا، وإلاَّ بإعطاء 
كلّ واحد منهم قدر المال كلّه، لوجوب دفع المال إلى صاحبه الأصلي الذي لا يمكن 
إلاَّ بإيجاد مقدمات ذلك الوجودية، التي منها أن يُعطي كلّ فرد من الأفراد المال مستقلاً 

أو التصالح معهم(٣).
ولكن يبقى على هذا القول إشكالان:

الأول: إنّ مقدار الحرام المشغول به ذمته لا يعدو عن مرة واحدة، فبأي دليل يجب 
عليه إعطاؤه مرات عديدة؟.

ا إيصاله إلى صاحبه فلا، ولذلك  وبتعبير آخر: إنّ الواجب عليه أداء ما على ذمته، أمّ
ج المقدار اللازم عن أمواله دون أن يجب عليه معرفة صاحبه، فإن ادّعاه أحد  فإنّه يُخرِ

نفقه في سبيل اللَّه. فهو له، وإلاَّ فهو إلى الحاكم يُ
وأجيب عن هذا الإشكال:

» وجوب الإيصال بأي وجه كان، ومع هذا الوجوب يلزم عليه  لَى الْيَدِ بأنّ ظاهر «عَ
(١) كتاب الطهارة، ج٢، ص٥٤٠-٥٤١.

(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٠.
(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٠ (النقل بالمضمون).



٢٩٤............................................................................... الخمس
واحدة،  مرة  إلاَّ  المال  إعطاء  وجوب  وعدم  المذكور.  الإعطاء  منها  التي  مقدماته  إيجاد 
، مثل عدم وجوب الصلاة للظهر إلاَّ مرة واحدة،  إنّما هو الوجوب الواقعي دون العرضيّ

لاً إلى المرة الواحدة الصحيحة. ولكن يجب أربع مرات عند اشتباه القبلة توصُّ
.«.. مِ لاَ ِسْ ارَ فِي الإْ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ الثاني: إنّ ذلك يوجب عليه ضرراً ينفيه مثل: «لاَ ضَ

جميع  إلى  بالنسبة  الامتنان  مقام  في  وردت  الضرر  نفي  قاعدة  إنّ  عنه:  وأجيب 
ة، فإذا تعارض نفي الضرر عن فرد مع الضرر لفرد آخر، فمن المشكل رفع اليد عن  الأمّ
المالك  ر  تضرُّ يستلزم  الرجل  هذا  عن  الضرر  نفي  إنّ  وحيث  للقاعدة.  الخاص  الحكم 
لحكم  رافعةً  تصلح  لا  المزبورة  القاعدة  فإنّ  إليه،  ماله  دفع  بعدم  ر  يتضرَّ الذي  الأصلي 

إعطاء جميع المال لكلّ فرد.
هذا كلّه بالإضافة إلى أنّ هذا الفرد جرّ إلى نفسه الضرر باكتسابه وخلطه الحرام 

بماله، فلو لم يكن كذلك صحّ القول بنفي الضرر عن مثله.
لَطَ المال الحرام بفعله مع الحلال  نْ خَ وذكر في مصباح الفقيه(١) ما يظهر منه أنّ مَ

وجب عليه إعطاء ما يتمكن حتى تبرأ ذمته، فإذا لم يتمكن سقط عنه. 
أقول: إن كان معنى السقوط حين لا يتمكن، السقوط الفعليّ صح، وإن كان معناه 
الفلس  أو  بالإبراء  إلاَّ  تبرأ  لا  ذمته  بشغل  الحكم  مع  إنه  حيث  مشكل،  فهو  ذمته  ة  براءَ
ذمته  لإبراء  يصلح  لا  التمكن  عدم  د  ومجرّ هاهنا،  يوجد  لا  ذلك  من  وشيء  الدفع،  أو 

المشغولة.
فرع:

المجهول  أقسام  من  ون  يُعدّ بحيث  يكونوا  ألاَّ  أفراد  في  الاشتباه  بانحصار  المراد 
مالكه، وإلاَّ وجب القول بأن حكمه حكم مجهول المالك، بل قد احتمل بعضهم إجراء 

حكم مجهول المالك في مثل الفردين والثلاثة، ولكن استُشكل عليه: 
 . أولاً: إنّ المعلوم إجمالاً لا يُقال له مجهولٌ

» ظاهر في اعتبار  بُهُ احِ فْ صَ رَ عْ ا لَمْ يُ حة بأنّه: «إِذَ : ورود بعض العبارات المصرِّ ثانياً
(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٣٩-١٤٠.
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عدم العلم في إجراء حكم مجهول المالك، مع أنّ العلم الإجمالي علم حقيقةً كما ذُكر 

ر في الأصول. رِّ وقُ
القسم الرابع: المال وصاحبه معلومان

أن  عليه  يجب  فهاهنا  مقداره،  هلَ  وجَ المال  صاحب  لِمَ  عَ إذا  ما  الرابعة  الصورة 
ا المقدار الذي يعلم بعد دفعه ببراءة ذمته عن الحرام، أو المقدار الذي يعلم يقيناً  يدفع إمّ

باشتغال ذمته به مع إجراء البراءة في الباقي. 
ز هذا القول مضافاً إلى أصالة البراءة بدليلين آخرين: زِّ وعُ

نفسه،  لفعل  مناطاً  بشمولها  القول  على  المسلم  فعل  في  الصحة  أصالة  الأول: 
وذلك حيث إنّه لا يعلم إنّ تصرفه في هذا المقدار الزائد حرام أو حلال، فأصالة الصحة 

تقول بأنّه كان على وجه حلال.
كون  بعد  بالحلال،  الحرام  خلط  قد  كان  إذا  له  المال  كون  باستصحاب  والثاني: 
الحلال له، حيث إنّه يعلم أنّ قسماً من المال يجب إخراجه، وقسماً منه يشك في أنّه كان 

. ف فيه باقٍ داخلاً في الحرام أم لا. فاستصحاب جواز التصرُّ
ولكن فيهما منع ظاهر، أو التفصيل بين أن يكون هو الذي خلطه فالأول، أو اختلط 
بنفسه مع عدم حرمة تصرفه في الحرام مثل أن يودعه سارق مالاً حراماً فيختلط المال 

بماله الحلال، فالثاني.
م ذكرها في الصورة الثانية. كل ذلك على المباني التي تقدَّ

بمناط  له  ل  واستُدِ المقام،  في  مس  الخُ إعطاء  الواجب  بأنّ  المقام  في  قيل  أنّه  بيد 
مس باعتبار أنّها ظاهرة في كون المقدار المحرز شرعاً لتعيين القدر الحرام في  أدلة الخُ
مس، كما يظهر ذلك جليăا في ذيل الخبر المروي بطرق  الحلال ولو تعبُّداً محضاً هو الخُ
»، مضافاً  سِ مُ يَاءِ بِالْخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَ اللَّ متعددة عن أمير المؤمنين C من قوله: «فَ
إلى إطلاق بعض الأخبار التي أطلق فيها اختلاط الحلال بالحرام، من دون أن يقال: إنّه 
مس  مس المال، لا الخُ مس خُ مع جهالة صاحبه. خصوصاً بعد استظهار أنّ المراد بالخُ

المعهود.
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واستُشكل فيه: 

.« لُ مَ عْ بُهُ يَ احِ انَ صَ ا كَ تَنِبْ مَ اجْ أولاً: لقد ورد في بعض تلك الأخبار: «وَ
السكوني،  رواية  في  ق  بالتصدُّ الأمر  بقرينة  نفسها،  الروايات  في  إطلاق  لا   : ثانياً
كان  ولو   ،F الصدوق مرسلة  في   ،C الإمام إلى  أي  إليه،  مس  الخُ بإتيان  والأمر 
مس بما إذا لم يُعلم صاحبه في روايتي  ، وتخصيص الخُ صاحبه يُعلم لما كان لذلك معنىً

ابن زياد والخصال.
ويبقى  له،  بكونه  يعلم  ما  لنفسه  ويجعل  حراماً،  بكونه  يعلم  ما  ج  يُخرِ بأنّه  وقيل: 

م. ا أن يقسّ ا أن يقرع، وإما أن يصالح، وإمّ المشكوك بينهما، فإمّ
ومعتمد هذا القول هو أنّ أصالة البراءة تقتضي عدم وجوب إعطاء المال المشكوك 
إعمال  ذلك  إلى  بالنسبة  إنّها  حيث  له،  المال  كون  تقتضي  لا  ولكنّها  الحرام،  لصاحب 
استيلائها  باعتبار  المختلط  الحلال  لصاحب  كانت  وإن  هاهنا،  واليد  المثبت،  للأصل 
على  عقلائية  أمارة  أنّها  باعتبار  هي  إنما  اليد  ية  حجّ إنّ  حيث  ولكن  المال،  على  الكامل 
الموجودة  اليد  بكون  الإجمالي  للعلم  حجة  غير  هاهنا  اليد  فإنّ  لصاحبها،  المال  كون 
م، فلا يعتني العقلاء بها في البعض  حاليăا في بعض المال إنّما هي عاديّة وعلى وجه محرّ

المشكوك لتساوي احتمالي الصحة والفساد عندهم في المقام.
سائر  بمقدار  بل  العقلاء،  اعتبرها  لو  ما  على  تقتصر  لا  اليد  حجيّة  بأنّ  وأجيب 
أدلتها المطلقة، مع أنّ العلم الإجمالي المنقلب إلى علم تفصيلي وشكٍّ بدويّ يمنع عند 
لم  إذا  ا  وأمّ الانقلاب.  إلى  ههم  توجّ بعد  وذلك  حاليăا،  الموجودة  اليد  عن  أيضاً  العقلاء 

روا فيه، فلا. يعتبروا ذلك، ولم يفكّ
فروع

الأول: إذا ظهر صاحب المال
مس أو الصدقة ثم جاء صاحب المال يطالب به، فهل هو ضامن أم لا؟. إذا أعطى الخُ

.« يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ قيل: نعم، لعموم: «عَ
مس أو الصدقة عدم الضمان.  وقيل: لا، لاقتضاء الإذن شرعاً في إعطاء الخُ
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بعد الفحص عنه،  المال  صاحب  وجدان  واردة مورد الغالب من عدم  إنّها  وفيه: 
 ، مِ رْ الْغُ رِ وَ َجْ يْنَ الأْ هُ بَ يَّرَ لِكَ خَ دَ ذَ عْ ا بَ الِبُهَ اءَ طَ إِنْ جَ ويؤيده ما في خبر حفص حيث قال: «فَ
عدم  استظهار  بعد  وذلك   ،(١)«.. لَهُ مَ  رِ غَ مَ  رْ الْغُ تَارَ  اخْ إِنِ  وَ  ، رُ َجْ الأْ هُ  لَ فَ رَ  َجْ الأْ تَارَ  اخْ إِنِ  فَ

الخصوصيّة منه، كما لا يبعد.
الثاني: الاختلاط المشاع وغيره

مس، وحليّة المال بعده، بين  قال في العروة J: «لا فرق في وجوب إخراج الخُ
أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من 

غير جنسه»(٢). وهو جيّد بناءً على عموم أو إطلاق الدليل، وهو كذلك.
ة الثالث: حقّ الغير في الذمّ

: «إذا كان حق الغير في ذمته، لا في عين ماله، فلا محلّ  وقال السيد J فيه أيضاً
مس»(٣). للخُ

هو  مس  فالخُ يصرفه،  ثمّ  بالحرام  الحلال  المال  يختلط  بأن  يكون  قد  إنّه  أقول: 
المتعيّن، لوجوبه عليه سابقاً، ولا يسقط الوجوب بانقلاب المال إلى ذمته للاستصحاب، 
لعدم  مس  الخُ فيه  يجب  فلا  بالحلال،  اختلاطه  قبل  رأساً  الحرام  بصرف  يكون  وقد 

الاختلاط.
بالحرام  المختلط  المال  في  ف  تصرَّ «لو  بأنّه:   E المرتضى  الشيخ  ذكر  ولذا 
ف في الحرام المعلوم فصار في  ته، ولو تصرَّ مس في ذمّ بحيث صار في ذمته تعلّق الخُ

.(٤)« ذمته، وجب دفعه صدقةً
مس بهذا القسم  : «إنّ تعلّق الخُ واستشكل المحقق الهمداني J في ذلك قائلاً
ا فعليăا لبني هاشم، بل الحرام  ăمس في كونه حق على حسب تعلّقه بسائر ما يتعلَّق به الخُ
من  فيه  ما  إيصال  بمنزلة  المال  تخميس  جعل  الشارع  ولكن  لصاحبه  ملك  به  الممتزج 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٦٣.
(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٥٨.
(٣) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٦٢.

مس، ص٢٦٨. (٤) كتاب الخُ
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الحرام إلى أهله في الخروج عن عهدته وسببيّته لحلّ الباقي، وقُضية ذلك اشتغال ذمته 
وبين  بينه  حينئذٍ  الفرق  فيشكل  لمالكه،  الغير  مال  من  فيه  بما  وإتلافه  فيه  ف  التصرُّ  لد
الحرام المتميّز الذي أتلفه وجهل مقداره، مع أنه في هذا الفرض يجب عليه التصدق، 
مس بذمته كونه مبرئاً لها، وإن كان الحرام في الواقع أكثر من  اللَّهمّ إلاَّ أن يراد بتعلُّق الخُ

ا دل عليه مع وجود العين بتنقيح المناط»(١). ذلك، بدعو استفادته ممَّ
واستُشكل عليه: 

لا  قطعيّة،  معرفةً  فقط  المال  حليّة  مس  الخُ هذا  في  المناط  كون  معرفة  إنّ  أولاً: 
 . يمكن تحصيلها حتى يعتمد عليه نفياً وإثباتاً

الإمام  قال  حيث  العلة،  بعموم  المقام  لمثل  شامل  الروايات  بعض  ذيل  إنّ   : ثانياً
.« سِ مُ يَاءِ بِالْخُ َشْ نَ الأْ يَ مِ ضِ هَ رَ إِنَ اللَّ C فيه: «فَ

: إنّ الأدلة نفسها عامة بالنسبة إلى صرفه بعد الخلط أو لا.  ثالثاً
أو  مس  الخُ أنه  في  الشك  عند  فيه  ريب  لا  م  محكّ مس  الخُ استصحاب  إنّ   : رابعاً

غيره.
الرابع: إذا كان الحرام أزيد أو أقل

من  أزيد  الحرام  أنّ  مس  الخُ إخراج  بعد  علم  «لو   : أيضاً العروة  في   J وقال 
مس أو أقل، لا يسترد الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه  الخُ
الأول  أحوطهما  وجهان،  لا؟.  أو  الأولى  الصورة  في  مس  الخُ على  زاد  بما  التصدق 

وأقواهما الثاني»(٢).
مس هل يشمل ما بعد العلم أيضاً أو لا؟. ومبنى المسألة أنّ إطلاق أدلة الخُ

الحرام،  أو  مس  الخُ أقلية  معرفة  صورة  في  يكون  أن  يجب  له  بشموله  قيل  فإن 
مجزياً دون أن يُعطي أو يرجع بشيء.

وإن قيل إنّها واردة مورد الأغلب من عدم معرفة ذلك على الأغلب بعد الإخراج، 
(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٠.
(٢) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٦٦.
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مساً  ه للفقراء صدقةً أو خُ تِمّ مس، يُ تِمّ ما علم أنّه كان أزيد من الخُ فيجب على ذلك أن يُ

على الخلاف المتقدم.
مس عن مقدار  مس فيما إذا علم زيادة الخُ وهل يجوز له الرجوع على أرباب الخُ

الحرام أم لا؟.
مس قد صرفوه وأتلفوه، فلا يرجع، حيث  ل بعضهم بين أن يكون أرباب الخُ فصّ
قد  يكونوا  لم  لو  ما  وبين   . جائزاً فاً  تصرُّ فيه  فوا  تصرَّ وقد  المال  على  بنفسه  سلّطهم  أنّه 
م فرد في  أتلفوه فيرجع؛ لأنّ ماله يوجد الآن عندهم، وقد اشتبه بإعطائه لهم مثل أن يتوهَّ
ف فيه،  مال أنه لزيد فيعطيه ثم يعرف أنه لنفسه دون زيد فيرجع لو لم يكن زيد قد تصرّ

دون ما إذا كان قد أتلفه، فلا يرجع.
ومن هنا يُعرف أنّ إطلاق صاحب العروة بشأن الصورة التي علم فيها أقلية الحرام 

مس لا يخلو من ضعف. عن الخُ
مس هو تحديد شرعي  ر للمال المختلط بالحرام بالخُ نعم، لو قلنا بأنّ تحديد المطهِّ
تعبدي وارد مورد الامتنان على العباد، إذا قلنا بذلك وجب أن نقول: إنّه في صورة معرفة 
مس عن الحرام  مس لا يجب عليه الإتمام دون ما إذا عرف زيادة الخُ زيادة الحرام عن الخُ

فيجوز له مع عدم تلف عين ماله، وذلك لعدم الامتنان في هذه الصورة دون الأولى.
من  أكثر  مس  الخُ أنّ  معرفة  مع  حتى  جارٍ  مس  بالخُ التحديد  بأنّ  قلنا  لو  إنّه  كما 
اه السيد على مبناه هذا في المسألة  ه ما قوَّ الحرام، كما هو قول في المسألة المتقدمة، توجَّ

السابقة.
الخامس: الخلط العمدي

بالحلال  فخلطه  معيّناً،  مالكه  المجهول  الحرام  كان  : «لو  أيضاً  J السيد وقال 
مس أو  مس، فهل يجزيه إخراج الخُ ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخُ
يبقى على حكم مجهول المالك؟. وجهان، والأقو الثاني؛ لأنه كمعلوم المالك حيث 

إنّ مالكه الفقراء قبل التخليط»(١).

(١) العروة الوثقى، ج٤، ص٢٦٦.
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احه بدليل آخر فقال: لظهور الأدلة فيما إذا كان الاختلاط بغير  رّ وقد أيَّده بعض شُ

عمد والتفات.
عمد  عن  بالحلال  مختلطاً  الحرام  كان  إذا  ما  الأدلة  موارد  في  الأغلب  أقول: 
فيه  وأغمض  الحرام  اكتسب  الذي  الرجل  في  كانت  السؤال  موارد  إنّ  حيث  والتفات، 
وأراد الآن أن يتوب إلى اللَّه. ومن الطبيعي أنّ الاكتساب بالحرام يكون تدريجاً، ويكون 
هو  كما  بهما،  مبالاته  لعدم  حلال،  وذلك  حرام  أنّه  إلى  الالتفات  مع  تدريجاً  الاختلاط 

ظاهر الأدلة في المقام.
ومن ذلك يُعرف أنّ إطلاقات الأدلة شاملة لمورد يكون الاختلاط بعمد، وكون 
معلوم  الحرام  لأنّ  للصدقة؛  دليلاً  يكون  لا  الاختلاط  قبل  الصاحب  معلوم  الحرام 
الصاحب في أغلب الموارد، فإما هو للفقراء مع عدم معرفة الصاحب، أو لصاحبه مع 

معرفته ثم نسيانه.
لِمَ إطلاق الأدلة بالنسبة إلى هذا الفرد  نْ تأمَّل في موارد النصوص عَ ، فَمَ وعلى أيٍّ

الذي خلطه بنفسه. 
نعم، قد يقال: بأنّه لو خلطه فعل حراماً وأنّه غير معذور بالنسبة إلى الزائد، إلاَّ أنّه 
ا تَابَ تَابَ  لَ إِذَ جُ ر ماله لقول أمير المؤمنين C: «إِنَّ الرَّ مع التوبة يتوب اللَّه عليه ويُطهِّ

.« هُ عَ الُهُ مَ مَ
فروع وجوب الخُمس

مس. وهاهنا مسائل عديدة ذكرها الفقهاء ختاماً للفصل الأول فيما يجب فيه الخُ
الأول: الخُمس وضعٌ أم تكليف؟.

م تفصيل أدلته وبحوثه، سواء  مس في الكنز والمعدن والغوص، كما تقدَّ يجب الخُ
ا أو عبداً، صغيراً أو بالغاً؛ وذلك لأن ظاهر الأدلة في هذه  ăكان الواجد أو المستخرج حر
إلى  مسنداً  الخصال،  في  الموجود  الحديث  ففي  وضعاً،  فيها  ثابتاً  مس  الخُ كون  الأمور 
ولُ  قُ هِ C يَ بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللَّه C يقول: «سَ
بُهُ  احِ فْ صَ رَ عْ مْ يُ ا لَ امِ إِذَ رَ تَلِطِ بِالْحَ خْ مُ لِ الْ لاَ الْحَ ةِ وَ نِيمَ غَ الْ رِ وَ بَحْ الْ ادِنِ وَ عَ مَ نَ الْ جُ مِ رَ ا يُخْ فِيمَ
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أبي  عن  واحد،  غير  عن  عمير،  أبي  ابن  عن  المروي  الخبر  وفي   .(١)« سُ مُ الْخُ  : نُوزِ كُ الْ وَ
 ، صِ الْغَوْ وَ  ، ادِنِ عَ المَ وَ  ، نُوزِ الْكُ لَى  عَ  ، يَاءَ أَشْ ةِ  سَ مْ خَ لَى  عَ سُ  مُ «الخُ قال:   C عبداللَّه 

.(٢)«- سَ امِ يْرٍ الْخَ مَ يَ ابْنُ أَبِي عُ نَسِ ، -وَ ةِ نِيمَ الْغَ وَ
مس ثابت على كل ما تضمنته من دون أن يكون  فمثل هذه الأخبار تشهد بأنّ الخُ

صة حاكمةً عليها وناظرةً إليها. تكليفاً، حتى تكون الأدلة المخصّ
قليلة  غير  العبارات  هذه  مثل  أنّ  إلى  يطمئن  قد  التكاليف  أدلة  يتتبَّع  الذي  ولكنّ 
المؤمن  على  يجب  أنه  وأمثالها  العبارات  هذه  من  المقصود  وأنّ  التكليف،  إلى  بالنسبة 

مس على هذه الأشياء أو فيها. الخُ
ثم لد الشك في أنّ المراد من هذه الأدلة هل هو ثبوت التكليف أو بيان الوضع، 
فالأصل عدم الزيادة على التكليف، فتكون أدلة رفع القلم عن الصبيّ والمجنون حاكمةً 

على هذه الأدلة مثل حكومتها على سائر الأدلة الشرعية.
عدم  على  دليل  لا  إنّه  حيث  يملك،  أنّه  اعتبار  على  العبد  في  الكلام  يصح  نعم، 
مس  مس عليه. كما إنّه على القول بالعموم يجب إدخال المجنون تحت إطلاق الخُ الخُ

، بل هو أولى من ذكر العبد. أيضاً لتساويه والصبيّ
مس  الخُ م  عمّ الشرائع(٣)،  في  الحلي  المحقق  ومنهم   G الفقهاء بعض  إنّ  ثم 
والأرباح  الغنائم  يذكر  ولم  والغوص،  والمعادن  الكنوز  مس  خُ في  هؤلاء  إلى  بالنسبة 
من  كلٍّ  وجه  في  سابقاً  ذكرناه  ما  فيهما  فيأتي  الأولين  ا  أمّ بالحرام.  المختلط  والحلال 
مس في  مس وثبوته في أخواتها، بإضافة أنّ كثيراً من أدلة لزوم الخُ الاحتمالين: عدم الخُ

الأرباح ظاهرة في أنّها تكليف وليست بوضع.
في  الغنيمة  عموم  تحت  داخلة  كونها  على  تؤكد  الأحاديث  بعض  إنّ  حيث  نعم، 
مس  }، الظاهرة في الوضع، وأنّ اللَّه مالك للخُ مسهُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ بِّر فيها بكلمة {فَ الآية التي عُ
ا أيضاً على غرار ملكية البشر للأشياء. من هنا قد  ăإضافةً لمالكيّته الأولية- ملكاً ثانوي-

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٤.
(٢) الخصال، ص٢٩١.

(٣) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٥.
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مس بالنسبة إلى الأفراد المذكورين، حيث يظهر من بعض  يقو القول بعموم لزوم الخُ
في  ظاهرة  وهي  مس  الخُ موارد  جميع  تشمل  الآية  هذه  في  الغنيمة  لفظة  كون  الأدلة 

الوضع.
ا الحلال المختلط فلا ينبغي فيه الإشكال في عموم لزومه على الصبي والمجنون  أمّ

عَ لتطهير المال، وهو لا يختلف بالنسبة إلى الصبي أو المجنون وغيرهما. ضِ لكونه وُ
المحكوم  الطفل  وليّ  على  يجب  فهل  الذمي،  يشتريها  أرض  على  مس  الخُ بقي 

مس إذا اشتر لولده أرضاً من مسلم؟. ة أن يُعطي الخُ بكونه من أهل الذمّ
قد يقال: نعم، لعموم المناط، وهو انتقال الملك إلى الذمي، ولكن حيث إنّ ظاهر 

الدليل الموجود في المقام كون هذا تكليفاً فيختص بالبالغين العاقلين.
ولكن  التكليف،  ظاهره  كان  وإن   « يِّ مِّ الذِّ لَى  «عَ بأنّ  عنه  يجاب  وقد  قيل،  هكذا 
يُكلَّف  فكيف  بالشريعة،  يعتقد  لا  ذمي  المقابل  الطرف  لكون  بالوضع،  تأويله  يجب 
و:   ،« نٌ يْ دَ يْهِ  لَ «عَ مثل  أيضاً  الوضع  في  لَى»  «عَ استعمال  بشيوع  فروعها؟.ويؤيَّد  ببعض 

.« يَ دِّ تَّى تُؤَ تْ حَ ذَ ا أَخَ لَى الْيَدِ مَ «عَ
تأييداً  الصبيّ  مال  في  مس  الخُ وجوب  لعدم  استدل  المستند(١)  صاحب  إنّ  ثم 
وفيها:  ومحمد،  زرارة  بصحيحة  استدل   ،(٢) متجهاً التكليف  اعتبار   ير الذي  للمدارك 
ةُ  قَ دَ الصَّ ا  يْهَ لَ عَ فَ تُ  الْغَلاَّ ا  أَمَّ فَ  ، ءٌ يْ شَ تِ  امِ الصَّ الِ  الْمَ وَ يْنِ  الْعَ فِي  الْيَتِيمِ  الِ  مَ لَى  عَ «لَيْسَ 

.(٣)« بَةٌ اجِ وَ
ولكنها ظاهرة في الزكاة، بقرينة ذكر الأصحاب لها هناك، وبقرينة سياقها، حيث 
يمكن  حيث  الصامت،  والمال  العين  وبين  الغلات  بين  المقابلة  بسبب  منها  الظاهر  إنّ 

(١) مستند الشيعة، ج١٠، ص٧٦.
(٢) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٩٠.

للشيخ  الطهارة،  كتاب  و:  ص٢٦،  ج١٥،  الكلام،  جواهر  في:  النص  بهذا  الرواية  ذُكرت   (٣)
الأنصاري، ج٢، ص٤٦٢. أما في كتب الحديث فقد جاءت الرواية في الاستبصار، ج٢، ص٣١، 
تِ  امِ الصَّ وَ يْنِ  الْعَ فِي  يْهِ  لَ عَ لَيْسَ  الْيَتِيمِ  الُ  «مَ التالي:  بالنص  ص٢٩  ج٤،  الأحكام،  تهذيب  وفي: 
». وجاءت في الكافي، ج٣، ص٥٤١ كالتالي: «لَيْسَ  بَةً اجِ ةَ وَ قَ دَ ا الصَّ يْهَ لَ إِنَّ عَ تُ فَ ا الْغَلاَّ أَمَّ ءٌ فَ يْ شَ

.« بَةٌ اجِ ةُ وَ قَ دَ ا الصَّ يْهَ لَ عَ تُ فَ ا الْغَلاَّ أَمَّ ، فَ ءٌ يْ تِ شَ امِ الِ الصَّ الْمَ ينِ وَ الِ الْيَتِيمِ فِي الدَّ لَى مَ عَ
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إرادة الذهب والفضة من العين، والأنعام من المال الصامت، الظاهر منها إرادة الزكاة، 
» الى الشك في تمامية إطلاقه باعتبار اكتناف  ءٌ يْ ومع الشك يرجع في تحديد إطلاق «شَ

الكلام بما يصلح للقرينيّة.
الثاني: اعتبار الحول

مس، بلا خلاف بين الفقهاء،  ا يجب فيه الخُ لا يُشترط انقضاء الحول في شيء ممَّ
بل ادَّعى الإجماع عليه في المدارك(١) والمنتهى(٢) والرياض(٣)، وفي التذكرة في المعدن 
نسبته إلى كافة أهل العلم(٤). كل ذلك في غير الأرباح، حيث إنّ إدلتها مطلقة غير مشترطة 
بانقضاء الحول، بل يجب الإخراج فوراً على ما ذهب إليه في الجواهر(٥) تبعاً لكثير من 
العلم  مع  إلاَّ  إبقاؤه  أو  فيه  ف  التصرُّ يجوز  ولا  غيره،  مال  مس  الخُ لأنّ   ،G الفقهاء

بالرضا المفقود هاهنا.
أما في الأرباح فإنّ الحول غير شرط فيه أيضاً عند المشهور، إلاَّ أن الحلّي ذهب 
إنّ  وحيث  الحول،  انقضاء  بعد  إلاَّ  يجب  لا  إنّه  أي  مس،  الخُ وجوب  في  اشتراطه  إلى 
وبعضهم  عنه(٦)،  المنقول  ذلك  في  كلامه  ظهور  ادّعى  المستند  كصاحب  الفقهاء  بعض 
كصاحب الجواهر(٧) ذكر عدم ظهوره في ذلك، وحيث إنّ كلامه من جهة أخر يشتمل 
على دليله، فمن الأفضل أن نذكر نص كلامه ليتأمل فيه القارئ، فإن لم يثبت خلافه في 

المسألة تنقلب المسألة إجماعية:
والمكاسب،  والأرباح،  الاستفادات،  سائر  من  والمعادن،  الكنوز،  عدا  ما  ا  «وأمّ
المستفيد،  مؤونة  بعد  بل  وحصولها،  أخذها  بعد  مس  الخُ فيها  يجب  فلا  والزراعات 
ومؤونة من يجب عليه مؤونته سنة هلالية على جهة الاقتصاد، فإذا فضل بعد نفقته طول 

(١) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٩٠.
(٢) قاله في المدارك. راجع: مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٩٠.

(٣) رياض المسائل، ج٥، ص٢٥٣ و٢٥٤.
(٤) عن: جواهر الكلام، ج١٦، ص٧٨.
(٥) جواهر الكلام، ج١٦، ص٧٨ و٧٩.

(٦) مستند الشيعة، ج١٠، ص٧٧.
(٧) جواهر الكلام، ج١٦، ص٧٩.
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. ولا يجب عليه أن يخرج منه  مس، قليلاً كان الفاضل أو كثيراً سنته شيء أخرج منه الخُ
مس بعد حصوله له، وإخراج ما يكون بقدر نفقته، لأنّ الأصل براءة الذمة. وإخراج  الخُ
بل  منه،  خالٍ  والشرع  شرعي،  دليل  إلى  يحتاج  الوقت  ذلك  وجوبه  أو  الفور  على  ذلك 
إجماعنا منعقد بغير خلاف أنّه لا يجب إلاَّ بعد مؤونة الرجل طول سنته، فإذا فضل بعد 
يعلم  ولا  يعلمها،  لا  فالمؤونة  وأيضاً  وكثيره.  قليله  من  مس  الخُ منه  أخرج  شيء  ذلك 
ج الزوجات، أو انهدمت داره  كميّتها إلاَّ بعد مضيّ سنته؛ لأنّه ربما ولد الأولاد، أو تزوّ
يحتاج  دابةً  أو  إليه،  يحتاج  خادماً   اشتر أو  إليها،  يحتاج  التي  دابته  ماتت  أو  ومسكنه، 
إليها، إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكره. والقديم تعالى ما كلّفه إلاَّ بعد هذا جميعه، 

ولا أوجب عليه شيئاً إلاَّ فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته»(١).
أو  الفور  على  «وإخراجه  قوله:  بدليل  إليه،  ب  نُسِ فيما  صريح  غير  كلامه  وهذا 

وجوبه ذلك الوقت يحتاج إلى دليل»، وبدليل ما احتج به من الاحتياط للمكتسب.
إلى  يرجع  بما  عنه  المنقول  في  كلامه  ظهور  تقدير  على  له  استدل  فقد  كان،  ا  ăوأي

وجوه:
١- أصالة البراءة عن الوجوب وقت الكسب.

مس، حيث إنّها ظاهرة في فعليّة الوجوب،  وفيه: إنّها محكومة بإطلاقات أدلة الخُ
. إلاَّ أن الإجماع ونحوه أخرجها عن اقتضائها للفوريّة بتوسعته سنةً

٢- الإجماع، وهو لم يقم إلاَّ على جواز التأخير، وإن كان أراد من الإجماع الاتفاق 
على عدم الوجوب الفوري، فلا يدلّ ذلك على عدم الوجوب، بل على نفي الفوريّة.

٣- إنه قد تتجدد للمكتسب مؤونات لم تكن بحسبانه، فإذا وجب عليه الإخراج 
نَة، لتنافى ذلك مع استثناء المؤونة، حيث إنّ من أنواع المؤونة ما تتجدد في أثناء  قبل السَّ

نة من بناء دار وشراء خادم. السَّ
واستُشكل على هذا بأنّ ذلك لا يدل على أكثر من جواز التأخير ونحن نقول به، 
نه من المؤونة، كان أقل من مؤونته رجع بما  مس فتبيّن أنّ ما خمَّ م إعطاء الخُ ا لو قدَّ أمّ
مس قد تصرفوا فيه. مع إمكان أن يقال: إنه يُحسب ذلك من  أعطى إن لم يكن أرباب الخُ

(١) السرائر، ج١، ص٤٨٩.
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نة القادمة، وإلاَّ فإن ذلك صار باختياره، لا بحكم الشرع. مس للسَّ الخُ

 :C مس من قوله ل له بأن ظاهر الأدلة التي تعتبر المؤونة في هذا الخُ نعم استُدِ
مس قبل المؤونة  ا على سؤال: إنّ الخُ ăوقوله رد .« تِهِ ونَ ؤُ نْ مَ لُ مِ ضُ فْ ا يَ مَّ سُ مِ مُ نْهُ الخُ «لِي مِ
اعتبار  ذلك  ظاهر  إنّ   .« ةِ ونَ ؤُ المَ دَ  عْ بَ سُ  مُ «الخُ جوابه:  في   C قوله المؤونة،  بعد  أو 
 لد نة  السَّ بعد  يكون  إنما  المؤونة  تحديد  بأن  العلم  مع  مس،  الخُ وجوب  في  المؤونة 
العرف، ولكنّه لا يخلو من ضعف، حيث إنّ غاية دلالة هذه الروايات إنما هي على أن 
مس، فلا دلالة فيها عليه، ولا هي في مقام  ا وقت تعلُّق الخُ نة، أمّ مس بعد مؤونة السَّ الخُ

ا يفضل عن المؤونة. مس أنّه ممَّ ذلك، بل هي في مقام أصل وجوب الخُ
اعتبروا  الذين  والمجمعون  الإجماع،  هو  نة  السَّ اعتبار  أدلة   أقو أنّ  إلى  إضافة 

نة هناك، يقولون بأن اعتبارهم إنّما هو للتوسعة.  السَّ
مس  وثاني أدلة اعتبار الحول: العرف، ولا يفهم العرف من أدلة المؤونة إلاَّ أن الخُ

ا أن الوجوب متى يتعلَّق فلا. نة، أمّ إنما يتعلَّق بالأرباح الزائدة عن مؤونة السَّ
»، وهو مجمل  امٍ لِّ عَ وثالث أدلته قوله C في صحيحة علي بن مهزيار: «فِي كُ

نة. لا يدل إلاَّ على أن وقت وجوب الدفع هو بعد انقضاء السَّ
ق الحلّي J بعد أن نفى اعتبار الحول في أي قسم من  ولذلك كله قال المحقِّ

مس، قال: «ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب»(١). أنواع الخُ
نة، ولا  مس في أثناء السَّ ف في الخُ مس يجوز له التصرُّ ولكنّ من يجب عليه الخُ
ف من الأدلة  فاً في مال الغير بدون إذنه، للإذن في ذلك شرعاً المكتَشَ يكون ذلك تصرُّ

الآتية:
تشهد  كما  الحول،  أثناء  في  المال  استعمال  على  جارية  إنّها  حيث  السيرة،   -١

بذلك مراجعة عرف المتشرعة العام.
ف في الربح والمعاملة معه معاملة  ٢- قاعدة نفي الحرج: «حيث إنّ منعه عن التصرُّ
المال المشترك، خصوصاً فيما كان تدريجي الحصول، حرج شديد لا ينبغي الارتياب 

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٥.
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.J مس أوسع من ذلك»(١)، كما عبَّر به المحقق الهمداني في كون الأمر في الخُ

مس  ٣- عدم نقل القول بذلك عن أحد، مع أنّه لو كان لازماً عليه الاحتياط في الخُ
ومعاملة المال المشترك مع كل ربح ربح، للزم إلفات الشرع نظر المتشرعة إلى ذلك، 

وحثّ الفقهاء عليه، مع أنّه ليس كذلك.
نة،  بالسَّ عرفاً  دة  المحدّ المؤونة  لاعتبارها  ولو  نة،  للسَّ المعتبِرة  الأخبار  دلالة   -٤
الغير  مال  إبقاء  من  أكثر  ضرر  فأي  وإلاَّ  ف،  التصرُّ جواز  على  العادية  بالملازمة  دلالتها 

وديعة عنده.
بعدم  السيرة  في  بالإشكال  وإلاَّ -ولو   ، مجتمعةً الأدلة  هذه  إلى  الفرد  اطمأن  فإن 
الحجيّة لو ثبتت لعدم معرفة اتِّصالها بزمان المعصوم C، وفي القاعدة باختصاصها 
ف في مال الغير، وفي دلالة  بموردها، وفي عدم القول بالاكتفاء بأدلة عدم جواز التصرُّ
على  يعتمد  وإلاَّ  أقول:  الجهة-  هذه  من  البيان  مقام  في  كونها  بعدم  المزبورة  الأخبار 

. مس أبداً ف في الخُ الأدلة السابقة بهذه الإشكالات فلا بدّ من القول بعدم جواز التصرُّ
الثالث: ملكيّة الكنز

عه أحد، وكانت عليه آثار ملك تدلّ  لقد علمتَ أنّ الكنز ملك لمن ادّعاه، فإن لم يدّ
مس. ولكن ذكر البعض  على أنّ الملكيّة العرفيّة باقية، فهو له، وإلاَّ فهو للواجد وعليه الخُ
هاهنا فرعاً بالنسبة إلى ادِّعاء الكنز، فمن المعلوم أنّ الكنز إذا ادُّعيّ من قبل صاحب الدار 
الذي يقطن الآن فيها، فهو له، أما إذا كانت مستأجرة، واختلف المالك مع المستأجر في 

الكنز، فهو على صورتين: 
ه، ويقول: إنه ماله الذي قد كنزه. لكَ عي كلٌّ مُ الأولى: أن يدَّ

الثانية: أن يختلفا في قدره بعد الاتِّفاق على أنه لأحدهما.
م تكنيز  أما الصورة الأولى: فإن لم تكن هناك بيّنة ولا أمارة قطعيّة من معلوميّة تقدُّ
هذا الكنز على أول وقت استئجار الدار، فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأنّ يده أصيلة، 

ويد المستأجر دخيلة. والثانية فرع للأولى.

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤١.
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 وقيل: بل القول قول المستأجر لارتفاع يد المالك عن الدار فعلاً، ومخالفة دعو

المالك للظاهر من عدم إجارة الدار التي فيها كنز.
ويرد على الأول: عدم ارتفاع يد المالك وتسلُّطه على مثل الكنز، بل عدم وجود 

يد ولو فرعية للمستأجر عليها.
ويرد على الثاني: قد تكون إجارة الدار المشتملة على كنز لنسيانه أو لِبُعد وصول 

يد المستأجر إليه.
يكون  فقد  بعد.  عن  يخلو  لا  مطلقاً،  المالك  يد  تقديم  أي  الأول،  القول  ولكنّ 
المستأجر مالكاً قبلاً، ثم باعها للمالك، ثمّ استأجرها منه. وقد يكون المالك لم يسكن 
الدار إلاَّ قليلاً، مع أنّ المستأجر سكنها خمسين سنة مثلاً، إما لطول مدة استئجاره إياها 
بل  المالك،  قول  تقديم  المقامين  مثل  في  فيشكل  سنة،  بعد  سنة  الإجارة  لتجديد  أو 
ك يؤجرون بيوتهم بعد أن سكنوها أو سكنتها  المستأجر، ولكن حيث إنّ الأغلب أنّ الملاَّ
آباؤهم، وأنّ المالك قد يكنز شيئاً في البيت أو قد كنز فيه آباؤه بخلاف المستأجر، حيث 

م المحقق الحلي F قول المالك(١). كان كذلك قدّ
للمالك،  الكنز  أنّ  على  اتفاقهما  بعد  قدره  في  اختلفا  حيث  الثانية:  الصورة  وأما 
فالقول قول المستأجر الذي ينفي زيادة الكنز على ما يعترف به، لأصالة عدم الزيادة. ولو 
اختلفا في ذلك بعد اتفاقهما على أنّ الكنز للمستأجر، وكان الواجد المالك وكان الكنز 

بيده، فالقول قول المالك المنكر للزائد عما يقرّ به ويعترف.
الرابع: مؤونة الكنز والمعدن

إخراج  بعد  يجب  والمعدن  الكنز  في  مس  الخُ أن  المؤونة  بحث  في  عرفت  لقد 
والذهاب  والسبك،  الحفر  وآلات  وسبك،  حفر  من  الإخراج  إليها  يفتقر  التي  المؤونة 
والمجيء، وما شابه. وذلك بلا خلاف فيه عند الشيعة كما استظهر ذلك في المدارك، 
حيث نسبه إلى المقطوع من كلمات الأصحاب(٢)، وفي الخلاف دعو الإجماع عليه.

مس أنّ كل أقسامه داخل في محتو آية  ل له بأنَّ الذي يظهر من نصوص الخُ واستُدِ
(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٥.

(٢) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٩٢.



٣٠٨............................................................................... الخمس
ل له بمطلقات  الغنيمة، ولا يصدق على شيء أنه غنيمة إلاَّ بعد إخراج المؤونة. كما استُدِ
أو  المؤونة  بعد  هو  هل  مس  الخُ أن  عن  السؤال  بعد  بعضها  في  إنّ  حيث  المؤونة  أدلة 
». كما احتج له ببعض الاستظهارات في أدلتها الخاصة مثل  ةِ ونَ ؤُ دَ المَ عْ سُ بَ مُ قبله: «الخُ
فăى»، في أدلة المعدن، حيث إنّ الظاهر منه كون وجوب  صَ تِهِ مُ ارَ جَ نْ حِ قوله C: «مِ

مس بعد التصفية. الخُ
اعتبار  أن  في  الإشكال  يبقى  نعم،  فيه.  إشكال  لا  الحكم  هذا  فكأنّ  وبالجملة 
استدلّ  فقد  قبله.  أو  الإخراج  مؤونة  بعد  ما  إلى  بالنسبة  هل هو  معيَّن،  فيما هو  النصاب 
مؤونة  استثناء  أدلة  من  وبالظاهر  الخلاف  بعدم  الإخراج  بعد  أنه  على  الجواهر(١)  في 
بأنّ  الإجماع،  عدم  تقدير  على  الهمداني(٢)  المحقق  الحكم  في  واستشكل  الإخراج. 
 نصوص اعتبار النصاب لا تدل على أزيد من اعتبار النصاب قبل الإخراج لا بعده، ولد

مس كما سبق تحقيقه في مثل المقام. الشك فالمعتمد عمومات الخُ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٣.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٤.



٣٠٩

الفصل الثاني: تقسيم الخُمس

والغنية،  الانتصار،  عن:  نُقِل  ما  على  عليه  المجمع  بل  الأصحاب،  بين  المشهور 
م إلى ستّة أقسام. مس يقسّ وكشف الرموز، ومجمع البيان، وكنز العرفان، والأمالي(١)، أنّ الخُ

وظاهر  والخلاف،  السيدين،  صريح  عن  الإجماع  عليه  «بل  المستند:  في  قال 
التبيان، ومجمع البيان، وفقه القرآن للراوندي، بل هو إجماع حقيقةً لعدم ظهور قائل منّا 

بخلافه، سو شاذ غير معروف، ولا تقدح مخالفته في الإجماع»(٢).
أقول: إن كان الإجماع في المقام يوجب الاطمئنان واكتشاف قول الإمام حدساً، 
كي القول بتقسيم  . وعلى أيِّ فقد حُ فلا تضرّ المخالفة المزبورة، وإلاَّ فهي مضرة قطعاً
الجنيد،  ابن  بذلك  القائل  إنّ  وقيل:  الرسول،  سهم  بإسقاط  أقسام  خمسة  إلى  مس  الخُ

ولكنّ المنقول عن الشيخ المرتضى حكاية موافقة ابن الجنيد للمشهور(٣).
ويُستدل للقول الأول:

ي  لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ مسهُ وَ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ ا غَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ ١- بقوله تعالى: {وَ
}(٤). بتقرير أنّ اللَّه جعل لكل من هؤلاء الستة  بِيلِ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ الْقُ

سهماً برأسه.

(١) راجع: جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٤، و: مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٤.
(٢) مستند الشيعة، ج١٠، ص٨٣.

مس، ص٢٨٨. (٣) كتاب الخُ
(٤) سورة الأنفال، آية ٤١.



٣١٠............................................................................... الخمس
هِ  اللَّ لِ  وْ قَ فِي   C ا  مَ هِ دِ أَحَ نْ  عَ ابِهِ  حَ أَصْ بَعْضِ  نْ  عَ يْرٍ  بُكَ بْنِ  هِ  اللَّ بْدِ عَ موثقة   -٢
الْيَتامى  بى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ تَ
سُ  مُ خُ وَ  ، امِ ِمَ لِلإْ ولِ  سُ الرَّ سُ  مُ خُ وَ هِ  اللَّ سُ  مُ «خُ  :C الَ  قَ  .{ بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ساكِينِ  الْمَ وَ
نَاءُ  بْ أَ ، وَ مْ نْهُ اكِينُ مِ سَ الْمَ ، وَ ولِ سُ ى آلِ الرَّ تَامَ ى يَ الْيَتَامَ ، وَ امِ مَ ِ الإْ ولِ وَ سُ ةِ الرَّ ابَ رَ بَى لِقَ رْ ذِي الْقُ

.(١)« مْ هِ يْرِ مْ إِلَى غَ نْهُ جُ مِ رَ لاَ يُخْ ، فَ مْ نْهُ بِيلِ مِ السَّ
سُ  مُ : «الْخُ الَ يثَ قَ دِ عَ الْحَ فَ ابِنَا رَ حَ نَا بَعْضُ أَصْ ثَ دَّ الَ حَ ، قَ دٍ مَّ حَ دَ بْنِ مُ مَ ٣- مرفوعة أَحْ
مٌ  هْ سَ ، وَ هِ مٌ لِلَّ هْ : سَ مٍ هُ تَّةِ أَسْ لَى سِ مُ عَ يُقْسَ سُ فَ مُ ا الخُ أَمَّ .. (إلى أن قال): فَ يَاءَ ةِ أَشْ سَ مْ نْ خَ مِ
نَاءِ  َبْ لأِ مٌ  هْ سَ وَ  ، اكِينِ سَ لِلْمَ مٌ  هْ سَ وَ ى،  يَتَامَ لِلْ مٌ  هْ سَ وَ بَى،  رْ الْقُ ي  لِذِ مٌ  هْ سَ وَ  ،K ولِ  سُ لِلرَّ
ولِ  سُ ي لِلرَّ الَّذِ ، وَ ةً اصَّ وَ لَهُ خَ هُ قُّ بِهِ فَ هِ أَحَ ولُ اللَّ سُ رَ هِ K، فَ ولِ اللَّ سُ لِرَ هِ وَ ي لِلَّ الَّذِ . فَ بِيلِ السَّ
اكِينِ  سَ الْمَ وَ ى،  يَتَامَ لِلْ فُ  النِّصْ وَ  ، ةً اصَّ خَ لَهُ  فُ  النِّصْ فَ  ، انِهِ مَ زَ فِي  ةِ  جَّ الْحُ وَ بَى  رْ الْقُ ي  لِذِ وَ  هُ
هُ  اللَّ مُ  هُ ضَ وَّ عَ  ، اةُ كَ الزَّ لاَ  وَ ةُ  قَ دَ الصَّ مُ  لَهُ لُّ  تَحِ لاَ  ينَ  الَّذِ  A ٍد مَّ حَ مُ آلِ  نْ  مِ بِيلِ  السَّ نَاءِ  بْ أَ وَ
إِنْ  ، وَ وَ لَهُ هُ ءٌ فَ يْ مْ شَ نْهُ لَ مِ إِنْ فَضَ ، فَ مْ تِهِ ايَ رِ كِفَ دْ لَى قَ مْ عَ طِيهِ عْ وَ يُ هُ ، فَ سِ مُ لِكَ بِالْخُ انَ ذَ كَ مَ
.(٢)« انُ هُ النُّقْصَ مُ زَ لْ لِكَ يَ ذَ لُ كَ ضْ ارَ لَهُ الْفَ ا صَ مَ هِ، كَ نْدِ نْ عِ مْ مِ هُ لَهُ مْ أَتَمَّ هِ فِ كْ لَمْ يَ مْ وَ نْهُ نَقَصَ عَ
سُ  مُ : «الْخُ الَ الِحِ C قَ بْدِ الصَّ عَ نِ الْ ابِنَا عَ حَ نْ بَعْضِ أَصْ ى عَ يسَ ادِ بْنِ عِ مَّ رسلةُ حَ ٤- مُ
نْ  مِ ذُ  خَ ؤْ يُ  ، ةِ حَ لاَّ الْمَ وَ  ، ادِنِ عَ الْمَ نَ  مِ وَ  ، نُوزِ الْكُ نَ  مِ وَ  ، صِ الْغَوْ وَ  ، نَائِمِ الْغَ نَ  مِ  : يَاءَ أَشْ ةِ  سَ مْ خَ نْ  مِ
نْ  يْنَ مَ اسِ بَ مَ َخْ ةُ الأْ عَ بَ َرْ مُ الأْ قْسَ يُ ، وَ الَى لَهُ عَ هُ تَ هُ اللَّ لَ عَ نْ جَ لُ لِمَ عَ يُجْ ، فَ سُ مُ نُوفِ الْخُ هِ الصُّ ذِ لِّ هَ كُ
 ، هِ ولِ اللَّ سُ مٌ لِرَ هْ سَ ، وَ هِ مٌ لِلَّ هْ : سَ مٍ هُ تَّةِ أَسْ لَى سِ سُ عَ مُ مُ الْخُ يْنَهُ مُ بَ قْسَ يُ ، وَ لِكَ لِيَ ذَ وَ يْهِ وَ لَ اتَلَ عَ قَ
مُ  هْ سَ هِ وَ مُ اللَّ هْ . فَسَ بِيلِ نَاءِ السَّ َبْ مٌ لأِ هْ سَ ، وَ اكِينِ سَ مٌ لِلْمَ هْ سَ ى، وَ يَتَامَ مٌ لِلْ هْ سَ بَى، وَ رْ ي الْقُ مٌ لِذِ هْ سَ وَ
مٌ  هْ سَ ، وَ ةً اثَ رَ انِ وِ مَ هْ : سَ مٍ هُ ةُ أَسْ ثَ هُ ثَلاَ لَ ، فَ ةً اثَ رَ هِ K وِ ولِ اللَّ سُ دِ رَ عْ نْ بَ رِ مِ َمْ ُولِي الأْ هِ لأِ ولِ اللَّ سُ رَ
مٌ  هْ فَسَ  ، يْتِهِ بَ لِ  أَهْ يْنَ  بَ الْبَاقِي  سِ  مُ الْخُ فُ  نِصْ وَ  ، لاً مَ كَ سِ  مُ الْخُ فُ  نِصْ لَهُ  وَ  ، هِ اللَّ نَ  مِ لَهُ  ومٌ  قْسُ مَ

 .(٣)«.. نَّةِ السُّ لَى الْكِتَابِ وَ مْ عَ يْنَهُ مُ بَ قْسَ ، يُ مْ بِيلِهِ نَاءِ سَ َبْ مٌ لأِ هْ سَ ، وَ مْ اكِينِهِ سَ مٌ لِمَ هْ سَ ، وَ مْ اهُ لِيَتَامَ
.(٤)«.. ةِ عَ السَّ افِ وَ فَ لَى الْكَ وفي رواية أخر: «عَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
(٣) الكافي، ج١، ص٥٣٩.

(٤) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٨.



الفصل الثاني: تقسيم الخُمس.......................................................... ٣١١
ةِ  عَ بَ نْ أَرْ جُ مِ رَ سُ يُخْ مُ ٥- عن تفسير النعماني، بإسناده عن عليّ C، قال: «الْخُ
 ، نُوزِ الْكُ نَ  مِ وَ  ، ادِنِ عَ الْمَ نَ  مِ وَ  ، كِينَ رِ شْ الْمُ نَ  مِ ونَ  لِمُ سْ الْمُ ا  يبُهَ يُصِ الَّتِي  نَائِمِ  الْغَ نَ  مِ  : وهٍ جُ وُ
مَ  هْ سَ ، وَ هِ مَ اللَّ هْ ا سَ نْهَ امُ مِ مَ ِ ذُ الإْ يَأْخُ : فَ اءٍ زَ تَّةِ أَجْ لَى سِ سُ عَ مُ ا الْخُ ذَ ي هَ رِ يَجْ . وَ صِ نَ الْغَوْ مِ وَ
مْ  اكِينِهِ سَ مَ دٍ وَ مَّ حَ ى آلِ مُ تَامَ يْنَ يَ امِ الْبَاقِيَةَ بَ هَ ةَ السِّ ثَ مُ الثَّلاَ قْسِ مَّ يَ بَى. ثُ رْ مَ ذِي الْقُ هْ سَ ، وَ ولِ سُ الرَّ

.(١)« مْ بِيلِهِ نَاءِ سَ بْ أَ وَ
ويُستدل للقول بإسقاط سهم الرسول المنقول عن بعضٍ مجهول: 

١- بالآية، بتقريب أنّ اللَّه هو المالك لكل شيء، فذكره إنما هو لبيان أنّ الأمر ذو 
أهميّة، وأنّ العمل للَّه، فيكون الأفراد خمسة.

انَ  : «كَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ ودِ عَ ارُ هِ بْنِ الْجَ بْدِ اللَّ يِّ بْنِ عَ بْعِ ٢- وبصحيحةِ رِ
اسٍ  مَ ةَ أَخْ سَ مْ يَ خَ قِ ا بَ مُ مَ قْسِ مَّ يَ ، ثُ لِكَ لَهُ انَ ذَ كَ هُ وَ وَ فْ ذَ صَ نَمُ أَخَ غْ اهُ الْمَ ا أَتَ هِ K إِذَ ولُ اللَّ سُ رَ
سَ  مُ الْخُ مَ  سَ قَ مَّ  ثُ  ، يْهِ لَ عَ لُوا  اتَ قَ ينَ  الَّذِ النَّاسِ  يْنَ  بَ اسٍ  مَ أَخْ ةَ  عَ بَ أَرْ مُ  قْسِ يَ مَّ  ثُ  ، هُ سَ مُ خُ ذُ  أْخُ يَ وَ
اسَ  مَ َخْ ةَ الأْ عَ بَ َرْ مُ الأْ قْسِ مَّ يَ ، ثُ هِ سِ لَّ لِنَفْ جَ زَّ وَ هِ عَ سَ اللَّ مُ ذُ خُ أْخُ ، يَ اسٍ مَ ةَ أَخْ سَ مْ هُ خَ ذَ ي أَخَ الَّذِ
لِكَ  ذَ كَ ا. وَ ăق مْ حَ نْهُ دٍ مِ احِ لَّ وَ عْطِي كُ ، يُ بِيلِ نَاءِ السَّ بْ أَ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ يْنَ ذَوِ بَ

.(٢)«K ِه ولُ اللَّ سُ ذَ رَ ا أَخَ مَ ذُ كَ أْخُ امُ يَ مَ ِ الإْ
وفي كلا الدليلين إشكال:

مس على ستة كما هو ظاهر كلمة  م من ظهورها في تقسيم الخُ أما في الآية فلما تقدَّ
مس باعتبار لزوم  اللام، وكون اللَّه مالكاً لكل شيء لا ينافي مالكيته الثانوية لسهم من الخُ
بَ إلى  صرفه في سبيله، مع أنّ ذلك يقتضي إسقاط سهم اللَّه لا سهم الرسول على ما نُسِ
القول المذكور.كما إنّ الصحيحة، على تقدير ظهورها في شيء، فإنما هو إسقاط سهم 
، وأقو منها  ًاللَّه لا سهم الرسول. بالإضافة إلى مخالفة الرواية لأشهر منها روايةً وفتو
، وموافقة مضمونها للعامة، حيث أسقط المشهور منهم سهم اللَّه، وأفتى بذلك أبو  دلالةً
حنيفة، والشافعي، مع أنه لم يقل بمضمونها على إسقاط سهم اللَّه أحد منا، غير ما يظهر 
من المدارك(٣) من كون القول الشاذ هو هذا القول، لا القول بإسقاط سهم الرسول، إلاَّ 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥١٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥١٠.
(٣) مدارك الأحكام، ج٥، ص٣٩٦.



٣١٢............................................................................... الخمس
مسة مع غض النظر عن  مس على خُ أنّه لا يريد على الظاهر غير نقل القول بتقسيم الخُ

إسقاط سهم اللَّه أو الرسول، ولذا ذكر أنّ هذا القول موافق للعامة.
وبهذا التقريب أيضاً تصلح الرواية سنداً للقول المزبور، إلاَّ أنّها تحتمل أنّ النبي 
وقلَّة  بضاعتهم،  وقلَّة  لفقرهم،  الأصناف  سائر  حق  في  ويجعله  حقه،  يُسقط  كان   K
ا دلَّت على أنّ على الإمام إتمام ما بقي  مس ذلك الزمان، فتكون الصحيحة ممَّ موارد الخُ

من عوز سائر الأصناف.
هذا مع أنّه لا دليل في الرواية على لزوم اتِّباع الرسول في هذا الأمر غير ما يُوهمه 
ولُ اللَّه K». وهو لا ظهور فيه إلاَّ في أنّ الإمام  سُ ذَ رَ ا أَخَ مَ ذُ كَ أْخُ امُ يَ مَ ِ لِكَ الإْ ذَ كَ قوله: «وَ

مس الغنائم مثلما كان يأخذه الرسول، كما لا يخفى على المتأمل في سياقها. يأخذ خُ
أصحاب السهام

اللَّه  سهم  وهي:  حياته،  في   K للنبي  منها  فثلاثة  الستة،  السهام  أصحاب  ا  أمّ
تعالى، وسهم رسوله، وسهم ذوي القربى.

مثل  صريحاً،  عليه  الدالة  السابقة  الروايات  فلبعض   ،K له اللَّه  سهم  كون  أما 
؟.  وَ نْ هُ لِمَ هِ (من الخمس) فَ انَ لِلَّ ا كَ خبر البزنطي، عن الرضا C، أنّه قيل له: «.. فَمَ
 :K (٢) أو أنّه« ولِهِ سُ وَ لِرَ هُ هِ فَ انَ لِلَّ ا كَ هِ K»(١). أو قوله: «مَ ولِ اللَّ سُ الَ C: لِرَ قَ فَ

.(٣)« قُّ بِهِ «أَحَ
قد  كان  وإن  وذلك،  زمانه،  في  الإمام  أنّه  باعتبار  له،  فهو  القربى  ذوي  سهم  ا  وأمّ
يشكل، إلاَّ أنّه على الظاهر لا خلاف فيه، بل الإجماع قام على أنّ السهام الثلاثة للنبي 

K في زمانه، مع أنّه لا ثمرة في البحث عن ذلك.
مس على نحو امتلاكه لسائر الأشياء،  وهل النبي K يملك هذه الأقسام من الخُ

ف فيها كيف يشاء، أم لا، بل يجب عليه صرف سهم اللَّه في سبيله؟. ويتصرَّ

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٨٤.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٧.



الفصل الثاني: تقسيم الخُمس.......................................................... ٣١٣
ويؤيده  مملوكاته،  سائر  نحو  على  امتلاكه  كون  المتقدمة  الروايات  من  الظاهر 
بعض الروايات السابقة التي تقول بأنّ انتقال أسهم اللَّه ورسوله الى ذوي قرابته إنما هو 
ولِ  سُ مُ رَ هْ سَ هِ وَ مُ اللَّ هْ عن وراثة، مثل ما كان في مرسلة حماد المتقدمة، حيث قال: «فَسَ
مٌ  هْ سَ ، وَ ةً اثَ رَ انِ وِ مَ هْ : سَ مٍ هُ ةُ أَسْ ثَ هُ ثَلاَ لَ ةً فَ اثَ رَ هِ K وِ ولِ اللَّ سُ دِ رَ عْ نْ بَ رِ مِ َمْ ُولِي الأْ هِ لأِ اللَّ

.(١)«.. هِ نَ اللَّ ومٌ لَهُ مِ قْسُ مَ
 K النبي  على  بأنّ  القول  من  الآتي  زكريا  خبر  في  ما  تأويل  يجب  هذا  فعلى 
صرف سهم اللَّه في سبيل اللَّه، تأويله بأنّ مصارف الرسول كلّها في سبيل اللَّه، أو كان 
الرسول يفعل ذلك خارجاً، أو غير ذلك، لما تقدم من الأخبار الظاهرة في كون سهم اللَّه 

ملك للرسول.
ا المراد من كلمة (ذوي القربى) فهو الإمام، لا مطلق قرابة الرسول K، كما  أمّ

ة الشافعي(٢)، وذلك: ذهب إليه منّا ابن الجنيد، ومن العامّ
أولاً: للإجماع المنقول عن الانتصار ومجمع البيان وكنز العرفان(٣).

: للأخبار المتقدمة في المسألة الأولى. ثانياً
فِي  ةِ  جَّ الحُ وَ بَى،  رْ الْقُ ي  لِذِ وَ  هُ ولِ  سُ لِلرَّ ي  الَّذِ «وَ محمد:  بن  أحمد  مرفوعة  ففي 
هِ  ولِ اللَّ سُ دِ رَ عْ نْ بَ رِ مِ مْ ُولِي الأَْ هِ لأِ ولِ اللَّ سُ مُ رَ هْ سَ هِ وَ مُ اللَّ هْ »(٤). وفي مرسلة حماد: «فَسَ انِهِ مَ زَ

.(٦)« امِ وَ لِلإمَ هُ هِ فَ ولِ اللَّ سُ انَ لِرَ ا كَ مَ K..»(٥). وفي خبر البزنطي عن الرضا C: «وَ
مضافاً إلى أنّه لو كان المراد من ذوي القربى الأقرباء بصورة مطلقة، لما كان لذكره 
منهم  القربى  ذوي  السبيل،  وأبناء  والمساكين  اليتامى  من  المراد  كون  مع   ، معنىً بحياله 
بَى» إشعار إلى ذلك، ضرورة أنّ الأقرباء  رْ ي الْقُ على المختار. ثمّ إنّ في إفراد كلمة «لِذِ

. كانوا ولا يزالون أكثر من واحد إلاَّ أنّ الإمام واحد مطلقاً

(١) الكافي، ج١، ص٥٣٩.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٧.
(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٥.

(٤) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
(٥) الكافي، ج١، ص٥٣٩.
(٦) الكافي، ج١، ص٥٤٤.
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ل لابن الجنيد F بروايتين: واستُدِ

زَّ  هِ عَ لِ اللَّ وْ نْ قَ هُ عَ أَلَ هُ سَ نَّ هِ C أَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ يُّ عَ فِ عْ الِكٍ الْجُ ا بْنُ مَ يَّ رِ كَ ١- خبر زَ
الْيَتامى  وَ بى  رْ الْقُ ي  لِذِ وَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ هِ  لِلَّ أَنَّ  فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ تُمْ  نِمْ غَ أَنَّما  وا  لَمُ اعْ : {وَ لَّ جَ وَ
فِي  هُ  عُ يَضَ ولِ  سُ لِلرَّ فَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ سُ  مُ خُ ا  الَ C: «أَمَّ قَ فَ  ،{ بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ساكِينِ  الْمَ وَ
ى  تَامَ ى يَ الْيَتَامَ هُ وَ اؤُ بَ رِ مْ أَقْ هُ بَى فَ رْ ي الْقُ سُ ذَوِ مُ خُ ، وَ بِهِ ارِ َقَ لأِ ولِ فَ سُ سُ الرَّ مُ ا خُ أَمَّ . وَ هِ بِيلِ اللَّ سَ
لاَ  ا  أَنَّ فْتَ  رَ عَ دْ  قَ فَ بِيلِ  السَّ ابْنُ  وَ اكِينُ  سَ الْمَ ا  أَمَّ وَ  ، مْ فِيهِ مٍ  هُ أَسْ ةَ  عَ بَ أَرْ هِ  ذِ هَ لَ  عَ فَجَ  ، يْتِهِ بَ لِ  أَهْ

.(١)« بِيلِ نَاءِ السَّ بْ أَ اكِينِ وَ سَ يَ لِلْمَ هِ لُّ لَنَا فَ لاَ تَحِ ةَ وَ قَ دَ لُ الصَّ أْكُ نَ
قال:   B أحدهما  عن  العياشي،  تفسير  عن  المروي  مسلم  بن  د  محمّ ٢-خبر 
ولِ  سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ : {وَ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ لِ اللَّ وْ نْ قَ تُهُ عَ أَلْ «سَ
اكِينُ  سَ مَ الْ يَتَامَى وَ مُ الْ نْهُ : مِ تُهُ أَلْ هِ K. فَسَ ولِ اللَّ سُ ةُ رَ ابَ رَ مْ قَ الَ C: هُ بى}، قَ رْ ي الْقُ لِذِ وَ

.(٢)« مْ عَ الَ C: نَ ؟. قَ بِيلِ ابْنُ السَّ وَ
رة ذوي القربى بقرابة  وبمضمون هاتين الروايتين بعض الأحاديث الأخر المفسِّ
مس  خُ أنّ  على  تا  دلَّ إنّهما  حيث  الروايتين؛  من  واحدة  أيّ  في  دلالة  لا  ولكن  الرسول. 
هذه  وردت  وقد  ريب.  بلا  المعصومين  منطق  في   A الأئمة  وهم  لأقاربه،  الرسول 
ا على من زعم أنّ سهم اللَّه والرسول يصرفان في الوجوه الخيريّة أو يسقطان  ăالكلمة رد
. والتعبير بصيغة الجمع لا ينافي ذلك بعد تعدد الأئمة A ولو كانوا متعاقبين،  رأساً
ح بكون المراد من ذوي القربى الإمام، رافعة لإبهام  وسائر الروايات الخاصة التي تُصرِّ
هذين الحديثين وما بمعناهما من الأحاديث، ولا منافاة بينهما أبداً حتى يُرتكب الحمل 

على التقية.
نعم، في الرواية الأولى ما يدعو للحمل على التقيّة من اختصاص سهم المساكين 
الظاهر -كما  بل  ذلك،  بشأن  فيه  ظهور  لا  بل  صراحة،  لا  أنّه  مع  بغيرهم،  السبيل  وابن 
ا» من  أَمَّ ».. في جواب «وَ ةَ قَ دَ لُ الصَّ أْكُ ا لاَ نَ فْتَ أَنَّ رَ دْ عَ قَ يشهد به السياق- أن قوله C: «فَ
»، تعليل له لا لبيان المصرف فيه، فيكون معنى  بِيلِ ابْنُ السَّ اكِينُ وَ سَ ا الْمَ أَمَّ قوله C: «وَ
 K الرواية على التعليل: إنّ المراد بالمساكين وابن السبيل هو من كان من آل محمد

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٥.
(٢) تفسير العياشي، ج٢، ص٦١.
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للمساكين  الصدقة-  هي -أي  إذ  لنا.  تحلّ  لا  الصدقة  لأن  وذلك  سبيل،  ابن  أو  مسكيناً 
مس  وابن السبيل، فلذلك وضع اللَّه لمساكين أهل البيت A وأبناء السبيل منهم الخُ
بدلاً عن الصدقة. ولهذا فلا وجه لحمل الرواية على التقية مع اشتمالها على ما ينافيها 

مس بعد النبي K لأقربائه دون غيرهم. من كون الخُ
مس للإمام C القائم  وبعد رسول اللَّه K تكون هذه السهام الثلاثة من الخُ
في  به  التصريح  سمعت  ما  على  القربى  ذي  من  المراد  لأنّه  بالأصالة،  له  سهم  مقامه، 
الدين  أمور  في  له  الشرعي  الوارث  لأنه  الرسول،  من  بالوراثة  له  وسهمان  الأحاديث، 

والدنيا.
ويدل على ذلك أمران:

هو  بل  وغيره،  الانتصار  بإجماع  «المعتضدة  الجواهر:  في  قال  الإجماع.   -١
ل على الظاهر»(١). محصّ

هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ مُ  هْ سَ وَ هِ  اللَّ مُ  هْ «فَسَ عيسى:  ابن  مرسل  ففي  المتقدمة.  الأحاديث   -٢
مٌ  هْ سَ وَ  ، ةً اثَ رَ وِ انِ  مَ هْ سَ  : مٍ هُ أَسْ ةُ  ثَ ثَلاَ هُ  لَ فَ  ، ةً اثَ رَ وِ  K هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ دِ  عْ بَ نْ  مِ رِ  َمْ الأْ ُولِي  لأِ
سُ  مُ ..». وفي موثقة ابن بكير المتقدمة: «خُ لاً مَ سِ كَ مُ فُ الْخُ لَهُ نِصْ ، وَ هِ نَ اللَّ ومٌ لَهُ مِ قْسُ مَ
». وما في الحديث  امِ مَ ِ الإْ ولِ وَ سُ ةِ الرَّ ابَ رَ بَى لِقَ رْ سُ ذِي الْقُ مُ خُ ، وَ امِ ِمَ ولِ لِلإْ سُ سُ الرَّ مُ خُ هِ وَ اللَّ
مَ  هْ سَ ، وَ ولِ سُ مَ الرَّ هْ سَ ، وَ هِ مَ اللَّ هْ ا سَ نْهَ امُ مِ مَ ِ ذُ الإْ يَأْخُ المروي عن النعماني الذي تقدم: «فَ

بَى». إلى غير ذلك. رْ ذِي الْقُ
الرسول  سهم  انتقال  إلى  الذاهب  الشافعي  عن  إلاَّ  المسألة  هذه  في  خلاف  ولا 
ة، وعن أبي حنيفة القائل بسقوط هذا السهم(٢)، وهما محجوجان في  إلى المصالح العامّ

الأصول والفروع.
ملكاً  يصير  كما  أخذه،  بمجرد  للإمام  ملكاً  يصير  مس  الخُ أنّ  الأدلة  هذه  وظاهر 
السهام  من  حياته  في  اللَّه  رسول  قبضه  ما  أنّ  يظهر  وبذلك  الأخذ.  عند  الأصناف  لسائر 
الثلاثة، وكذلك ما قبضه الإمام من بعده، يجري فيه ما يجري في سائر أملاكه من الانتقال 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٧.
(٢) راجع: تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٤٣٢.
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إلى وارثه النسبي، لا وارث إمامته.

مس فهي  أما الأسهم الثلاثة الأخر من مجموع الأسهم الستة المنقسم إليها الخُ
للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، بشرط أن يكونوا من الهاشميين بلا خلاف بين الشيعة. 

ويدل على ذلك بعد الإجماع النصوص المتقدمة.
وعن ابن الجنيد، جعل هذه السهام لهم إن كان فيهم أحد الأصناف، وإلاَّ فلغيرهم 
إِنْ  ، وَ وَ لَهُ هُ ءٌ فَ يْ مْ شَ نْهُ لَ مِ إِنْ فَضَ من الأصناف(١)، ولكن فيه ما تقدم من قوله C: «فَ
.(٢)« انُ هُ النُّقْصَ مُ زَ لْ لِكَ يَ ذَ لُ كَ ضْ ارَ لَهُ الْفَ ا صَ مَ . كَ هِ نْدِ نْ عِ مْ مِ هُ لَهُ مْ أَتَمَّ هِ فِ كْ لَمْ يَ مْ وَ نْهُ نَقَصَ عَ

مس، يرجع  وبمضمونه خبر آخر دلّ على أنّه مع استغناء أهل البيت A عن الخُ
أن  يمكن  ولا  غيرهم.  من  الثلاثة  للأصناف  لصيرورته  مجال  يبقى  فلا  الإمام(٣)،  إلى 
يستند ابن الجنيد F إلى إطلاق الآية بالنسبة إلى الأصناف، سواءً كانوا من أهل البيت 
A أو من غيرهم، إذ إنّ ذلك مقيّد بتفسير الأئمة A له، وهم أولوا العلم كما تقدم 

وسيأتي من أخباره. 
بالأبوة،  المطلب  عبد  إلى  انتسابهم  السبيل  وأبناء  واليتامى  المساكين  في  عتبر  ويُ
 G الفقهاء  بين  المشهور  حسب  مس  الخُ من  شيئاً  يُعطوا  لم  فقط  بالأمّ  انتسبوا  فلو 
قديماً وحديثاً، ولم يثبت الخلاف من أحد إلاَّ عن السيد المرتضى F، نعم نسب بعض 
لوجدان  ليس  الظاهر  على  ولكنّه  الفقهاء(٤)،  من  طائفة  الى  الخلاف   G المحدثين 
قولهم بالخلاف في المسألة، بل لقولهم بأنّ الابن يُطلق حقيقة على ابن البنت، فاستنبطوا 
مس إلى الهاشمي من جهة الأم  من ذلك أنهم قائلين هاهنا بكفاية انتساب من يُعطى الخُ

مع أنّ المسألة لا تُبنى هنا على ذلك كما ستعرف. 
يُستدل للقول الأول بوجوه:

أَبُوهُ  ، وَ مٍ اشِ نِي هَ نْ بَ هُ مِ انَتْ أُمُّ نْ كَ مَ الوجه الأول: مرسلة حماد المتقدمة وفيها: «وَ
(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٨٨.

(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
ءٌ  يْ مْ شَ نْهُ لَ عَ إِنْ فَضَ مس..، وفيه: «فَ (٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٢٠، باب: ٣ من أبواب قسمة الخُ

الِي..». وَ لِلْوَ هُ فَ
(٤) راجع: الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٣٩٠-٣٩٥.
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 : قُولُ الَى يَ عَ هَ تَ َنَّ اللَّ ، لأِ ءٌ يْ سِ شَ مُ نَ الْخُ لَيْسَ لَهُ مِ ، وَ لُّ لَهُ اتِ تَحِ قَ دَ إِنَّ الصَّ ، فَ يْشٍ رَ ائِرِ قُ نْ سَ مِ

.(١)«..{ مْ بائِهِ مْ لآِ وهُ عُ {ادْ
وهذه المرسلة أقو الأدلة في البين، واستشكل فيها بثلاثة وجوه:

الأول: بضعف السند باعتبار الإرسال.
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:

ل، وهو حماد E، من أصحاب الإجماع الذين لا يُسألون عن  ألف: إنّ المرسِ
الذي نقلوا عنه، إن كان مجهولاً أو غير مذكور، بل قيل حتى مع نقل عدم ثقته.

اعتماد  بالشهرة  السند  جبر  في  يلزم  بأنه  فيه  أشكل  ولكن  لها.  جابرة  الشهرة  باء: 
المشهور على الرواية، دون موافقة فتواهم لمضمونها كيف اتفق. نعم، لو أفتى الفقهاء 
بشيء، ولم نجد ما يصلح اعتمادهم عليه في معتقدهم سو رواية ضعيفة أمكن القول 
من  المقام  ليس  ولكن  حجيتها،  في  عليها  باعتمادهم  الاطمئنان  هذا  مثل  لكفاية  بالجبر 
مس، على عدم إلحاق ابن البنت  ذلك، حيث إنّ الأصحاب اعتمدوا في عدم إعطاء الخُ

بالابن في النسب.
يخالفها  ما  نقل  وعدم  ردّها،  عدم  مع  لها،  الثلاثة  المحمدين  رواية  إن  جواب: 

يوجب الثقة بها، لالتزام بعضهم بعدم نقل حديث إن لم يكن حجة بينه وبين اللَّه.
 C الثاني: بالمعارضة الصريحة مع المروي عن العيون والمجالس عن الرضا
إِذْ  نُ  نَحْ نَا  صْ صِّ خُ لِكَ  ذَ كَ حديث-: «وَ ضمن  قال -في  حيث  المأمون  مع  له  مجلس  في 
ونِي  بِرُ ..»(٢). وقال C في موضع آخر: «أَخْ نْهُ تِنَا مِ دَ لاَ هِ K بِوِ ولِ اللَّ سُ نْ آلِ رَ نَّا مِ كُ
الَ  . قَ وا: لاَ الُ ةِ؟. قَ ُمَّ لَى الأْ مُ عَ رُ تَحْ الَ C: فَ . قَ مْ وا: نَعَ الُ ؟. قَ لِ لَى الآْ ةُ عَ قَ دَ مُ الصَّ رُ لْ تَحْ هَ

.(٣)«.. ةِ الأُمَّ ل وَ يْنَ الآْ ا بَ قُ مَ رْ ا فَ ذَ C: هَ
بتقريب: إنّ الآل شامل لابن البنت قطعاً، كما في الروايات المستفيضة وكما يشعر به هذا 
الخبر الذي ورد في آل الرسول A المنتسبين إليه K بالسيدة فاطمة الزهراء D فقط، 

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٠.
(٢) الأمالي، ص٥٣٣. و: عيون أخبار الرضا، ج١، ص٢٣٩.

(٣) الأمالي، ص٥٢٢.
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مس. نْ تحرم عليه الصدقة يحل له الخُ وتحرم عليهم الصدقة بنص هذا الحديث، ومَ

آل  أنّ  بيان  في  هي  وإنما  الحكم،  بيان  مقام  في  ليست  الرواية  إنّ  فيه:  واستشكل 
الرسول يختلف عن أمة الرسول. ثم قال: إنّ آل الرسول تحرم عليه الصدقة، ولا إطلاق 
في ذلك، بل لعلّ ذلك مخصوص بالآل الذي ينتسب إلى الرسول من الأب، كما تقيِّده 

مرسلة حماد، فالنسبة بين المرسلة وبين هذا الحديث العموم من وجه.
بَه الخصم ولو بما يعترفون به، وإلاَّ فإن  هذا مع أنّ الرواية وردت في مقام ردّ شُ
آل الرسول يقتصرون في أبناء علي قطعاً، والآية شاملة لهم من جهة الإمامة لا الوراثة 
، الشجرة نفسها التي انبثق  فقط، مع أنّ طينتهم واحدة، وأنّ الشجرة المخلوق منها عليٌّ

. منها النبي يقيناً
ابن  على  الولد  صدق  لعدم  تضمنها  باعتبار  للكتاب،  مخالفة  الرواية  بأنّ  الثالث: 

البنت، مع ورود روايات استعمل فيها الولد على ابن البنت.
عدم  بل  الصدق،  وعدم  الصدق  ليس  الرواية  في  الحكم  مصبّ  بأنّ  عنه  ويجاب 
مس للولد الذي لا ينتسب إلى هاشم من جهة الأب، وليس في الكتاب ولا  إعطاء الخُ
نة ما يخالف هذا، بل الموجود فيها إما صدق الولد على ابن البنت، أو إطلاق (بنو  في السُّ

قيَّد بهذه الرواية. مس)، وهذا الإطلاق يُ ن الخُ هاشم مثلاً يُعطَوْ
وأما استشهاد الرواية بالآية فليس لعدم الصدق مطلقاً، بل لعدم الصدق في هذه 
ا ينصرف الى الولد الذي يكون من جهة الأب  مس وما أشبه، ممَّ الجهة، أي في مثل الخُ

لا الأم فقط.
الابن  صدق  من  المذهب  في  ثبت  ما  يخالف  مما  بالآية  التعليل  أنّ  فُرِض  ولو 
على  اعتماده  لعدم  رأساً،  الخبر  طرح  ذلك  اقتضى  لما  حقيقيăا،  صدقاً  البنت  ولد  على 
مس  المعلّل، مع أنّ ذلك لا يقتضي أكثر من عدم فهم الجهة التي علل عدم إعطاء الخُ
}(١)، وهو لا يوجب سقوط الخبر  مْ بائِهِ مْ لآِ وهُ عُ لغير المنتسب بالأب بقوله تعالى: {ادْ

ية. عن الحجّ
. هذا ولو ثبتت حجية هذا الحديث لما بقي وجه لأدلة الخصم لحكومتها عليها قطعاً

(١) سورة الأحزاب، آية: ٥.
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مس هو اندراج الفرد تحت عنوان (الهاشمي)  الوجه الثاني: مناط جواز إعطاء الخُ
أو (المطّلبي)، كما ورد ذلك في بعض الروايات، مثل ما رو الشيخ بإسناده، عن زرارة، 
 . ةٍ قَ دَ طَّلِبِيٌّ إِلَى صَ لاَ مُ يٌّ وَ مِ اشِ تَاجَ هَ ا احْ لُ مَ دْ انَ الْعَ هُ لَوْ كَ عن أبي عبد اللَّه C، قال: «إِنَّ
يْئاً  دْ شَ ا لَمْ يَجِ لَ إِذَ جُ الَ C: إِنَّ الرَّ مَّ قَ ، ثُ مْ تُهُ عَ انَ فِيهِ سَ ا كَ مْ فِي كِتَابِهِ مَ لَ لَهُ عَ هَ جَ إِنَّ اللَّ
لَهُ  لُّ  يَحِ نْ  مَّ مِ ونَ  يَكُ وَ يْئاً،  شَ دَ  يَجِ أَلاَّ  إِلاَّ   ، مْ نْهُ مِ دٍ  َحَ لأِ لُّ  تَحِ لاَ  ةُ  قَ دَ الصَّ وَ  ، يْتَةُ الْمَ لَهُ  لَّتْ  حَ

.(١)« يْتَةُ الْمَ
كما  وبالعكس،  مس  الخُ إعطاء  جواز  لعدم  الصدقة  حلية  مقابلة  المعروف  ومن 
هو صريح الروايات ومتسالم الفقهاء، فتدل هذه الرواية على عدم جواز إعطاء الصدقة 
للهاشمي أو المطَّلبي، ولا يدخل تحت هذا العنوان إلاَّ من انتسب إلى هاشم بالأب، ولو 
كان الابن يُطلق على الولد من جهة البنت، ضرورة أن هذه النسبة أضيق عند العرف من 
نسبة الأبوة،كما يشاهد في عرف العربية عدم إطلاق بني تميم مثلاً على المنتسب بالأم، 
ه من بني حسن مثلاً وأبوه من كليب، فإنّه لا يقال: إنّه من بني حسن،  كما إنّه لو كان فردٌ أمّ

بل من كليب.
من  الخصم  عيه  يدَّ ما  مناهضة  على  يقوَ  لم  كلّه  ذلك  سلّم  لو  إنّه  فيه:  واستُشكل 
في  الألفاظ  هذه  لوجود  بالأم،  ينتسب  من  على  القرابة  وذوي  والذريّة  الآل  إطلاق 
مس أيضاً، مع ورود أخبار تؤكد على شمول هذه الألفاظ للمنتسب بالأم،  أحاديث الخُ
» وإن كان لا يشمل المنتسب  يّ مِ اشِ قيَّد أحدهما بالآخر، فلفظ «هَ وذلك لأنّ المثبِتَيْن لا يُ
، ولا منافاة بينهما، فلا  بالأم إلى هاشم، ولكن لفظ «قرابة الرسول» يشمل المنتسب بالأمّ

. يقيد القرابة مثلاً بالمنتسب بالأمّ للَّهاشميّ
مس، إذاً لاشتهر بين الشيعة  ن يُعطى الخُ الوجه الثالث: لو كان المنتسب بالأمّ ممَّ
هات،  اشتهاراً، ولوردت بشأن ذلك أخبار وأحاديث، ولكانت الشيعة تحفظ النسبة بالأمّ
كما هي حافظة للنسبة إلى الرسول من جهة الأب، في الوقت الذي اشتهر خلافه، حتى 

 . كاد يكون اتِّفاقاً
 (E أي قول المرتضى) في الجواهر من قوله: «إذ قضيته J الوجه الرابع: ما ذكره

(١) الاستبصار، ج٢، ص٣٦.
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ه أو  ة، إذ لا يخلو أحد من كون أحد جداته من أمّ مس لسائر الفرق حتى الأمويّ تحليل الخُ

مسهم»(١). ة، فيشارك حينئذٍ بني هاشم سائر الناس في خُ أبيه وإن علت علويّ
للزم  مس  الخُ إعطاء  في  كافية  الأم  طرف  من  النسبة  كانت  لو  الخامس:  الوجه 
مس  الخُ بحليّة  أو  هاشميّة،  وأمه  هاشمي  غير  أبوه  من  على  الصدقة  بحرمة  ا  إمّ نقول  أن 
ه غير  مس والصدقة لمن أبوه هاشمي وأمّ والصدقة لمثله، أو لزم القول حتى بحليّة الخُ

. ه، لأنّ المفروض إلحاق النسبة بالأمّ مس لأبيه، والصدقة من طرف أمّ هاشميّة، فالخُ
به  الولد  فيلحق  الولد  منه  يُخلق  الذي  هو  والأب  وعاء  الأمّ  إنّ  السادس:  الوجه 

ويكون النسب منه.
مس. ه هاشمية من الخُ الوجه السابع: السيرة القطعية على عدم إعطاء من أمّ

وإلى غير ذلك من الوجوه التي لا يخلو أكثرها من إشكال، خصوصاً إن ثبتت أدلة 
الخصم على خلافها.

واستدل لقول السيّد F، بوجوه:
الوجه الأول: بصدق اسم الولد على المنتسب بالأم، كما وردت في ذلك جملة 
أحدهما  عن  مسلم،  ابن  صحيح  مثل  شك،  معها  يبقى  لا  التي  الصريحة،  الروايات  من 
ما  : {وَ لَّ جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ لِ  وْ لِقَ  K ِّالنَّبِي اجُ  وَ أَزْ النَّاسِ  لَى  عَ مْ  رُ يَحْ لَمْ  قال: «لَوْ  أنه   ،B
نِ  سَ لَى الْحَ نَ عَ مْ رُ }، حَ هِ أَبَداً دِ عْ نْ بَ هُ مِ واجَ وا أَزْ نْكِحُ لا أَنْ تَ هِ وَ ولَ اللَّ سُ وا رَ ذُ مْ أَنْ تُؤْ كانَ لَكُ
لاَ  وَ  ،{ النِّساءِ نَ  مِ مْ  كُ آباؤُ حَ  نَكَ ما  وا  نْكِحُ تَ لا  {وَ  : لَّ جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ لِ  وْ لِقَ  B يْنِ  سَ الْحُ وَ

.(٢)« هِ دِّ ةَ جَ أَ رَ نْكِحَ امْ لِ أَنْ يَ جُ لُحُ لِلرَّ يَصْ
}(٣)، المقصود منها  مْ كُ ناءَ أَبْ نا وَ ناءَ وقد استُعمل ذلك في مواضع من الذكر منها: {أَبْ

. }(٤)، الأعم من ولد البنت قطعاً مْ نَائِكُ بْ ئِلُ أَ لاَ حَ الحسن والحسين B. ومنها قوله: {وَ
وإذا أضفنا هذا الواقع، وهو إطلاق الابن على ولد البنت إلى ورود أحاديث كثيرة 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص٩٢.
(٢) الكافي، ج٥، ص٤٢٠.

(٣) سورة آل عمران، آية ٦١.
(٤) سورة النساء، آية: ٢٣.
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لْدِ  ةُ لِوُ قَ دَ لُّ الصَّ مصرحة بحرمة الصدقة على بني هاشم، مثل صحيحة ابن سنان: «لاَ تَحِ
»(١). وعلمنا أن كلّ من حرمت عليه الصدقة للنسب  مٍ اشِ نِي هَ نْ بَ مْ مِ ائِهِ لاَ لِنُظَرَ بَّاسِ وَ الْعَ
مس، لحرمة  مس، وجب بعد ذلك القول بكفاية الانتساب بالأم في إعطاء الخُ جاز له الخُ

مس. أخذ ابن هاشم، الصادق بمن كان ابنه من جهة الأم، أخذه الصدقة فيحل له الخُ
د صدق الآل والذريّة وما إلى ذلك على  الوجه الثاني: هناك روايات متضافرة تُؤكِّ
من انتسب بالأم، مستشهدة بآيات منها استعمال اللَّه تعالى الذرية في عيسى بالنسبة إلى 
لِد من مريم المنتسبة إلى إبراهيم فقط. ومنها ما استشهد  إبراهيم(٢) مع العلم بأنّ عيسى وُ
.(٣) بيريِّ به الإمام الصادق C في الرواية المروية عن تفسير العياشي عن أبي عمرو الزُّ
مس كثيراً، وقد سبق  فإذا أضفنا هذه الحقيقة إلى ورود هذه الألفاظ في أخبار الخُ
آل  من  لأنهم  عليهم  الصدقة  بحرمة  والمجالس  العيون  رواية  في   C الرضا تصريح 
من  الرسول  إلى  أو  هاشم  إلى  ب  للمنتسِ يُعطى  مس  الخُ بأنّ  القول:  لنا  صحّ  الرسول، 
رة للآل والذرية ونحوهما بالأعم من المنتسب بالأم،  الأم، حيث تصبح الأخبار المفسِّ
مس  الخُ بإعطاء  فيها  ح  المصرّ مس  الخُ لأحاديث  رة  ومفسِّ حة  موضِّ الأخبار  هذه  تصبح 

للآل والذرية ونحوهما.
ويُجاب عن هذين الوجهين: بأنّ أحاديث الباب لا تخلو من نوع غموض، حيث 
 ،A وأبناؤه، وذريته، وأهل بيته ،K آل الرسول A إنّ قسماً منها في بيان أنّهم
وذوو قرابته. وهذا لا شك فيه، لا باعتبار أنهم من فاطمة D فقط، بل من جهة أنّهم 

من علي C، وهو نفس محمد K، والمخلوق من شجرته، والمنشق من نوره.
ومخالفته  لعنادهم  ذلك،  ببيان  ميسوراً  يكن  لم  العامة  إفحام  إنّ  حيث  ولكن 
لمصالحهم، التجؤوا A إلى ذكر الشواهد من الآيات، وهي بدورها لا تدل إلاَّ على 
عبِّرة عن الابن والأهل في  الاستعمال فقط، وذلك حيث إنه بعد الغضّ عن الآيات المُ
بإبراهيم   C عيسى  إلحاق  آية  فمنها  قليلة،  آيات  إلاَّ  ليست  وجهها  قلنا  التي  الأئمة 
لا  الذي   C عيسى مثل  إنّ  حيث  المطلوب،  على  يدل  لا  وهذا  ذريته،  من  واعتباره 

(١) الاستبصار، ج٢، ص٣٦.
(٢) الآيات ٨٣-٨٦ من سورة الأنعام.

(٣) راجع الرواية في: تفسير العياشي، ج١، ص١٧٠.
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عدم  رعاية  ومع  بعشيرتها،  إلاَّ  يلحق  ولا  بالضرورة  أمه  جهة  من  إلاَّ  يُنسب  لا  له،  أب 
أمه  إلى  يُنسب  فَ أبوه  يُجهل  من  مثل  أبداً،  له  أب  لا  من  مثل  فإنّ  التنظير،  في  المناقشة 

. ويلحق بعشيرتها، فيقال: ابن هند وابن سمية مثلاً
ا المجاز،  }، والوجه فيه إمّ مْ نَائِكُ بْ ئِلُ أَ لاَ حَ ومنها تحريم حليلة ابن البنت بتعبير {وَ

أو إرادة الأعم بوجه من التوسعة والإلحاق.
ح طائفة من الفقهاء G بأن الابن إذا أُطلِق ينصرف إلى ابن الرجل  ومن هنا صرَّ
المحاورات  في  الإطلاق   لد أنفسنا  من  ذلك  نجد  كما  بنيه.  من  أبنائه  أو  بالمباشرة، 
مس  العرفية، فلا ينصرف إلى ابن البنت في سائر النصوص الشرعية. لا سيما في مثل الخُ
مس لبني هاشم، وحرمة الصدقة عليهم. حيث يُفهم  الذي يتقابل فيه حكمان: حلية الخُ
منه بدليل الاقتضاء عدم حرمة الصدقة على من أبوه غير هاشمي؛ لأنه ممن يُطلق عليه 

مس له. غير هاشمي قطعاً، فيُفهم عدم حلية الخُ
هذا كلّه مضافاً إلى ما سبق بيانه من حكومة مرسل حماد على هذه الأدلة لأخصيّتها. 

مس بالنسبة إلى المنتسب بالأم. ومنتهى ما تُثبت هذه الأدلة إطلاق نصوص الخُ
كيفية التوزيع على المستحقين

الطوائف،  كل  استيعاب  يجب  فهل  مس،  للخُ المستحقين  طوائف  عرفنا  أن  بعد 
مس، أم لا؟. وأشخاص كل طائفة عند تقسيم الخُ

لو  بل  طائفة،  كل  أشخاص  استيعاب  يجب  «ولا   :J الحلي  المحقق  قال 
(٢) والدروس(٣) في  اقتصر من كل طائفة على واحد جاز»(١). خلافاً للمحكي عن الحليّ
خصوص أهل البلد، حيث أوجبا استيعابهم كما ذكر في المستند حيث قال F: «ولا 
يجب بسط حصة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقاً بلا خلاف فيه، ولا على الحاضر 

منهم على الأشهر الأظهر، خلافاً فيه للمحكي عن الحليّ والدروس»(٤).

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٦.
(٢) السرائر، ج١، ص٤٩٦.

(٣) الدروس، ج١، ص٢٦٢.
(٤) مستند الشيعة، ج١٠، ص١٠٠.
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فيعمّ  الأشخاص  ا  قال: «أمّ حيث  الدروس،  في   J الشهيد كلام  يظهر  وهكذا 

الحاضر، ولا يجوز النقل إلى بلد آخر، إلاَّ مع عدم المستحق»(١).
ويستدل لعدم الاستيعاب -بصورة عامة- بوجوه:

أنه  توهم  حيث  الآية،  من  الظاهر   سو الاستيعاب  على  دليل  لعدم  الأصل.   -١
هؤلاء  في  مس  الخُ مصرف  بأنّ  الجنس،  على  إلاَّ  يدل  لا  ولكنّه  الاستيعاب،  يقتضي 

الثلاثة.
لعامة  مس  خُ كل  أنّ  معناه  كان  لما  الأفرادي  للعموم  فيه  اللام  كون  لّم  سُ ولو 
المساكين واليتامى وابن السبيل، بل إنّ الأخماس بصورة عامة لجميع هؤلاء، وهذا أمر 
مس دون  صائر لا محالة. مع ملاحظة أنّ اللَّه قد حسب الفقراء فجعل لهم الزكاة والخُ
المدارك: «لأنّ  كلام  يشير  للأصل  التقرير  هذا  وإلى  الأحاديث.  بعض  في  كما  نقيصة، 
المراد من اليتامى والمساكين في الآية الشريفة الجنس، كابن السبيل، كما في آية الزكاة، 
ر الاستيعاب أو لأنّ الخطاب للجميع. بمعنى أنّ الجميع يجب عليهم  ا لتعذّ لا العموم. إمّ

.(٢)« الدفع إلى جميع المساكين بأن يعطي كلُ بعضٍ بعضاً
٢- إنّ الاستيعاب يستلزم العسر والحرج المنفي في الدين.

وأشكل في هذا الدليل: إنّ الحرج المنفي يُقتصر فيه بمحله، فيلزم الاستيعاب إلاَّ 
. في القدر الذي يلزم الحرج، فلا يدلّ على المدعى من نفي الاستيعاب مطلقاً

الاستيعاب  لزوم  أنّ   نر حيث  أنّه  هو  الاستدلال  هذا  من  المراد  إنّ  وأجيب: 
لزم الاستيعاب، حيث  موجب غالباً بل دائماً للعسر، نستكشف من ذلك أنّ الشارع لم يُ

إنّه لا يحكم بما يوجب العسر.
فإن قيل: نخصص الاستيعاب بالحاضرين في البلد كما فعل الشهيد J؟.

كان الجواب: لا دليل على هذا التخصيص إلاَّ توهم أنّ ذلك منجٍ من هذا الإشكال. 
ا أن نقول بلزوم الاستيعاب ما لم يستلزم الحرج الشخصي، أو نقول  ومن المعلوم أنّه إمّ

بسقوطه مطلقاً كما لا يخفى.
(١) الدروس، ج١، ص٢٦٢.

(٢) مدارك الأحكام، ج٥، ص٤٠٣.
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كل  إحاطة  إمكان  عدم  «إنّ  يقول:  حيث   J الهمداني  المحقق  يشير  ذلك  وإلى 
انتفاء  أو  حصرهم،  لعدم  ا  إمّ السبيل،  وأبناء  والمساكين  الفقراء  أشخاص  بجميع  شخص 
الطريق غالباً لمعرفة جميع أشخاصهم، قرينة قطعيّة على عدم إرادة استيعاب الأشخاص»(١).

٣- السيرة من المتشرعة، والإجماع من الفقهاء على عدم الاستيعاب.
 G ا إلى كلام الفقهاء ا السيرة فيمكن الجزم بها، إلاَّ أنّها قد تكون مستندة إمّ أمّ

أو إلى عدم إمكان الاستيعاب غالباً، فلا تكون حجة برأسها.
ا الإجماع فقد يمكن تحصيله على عدم وجوب استيعاب جميع أفراد الأنواع  وأمّ
ا على عدم لزوم استيعاب الحاضرين فلا. لمخالفة  سواء منهم الحاضرين وغيرهم، أمّ

.H الحلي والشهيد
ولكن قد يقال: إنّ قولهما إنما هو في وظيفة المجتهد الذي تجتمع إليه الأخماس، 

فيجب عليه استيعاب أهل البلد؛ مساكينهم، وأبناء سبيلهم، وأيتامهم.
مس إلى كل الأصناف بحيث إنّه لو جاء إليه فقير  ا أنه يجب عليه تقسيم كل خُ أمّ
مس ذلك، ومقداراً من  مس هذا، وشقصاً من خُ هاشميّ قال له: اصبر. فأخذ قسماً من خُ

ظَنّ بأحد الالتزام به. مس آخر، فهذا لا يُ خُ
ئِلَ  سُ : «.. وَ الَ نِ C قَ سَ نْ أَبِي الْحَ رٍ عَ دِ بْنِ أَبِي نَصْ مَّ حَ دَ بْنِ مُ مَ ٤- صحيحة أَحْ
ي  لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ الَى: {وَ عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ نْ قَ C عَ
ا  مَ ، وَ ولِ سُ الَ C: لِلرَّ ؟. قَ وَ نْ هُ لِمَ هِ فَ انَ لِلَّ ا كَ : فَمَ هُ يلَ لَ قِ }، فَ ساكِينِ الْمَ الْيَتامى وَ بى وَ رْ الْقُ
نْ  لَّ مِ نْفٌ أَقَ صِ نْفٍ وَ نْ صِ ثَرَ مِ نْفٌ أَكْ انَ صِ أَيْتَ إِنْ كَ رَ : أَفَ هُ يلَ لَ قِ . فَ امِ ِمَ وَ لِلإْ هُ ولِ فَ سُ انَ لِلرَّ كَ
يْفَ  كَ  K ِه اللَّ ولَ  سُ رَ أَيْتَ  أَرَ  ، امِ مَ ِ الإْ إِلَى  اكَ  ذَ  :C َال قَ فَ بِهِ؟.  نَعُ  نَصْ يْفَ  فَكَ نْفٍ  صِ

.(٢)« امُ مَ ِ لِكَ الإْ ذَ وَ كَ ، هُ رَ ا يَ لَى مَ عْطِي عَ انَ يُ ا كَ ؟. إِنَّمَ نَعَ صَ
واستشكل فيها بوجوه:

على  العطاء  في  التفاضل  في  الحق  للإمام  أنّ  الرواية  عليه  تدل  ما  منتهى  إنّ   -١
على  م  يُقسَّ أن  يجب  مس  الخُ أنّ  تسليم  بعد  يتم  إنما  وهذا  وقلَّته،  عددهم  كثرة  حسب 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٧.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
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. الأصناف، ويجب أن يستوعب كل فرد من أفراد الأصناف جميعاً

ولكن يسأل السائل عن أنه إذا كان أفراد المسكين أكثر من أفراد اليتيم، فهل يجوز 
له أن يجعل للمساكين ألف دينار ولليتامى مئة لقلَّة عددهم؟.

زاً لذلك. فجاء الجواب مجوّ
٢- ومع التسليم بأنّ ذلك إنما هو للإمام C ولا شك فيه، وإنّما البحث في أنّ 

ذلك هل يجوز للفقيه أو للمكلَّف أم لا؟. ولم تتعرض الرواية إلى ذلك.
٣- معارضتها لمرسلة حماد السابقة بالوجه الآتي.

ا عن الأول فلأنّ الاستدلال ليس بخصوص الجواب عن هذا السؤال،  وأجيب، أمّ
ا  ..»، الظاهر في تخويل سلطة التقسيم إليه، وبقوله: «إِنَّمَ امِ مَ ِ اكَ إِلَى الإْ بل بعموم قوله: «ذَ
..»، الظاهر في كون الأمر إلى الرسول والإمام في كيفية التقسيم،  ا يَرَ لَى مَ عْطِي عَ انَ يُ كَ

وهو يمنح الإمام السلطة التامة في ذلك.
أمر  يرجع  إليه  الذي  الغرض  بل  الإمام،  في  خصوصية  لا  فلأنّه  الثاني،  عن  وأما 

مس. الخُ
مه على حسب  ففي زمانه يجب إعطاء الأخماس إليه كما سيأتي، ولذلك فهو يقسِّ
ض لذلك إلاَّ أنّه يدل على عدم  تقديره، وأما بعده فإنّه وإن كانت الرواية بمعزل عن التعرُّ

اعتبار الآية استيعاب الأفراد. 
الداخلة على الجمع والدالة على الاستغراق،  واستدلّ للقول الثاني بظاهر اللام 

وقد سبق بيان الوجه في هذا الدليل وعدم حجيته.
مسائل في تقسيم الخمس

الأولى: عدم استحقاق بني المطّلب

ق الحلي(١)،  ح به المحقِّ مس هو كلّ من ولده عبد المطّلب، كما صرّ مستحق الخُ
وذلك لأنّ المدار فيه كونه هاشميăا، كما سبق في بعض الروايات التصريح به، من مثل 

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٦.
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 :C (١). وقوله«.. ةٍ قَ دَ طَّلِبِيٌّ إِلَى صَ لاَ مُ يٌّ وَ مِ اشِ تَاجَ هَ ا احْ لُ مَ دْ انَ الْعَ قوله C: «لَوْ كَ
»(٢). وحيث انحصر ولد هاشم  مٍ اشِ نِي هَ نْ بَ مْ مِ ائِهِ لاَ لِنُظَرَ بَّاسِ وَ لْدِ الْعَ ةُ لِوُ قَ دَ لُّ الصَّ «لاَ تَحِ
مرسلة  في  ما  مثل  الروايات،  لبعض  تبعاً  الفقهاء  كلام  في  كِر  ذُ المطلّب،  عبد  بني  في 
ينَ  ةُ النَّبِيِّ K الَّذِ ابَ رَ مْ قَ سَ هُ مُ مُ الْخُ هُ لَهُ لَ اللَّ عَ ينَ جَ ءِ الَّذِ لاَ ؤُ هَ حماد المتقدمة وفيها: «وَ

.(٣)«.. مْ هُ سُ فُ طَّلِبِ أَنْ بْدِ الْمُ نُو عَ : بَ مْ هُ }، وَ بِينَ رَ َقْ تَكَ الأْ يرَ شِ رْ عَ أَنْذِ : {وَ الَ قَ هُ فَ مُ اللَّ هُ رَ كَ ذَ
طالب  وأبو   ،  K النبي  والد  عبداللَّه  وهم:  أولاد  عشرة  المطلب  لعبد  وكان 
والغيداق  وضرار،  لهب،  وأبو  والزبير،  وحمزة،  والعباس،   ،B الوصي والد  عمران 
في  قال  أسنّهم.  وهو  الحارث  أبو  نِّي  كُ وبه  والحارث،  م،  ومقوّ حجل)،  سمي  (وربما 
مصباح الفقيه J: «ربما قيل: إنهم أحد عشر بجعل حجل غير الغيداق، بل اثني عشر 

بإضافة قثم»(٤).
ولكن نسل عبدالمطلب انحدر من أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب(٥)، 
وهم المعنيّون بقرابة الرسول K في بعض الروايات، كما إنّهم المقصودون بآل النبي 
مس هم الأئمة من  K، أو ولد فاطمة D بنوع من المجاز، لكون من يتولى أمر الخُ

. مس كملاً أبناء رسول اللَّه K، وإليهم يرجع نصف الخُ
بن  المطّلب  بني  استحقاق  في  الكلام  وإنّما  خلاف،  ولا  فيه  شبهة  لا  ا  ممَّ وهذا 
كبر  أن  إلى  هاشم  بعد  مؤقتاً  السيادة  انتقلت  وإليه  هاشم،  أخا  كان  الذي  عبدمناف، 
الذين  بنيه  استحقاق  في  الخلاف  وقع  فقد  السيادة،  مقاليد  بيده  وأخذ  عبدالمطلّب 
كانوا مشهورين في القرن الثاني للهجرة ومعروفين على ما في بعض الكتب التاريخية، 

مس. فالمشهور على عدم استحقاقهم الخُ
وذهب ابن الجنيد والمفيد H في غريته إلى استحقاقهم له.

المعتبرة،  حماد  ولرواية  الدليل،  عدم  من  سيأتي  لما  بالأصل،  للمشهور  ل  واستُدِ
(١) الاستبصار، ج٢، ص٣٦.
(٢) الاستبصار، ج٢، ص٣٦.

(٣) الكافي، ج١، ص٥٤٠.
(٤) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٧.

(٥) ذكره المحقق الحلي J في شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٦.
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نَ  مِ لاَ  وَ  ، يْشٍ رَ قُ يُوتَاتِ  بُ لِ  أَهْ نْ  مِ المطلب)  عبد  بني  حكم  في  (أي  مْ  فِيهِ «لَيْسَ  ففيها: 

.(١)«.. مْ الِيهِ وَ نْ مَ سِ مِ مُ ا الْخُ ذَ مْ فِي هَ نْهُ لاَ مِ مْ وَ لاَ فِيهِ ، وَ دٌ بِ أَحَ رَ الْعَ
بعدم  الحكم  فيشملهم  المطلب،  عبد  بني  ليسوا  المطلّب  بني  أن  في  ريب  ولا 

 . الاستحقاق، وهناك بعض الأحاديث الأخر الظاهرة في الاختصاص أيضاً
واستُدل للقول الآخر:

«لَوْ  قال:   ،C عبداللَّه  أبي  عن  زرارة،  عن  بإسناده  الشيخ  عن  بالمرويّ   -١
يكون  أن  العطف  من  الظاهر  إنّ  حيث   .(٢)«.. طَّلِبِيٌّ مُ لاَ  وَ يٌّ  مِ اشِ هَ تَاجَ  احْ ا  مَ لُ  دْ الْعَ انَ  كَ
المعطوف غير المعطوف عليه، فلا يكون المراد بالمطّلبي بني عبد المطّلب، لأنّ ذلك 

. يوجب كون العطف من عطف الخاص على العامّ
في  خصوصاً  اللغة،  في  بعزيز  ليس  العام  على  الخاص  عطف  إنّ  حيث  ولكن 
مثل المقام الذي انحصر أفراد العام في الخاص، فكان ذكر الخاص بياناً وتأكيداً للعام، 
بني  المطّلبي  من  المراد  كون  في  الحديث  هذا  ظهور  يكن  لم  منه،  المراد  إلى  وإشارة 
مطّلب حجة، مع مخالفته لسائر الروايات وإعراض المشهور عنه. فيكون المراد منه بني 
عبد المطّلب بحذف المضاف، للقاعدة المطّردة في مثل العبد إذا أضيف وأريد النسبة، 

ف المضاف، فيقال في النسبة إلى عبد الأشهل (الأشهلي). ذِ بَ إلى ما بعده وحُ نُسِ
قُ فِي  تَرِ فْ طَّلِبِ لاَ نَ نُو المُ بَ ا وَ ٢- بالمروي عن النبي K بطرق العامة أنّه قال: «إِنَّ

.(٣)« هِ ابِعِ يْنَ أَصَ بَّكَ بَ شَ . وَ دٌ احِ ءٌ وَ يْ مْ شَ هُ نُ وَ ا نَحْ إِنَّمَ ، وَ مٍ لاَ لاَ إِسْ لِيَّةٍ وَ اهِ جَ
دلالة  ولا  له  جابر  لا  السند  ضعيف  شاذ  بأنّه  الحديث  بهذا  الاستدلال  ردّ  يُ ولكن 
ن على اتحاد أحكام  فيه، حيث إنّ الاتحاد في الجاهلية والإسلام وعدم الافتراق لا يدلاَّ

الفريقين كلّها، كما لا يخفى.
مس، إضافة إلى  ومن ذلك كلّه يُعلم أنّ الأظهر هو عدم استحقاق بني المطّلب الخُ

موافقة ذلك للاحتياط، ومخالفة الحكم للعامة.

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص٥٩.

(٣) سنن أبي داود، ج٢، ص٢٦.
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الثانية: اختصاص طائفة بكل السهام

بكل  طائفة  اختصاص  يجوز  أم  الأصناف  إلى  السادات  سهم  تقسيم  يجب  هل 
السهام الثلاثة؟.

وإجماع  الروايات  عليه  وتدل  سهام.  بثلاثة   C الإمام اختصاص  في  ريب  لا 
وابن  والمساكين  اليتامى  من  واحدة  طائفة  اختصاص  جواز  في  اختلفوا  ولكن  الفقهاء. 
السبيل بسهم السادات، قال المشهور نقلاً وتحصيلاً، خصوصاً بين المتأخرين، على ما 
بعدم  الحدائق  وفي  الصلاح  وأبو  المبسوط(٢)  في  الشيخ  وقال  بالجواز(١)،  الجواهر  في 

الجواز.
يُستدل لعدم الجواز بأمور:

مسهُ  خُ هِ  لِلَّ أَنَّ  فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ تُمْ  نِمْ غَ ا  أَنَّمَ وا  لَمُ اعْ {وَ تعالى:  قال  مس:  الخُ آية   -١
.(٣){ بِيلِ ابْنِ السَّ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ بَى وَ رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ وَ

بتقريب: إنّ ظاهر اللام التمليك والاختصاص، وظاهر العطف التشريك. فيكون 
مس لليتامى وللمساكين ولابن السبيل، وهو يقتضي كون كلّ واحد من  المعنى: إنّ الخُ
مس، كدلالة قولنا: إنّ هذا لزيد وعمرو على أنّ جزءاً  هذه الأصناف مالكاً لجزء من الخُ
من هذا لزيد وجزءاً لعمرو. وهذا لا يتنافى مع إرادة الجنس من الألف واللام الذي ينفي 

الاستيعاب؛ وذلك لأنّه لا ارتباط بينهما.
فلا يلزم من إرادة اللام في اليتامى أنّ كون ذكر هذه الأمور إنما هو بيان المصرف 

دون بيان الشركة كما هو مقتضى العطف.
مٌ  هْ سَ  : مٍ هُ أَسْ تَّةِ  سِ لَى  عَ سُ  مُ الْخُ مُ  يْنَهُ بَ مُ  قْسَ يُ وفيها: «وَ المتقدمة  حماد  مرسلة   -٢
مٌ  هْ سَ وَ  ، اكِينِ سَ لِلْمَ مٌ  هْ سَ وَ ى،  يَتَامَ لِلْ مٌ  هْ سَ وَ بَى،  رْ الْقُ ي  لِذِ مٌ  هْ سَ وَ  ، هِ اللَّ ولِ  سُ لِرَ مٌ  هْ سَ وَ  ، هِ لِلَّ

.(٤)«.. بِيلِ نَاءِ السَّ َبْ لأِ
(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٠١-١٠٣.

(٢) المبسوط، ج١، ص٢٦٢.
(٣) سورة الأنفال، آية: ٤١.
(٤) الكافي، ج١، ص٥٣٩.
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وهذه الرواية كالصريح في لزوم التقسيم كذلك.

تقسيمه  من  المتقدمة  الروايات  بعض  في  المنقول   K النبي بفعل  ي  التأسّ  -٣
مس على الأصناف. الخُ

ة قطعاً دون غيره  ٤- قاعدة الاشتغال، حيث إنّ التقسيم إلى ستة أسهم مبرئ للذمّ
ة عنه. الذي يبقى معه اليقين بالاشتغال بغير اليقين بالبراءَ

٥- لو كان الغرض من ذكر الأصناف في الآية بيان المصرف فقط لصحّ أن يُعطى 
مس لليتامى مثلاً فقط، مع أنّ ذلك معلوم البطلان.  كلّ الخُ

لّ للمشهور: واستُدِ
أولاً: بالأصل الذي لا يعارضه ما تقدم من الأدلة. ذلك لأنّ الآية لا ظهور فيها في 
مس يجب صرفه في هذه الأصناف، مثل آية الزكاة التي وردت بمثل  أكثر من كون الخُ
فيها.  المصرف  بيان  بل  زكاة،  كل  في  الاشتراك  بيان  إرادة  عدم  ثبت  وقد  العبارة،  هذه 
خصوصاً وأنّ اللام لم تأتِ في الأصناف الثلاثة، والعطف كما يمكن أن يكون لكلٍّ من 
وهو  لأحدهما،  يكون  أن  يمكن  كذلك  معاً،  الاختصاص  وفي  المصرف  في  الاشتراك 

بيان المصرف فقط، خصوصاً وأنها في بيان التشريع في صيغةٍ مُجملةٍ غير مبيّنة.
نعم، الظاهر من اللام المكررة في الأصناف الثلاثة الأولى هو الاختصاص على 
بَى...}. ولهذا  رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ مسهُ وَ هِ خُ أَنَّ لِلَّ وجه الاشتراك، حيث قال عز وجل: {فَ
مس سهمين: سهم للَّه والرسول وذي القربى، وسهم للفريق  اتفقوا على لزوم تقسيم الخُ

الآخر. مع ذهاب المشهور إلى عدم لزوم تقسيمه إلى ثلاثة في سهم السادة.
وبهذا يحصل الفرق بين المقامين ويظهر وجه الفساد في الوجه الخامس. 

مس إلى سهامٍ ستة، خصوصاً  كِر فيه تقسيم الخُ ا ذُ أما مرسلة حماد وما بمعناها ممَّ
تارةً  عنها  أجيب  فقد  الوجوب،  في  الظاهرة  الخبريّة  بالجملة  التعبير  حماد  مرسلة  وفي 
بإرادة الندب منها للأدلة الآتية، وأخر بأن المراد أنّ جميع الأخماس التي تجتمع عند 
الإمام  على  إنّ  حيث  فيه،  ريب  لا  وذلك  أسهم،  ستة  على  تقسيمها  عليه  يجب  الإمام 

إعاشة فقراء الهاشميين ولو بجعل نصيبه على نصيبهم.



٣٣٠............................................................................... الخمس
مس، وإلاَّ فلا يجب  هذا إذا كان هناك في الأصناف ولو فرد واحد من يعوزه الخُ
التقسيم قطعاً، حتى على القول بلزومه. وليس في الرواية بيان حكم المكلّفين أنفسهم 
حيث  الجواهر  في  أشار  هذا  وإلى  ستة أسهم.  على  قلّ  وإن  مس  خُ كل  تقسيم  بوجوب 
، إذ ربما قيل:  مس لا كلّ شيء يحصل منه وإن قلّ قال F: «أو إرادة قسمة تمام الخُ
مس جملة  إنّ الآية ونحوها وإن سلّم دلالتها على الملك والاشتراك لكن بالنسبة إلى خُ

الغنائم»(١).
ذكر  من  التقسيم  إرادة  في  ظهورها  سلّم  لو  الآية  من  الظاهر  هو  وهذا  أقول: 
بعد  نظر»(٢).  من  يخلو  لا  كان  «وإن  قال:  حيث  الجواهر،  في  استبعده  وإن  الأصناف، 
مس من الموارد المالية  احتماله السابق، وذلك لأنّ الظاهر من مجموع الأخبار أنّ الخُ
صيانة  هو  إنما  شرعه  من  المنشودة  الغاية  وإنّ  الروحي،  وزعيمهم  المسلمين  لرئيس 
إشباع  هي  مس  خُ مس  خُ كل  تشريع  من  الغاية  أنّ  يعني  لا  وهذا  الفقر،  من  الهاشميين 
جميع المساكين، وإشباع جميع اليتامى، وإعاشة كلّ ابن سبيل، بل المقصود من تشريع 

كل الأخماس تأمين كل النواقص المادية للَّهاشميين.
فَ أنّ المصرف لكل الأخماس مجتمعة هو العناصر الفقيرة في المجتمع  رِ فإذا عُ
الهاشمي الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً إلى العيش، وأنّ الغاية من تشريعه من 
مس يجب تقسيمه إلى  فَ أنّه لا وجه للقول بأنّ كلّ خُ رِ حيث المجموع تأمين حياتها؛ عُ

ستة أقسام.
هذا كلّه في بيان فساد الوجه الأول والثاني والأخير. 

ي بفعل النبي K الذي هو مقتضى الوجه  أما الاستدلال بأصالة الشغل والتأسّ
رَ في محلّه، والتأسي لا  رِّ الرابع والثالث، فمعلوم البطلان لكون الأصل البراءة، على ما قُ

يدل على أكثر من الاستحباب. هذا كلّه في تقرير الأصل.
إنّ  وكما  الأحاديث،  بعض  به  ح  صرّ كما  الزكاة  مكان  عَ  ضِ وُ قد  مس  الخُ إنّ   : ثانياً

مس. الزكاة لا يجب صرفها في كل الطوائف فكذلك الخُ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٠٨.

(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٠٩.
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. داً وهذا الوجه لا يصلح دليلاً وإن صلح مؤيِّ

أَيْتَ  رَ أَفَ  : هُ لَ يلَ  قِ وفيها: «فَ  ،C الرضا عن   ، البزنطيّ صحيحة  من  تقدم  ما   : ثالثاً
 :C َال قَ نَعُ بِهِ؟. فَ يْفَ نَصْ ، فَكَ نْفٍ نْ صِ لَّ مِ نْفٌ أَقَ صِ ، وَ نْفٍ نْ صِ ثَرَ مِ نْفٌ أَكْ انَ صِ إِنْ كَ
وَ  ، هُ رَ ا يَ لَى مَ عْطِي عَ انَ يُ ا كَ ؟. إِنَّمَ نَعَ يْفَ صَ هِ K كَ ولَ اللَّ سُ أَيْتَ رَ ، أَرَ امِ مَ ِ اكَ إِلَى الإْ ذَ

.(١)« امُ مَ ِ لِكَ الإْ ذَ كَ
»، ربط العطاء بتدبيره  ا يَرَ لَى مَ عْطِي عَ انَ يُ بتقريب: إنّ الظاهر من قوله C: «كَ
التفاضل  تسويغه  من  يُكتشف  بل  لا،  أو  الأصناف  على  القسمة   رأ سواءً  أي  مطلقاً؛ 
الأصناف،  خصوصية  عدم  والجواب؛  السؤال  نصّ  من  يُكتشف  كما  الأشخاص،  بين 
حيث إنّه لو قيل بأنّ المقصود بالعطف إرادة التشريك في التقسيم، لكان ظاهره التقسيم 

المتساوي؛ لأنّ العطف يقتضي ذلك.
التقسيم  ظهور  عن  اليد  رفع  ليس  قلنا:  الظهور.  هذا  عن  اليد  تُرفع  إنّه  قيل:  ولو 
في التساوي مع القول بإرادة التقسيم بأفضل وجهاً من رفع اليد عن ظهور العطف في 

التقسيم، بل في خصوص بيان المصرف.
ولعلّه إلى ذلك أشار المحقق الهمداني F حيث قال: 

«لأنا نقول: المتبادَر من أدلة الخصم بعد تسليم إرادة المشاركة بين الأصناف في 
الاختصاص والتمليك إنما هو إرادته على حسب ما تقتضيه قاعدة الشركة، من استحقاق 
مس، لا يحتمل الزيادة والنقصان، فحمل الأدلة على  كلِّ شخص أو صنف مقداراً من الخُ
مس، بحيث يجوز للمعطي المكلَّف  إرادة اختصاص كلِّ صنف أو شخص بشيء من الخُ
مس أن يجعل سهماً درهماً وآخر ألفاً وبالعكس خلاف ظواهر الأدلة، بل ظاهرها  بالخُ
كِر منقوض بسهم الإمام  إرادة القسمة المتساوية إما على الرؤوس أو الأصناف، مع أنّ ما ذُ
الذي لا يحتمل الزيادة والنقصان، فحمل الأدلة على إرادة التعميم والبسط على الأصناف 
على وجه لا ينافيه جواز التفاوت مع مخالفته لقاعدة الشركة، ليس بأولى من حملها على 

إرادة المصرف بالنسبة إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، بل هذا أولى»(٢).

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٨.



٣٣٢............................................................................... الخمس
مَ أيضاً في مسألة عدم وجوب الاستيعاب، وهو أنّ الرواية  نعم، يبقى إشكالٌ تقدَّ

تضمنت لحكم الإمام C، ولا وجه لقياس المكلَّف به.
عدم  عن  بذلك  الكشف  جهة  من  المناط  عموم  فهم  جهة  من  ا  إمّ عنه:  والجواب 
ا من جهة كون الحكم  كون المقصود من الآية التسهيم الحقيقي بل بيان المصرف، وإمّ
مس إليه، وهو راعي أمور المسلمين، فمن الأولى  إذا ثبت في الإمام، مع لزوم حمل الخُ

مس. ثبوته في المكلَّف الذي بيده قسم قليل من الخُ
مع  هذا  غيره.  من  أولى  الإمام  في  سهم  على  التقسيم  اعتبار  كون  وجه  م  تقدَّ وقد 
ه إلى الرضا  جِّ نْ بيده الأمر، لوقوعه جواباً للسؤال الظاهر أنّه وُ إمكان إرادة الإمام مطلق مَ
كل  من  بحكمه  الأعرف   C الإمام  حكم  لا  للشيعة،  الفعلي  الحكم  لمعرفة   C

الناس، وليس ذلك بعزيز في الأخبار.
وليّ  إلى  مس  الخُ إيصال  عن  (أي  زَ  جَ عَ نْ  مَ الآتي: «فَ عيسى  خبر  في  قوله   : رابعاً
نْ  يْتِي مِ لِ بَ نْ أَهْ اءِ مِ فَ عَ لِكَ إِلَى الضُّ عْ ذَ فَ يَدْ لْ ، فَ الِ نَ الْمَ يرِ مِ لَى الْيَسِ رْ إِلاَّ عَ دِ قْ لَمْ يَ المؤمنين) وَ

.(١)«.. ةِ َئِمَّ لْدِ الأْ وُ
وليس بخافٍ وجه دلالته على عدم لزوم القسمة على الأصناف. 

وهذه الوجوه، إذا لوحظت مجتمعة، ولوحظت السيرة القائمة بين المتشرعة على 
مس على الأصناف، وأضيف ذلك الى الشهرة القطعية، أفادت الوثوق  عدم تقسيم كل خُ

مس كما لا يخفى. المعتمد عليه في الباب بجواز تخصيص طائفة بالخُ
وهكذا نعرف أنّ القول المشهور هو الأقو، ولكن الأحوط هو القول الثاني.

ل نقص الهاشميين الثالثة: الإمام يُكمِّ

عليه  يدل  ما  على  حضوره،  حال   C الإمام إلى  جميعه  مس  الخُ إيصال  يجب 
دلَّت  التي  الفصل  هذا  أول  في  ذكرناها  التي  الروايات  مثل:  المتقدمة،  النصوص  بعض 

مس هو الإمام C فقط. على أنّ من يتولى أمر الخُ
مس على الطوائف الثلاث على قدر الكفاية  ويقوم الإمام C بتقسيم نصف الخُ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٣.
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مقتصداً، على ما تدل عليه الأحاديث الآتية مضافاً إلى كونه لا خلاف فيه على الظاهر، 

إلاَّ أنّ في المسالك أنّه وجه في المسألة.
الوصف،  يوجد  لا  سنته  قدر  إعطائه  ومع  الهاشمي،  للفقير  ع  ضِ وُ مس  الخُ ولأنّ 
الكفاية  قدر  أُعطي  لو  يلزم  ذلك  إنّ  حيث  من  لٌ  تأمّ وفيه  الحاجة،  من  أكثر  يُعطى  فلا 
مس  تدريجاً، أما لو دُفع إليه مرةً واحدة أكثر من كفايته فلا يلزم ذلك. مضافاً إلى أنّ الخُ
بدل الزكاة، وذلك جائز في الزكاة، مع أنّ الأصل يقتضي الجواز، حيث إنّ اللازم كون 

الهاشمي فقيراً حين الأخذ.
وأما الأخبار الآتية فهي لا تدل إلاَّ على الاستحباب، مع كونها مخصوصة بالإمام 
م نقل صحيحة البزنطي المشتملة على أنّ الإمام C يفعل حسب ما  C. وقد تقدَّ

ير، وهو ظاهر في أنّ التفاضل موكول إليه بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبالجملة لو ثبت إجماع في المقام، وإلاَّ فالقول بأنّ ذلك موكول إلى نظر الإمام 

هو الأشبه.
مس بعد تأمين حياتهم شيء كان للإمام، وإن  ثم إنْ فضل من سهم السادة من الخُ
ح به المشهور(٢)،  ة الإمام C من نصيبه، كما قال المحقق الحلي(١)، وصرّ نقص أتمّ

ة وأطال البحث فيه(٣). خلافاً للحلّي الذي نفى ذلك بشدّ
ويستدل للمشهور بالخبرين التاليين:

ا  مَ نَّةِ  السُّ وَ الْكِتَابِ  لَى  عَ مْ  يْنَهُ بَ مُ  قْسَ «يُ فيها:  كان  التي  المتقدمة  حماد  مرسلة   -١
مْ  نَائِهِ تِغْ نِ اسْ زَ أَوْ نَقَصَ عَ جَ إِنْ عَ الِي، وَ وَ وَ لِلْ هُ ءٌ فَ يْ مْ شَ نْهُ لَ عَ إِنْ فَضَ ، فَ مْ نَتِهِ نُونَ بِهِ فِي سَ تَغْ سْ يَ
َنَّ لَهُ  مْ لأِ هُ ونَ مُ يْهِ أَنْ يَ لَ ارَ عَ ا صَ إِنَّمَ ، وَ نُونَ بِهِ تَغْ سْ ا يَ رِ مَ دْ هِ بِقَ نْدِ نْ عِ قَ مِ نْفِ الِي أَنْ يُ لَى الْوَ انَ عَ كَ

.(٤)«.. مْ نْهُ لَ عَ ا فَضَ مَ
 ، ةً اصَّ فُ لَهُ خَ النِّصْ ٢- مرفوعة أحمد المتقدمة أيضاً، قال الإمام C فيها: «.. فَ

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٦.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٠٩.

(٣) السرائر، ج١، ص٤٩٢.
(٤) الكافي، ج١، ص٥٤٠.
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مُ  لَهُ لُّ  تَحِ لاَ  ينَ  الَّذِ  A دٍ  مَّ حَ مُ آلِ  نْ  مِ بِيلِ  السَّ نَاءِ  بْ أَ وَ اكِينِ  سَ الْمَ وَ ى،  يَتَامَ لِلْ فُ  النِّصْ وَ
 ، مْ تِهِ ايَ رِ كِفَ دْ لَى قَ مْ عَ طِيهِ عْ وَ يُ هُ ، فَ سِ مُ لِكَ بِالْخُ انَ ذَ كَ هُ مَ مُ اللَّ هُ ضَ وَّ ، عَ اةُ كَ لاَ الزَّ ةُ وَ قَ دَ الصَّ
ارَ لَهُ  ا صَ مَ هِ، كَ نْدِ نْ عِ مْ مِ هُ لَهُ مْ أَتَمَّ هِ فِ كْ لَمْ يَ مْ وَ نْهُ إِنْ نَقَصَ عَ ، وَ وَ لَهُ هُ ءٌ فَ يْ مْ شَ نْهُ لَ مِ إِنْ فَضَ فَ

.(١)« انُ هُ النُّقْصَ مُ زَ لْ لِكَ يَ ذَ لُ كَ ضْ الْفَ
واستشكل فيهما ابن ادريس F بوجهين(٢):

ر في الأصول  رِّ ١- ضعف السند على مبناه من عدم التمسك بأخبار الآحاد، وقد قُ
العمل بالخبر الواحد الموثوق به.

ولا ريب في أنّ مرسلة حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه من تلك الأحاديث 
البزنطي  مضمرة  وأيّدته  الأصحاب،  من  المشهور  عمل  إليها  انضم  إذا  سيما  الموثوقة، 
الأحاديث  تقطيع  بسبب  إضماره  يكون  أن  والمحتمل  الإمام،  غير  عن  سؤاله  المستبعد 

في العهد المتأخر.
٢- ضعف الدلالة، حيث ذكر أنّ معنى الروايتين أنّ الإمام يحفظ السهام الزائدة 
من السادة لسنتهم الآتية، يجعلها في بيت مال المسلمين. كما إنه في صورة النقص يتم 

لهم من الزكاة وغيرها من الموارد المالية للمسلمين.
وفيه: إنّ من يتأمل في الخبرين ير أنهما ظاهران، بل صريحان، في كون اللازم 
على الإمام دفع ما يعوز، وأن له أخذ ما يزيد، خصوصاً بعد المقابلة في آخر الروايتين 

بين النقص والزيادة، بأن من له الغنم فعليه الغرم، كما لا يخفى.
ؤيِّده ظاهر  واستدل ابن إدريس F بالأصل، وأنّه يقتضي كون مال كل أحد له، ويُ
غيره  في  نصيبه  صرف  بلزوم  فالقول  مس،  الخُ من  نصيبه  صنف  لكل  تجعل  التي  الآية 
خلاف مقتضى الآية، مضافاً إلى أنّه لم يُعرف للإمام عيال غير عياله الواجبي النفقة عليه.
ولكن ذلك كلّه غير وجيه مع قبول سند ودلالة الحديثين السابقين كما هو الظاهر. 
بلا  البحث  كون  الحدائق(٣)  في  ذكر  فقد  البحث،  هذا  على  المترتبة  الفائدة  ا  وأمّ

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
(٢) السرائر، ج١، ص٤٩٢-٤٩٥.

(٣) الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٣٨٣-٣٨٥.
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مس الى الإمام في حياته، وهو أعرف بما يجب عليه  فائدة أصلاً، حيث يجب دفع الخُ

ع غيره على البحث أموراً، وهي كما يلي: منّا، ولكن فرّ
١- جواز صرف سهم الإمام C في عصر الغيبة في السادة، حيث إنّه لو كان 
العصور  هذه  ففي  الهاشميين،  مؤونة  من  نقص  ما  إتمام  حضوره  عهد  في  الإمام  على 

يجوز أن يُعطى سهمه لهم حيث إن سهمهم لا يكفيهم كما هو الظاهر.
بقوله:  البحث  على  المسألة  هذه  تفريع  في   F الهمداني  المحقق  واستشكل 
معظمه  أو  مس  الخُ كلّ  ونقل  الإمام،  يد  بسط  صورة  الخبرين  مورد  في  المفروض  «إذ 
النقص  بتتميم  ولو  سهمهم  من  الهاشميين  فقراء  جميع  بمؤونة  القيام  يسعه  بحيث  إليه، 
من نصيبه، كسائر السلاطين القاهرين الذين يُنقل إليهم الخراج ويصرفونه في مصارفه، 
فلا يتناول مثل هذه الأعصار التي لا يصل بيد من يتولى تقسيمه، إماماً كان أو غيره أم 
 C أنّه يفهم من الخبرين أنّه كان على الإمام صاحب المال، إلاَّ أقل قليل. فهل تر
في مثل هذا الفرض مؤونة جميع فقراء الهاشميين من ماله المختص به، وإلاَّ لكان الإمام 
C عند قصور يده من أفقر الناس، ضرورة عدم وفاء ما في يده من أمواله عادةً بمؤونة 
بل  الأصحاب،  به  صرح  ما  خلاف  أنه  مع  عصره،  في  بالفعل  الهاشميون  إليه  يحتاج  ما 
لِم بالضرورة من عدم قيامهم في الظاهر حال قصور يدهم بمؤونة الجميع.  خلاف ما عُ

فلعلّه لذا وقع التعبير عنه في الخبر الأول بالوالي»(١).
لا  كان  وإن  يده،  وبسط  الإمام  سلطنة  بحال  الحكم  هذا  تقييد  من  ذكره  ما  أقول: 
كون  الأدلة  من  الظاهر  إنّ  يقال:  قد  أنّه  بيد  منه،  إليه  المنصرف  هو  ولكنه  الدليل،  يفيده 
مس وتشريعه إنّما هو لسدّ فقر الهاشميين بدل الزكاة، وإنّ الإمام بما هو رئيس  وضع الخُ
مس لشؤون السيادة والزعامة كما  ع له نصف الخُ ضِ لهم ووالٍ عليهم يقوم بذلك، وقد وُ
مس في عصر الغيبة، ومن شؤون  يأتي التنبيه عليه مع ذكر أحاديثه في بحث مصرف الخُ
صة لهم، وإلاَّ أتمه لهم  ذلك إدارة وإعاشة الفقراء، فإذ أمكن إدارتهم من السهام المخصّ

بما عنده.
الإمام  كان  إذا  بما  مخصوص  الحكم  هذا  كون  الواضح  من  إنّ  حيث  ولكن 

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٤٩.
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إليه  يُجبى  ما  قدر  وعلى  الزعامة  قدر  على  ولكن  بمورده،  ذلك  اختص  وزعيماً،  رئيساً 
مسه، وجب إدارتهم وإعاشتهم ولو  ل إليه خُ مِ مس. فإن كان رئيساً على بلد وحُ من الخُ

بجعل نصيبه على نصيبهم.
ولو كان سيداً على دولة وجب ذلك بالنسبة إليها. وعلى هذا المعدل.

وهذا هو الذي جرت سيرة الفقهاء G في هذه الأعصر عليها بإدارة القطر الذي 
يُعطى اليهم قيادها وزمام أمرها، ذلك لأنّ كل منطقة تمتلك بحسب العادة ما تحتاج إليه 
من المواد الأوليّة، بيد أنّ تفاوت الكفاءات تخلق تفاضلاً تساعدها الظروف والحوادث 
الخارجيّة، فيحتاج إلى أخذ المال بيد قاهرة من صاحب الثروة البالغة الفائضة، وصرفها 

مس، وإن كان غيره فباسم الزكاة. في صاحب العجز، فإن كان هاشميăا فباسم الخُ
وقد يكون هذا هو الحكمة التي من أجلها استحب، بل وجب على القولين الآتيين، 

مس وزكاة كل بلد فيه. صرف خُ
ة تفريع هذه الثمرة على البحث، وذلك بأنّه إن كان على  ومن هذا كله نعرف صحّ
مسه، كان ذلك ثابتاً في  الإمام إتمام نصيب السادة من نصيبه في المقدار الذي يُعطى خُ
مس. مس في فقراء السادة الذين يتولاهم صاحب الخُ زمانه وبعد زمانه، فيصح صرف الخُ
فإن قيل: كيف يُستدل لهذا التفصيل مع أنه لو قلنا باشتراط بسط اليد لاستلزم عدم 
صحة تفريع الثمرة المزبورة مطلقاً، أو قلنا بعدم الاشتراط لصحَّ التفريع مطلقاً، فمن أين 

جاء هذا القول الثالث؟.
الأحاديث،  فبإطلاق  هذا  من  أكثر  اشتراط  لعدم  أما  لذلك  نستدل  الجواب:  كان 
عدم  معلوميّة  من  سابقاً   F الهمداني  المحقق  ذكره  فلما  المقدار  هذا  لاشتراط  ا  وأمّ
كل  إعالة  عليه  الواجب  ليكون  يده  بسط  عدم  مع  حتى  أي  مطلقاً؛  الإتمام  لزوم  إرادة 
مس مطلقاً؛ أي لزوم الإتمام على  الفقراء الهاشميين ولو لم يعط إلاَّ شيء ضئيل من الخُ

الإمام مطلقاً، سواءً كان مبسوط اليد وغير مبسوط اليد.
ع على هذا البحث: أنّه على القول بلزوم التتميم لا يجوز إعطاء الفقير  فرّ ٢- وقد يُ
أكثر من قدر حاجته، وإلاَّ يجوز. وذلك لأنّه على القول بأنّ الزائد للإمام لا يجوز إعطاء 

الزائد للَّهاشمي، وإلاَّ يجوز.
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ا يعطيه الإمام ويصرفه في الهاشميين بعد إغنائهم،  وفيه: إنّ معنى الزائد، الزائد عمّ

ة، وإن كان أعطى أكثر منها لهم. لا الزائد عن مقدار مؤونتهم السنويّ
هذا من جانب، ومن جانب آخر قد يمكن أن نقول بما قاله الحلّي F من عدم 
كون الفاضل له، ومع ذلك نقول بعدم جواز إعطائهم أكثر من مؤونتهم، بل ينتظر سائر 

الحوائج التي قد تعرض لهم في السنين القادمة.
الرابعة: اشتراط الفقر في ابن السبيل واليتيم

نْ هو اليتيم؟. وهل يُشترط فيهما الفقر؟. نْ هو ابن السبيل، ومَ مَ
ابن السبيل هو الذي تلبّس بالسفر فعلاً، لا الذي عزم عليه. ولا يُشترط أن يكون 
ل في كلام غيره  ح به في الجواهر، وأُرسِ سبيل طاعة إن لم يكن سفر معصية، على ما صرّ
بحث  في  كِرَ  ذُ ما  هو  السبيل،  ابن  أحكام  سائر  وفي  فيه،  الوجه  ولعلّ  المسلَّم.  إرسال 
مس للَّهاشميين  مس، وكون الخُ الزكاة بكامل تفاصيله، لاتحاد الحكم بين الزكاة والخُ
بدل الزكاة لغيرهم كما ورد في بعض الروايات. وبذلك يُشترط في ابن السبيل ألاَّ يكون 
سفره، سفر معصية كما اتفقت الكلمة بذلك في باب الزكاة، وألاَّ يمكنه الاستدانة، أو بيع 

شيء لا احتياج له في مصرفه، وألاَّ يقدر على عمل يليق بشأنه.
وبالجملة أن يكون عاجزاً في سفره منقطعاً به عن أهله.

عتبر فيه أن يكون فقيراً في بلده، فقد يكون غنيăا ولكنّه لا يمكنه الوصول إلى  ولا يُ
غناه وماله؛ وذلك لإطلاق الأدلة بالنسبة إليه. وقيل: ولمقابلته في الآية بالفقراء، حيث 
عتبر  إنّه لو اشترط الفقر في كل جهة لما كان لذلك معنى، فيكون الفرق أنّ ابن السبيل لا يُ
في  فيكفي  أبداً،  معاشه  على  القدرة  عدم  ظاهره  فإنّ  الفقير  بخلاف  بلده،  في  الفقر  فيه 
مس الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنيăا في بلده، بلا خلاف  استحقاق ابن السبيل الخُ

في ذلك على ما اعترف به الشهيد في الروضة(١).
نعم، ذهب الحليّ في السرائر(٢) إلى عدم اشتراط الحاجة حتى في بلد التسليم، 
ل له بإطلاق الآية، وبمقابلة ابن السبيل فيها بالفقراء التي توحي إلى الفرق بينهما  واستُدِ

(١) الروضة البهية، ج٢، ص٨٣.
(٢) السرائر، ج١، ص٤٩٦.
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كِرت في باب الزكاة تفسير ابن  من هذه الجهة، وبأنّ في بعض الروايات المرسلة(١) التي ذُ

السبيل بالضيف الذي يكون غالباً من الأغنياء.
كان  من  إلى  منصرف  فلأنه  الإطلاق  ا  أمّ  .. دليلاً يصلح  لا  ذلك  من  شيئاً  ولكن 
بَّبَ نوعَ احتياجٍ له، وإلاَّ فلا  فقيراً، حيث لا يقال ابن السبيل عرفاً إلاَّ لمن كان سفره سَ
اح أنهم أبناء سبيل، حيث إنّ سفرهم كحضرهم في كل شيء،  ار والسوَّ يطلق على التجَّ

ولا أقل من الشك في الإطلاق وهو يكفي لعدم حجيته.
ا المقابلة فلأنه يكفي أن يوجد لشيء نوعُ خصوصيّةٍ تُميِّزه من غيره في ذكره  وأمّ
بحياله، بل قد يكون الفارق اهتماماً بهذا الفرد، مثل عطف الخاص على العام، غير النادر 

في اللغة العربية.
هذا، وقد سبق الفرق بين ابن السبيل وغيره من الفقراء، أنّ ابن السبيل قد يكون 

غنيăا في بلده وليس كذلك الفقير.
ا الرواية فلأنها في بابها غير ثابتة لعدم حجيتها بالإرسال، وعدم وضوح المتن،  وأمّ

لت على الضيف الفقير. مِ وإعراض المشهور، ولذلك حُ
-في  قال  حيث   ،C الكاظم  الإمام  عن  بالمرويّ  الحاجة  لاعتبار  ل  واستُدِ
ةِ  ابَ رَ اءِ قَ رَ قَ نْ فُ يرٌ مِ قِ بْقَ فَ لَمْ يَ اءِ النَّاسِ (بالزكاة)، وَ رَ قَ نْ فُ يرٌ مِ قِ بْقَ فَ مْ يَ لَ حديث طويل-: «فَ

.(٢)«.. يرَ قِ لاَ فَ مس) فَ نَى (بالخُ تَغْ دِ اسْ قَ هِ K إِلاَّ وَ ولِ اللَّ سُ رَ
إليه  يُصرف  من  مطلق  بل  الصنف  هذا  ليس  بالفقير  المراد  أنّ  الظاهر  إنّ  حيث 
ل أيضاً بما جاء فيها، بعد ذكر أنّ اللَّه تعالى جعل ثلاثة سهام:  مس والزكاة.. واستُدِ الخُ
مْ بِهِ  نِيهِ غْ ا يُ هِ مَ نْدِ نْ عِ ةً مِ اصَّ مْ خَ لَ لَهُ عَ للمساكين واليتامى وابن السبيل، قال C: «فَجَ

.(٣)«.. نَةِ كَ سْ الْمَ لِّ وَ عِ الذُّ ضِ وْ مْ فِي مَ هُ يِّرَ نْ أَنْ يُصَ عَ
أماّ اليتيم، وهو الطفل الذي لا أب له، لا الذي لا أمّ له مع وجود أبيه، لأنّه غنيّ 

ومنصرف عنه النص والفتاو، بل اللغة، هل يُشترط فيه الفقر أم لا؟.

(١) المقنعة، ص٢٤١.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٤١.
(٣) الكافي، ج١، ص٥٣٩.
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اختلفت الأقوال بين: نعم، ولا.

كِرَ في الجواهر(١). ذهب إلى الأول المشهور نقلاً، إن لم يكن تحصيلاً على ما ذُ
وإلى الثاني الحليّ في السرائر(٢)، والشيخ في المبسوط(٣).

ل للقول الأول بوجوه: واستُدِ
تا على أنّ على الإمام إعطاء السادة المشتركين  ١- بالمرسلتين السابقتين(٤) اللتين دلّ
مس على قدر الكفاية والسعة، فإن زاد فله وإن نقص فعليه. وهو يدل على لزوم  في الخُ

كون الأصناف فقراء وإلاَّ لكانوا مكتفين منذ الأول، وكان للإمام المال من رأس.
٢- إنه لو كان لليتيم أب لما استحق شيئاً، لأنه كان غنيăا به، فمع فقده وكون المال 

. له أولى بالغنى، لأنه هو المالك الآن، فلا يستحق أيضاً شيئاً
مس والزكاة من باب واحد.  ٣- إنّ ذلك معتبر في باب الزكاة. والخُ

ل للقول الآخر: واستُدِ
١- بظاهر الإطلاق في الآية.

٢- بظاهر المقابلة في الآية بين اليتيم والمسكين.
وقد مرّ الإشكال في ذلك، أما في الإطلاق فبعدم حجيته مع كون الكلام ليس في 

بيان خصوصيات المطلب بل خصوص المصرف فقط.
جعل  أو  العام،  بعد  الخاص  عطف  في  كما  بشأنه،  الاهتمام  فيكفي  المقابلة  ا  وأمّ

مس على قول من يجعل السهام من باب الاشتراك في النصيب. نصيب له من الخُ
مس ليس من الصدقات حتى يختص بالفقراء، بل هو من حقوق السيادة  ٣- إنّ الخُ

ولذا يستحقه الإمام.

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٣.
الظاهر  لأنّ  والغنى،  الفقر  مع  يعطيهم  السبيل  وابن  «واليتامى  قال:  ص٤٩٦.  ج١،  السرائر،   (٢)

يتناولهم».
(٣) المبسوط، ج١، ص٢٦٢.

اد: الكافي، ج١، ص٥٤٠، ومرسلة أحمد: تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٧. (٤) مرسلة حمّ



٣٤٠............................................................................... الخمس
مس بالنسبة إلى غير الإمام من  واستُشكل فيه أنّ الظاهر من الأدلة كون وضع الخُ
الأصناف إنما هو لفقرهم وتشديد حوائجهم، بدلاً عن أخذ الصدقات التي هي أوساخ 

تَّحد معها في أكثر الأمور. الناس، فهو وإن لم يكن صدقة ولكنه بدلها ومُ
يقيناً،  للذمة  مبرئٌ  لأنه  وأحوط،   أقو اليتيم  في  الفقر  اعتبار  أنّ  يُعرف  هنا  ومن 

ة الذمة. بخلاف ما لو أُعطي المال لليتيم الغني فلا يُعلم ببراءَ
الخامسة: نقل الخُمس من بلد الوجوب

مس عن بلد الوجوب أم لا؟. هل يجوز إخراج الخُ
مس إلى غير بلده مع وجود المستحق»(١). قال المحقق الحلي F: «لا يحلّ حمل الخُ

وتبعه جماعة، وقيل: «يجوز ذلك»(٢).
ل للأول بوجوه: واستُدِ

وحمايتهم،  لرعايتهم  وضع  وإنّه  مس،  بالخُ غيرهم  من  أحق  بلده  فقراء  إنّ   -١
مس إنما هي -على ما يظهر من بعض الأحاديث- تأمين  وذلك لأنّ حكمة تشريع الخُ

حاجات الفقراء الذين تحولت أموالهم بطريقة خفية إلى جيوب الأغنياء.
مس كل قطر إلى أهله دون سائر الناس،  ف خُ رِ والظاهر أنّ ذلك إنما يكون لو صُ
كما  منه  للتحديد  مس  الخُ ع  رِّ شُ وقد  حاله،  على  المنطقة  في  الطبقي  التفاوت  لظلَّ  وإلاَّ 
م الحديث حول هذا الموضوع في مسألة أخذ الإمام C الزائد من  لا يخفى، وقد تقدَّ

مس وإتمام الناقص. الخُ
وأجيب عنه بأن هذا وجه اعتباري لا يمكن التعويل عليه في الشرع.

مُ  قْسِ ٢- بما روي عن النبي K في باب الزكاة من أنّ رسول اللَّه K كان «يَ
.(٣)«.. رِ ضَ لِ الْحَ رِ فِي أَهْ ضَ لِ الْحَ ةَ أَهْ قَ دَ صَ ادِي، وَ لِ الْبَوَ ادِي فِي أَهْ لِ الْبَوَ ةَ أَهْ قَ دَ صَ

(١) شرائع الإسلام، المحقق الحلي، ج١، ص١٣٦.
مدارك  في:   F والعاملي  ص٤٧٢.  ج١،  الأفهام،  مسالك  في:   F الثاني  الشهيد  منهم:   (٢)

الأحكام، ج٥، ص٤١٠.
(٣) الكافي، ج٣، ص٥٥٤.
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ينَ  رِ اجِ هَ الْمُ ةُ  قَ دَ صَ لُّ  تَحِ «لاَ   : أيضاً فيه   C عبداللَّه  أبي  عن  روي  وبما   -٣

.(١)« ينَ رِ اجِ هَ ابِ لِلْمُ رَ َعْ ةُ الأْ قَ دَ لاَ صَ ، وَ ابِ رَ َعْ لِلأْ
كون  الروايات  بعض  من  يظهر  لما  واحد  البابين  في  الحكم  كون  بإضافة  وذلك 

عاً عوضاً عن الزكاة. مس مشرَّ الخُ
محمولان  الأصل،  هو  الذي  الزكاة،  باب  في  الحديثين  بأنّ  فيه  استُشكل  ولكن 

على بعض الوجوه لما سيأتي من بعض الأحاديث المعتبرة هناك.
مس على ما تقدم بيان  مس منافٍ للفورية المعتبرة في باب الخُ ٤- إنّ حمل الخُ
ره عنه ولم يُعطه فوراً، كان ذلك يعني تأخير  مس مستحقاً مطالِباً، فلو أخَّ وجهه من أنّ للخُ

ذي الحق عن حقه، وهذا لا يجوز.
وأجيب عنه:

مس على وكيله  ل الخُ أولاً: بعدم منافاته للفورية في بعض الأحيان، مثل أن يحوِّ
في النجف أو كربلاء، أو يحمله إليه على جناح السرعة ومتن الطائرة.

: إنّ مثل هذا التأخير الذي سببه اختيار بعض المستحقين على بعض غير مضر؛  ثانياً
البلد  في  الفقير  وهو  التأخير،  يختار  مطالِب  له  فوريّ  مطالِب  له  كما  المال  لأنّ  وذلك 

مس بيده لا بيد فقير آخر. ل التأخير، طيلة سنة واحدة حتى يصل الخُ الآخر الذي يفضّ
. أما صغرً فلعدم المنافاة  ًوكبر ًض صغر وموجز القول: إنّ هذه الحجة تُدحَ
مع الفورية بعض الأحيان. وأما كبرً فلعدم قدح التأخير، إذ اعتباره إنما هو لأجل تأخير 

الحق عن صاحبه ولا يكون هنا كذلك، إذ لا تأخير بالنسبة إلى الذي يريد أن يعطيه.
مس إلى بلد آخر، تغرير به، ومجازفة فيه، فإن  ٥- كون هذا العمل، أي حمل الخُ

في التأخير آفات، وفي الأسفار مخاطر، وهذا لا يجوز.
وأجيب:

يعطيه  أن  يجب  الذي  المال  يكون  أن  مثل  أمناً،  أكثر  الحمل  يكون  قد  بأنه  أولاً: 
مساً في البلد الآخر، أو يكون تحويله إلى ذلك البلد آمن، لجهة من الجهات. خُ

(١) الكافي، ج٣، ص٥٥٤.
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: إنّ هذا التغرير مرتفع مع ضمانه لو تلف على ما ادَّعى في المنتهى(١) الإجماع  ثانياً

عليه فيكون مثل تبديل مالٍ بمال.
ويُستدل للقول الآخر، بعد الأصل السالم عن الوجوه المتقدمة مع الإشكال فيها، 

بوجهين:
مس والزكاة من باب واحد، والأصح الجواز في باب الزكاة للحديث  ١- إنّ الخُ

المعتبر فيه، فيجوز هاهنا.
على  دلّت  التي  الفصل  هذا  أول  في  مت  تقدَّ التي  الروايات  بعض  إطلاقات   -٢
إشعار  فيها  كان  بل  مسه،  بخُ بلد  كل  تخصيص  وجوب  فيها  يكن  ولم  مس،  الخُ كيفية 
م الإمام C الذي كان يعمل بما ير تبعاً للرسول  بعدم لزوم ذلك، باعتبار كون المقسِّ

ح به بعض الأحاديث السابقة. K في ذلك على ما صرّ
مس إلى خارج البلد مع وجود المستحق  وحسب المشهور فإنّه يضمن لو حمل الخُ
فيه. هذا كله في حال وجود المستحق في البلد، أما مع عدم وجوده فحمله إلى خارج 
البلد جائز بلا خلاف ظاهر فيه من أحد، وقيّده بعضهم بما إذا لم يكن الطريق مخوفاً، 
مثل تقييدهم بذلك في الزكاة. وهذا إنما هو مع عدم الإثم والضمان. أما إذا ضمن المال 

. جاز له النقل مطلقاً
السادسة: المستحق وشرط الإيمان

هل يُشترط الإيمان في المستحق؟.
ض الأصحاب هنا لاعتبار الإسلام، إما اكتفاءً باعتبارهم الإيمان على ما  لم يتعرَّ
من  مسلمين  غير  سادة  تصورهم  لعدم  أو  الظاهر،  على  فيه  خلاف  لا  بل  المشهور،  هو 

جهة أنّ السادة كانوا مسلمين جميعاً، فإذا ارتدّ أحد عن الاسلام، وجب قتله.
للإسلام  ليس  الذي  الزمان  هذا  مثل  في  أولاده  في  ذلك  تصور  يمكن  قد  ولكن 
قد  السادة  من  البعض  يكون  أن  المحتمل  فمن  الإسلامي،  العالم  على  سياسية  سيطرة 
روا، وبقي أبناؤهم على دين آبائهم، ففي أحفادهم لا يتصور الارتداد على  دوا أوتنصَّ تهوّ

(١) منتهى المطلب، ج١، ص٥٢٩، في أحكام الزكاة.
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لِد على الكفر ظاهراً، فيمكن فرض المسألة. الظاهر، بل هو ممن وُ

مس شيئاً،  إلاَّ أنّه لا يظن بأحدٍ من الفقهاء الميل إلى جواز إعطاء الكافر من الخُ
خصوصاً مع اعتبار الإيمان في المستحق ونقل الإجماع عليه، رغم تردّد المحقق الحلي 

F فيه(١).
. ا التردد فلتعارض الأدلة ظاهراً ا الاعتبار فلما يأتي، وأمّ أمّ

فوجه عدم الاعتبار:
البيان،  مورد  في  بعضها  يكن  لم  إن  التي  والسنة،  الكتاب  في  الأدلة  إطلاق  أولاً: 
فإنّ بعضها في صدده قطعاً، بل قد يقال بعموم الأدلة، باعتبار كون اللام الداخلة في الآية 

. }، للاستغراق، فلا يحتاج أن يكون في مقام البيان أيضاً اكِينِ سَ الْمَ ى وَ على: {الْيَتَامَ
: الأصل العمليّ الذي يرجع إليه لد الشك في إطلاق الدليل وعمومه.  ثانياً

ووجه الاعتبار:
١- الإجماع الذي نقله في الجواهر عن المدارك وغيره(٢)، المعتضد بعدم ظهور 

مخالف فيه.
ضوا به عن الزكاة، وحيث  وِّ مس إكرام من اللَّه لذريّة الرسول الذين عُ ٢- إنّ الخُ

نة منصرفتان عن المخالف. إنّ غير المؤمن لا يستحق الإكرام، فإنّ الآية والسُّ
أنّ  إلى  مضافاً  البابين،  في  الحكم  اتحاد  مع  كذلك  الزكاة  في  الحكم  كون   -٣
مس أظهر اشتراطاً بالإيمان، لكونه مخصوصاً في القول بلزومه بالشيعة، فلا يخرج  الخُ
مس إلاَّ من الشيعة، فإذا صحَّ إعطاء المخالفين منه اقتضى إعانة المخالفين وإضعاف  الخُ

المؤمنين من الجهة الاقتصادية.
نْدَ  نْتُ عِ قُولُ كُ عْتُ أَبِي يَ مِ يِّ عن الإمام الرضا C قال: «سَ ٤- خبر إبراهيم الأوسِ
: إِلَيْنَا.  الَ ا؟. قَ هَ فَعُ نْ أَدْ إِلَى مَ اةٌ فَ كَ لِي زَ يِّ وَ لِ الرَّ نْ أَهْ لٌ مِ جُ : إِنِّي رَ الَ قَ لٌ فَ جُ اهُ رَ أَتَ ماً فَ وْ أَبِي يَ
ا إِلَيْنَا.  تَهَ عْ فَ دْ دَ قَ تِنَا فَ يعَ ا إِلَى شِ تَهَ عْ فَ ا دَ لَى؛ إِذَ : بَ الَ قَ ؟. فَ مْ يْكُ لَ ةً عَ مَ رَّ حَ ةُ مُ قَ دَ يْسَ الصَّ : أَلَ الَ قَ فَ

(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٦.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٥.
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داً؟.  ا أَحَ هَ بْ لَ مْ أُصِ إِنْ لَ : فَ الَ . قَ نَةٍ ا إِلَى سَ تَظِرْ بِهَ : انْ الَ قَ داً؟. فَ ا أَحَ هَ فُ لَ رِ : إِنِّي لاَ أَعْ الَ قَ فَ
ا  هَ رَّ داً فَصُ ا أَحَ بْ لَهَ : إِنْ لَمْ تُصِ هُ الَ لَ مَّ قَ . ثُ نِينَ عَ سِ بَ لَغَ أَرْ تَّى بَ . حَ نَتَيْنِ ا إِلَى سَ تَظِرْ بِهَ : انْ الَ قَ

ا»(١). نَ وِّ دُ لَى عَ تِنَا عَ يعَ الَ شِ وَ أَمْ الَنَا وَ وَ مَ أَمْ رَّ لَّ حَ جَ زَّ وَ هَ عَ إِنَّ اللَّ رِ فَ ا فِي الْبَحْ هَ حْ اطْرَ اراً وَ رَ صِ
بتقريب: إنّ الفقرة الأخيرة التي جاءَت علَّة لما قبلها صريحة في عدم جواز إعطاء 
م  مس ملك لهما، فمحرّ مال الشيعة ومال أئمة الشيعة إلى المخالفين، ولا ريب في أنّ الخُ
في  باعتبارها  قيل  ما  رغم  مس  الخُ مستحق  في  العدالة  تُشترط  ولا  المؤمنين.  غير  على 
صاحب  يعثر  لم  الذي  المشهور  عليه  كما  المقام،  في  الأدلة  إلى  بالنظر  وذلك  الزكاة؛ 

المدارك(٢) وغيره(٣)، كما لم نعثر فيه على مخالف.
وعدم اعتبار العدالة، إنما هو لعدم الدليل باعتبارها مع إطلاق الأدلة من جانب، 
قبل  من  ويُعطون  مس  الخُ إليهم  يُحمل  الظاهر  على  كان  الذين  العاصين  السادة  وكثرة 
ا يستدل  الأئمة A من جانب آخر، في حين لم يصل بأيدينا دليل باعتبارها، فيكون ممَّ

فيه بقاعدة «لو كان لبان».

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص٥٢.
(٢) مدارك الأحكام، ج٥، ص٤١١.
(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٥.
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أولاً: الأنفال

مس البحث عن الأنفال. باعاً لسيرة الفقهاء الكرام G نُلحق بكتاب الخُ اتِّ
؟. وما المراد بها في الفقه؟. ما الأنفال لغةً

: جمع نَفْل بالفتح والسكون بمعنى: الغنيمة والهبة، كما عن المصباح(١)،  الأنفال لغةً
والقاموس(٢)، وعن الأزهري: «النفل ما كان زيادة على الأصل»(٣).

والمراد منها في المقام: كلّ ما يستحقه الإمام C بشكل خاص، كما كان بالنسبة 
لاً، وهي على خمسة أنواع كما ذكر المحقق الحلي(٤) وطائفة  للنبي K زيادةً وتفضّ

من الفقهاء:
الأوّل: الأرض المأخوذة بلا قتال

الأرض المأخوذة بلا قتال، الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي 
التي تُملك في الحرب من غير قتال، سواءً انجلى عنها أهلها فراراً وهرباً من المسلمين، 
على  فيفرون  جماعةً  يقصد  الجيش  كان  حيث  كثيراً،  الإسلامي  للجيش  يتفق  كان  كما 

(١) المصباح المنير، ج٢، مادة: (نفل).
(٢) القاموس المحيط، ج٤، مادة: (النفل).

(٣) تهذيب اللغة، ج١٥، مادة: (نفل).
(٤) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٦.



٣٤٦............................................................................... الخمس
من  طوعاً،  للمسلمين  أهلها  سلَّمها  التي  أو  للمسلمين،  أراضيهم  ويتركون  وجوههم 
. ويدل عليه مضافاً إلى الإجماع المنقول(١)، بل  دون خلاف ظاهر في هذه الأرض أبداً

المحصل، طائفة من الأخبار، وهي كما تلي:
الُ  فَ َنْ : «الأْ الَ هِ C قَ اللَّ بْدِ نْ أَبِي عَ يِّ عَ تَرِ بَخْ فْصِ بْنِ الْ نْ حَ يْرٍ عَ مَ ١- رواية ابْنِ أَبِي عُ
ضٍ  لُّ أَرْ كُ ، وَ مْ يهِ دِ ا بِأَيْ طَوْ مٌ أَعْ وْ وا، أَوْ قَ الَحُ مٌ صَ وْ ، أَوْ قَ ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ يْهِ بِخَ لَ فْ عَ ا لَمْ يُوجَ مَ
.(٢)« اءُ يْثُ يَشَ هُ حَ عُ هِ يَضَ دِ عْ نْ بَ امِ مِ ِمَ وَ لِلإْ هُ هِ K وَ ولِ اللَّ سُ وَ لِرَ هُ ، فَ ةِ دِيَ َوْ بُطُونُ الأْ ، وَ ةٍ بَ رِ خَ
ا  الُ مَ فَ َنْ : «الأْ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ ، عَ ٢- خبر زرارة، المرويّ عن تفسير العياشيّ

.(٣)« ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ يْهِ بِخَ لَ فْ عَ لَمْ يُوجَ
عبداللَّه  أبي  عن  أيضاً،  العياشي  تفسير  عن  المروي  زيد،  بن  أسامة  أبي  خبر   -٣
فْ  ضٍ لَمْ يُوجَ لُّ أَرْ كُ ، وَ ةٍ بَ رِ ضٍ خَ لُّ أَرْ الَ C: كُ قَ ؟. فَ الِ َنْفَ نِ الأْ تُهُ عَ أَلْ C، قال: «سَ

.(٤)« ابٌ كَ لاَ رِ يْلٌ وَ ا خَ يْهَ لَ عَ
 ..» قال:  حديث-  -في   C الصالح  العبد  عن  عيسى،  بن  حماد  مرسلة   -٤
 ، ةَ هَ ارِ ةَ الْفَ ابَّ الدَّ ، وَ ةَ هَ ارِ ةَ الْفَ يَ ارِ ا: الْجَ هَ وَ فْ الِ صَ وَ َمْ هِ الأْ ذِ نْ هَ ذَ مِ أْخُ ؛ أَنْ يَ الِ وُ الْمَ فْ امِ صَ ِمَ لِلإْ وَ
.. (إلى  سِ مُ اجِ الْخُ رَ بْلَ إِخْ قَ ةِ وَ مَ سْ بْلَ الْقِ لِكَ لَهُ قَ ذَ ي. فَ تَهِ شْ بُّ أَوْ يَ ا يُحِ تَاعَ بِمَ الْمَ بَ وَ الثَّوْ وَ
ضٍ لَمْ  لُّ أَرْ كُ ا، وَ هَ لُ ادَ أَهْ دْ بَ ةٍ قَ بَ رِ ضٍ خَ لُّ أَرْ الُ كُ فَ َنْ الأْ ، وَ الُ فَ َنْ سِ الأْ مُ دَ الْخُ عْ لَهُ بَ أن قال): وَ
 ، يْرِ قِتَالٍ لَى غَ مْ عَ يهِ دِ ا بِأَيْ طَوْ أَعْ لْحاً، وَ وا صُ الَحُ لَكِنْ صَ ، وَ ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ ا بِخَ يْهَ لَ فْ عَ يُوجَ
افِي  وَ صَ لَهُ  وَ ا،  لَهَ بَّ  رَ لاَ  يْتَةٍ  مَ ضٍ  أَرْ لُّ  كُ وَ  ، امُ جَ الآْ وَ ةِ  دِيَ َوْ الأْ بُطُونُ  وَ بَالِ  الْجِ وسُ  ؤُ رُ لَهُ  وَ
نْ  ثُ مَ ارِ وَ وَ هُ ، وَ ودٌ دُ رْ هُ مَ لَّ بَ كُ َنَّ الْغَصْ ، لأِ بِ هِ الْغَصْ جْ يْرِ وَ نْ غَ مْ مِ يهِ دِ انَ فِي أَيْ ا كَ لُوكِ مَ الْمُ

.(٥)«.. ةَ لَهُ يلَ نْ لاَ حِ عُولُ مَ ، يَ ثَ لَهُ ارِ لاَ وَ
إِنَّ   :C ُول قُ يَ هُ  عَ مِ سَ هُ  نَّ عبداللَّه C، «أَ أبي  عن  مسلم،  بن  محمد  موثقة   -٥
انَ  ا كَ مَ ، فَ مْ يهِ دِ ا بِأَيْ طَوْ أَعْ وا وَ ولِحُ مٍ صُ وْ ، أَوْ قَ مٍ ةُ دَ اقَ رَ نْ فِيهِ هِ كُ ضٍ لَمْ يَ نْ أَرْ انَ مِ ا كَ الَ مَ فَ َنْ الأْ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٦.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٣٩.

(٣) تفسير العياشي، ج٢، ص٤٧.

(٤) تفسير العياشي، ج٢، ص٤٧.
(٥) الكافي، ج١، ص٥٤٠-٥٤٢.
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ا  مَ ولِ K، فَ سُ لِلرَّ هِ وَ الُ لِلَّ فَ َنْ الأْ . وَ ءِ يْ نَ الْفَ هُ مِ لُّ ا كُ ذَ هَ ، فَ ةٍ دِيَ ، أَوْ بُطُونِ أَوْ ةٍ بَ رِ ضٍ خَ نْ أَرْ مِ

.(١)« بُّ يْثُ يُحِ هُ حَ عُ ولِ يَضَ سُ وَ لِلرَّ هُ هِ فَ انَ لِلَّ كَ
فـــروع

لم  ما  كلّ  أن  المتقدم(٢)،  كالصحيح  بعضها  ظاهر  «بل  الجواهر:  في  قال  الأول: 
ظاهر  هو  كما  منه،  الأرض  خصوص  لا  الأنفال،  من  ركاب  ولا  بخيل  عليه  يوجف 

المصنف وغيره من الأصحاب»(٣).
ا» في الصحيحة المذكورة،  أقول: محطّ النظر في الاستدلال إطلاق أو عموم «مَ
»، وقد يُستدل له بعموم آية  ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ يْهِ بِخَ لَ فْ عَ ا لَمْ يُوجَ حيث قال الإمام فيها: «مَ
نِ  عَ تُهُ  أَلْ : «سَ الَ قَ لها)  ر  هِ C (المفسِّ اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ بِيِّ  لَ الْحَ خبر  وخصوص  الفيء، 
الَ  قَ وَ لَنَا. وَ الُ هُ فَ َنْ لِكَ الأْ يْرِ ذَ فِي غَ ا، وَ هَ لُ ادَ أَهْ ينَ بَ ضِ َرَ نَ الأْ انَ مِ ا كَ الَ C: مَ قَ ؟. فَ الِ َنْفَ الأْ
تُمْ  فْ جَ مْ فَما أَوْ نْهُ ولِهِ مِ سُ لى رَ هُ عَ : {ما أَفاءَ اللَّ الَ قَ . وَ َنْفِ عُ الأْ دْ ا جَ الِ فِيهَ فَ َنْ ةُ الأْ ورَ C: سُ
ا  ءُ مَ يْ الَ C: الْفَ قَ }، وَ نْ يَشاءُ لى مَ هُ عَ لَ سُ لِّطُ رُ هَ يُسَ لكِنَّ اللَّ كابٍ وَ لا رِ يْلٍ وَ نْ خَ يْهِ مِ لَ عَ

.(٤)« لَتِهِ نْزِ وَ بِمَ لِكَ هُ ثْلُ ذَ الُ مِ فَ َنْ الأْ ، وَ تْلٌ مٍ أَوْ قَ ةُ دَ اقَ رَ ا هِ نْ فِيهَ كُ الٍ لَمْ يَ وَ نْ أَمْ انَ مِ كَ
امُ  مَ ِ ا الإْ ثُهَ بْعَ ةُ يَ يَّ رِ هِ C السَّ بْدِ اللَّ َبِي عَ لْتُ لأِ : «قُ الَ بٍ قَ هْ ةَ بْنِ وَ يَ اوِ عَ وصحيحة مُ
جَ  رِ مْ أُخْ يْهِ لَ امُ عَ مَ ِ هُ الإْ رَ يرٍ أَمَّ عَ أَمِ ا مَ يْهَ لَ لُوا عَ اتَ الَ C: إِنْ قَ ؟ قَ مُ سَ قْ يْفَ تُ نَائِمَ كَ يبُونَ غَ يُصِ فَ
ا  يْهَ لَ عَ لُوا  اتَ قَ ونُوا  كُ يَ لَمْ  إِنْ  وَ  ، اسٍ مَ أَخْ ةُ  عَ بَ أَرْ مْ  يْنَهُ بَ مَ  سِ قُ وَ  ، ولِ سُ لِلرَّ وَ هِ  لِلَّ سُ  مُ الْخُ ا  نْهَ مِ

.(٥)« بَّ يْثُ أَحَ هُ حَ لُ عَ امِ يَجْ ِمَ وا لِلإْ نِمُ ا غَ لُّ مَ انَ كُ كِينَ كَ رِ شْ الْمُ
الثاني: ذكرت بعض الأحاديث قسماً من هذه الأراضي، ففي خبر عليّ بن أسباط، 
بِيِّهِ  نَ لَى  عَ تَحَ  فَ ا  الَى لَمَّ عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ هَ  قال: «إِنَّ اللَّ حديث  في   C الحسن موسى عن أبي 
 :K بِيِّهِ  نَ لَى  عَ هُ  اللَّ لَ  زَ أَنْ فَ ابٍ  كَ رِ لاَ  وَ يْلٍ  بِخَ يْهِ  لَ عَ فْ  يُوجَ لَمْ  ا  هَ الاَ وَ ا  مَ وَ كاً  دَ فَ  K

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٣.
 .«.. ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ يْهِ بِخَ لَ فْ عَ ا لَمْ يُوجَ الُ مَ فَ نْ (٢) صحيح حفص، عن أبي عبد اللَّه C، قال: «الأَْ

الكافي، ج١، ص٥٣٩.
(٣) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٧.
(٤) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٣.

(٥) الكافي، ج٥، ص٤٣.



٣٤٨............................................................................... الخمس
ئِيل،  بْرَ جَ لِكَ  ذَ فِي  عَ  اجَ رَ فَ  ، مْ هُ نْ  مَ  K ِه اللَّ ولُ  سُ رَ رِ  دْ يَ مْ  لَ فَ  ،{ هُ قَّ حَ بى  رْ الْقُ ا  ذَ آتِ  {وَ
أن  (إلى   ..B ةَ  اطِمَ فَ إِلَى  كاً  دَ فَ عْ  فَ ادْ أَنِ   : إِلَيْهِ هُ  اللَّ ى  حَ أَوْ فَ هُ  بَّ رَ  C ئِيلُ  بْرَ جَ عَ  اجَ رَ وَ
ا  نْهَ مِ دٌّ  حَ وَ  ، رِ الْبَحْ يفُ  سِ ا  نْهَ مِ دٌّ  حَ وَ  ، رَ صْ مِ يشُ  رِ عَ ا  نْهَ مِ دٌّ  حَ وَ  ، دٍ أُحُ بَلُ  جَ ا  نْهَ مِ دٌّ  حَ قال): 
ا لَمْ  مَّ هُ مِ لَّ ا كُ ذَ . إِنَّ هَ هُ لُّ ا كُ ذَ ، هَ نِينَ مِ ؤْ يرَ الْمُ ا أَمِ مْ يَ عَ : نَ الَ ا؟. قَ ذَ لُّ هَ : كُ هُ الَ لَ قَ . فَ لِ نْدَ ةُ الْجَ ومَ دُ

.(١)«.. ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ هِ K بِخَ ولُ اللَّ سُ لِهِ رَ لَى أَهْ فْ عَ يُوجِ
ةٍ  بَ رِ ضٍ خَ لُّ أَرْ الَ C: كُ قَ . فَ الِ فَ َنْ نِ الأْ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ انَ قَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ اعَ مَ وفي موثقة سَ
نُ لَمْ  يْ رَ ا الْبَحْ نْهَ مِ : وَ الَ قَ . وَ مٌ هْ ا سَ امِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَ ِمَ الِصٌ لِلإْ وَ خَ هُ لُوكِ فَ انَ لِلْمُ ءٍ كَ يْ أَوْ شَ

(٢)« ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ ا بِخَ يْهَ لَ فْ عَ يُوجَ
مثل  طوعاً  أهلها  عليها  أسلم  ا  ممَّ البحرين  أنّ  ذكر  نْ  مَ  G الفقهاء من  أنّ  بيد 
أن  إلاَّ  الحرب،  عدم  بذلك  مرادهم  يكون  وقد  لأهلها.  أرضها  التي  المشرفة  المدينة 

ح بمضمونها بعض آخر منهم. المعتمد الرواية الموثقة التي صرّ
الثاني: الأراضي الموات

ا لبعد الماء عنها، أو  وهي ما أطلق عليها (الموات) عرفاً لعدم الانتفاع بها الآن، إمّ
لتسلّط الماء عليها بكثرة، أو لظهور السبخ فيها. 

ادَ أهلها بعد أن كان لها أهل، وقسم لم يكن لها  والأراضي الموات قسمان: قسم بَ
 . أهل أبداً

وفي عبارة البعض قيدان، في كل منهما بحث.
القيد الأول: أن تكون الأرض خربة.

القيد الثاني: أن تكون قد باد أهلها.
ل:  أما البحث في القيد الأوّ

ا  ادَ أهلها)، ممَّ ففي بعض النصوص إطلاق تعليق الحكم على هذا العنوان (قد بَ
يدل على أنه لا يلزم أن تصير مواتاً بعد أن يبيد أهلها، بل يكفي في ذلك جلاؤهم ولو 

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٣.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٣.



٣٤٩ .............................................................. الفصل الثالث: اللواحق
تخرب  أن  أهلها  يبيد  التي  الأرض  هذه  مثل  في  الغالب  إنّ  حيث  ولكن  عامرة.  كانت 

وتموت، جعلها البعض في ضمن أراضي الموات.
والنصوص أيضاً في بعضها التقييد بالموت، وفي بعضها الإطلاق.

فمن القسم الأول:
الَ  قَ ؟. فَ الِ َنْفَ نِ الأْ تُهُ عَ أَلْ ١- خبر عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه C قال: «سَ

.(١)« ولِ سُ لِلرَّ هِ وَ يَ لِلَّ هِ بَتْ فَ رِ وا فَخَ لَكُ هَ ا وَ هَ لُ لاَ أَهْ دْ جَ  الَّتِي قَ يَ الْقُرَ C: هِ
ةٍ ..»(٢). بَ رِ ضٍ خَ لُّ أَرْ ٢- وفي موثقة ابن مهران المتقدمة: «كُ

 ، الُ فَ َنْ الأْ سِ  مُ الْخُ دَ  عْ بَ لَهُ  وَ  ..»  :C الصالح العبد  عن  حماد،  مرسلة  وفي   -٣
ا..»(٣). هَ لُ ادَ أَهْ دْ بَ ةٍ قَ بَ رِ ضٍ خَ لُّ أَرْ الُ كُ فَ َنْ الأْ وَ

وغيرها من الأخبار.
ومن القسم الثاني:

الَ  ؟. قَ الُ َنْفَ ا الأْ مَ : وَ لْتُ . قُ الُ فَ َنْ : لَنَا الأْ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ يرٍ عَ ١- خبر أَبِي بَصِ
وَ لَنَا»(٤). هُ ا فَ هَ لُ ادَ أَهْ ضٍ بَ لُّ أَرْ كُ ا، وَ بَّ لَهَ ضٍ لاَ رَ لُّ أَرْ كُ ، وَ امُ جَ الآْ ادِنُ وَ عَ ا الْمَ نْهَ C: مِ

 :C َال قَ ؟. فَ الِ َنْفَ نِ الأْ ئِلَ عَ ٢- وخبر حريز، عن أبي عبد اللَّه C، قال: «سُ
 ، النَّاسِ يْنَ  بَ مُ  قْسَ يُ ا  هَ فُ نِصْ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هِ  لِلَّ لٌ  فْ نَ يَ  هِ فَ ا،  نْهَ عَ لُونَ  يَجْ أَوْ  ا،  هَ لُ أَهْ لِكُ  هْ يَ ةٍ  يَ رْ قَ لُّ  كُ

.(٥)« امِ ِمَ وَ لِلإْ هُ هِ K فَ ولِ اللَّ سُ انَ لِرَ ا كَ مَ هِ K، فَ ولِ اللَّ سُ ا لِرَ هَ فُ نِصْ وَ
لُّ  الَ C: كُ قَ ؟. فَ الِ َنْفَ نِ الأْ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ يمَ C قَ اهِ رَ نْ أَبِي إِبْ ٣- والمروي عَ

وَ لَنَا»(٦). هُ الُ فَ فَ َنْ لِكَ الأْ ذَ ا فَ هَ لُ ادَ أَهْ ضٍ بَ أَرْ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٣.

(٣) الكافي، ج١، ص٥٤٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٣.

(٥) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٣.
(٦) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٣.



٣٥٠............................................................................... الخمس
ا البحث في الجهة الثانية: وأمّ

فقد قال في الجواهر F: «نعم، قد يظهر من المتن وغيره، كمفهوم بعض الأخبار 
ح في  من المرسل السابق وغيره، أنّ ما كان لها مالك معروف ليست من الأنفال، وبه صرّ
المدارك، وجعل الضابط اختصاصه بالموات الذي لا مالك له. لكن في صحيح الكابلي، 
دِّ  لْيُؤَ ا وَ هَ رْ مُ يَعْ لْ ينَ فَ لِمِ سْ نَ الْمُ ضاً مِ يَا أَرْ نْ أَحْ مَ بعد أن ذكر أنّ الأرض كلها لهم A: «فَ
لٌ  جُ رَ ا  هَ ذَ أَخَ وَ ا  هَ بَ رَ أَخْ أَوْ  ا  هَ كَ رَ تَ إِنْ  فَ ا،  نْهَ مِ لَ  أَكَ ا  مَ لَهُ  وَ يْتِي،  بَ لِ  أَهْ نْ  مِ امِ  مَ ِ الإْ إِلَى  ا  هَ اجَ رَ خَ
ا إِلَى  هَ اجَ رَ دِّي خَ ؤَ ا، يُ هَ كَ رَ ي تَ نَ الَّذِ ا مِ قُّ بِهَ وَ أَحَ هُ ا فَ يَاهَ أَحْ ا وَ هَ رَ مَ عَ هِ فَ دِ عْ نْ بَ ينَ مِ لِمِ سْ نَ الْمُ مِ
ا..»(١).. إلى آخره، بل نسبه في الحدائق إلى تصريح  نْهَ لَ مِ ا أَكَ لَهُ مَ يْتِي وَ لِ بَ نْ أَهْ امِ مِ مَ ِ الإْ

جملة من الأصحاب.
المأذون  بالإحياء  عنوة  المفتوحة  الأرض  موات  ملك  من  أنّ  حينئذٍ  يُستفاد  ومنه 
فيه منه C يزول ملكه عنها برجوعها مواتاً، كما هو أحد القولين في المسألة. نعم، لا 

دلالة فيه على زوال الملك إذا كان بغير الإحياء»(٢).
انتهى كلام الجواهر، وهو جيد.

، فهل تصير للإمام بسبب الموت أم لا؟. أما المعمورة حال الفتح عنوةً
استظهر المحقق الهمداني F أنّها لا تصير للإمام، لأنها كالملك الخاص راجعة 
ملكية  استصحاب  ويؤيده  عليه(٣)،  الإجماع  السرائر  عن  وحكى  المسلمين،  عامة  إلى 
المسلمين، إذا لم نقل بأن ظاهر الأدلة التي تذكر ملكية المفتوحة عنوة إذا كانت معمورة 
خصوصية  عدم  مع  الدائمة،  الملكية  ظاهرها  بأن  نقل  لم  إذا  للمسلمين،  الفتح،  حال 

. للعمارة في إثبات الحكم حتى يكون دائراً مداره وجوداً وعدماً
نعم، ظاهر النصوص في أن الموات للإمام، الإطلاق من هذه الجهة، وإطلاقها 
صة لها باستصحاب حكمها،  يعارض إطلاق الأدلة السابقة، إلاَّ أنها مقدمة عليها ومخصِّ
وإن كان قد تُؤيِّد الأولى عمومات أنّ الأرض كلّها للإمام، السالمة عن المعارض، حيث 

(١) الكافي، ج١، ص٤٠٧.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٧.

(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٥١.



٣٥١ .............................................................. الفصل الثالث: اللواحق
يُعلم بخروج المفتوحة عنوة إذا كانت معمورة وظلت على عمارتها، ولا يُعلم بخروج 
يُتمسك بالعمومات. إلاَّ أن مثل هذه العمومات ليست في مقام بيان  حالة الموت عنها، فَ
الأحكام الظاهرية، بل إنها في مقام بيان الولاية التامة العامة لهم على الأرض، بل وغيرها 

من العوالم من جهة تخويلها إياهم اللَّه الخالق لها.
هذا كله في القسم الأول من الموات، وهي ما كان لها أهل ثم باد أهلها عنها. 

وسيف  كالمفاوز  أبداً  ملك  عليها  يجرِ  لم  التي  الأراضي  فهي  الثاني  القسم  أما 
البحار(١)، بلا خلاف ولا إشكال. والظاهر أنّ سيف البحر مثال لهذا القسم من الموات 
، لأنّ المفازة ظاهرة في الصحراء  كالمفاوز، لأنه على الغالب غير معمور ولا يسمى مفازةً
لاً أو تسميةً للضدّ باسم ضده، لأنها مهلكة  ؤُّ فَ البعيدة عن الماء. سميت مفازةً من الفوز، تَ

. غالباً
وتدل على أن هذا القسم من الموات كسابقه ملك للإمام للروايات المتقدمة، بل 

. إن إطلاق الموات ظاهر فيه أولاً وبالذات، والإجماع بقسميه قائم عليه أيضاً
من  عليها  أو  فيها  يكون  وما  الأودية  وبطون  الجبال  رؤوس  الثاني:  القسم  ومن 
أقسام النبات، وأنواع الأحجار الكريمة والمعادن ونحوها. وهل المراد بهما قمة الجبال 

وحضيض الوادي؟.
الأول  في  الجبال  سفوح  شمول  الظاهر  إنّ  بل  بعيد،  ولكنّه  ذلك،  بعضٍ  ظاهر 

ومنحدرات الوادي في الثاني.
ح به أئمة اللغة لا القصب أو محلّه  وكذلك الآجام، والمراد بها الغابات كما صرّ
فالمرجع  اتفق  إن  المراد  في  الشك   ولد العبارات.  بعض  من  يظهر  ما  على  فقط، 

الاقتصار على محل القصب، لإجمال الدليل بالنسبة إلى غيره.
ويدل على دخول الثلاثة في الأنفال النصوص التي تقدم بعضها، وإليك بعضها 

الآخر:
.(٢)«..، امُ جَ الآْ ةِ وَ دِيَ َوْ بُطُونُ الأْ بَالِ وَ وسُ الْجِ ؤُ لَهُ رُ ١- في مرسلة حماد السابقة: «.. وَ

(١) أي: ساحل البحار.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٤٢.



٣٥٢............................................................................... الخمس
وسُ  ؤُ رُ ةِ وَ دِيَ َوْ الَ C: بُطُونُ الأْ ؟. قَ الُ َنْفَ ا الأْ مَ : وَ لْتُ ٢- في خبر داود بن فرقد: «قُ

.(١)«.. امُ جَ الآْ ، وَ بَالِ الْجِ
ادِنُ  عَ الْمَ ا  نْهَ مِ  :C الَ  قَ ؟.  الُ َنْفَ الأْ ا  مَ «وَ له:  قيل  بصير،  أبي  خبر  وفي   -٣

.(٢)«.. امُ جَ الآْ وَ
وسُ  ؤُ رُ وَ ةِ  دِيَ َوْ الأْ بُطُونُ  «وَ قال:  نصر  أبي  بن  محمد  بن  أحمد  مرفوعة  وفي   -٤

.(٣)«.. يَ لَهُ ا هِ هَ لُّ اتُ كُ وَ الْمَ ، وَ بَالِ الْجِ
وظاهر هذه الأدلة كون هذه الأمور، أموراً برأسها وعناوين خاصة للأنفال، وليست 

داخلة في عنوان الأراضي الموات أو الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
وناقش في المسألة صاحب المدارك بضعف سند هذه الروايات المثبتة للثلاثة من 
ا  جملة الأنفال(٤). وحمل الحلي F الروايات على ما إذا كانت في الموات أو غيرها ممَّ
ه الشهيد F بأنه يستلزم التداخل وعدم الفائدة من تخصيص هذه  يملكه الإمام(٥). وردَّ

الأمور بالذكر(٦).
وأجيب عنه بأن الفائدة الاهتمام بشأنها، والإشارة إلى دخولها في الموات، ولأنّها 

موات على الأغلب فلزم الإشارة إليها كمصداق ظاهر للحكم.
الأودية،  وبطون  الجبال،  رؤوس  أنّ  الى  يرجع  بما  الهمداني(٧)  المحقق  وذهب 
والآجام، إن كانت مملوكة للغير، إما بالإحياء أو بغيره كالمملوكة للمسلمين أو لأرباب 
مس، لكونها معمورة عند فتحها عنوةً قبل أن تصبح كذلك؛ أي قبل أن تصبح الأرض  الخُ
، وبطنَ وادٍ أو جبلاً فرضاً، فلا تصير مملوكة للإمام لانصراف الأدلة عنه، وإلاَّ فهي  أجمةً

مملوكة له سواءً كانت معمورة أو موات، ولا يملكها من أحياها.

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.
(٤) مدارك الأحكام، ج٥، ص٤١٦.

(٥) السرائر، ج١، ص٤٩٧.

(٦) البيان، ص٢٢١-٢٢٢.
(٧) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٥٢.



٣٥٣ .............................................................. الفصل الثالث: اللواحق
ولكن  مواتاً،  بكونها  مشترط  أنفالاً  الثلاثة  هذه  كون  للمتأمّل  يظهر  الذي  ولكنّ 

ت بالذكر. صّ حيث ينصرف عنها كلمة (الأرضون الموات)، خُ
ا ما كانت معمورة حين الفتح أو مملوكة للغير بالإحياء، فأدلتها أقو وأظهر من  أمّ
هذه الأدلة، وإلى مثل ذلك ذهب الأردبيلي(١)، وظاهر كلام المحقق الحلي H مشعر 
به(٢)، حيث جعل المفاوز وسيف البحر وهذه الثلاثة كلها من أمثلة الأرض الموات التي 

لم يجر عليها الملك كما لايخفى.
الثالث: صفايا وقطائع الملوك

عندما تُفتح دار الحرب، فإنّ ما يختص به سلطان المحاربين وقائدهم من القطائع 
والصفايا فهي للإمام C. والقطائع جمع قطيعة، وهي الأرض التي تُقتطع له وتختص 

به، والصفايا هي ما يصطفيه الملك سواءً كانت منقولة أو غيرها.
وقد تقدمت جملة من الأخبار الدالة عليه، وإليك بعضها:

 ، امِ ِمَ ا لِلإْ هَ لُّ لُوكِ كُ طَائِعُ الْمُ ١- صحيحة داود بن فرقد، قال أبو عبد اللَّه C: «قَ
.(٣)« ءٌ يْ ا شَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَ وَ

.(٤)«.. امِ ِمَ وَ لِلإْ هُ لُوكِ فَ انَ لِلْمُ ا كَ ٢- خبر الثمالي، عن أبي جعفر C، قال: «مَ
يْرِ  نْ غَ مْ مِ يهِ دِ انَ فِي أَيْ ا كَ لُوكِ مَ افِي الْمُ وَ لَهُ صَ ٣- وفي مرسلة حماد المتقدمة: «.. وَ

.(٥)«.. ودٌ دُ رْ هُ مَ لَّ بَ كُ َنَّ الْغَصْ ، لأِ بِ هِ الْغَصْ جْ وَ
وفي الرواية الأخيرة اشتراط عدم كون المال مغصوباً، وإليه أشار البعض بقوله: 

«إذا لم تكن مغصوبةً من مسلم أو معاهد»(٦)، لانصراف الدليل عن ذلك.
ولكن قد يقال بأنّ الغصب هاهنا شامل لما كان عن كافر غير معاهد أيضاً، بحيث 

(١) مجمع الفائدة، ج٤، ص٣٣٤.
(٢) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٧.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٤.
(٤) مستدرك الوسائل، ج٧، ص٢٩٨.

(٥) الكافي، ج١، ص٥٤٢.
(٦) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٧.



٣٥٤............................................................................... الخمس
ب من الناس  صِ كان في قانون تلك البلاد غصباً، حيث إنّ المرسلة شاملة له، فيقال لما غُ

ولو كانوا محاربين أنه على وجه الغصب.
الرابع: صفو المال

يحق للنبي K، والإمام C أن يصطفي لنفسه ما شاء من الغنيمة، من فرس، 
ما  على   G الفقهاء  بين  فيه  خلاف  لا  ا  ممَّ وهذا  ذلك.  غير  أو  جارية،  أو  ثوب،  أو 

اعترف في المنتهى(١). وعليه جاءَت طائفة من الأحاديث، وإليك بعضها:
اهُ  ا أَتَ هِ K إِذَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ ١- صحيحة الربعي، عن أبي عبد اللَّه C، قال: «كَ
ذَ  أَخَ ا  مَ كَ ذُ  أْخُ يَ امُ  مَ ِ الإْ لِكَ  ذَ كَ وَ ذلك):  بعد  قال  ..(ثم  لَهُ لِكَ  ذَ انَ  كَ وَ  ، هُ وَ فْ صَ ذَ  أَخَ نَمُ  غْ الْمَ

.(٢)«..K ِه ولُ اللَّ سُ رَ
الَ  قَ ؟.  الِ مَ الْ وِ  فْ صَ نْ  عَ تُهُ  أَلْ قال: «سَ  C اللَّه عبد  أبي  عن  بصير،  أبي  خبر   -٢
بْلَ أَنْ  عَ قَ رْ الدِّ ، وَ اطِعَ يْفَ الْقَ السَّ ، وَ هَ ارِ كَبَ الْفَ رْ الْمَ ، وَ ةَ وقَ ةَ الرُّ يَ ارِ ذُ الْجَ أْخُ امِ يَ ِمَ C: لِلإْ

.(٣)« الِ وُ الْمَ فْ ا صَ ذَ هَ . فَ ةُ نِيمَ مَ الْغَ قْسَ تُ
هُ  ضَ اللَّ رَ مٌ فَ وْ نُ قَ هِ C: «نَحْ بْدِ اللَّ الَ أَبُو عَ : قَ الَ كِنَانِيِّ قَ بَّاحِ الْ ٣- موثق أَبِي الصَّ

.(٤)«.. الِ وُ الْمَ فْ لَنَا صَ ، وَ الُ فَ َنْ تَنَا، لَنَا الأْ اعَ لَّ طَ جَ زَّ وَ عَ
بتقريب: إن الثاني عطف الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام.

هِ  ذِ هَ نْ  مِ ذَ  أْخُ يَ أَنْ  ؛  الِ الْمَ وُ  فْ صَ امِ  ِمَ لِلإْ وَ الذكر: «..  السابقة  حماد  مرسلة  وفي   -٤
ي.  تَهِ شْ بُّ أَوْ يَ ا يُحِ تَاعَ بِمَ الْمَ بَ وَ الثَّوْ ، وَ ةَ هَ ارِ ةَ الْفَ ابَّ الدَّ ، وَ ةَ هَ ارِ ةَ الْفَ يَ ارِ ا: الْجَ هَ وَ فْ الِ صَ وَ َمْ الأْ

.(٥)«.. ةِ مَ سْ بْلَ الْقِ لِكَ لَهُ قَ ذَ فَ
الأنفال.  سائر  له  إنّ  كما  للإمام،  المال  صفو  كل  أنّ  الروايات  هذه  أكثر  وظاهر 

(١) منتهى المطلب، ج١، ص٥٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٣٤.

(٤) الكافي، ج١، ص١٨٦.

(٥) الكافي، ج١، ص٥٤٠.



٣٥٥ .............................................................. الفصل الثالث: اللواحق
بَّر بعبارته أنّ له الحق في الأخذ،  ولكن ظاهر البعض ومنهم المحقق الحلي(١)، ومن عَ
 ،« الِ وُ الْمَ فْ امِ صَ ِمَ لِلإْ »، «وَ الِ وُ الْمَ فْ لَنَا صَ ه ظاهر قوله C: «وَ فإن اصطفى كان له. ويردّ

.« ذُ أْخُ امُ يَ مَ ِ أو «الإْ
ه في المدارك(٢) وغيره بأنه زيادة  ثم إنّ البعض قيَّد الاصطفاء بعدم الإجحاف، وردَّ
غير لازمة، فإن الإمام C لا يجحف قطعاً؛ لأنه عادل. ولكن قد يعتذر لأولئك بأنه 
يسمى  ما  الإجحاف  من  المراد  وأن  النيابة،  أدلة  بعموم  قلنا  إذا  الإمام  تكليف  عيَّن  يُ إنِّما 

 . عرفاً به، لا شرعاً، وإلاَّ فهو غصب غير جائز قطعاً
إطلاق  لا  بأنه  دّ  ورُ الأدلة،  لإطلاق  الإجحاف  بجواز  يقال  فقد  حال،  أي  وعلى 
للأدلة، بل الأدلة واردة مورد الغالب من عدم كون صفو المال شيئاً كثيراً في الحروب 
غالباً، إضافة إلى أنّ الأصل، والاقتصار على قدر الكفاية، ينفيانه كما ينفيان الاصطفاء 

إذا كانت الغنيمة كلها من الصفو.
الخامس: الغنيمة بغير إذن الإمام

بَّاسِ  عَ عدّ من الأنفال كل ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الامام. وتدل عليه مرسلة الْ ويُ
وا  نِمُ غَ امِ فَ مَ ِ نِ الإْ يْرِ إِذْ مٌ بِغَ وْ ا قَ زَ ا غَ : «إِذَ الَ هِ C، قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ ، عَ اهُ مَّ لٍ سَ جُ نْ رَ اقِ عَ رَّ وَ الْ

.(٣)« سُ مُ امِ الْخُ ِمَ انَ لِلإْ وا كَ نِمُ غَ امِ فَ مَ ِ رِ الإْ ا بِأَمْ وْ زَ ا غَ إِذَ ، وَ امِ ِمَ ا لِلإْ هَ لُّ ةُ كُ نِيمَ انَتِ الْغَ كَ
محكي  في  عى  دَّ المُ الإجماع  بل  بالمشهور،  منجبرٌ  بالإرسال  الضعيف  وسندها 

الروضة، والمسالك، والحلّي(٤).
ا  يْهَ لَ لُوا عَ اتَ ل له أيضاً بصحيحة معاوية بن وهب أو حسنته المتقدمة، وفيها: «إِنْ قَ واستُدِ
إِنْ  ، وَ اسٍ مَ ةُ أَخْ عَ بَ مْ أَرْ يْنَهُ مَ بَ سِ قُ ، وَ ولِ سُ لِلرَّ هِ وَ سُ لِلَّ مُ ا الْخُ نْهَ جَ مِ رِ مْ أُخْ يْهِ لَ امُ عَ مَ ِ هُ الإْ رَ يرٍ أَمَّ عَ أَمِ مَ

.(٥)« بَّ يْثُ أَحَ هُ حَ لُ عَ امِ يَجْ ِمَ وا لِلإْ نِمُ ا غَ لُّ مَ انَ كُ كِينَ كَ رِ شْ ا الْمُ يْهَ لَ لُوا عَ اتَ ونُوا قَ كُ لَمْ يَ
(١) شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٧.

(٢) مدارك الأحكام، ج٥، ص٤١٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٢٩.

(٤) راجع: مدارك الأحكام، ج٥، ص٤١٨. و: رياض المسائل، ج٥، ص٢٢٦. و: مسالك الأفهام، 
ج١٣، ص٢٢٩.

(٥) الكافي، ج٥، ص٤٣.



٣٥٦............................................................................... الخمس
لهم،  الغنائم  تكون  فمعه  عدمه،  أو  القتال  هو  الرواية  هذه  في  الكلام  مدار  ولكنّ 
كون  فرض  على  إليه  ه  جِّ وُ السؤال  أنّ  ذلك  ؤيِّد  ويُ  . جميعاً  C للإمام  تكون  ودونه 

.C السريّة مبعوثة من قبل الإمام
ركاب  ولا  بخيل  عليه  يوجف  لم  ما  بعموم  القول  أدلة  من  يكون  الحديث  نعم؛ 

م. بالنسبة إلى المنقولات في كونها للإمام C، وقد تقدَّ
«وبعض   :J للحلي  متعرضاً  قال  حيث  فيه،  الإشكال  المعتبر  من  يظهر  بلى؛ 
المتأخرين يستسلف صحة الدعو مع إنكاره العمل بخبر الواحد، فيحتج لقوله يدعي إجماع 
لِم أنّ الإمام  إذا عُ الإماميّة، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إنّ الإجماع إنما يكون حجةً 

في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلا يكون علمه حجةً على من لم يعلم»(١).
ب إلى العلامة أيضاً الميل إلى عدم كونه من الأنفال، ولكنّ في كتاب الجهاد  ونُسِ
كانت  غنم  إذا  الإمام،  إذن  بغير  غزا  من  «كلّ   :F قال بل  المشهور،  موافقة  كتابه  من 

غنيمته للإمام عندنا»(٢).
فبالجملة كل ما يمكن أن يُستدل به للقول الآخر، وجوه:

فِي  ونُ  يَكُ ابِنَا  حَ أَصْ نْ  مِ لِ  جُ الرَّ «فِي   :C هِ  اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ بِيِّ  لَ الْحَ حسنة   -١
.(٣)« يَطِيبُ لَهُ ا وَ هَ سَ مُ دِّي خُ ؤَ الَ C: يُ ؟. قَ ةً نِيمَ يبُ غَ يُصِ مْ فَ هُ عَ ونُ مَ يَكُ مْ فَ ائِهِ لِوَ

من  فإنّ  خاصة،  بصورة  عليه  وتوسعة  له،  إباحة  ذلك  كون  احتمال  مع  إنّه  وفيه: 
المستبعد  من  إذ  التقية،  مع  أو  بإذنه  إلاَّ  معهم  يغزو  لا  الإمام  تابع  كون  ا  ăقوي المحتمل 

.C المخاطرة بالنفس في هذه الحالة دون إذنه
٢- الخبر المرويّ عن العسكري C، عن آبائه، عن أمير المؤمنين A، أنّه 
تَكَ  بُوَّ ، أَنَّ نُ انِكَ لَى لِسَ ايَ عَ ؛ إِيَّ هِ يفِ اللَّ رِ تُ بِتَعْ لِمْ ، عَ هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ قال لرسول اللَّه K: «يَ
نَائِمِ  الْغَ وَ بْيِ  السَّ نَ  مِ ي  سِ مُ خُ لَى  عَ لِي  تَوْ يَسْ فَ  ، ةٌ يَّ بْرِ جَ وَ  ، وضٌ ضُ عَ لْكٌ  مُ ا  هَ دَ بَعْ ونُ  يَكُ سَ هِ  ذِ هَ
يْئاً  شَ لَكَ  مَ نْ  مَ لِّ  لِكُ فِيهِ  يبِي  نَصِ بْتُ  هَ وَ دْ  قَ فَ  ، فِيهِ يبِي  نَصِ َنَّ  لأِ  ، يهِ تَرِ شْ لِمُ لُّ  يَحِ لاَ  فَ  . هُ ونَ يَبِيعُ فَ

(١) المعتبر، ج٢، ص٦٣٥.
(٢) منتهى المطلب، ج٢، ص٩٥٤.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٤.



٣٥٧ .............................................................. الفصل الثالث: اللواحق
لاَ  ، وَ مْ هُ الِيدُ وَ لِتَطِيبَ مَ ، وَ بٍ رَ شْ مَ لٍ وَ أْكَ نْ مَ مْ مِ نَافِعِهِ نْ مَ مْ مِ لَّ لَهُ تِي، لِتَحِ يعَ نْ شِ لِكَ مِ نْ ذَ مِ

.(١)«.. امٍ رَ دَ حَ لاَ مْ أَوْ هُ دُ لاَ ون أَوْ يَكُ
مس هو المقدار الذي يكون في الغنائم والسبي دون  حيث إنّ الظاهر منه كون الخُ
فيها  الغنائم  كون  الحديث  هذا  من  استظهاره  يمكن  ما  منتهى  بأنّ  فيه  واستُشكل  غيره. 
مس فقط، وأيّ الغنائم كلّها للإمام. مس، وليس فيها أيّ الغنائم هي الواجب فيها الخُ الخُ

السادس: كل أرض لا ربّ لها

رب  لا  أرض  كلّ  وهو  للأنفال،  آخر  عنوان  إضافة  الجواهر(٢)  صاحب  احتمل 
وذلك  الأنهار.  وشاطئ  البحار  وسيف  الآهلة  غير  الجزر  من  الموات  لغير  الشامل  لها، 

للنصوص التالية:
الَ  ؟. قَ الُ َنْفَ ا الأْ مَ : وَ لْتُ . قُ الُ فَ َنْ : لَنَا الأْ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ يرٍ عَ ١- خبر أَبِي بَصِ

وَ لَنَا»(٣). هُ ا فَ هَ لُ ادَ أَهْ ضٍ بَ لُّ أَرْ كُ ا، وَ بَّ لَهَ ضٍ لاَ رَ لُّ أَرْ كُ ، وَ امُ جَ الآْ ادِنُ وَ عَ ا الْمَ نْهَ C: مِ
ئل عن الأنفال؟-:  ٢- خبر إسحاق بن عمار، عن الصادق C، قال -بعد أن سُ
وَ  هُ فَ لُوكِ  لِلْمُ انَ  كَ ا  مَ وَ  ، ولِ سُ لِلرَّ وَ هِ  لِلَّ يَ  هِ فَ ا،  هَ لُ أَهْ لَى  انْجَ وَ بَتْ  رِ خَ دْ  قَ الَّتِي    الْقُرَ يَ  «هِ
بَّ  ضٍ لاَ رَ لُّ أَرْ كُ ، وَ ابٍ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ يْهِ بِخَ لَ فْ عَ ةِ لَمْ يُوجَ بَ رِ ضِ الْخَ َرْ نَ الأْ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ امِ ِمَ لِلإْ

.(٤)« الِ فَ َنْ نَ الأْ الُهُ مِ مَ لًى فَ وْ لَيْسَ لَهُ مَ اتَ وَ نْ مَ مَ ا، وَ نْهَ ادِنُ مِ عَ الْمَ ا، وَ لَهَ
المعلوم  منها  خرج   C للإمام  كلها  الأرض  كون  على  الدالة  الروايات   -٣

مالكها، كالأرض المعمورة، وبقي ما لا مالك لها تحت العموم.
وكلام صاحب الجواهر J جيد إذا لم يثبت إجماع على خلافه، أو شمول أدلة 
 : قائلاً هو  فيه  استشكل  كان  وإن  له،  وغيره  له،  فهو  مسلم  إليه  يسبق  لم  ما  إلى  سبق  من 
«لكن الإنصاف أنه مع ذلك لا يخلو من إشكال، من حيث ظهور كلمات أكثر الأصحاب 
أن  دون  من  عليه  استُولي  ثمّ  الكفار  يد  عليه  كان  وما  بالموات،  الأنفال  اختصاص  في 

(١) تفسير الإمام العسكري C، ص٨٦.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١١٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٣.

(٤) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣١.
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يوجف عليه بخيل ولا ركاب»(١).

: «ثم  ل المحقق الهمداني J هذه الأخبار بأنّ معناها الأراضي الموات قائلاً وأوَّ
وكذا  الموات،  للأرض  قسيماً  لها  ربّ  لا  التي  الأرض  جعل  من  الباب  أخبار  في  ما  إن 
بملاحظة  هو  إنما  لهما  مقابلاً  آخر  قسماً  أهلها،  باد  التي  الأرض  أو  الخراب،  الأرض 

المباينة الجزئية المتحققة بين المفاهيم»(٢).
ولكنّه J قال بعد ذلك: «فكأنّه أريد بالأرض التي لا رب لها في الروايات التي 
سواءً  أحد،  ملك  عليها   ِ رْ يجَ لم  التي  الأراضي  أهلها،  باد  التي  للأرض  قسيماً  جعلتها 

.(٣)« كانت عامرة أو مواتاً
السابع: إرث من لا وارث له

ق بالأنفال إرث من لا وارث له، فهو للإمام بالإجماع والنصوص؛ مثل صحيح  أُلحِ
تَاقِهِ  لَى عَ وْ لاَ مَ ، وَ تِهِ ابَ رَ نْ قَ ثٌ مِ ارِ لَيْسَ لَهُ وَ اتَ وَ نْ مَ ابن مسلم، عن أبي جعفر C قال:«مَ

.(٤)« الِ فَ َنْ نَ الأْ الُهُ مِ مَ هُ فَ تَ يرَ رِ نَ جَ مِ دْ ضَ قَ
وغيره من الأحاديث. وسيأتي البحث فيه في باب الإرث إن شاء اللَّه.

الثامن: المعادن والأنفال

المفيد  إليه  ذهب  كما  الأنفال؟.  من  هي  هل  المعادن،  في  الأصحاب  اختلف 
لمن  أنها  أو   ،G الغطاء  وكاشف  والقميّ  والقاضي  والشيخ  والكليني  والديلمي 

استخرجها؟، كما لعلّه الأشهر(٥).
ل للأول بالروايات التالية: استُدِ

١- موثقة عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن الإمام الصادق، بعد السؤال عن الأنفال 
لُوكِ  انَ لِلْمُ ا كَ مَ ، وَ ولِ سُ لِلرَّ هِ وَ يَ لِلَّ هِ ا فَ هَ لُ لَى أَهْ انْجَ بَتْ وَ رِ دْ خَ  الَّتِي قَ يَ الْقُرَ قال C: «هِ

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٢٠.
(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٥٢.
(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٥٢.

(٤) الكافي، ج٧، ص١٦٩.
(٥) راجع: جواهر الكلام، ج١٦، ص١٢٩-١٣٠.
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ضٍ لاَ  لُّ أَرْ كُ ابٍ وَ كَ لاَ رِ يْلٍ وَ يْهِ بِخَ لَ فْ عَ ةِ لَمْ يُوجَ بَ رِ ضِ الْخَ َرْ نَ الأْ انَ مِ ا كَ مَ امِ وَ ِمَ وَ لِلإْ هُ فَ

.(١)« الِ فَ َنْ نَ الأْ الُهُ مِ مَ لًى فَ وْ لَيْسَ لَهُ مَ اتَ وَ نْ مَ مَ ا، وَ نْهَ ادِنُ مِ عَ الْمَ ا، وَ بَّ لَهَ رَ
الَ  ؟. قَ الُ َنْفَ ا الأْ مَ : وَ لْتُ . قُ الُ فَ َنْ : لَنَا الأْ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبِي جَ يرٍ عَ ٢- خبر أَبِي بَصِ

وَ لَنَا»(٢). هُ ا فَ هَ لُ ادَ أَهْ ضٍ بَ لُّ أَرْ كُ ا، وَ بَّ لَهَ ضٍ لاَ رَ لُّ أَرْ كُ ، وَ امُ جَ الآْ ادِنُ وَ عَ ا الْمَ نْهَ C: مِ
 :C الَ  قَ ؟.  الُ َنْفَ الأْ ا  مَ وَ  : لْتُ «قُ  C الصادق  عن  فرقد،  بن  داود  خبر   -٣
لاَ  يْلٍ وَ ا بِخَ يْهَ لَ فْ عَ ضٍ لَمْ يُوجَ لُّ أَرْ كُ ادِنُ وَ عَ الْمَ امُ وَ جَ الآْ ، وَ بَالِ وسُ الْجِ ؤُ رُ ةِ وَ دِيَ َوْ بُطُونُ الأْ

.(٣)« لُوكِ طَائِعُ الْمُ قَ ا وَ هَ لُ لاَ أَهْ دْ جَ يْتَةٍ قَ ضٍ مَ لُّ أَرْ كُ ، وَ ابٍ كَ رِ
٤- الأحاديث الدالة على أنّ الدنيا كلّها للإمام C، مثل المرويّ عن جابر في 
 K ِه ولِ اللَّ سُ لِرَ مَ C فَ دَ انَ لآِ ا كَ مَ ةً فَ طِيعَ يَا قَ نْ هُ الدُّ طَعَ أَقْ مَ وَ هُ آدَ لَقَ اللَّ الكافي، قال: «خَ

.(٤)«A ٍد مَّ حَ نْ آلِ مُ ةِ مِ َئِمَّ وَ لِلأْ هُ هِ فَ ولِ اللَّ سُ انَ لِرَ ا كَ مَ وَ
دّت هذه الروايات بضعف السند، أو ضعف الدلالة. ورُ

ا» التي أبدلت عنها في  نْهَ ا الرواية الأولى، فهي وإن كانت موثَّقة، إلاَّ أن كلمة «مِ أمّ
رجوعها  احتمل  حيث  السبب،  لهذا  فيها  يستشكل  البعض  جعل  ا»  بـ «فِيهَ النسخ  بعض 

إلى الأراضي الموات السابقة الذكر(٥).
وأما الثانية والثالثة، فلضعف الدلالة.

(١) تفسير القمي، ج١، ص٢٥٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٣.
(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٤.

(٤) الكافي، ج١، ص٤٠٩.
(٥) ملاحظات حول الرواية الأولى:

للمحقق  الأحكام  كفاية  مثل:  منها)،  (والمعادن  ذكرت  للمتقدمين  الفقهية  الكتب  ألف: 
السبزواري، والحدائق الناضرة، ورياض المسائل، وغنائم الأيام، ومستند الشيعة، وجواهر 
الكلام، وكتابَيْ الخمس والطهارة للشيخ الأنصاري. وقد ذكر المحقق السبزواري في كتابه 

الآخر (ذخيرة المعاد) ج١، ص٤٩٠ عبارة (والمعادن فيها).
باء: أما كتب الحديث والتفسير -حسب تتبعنا- فقد ذكرت (والمعادن منها).

وبعض المعاصرين  ص١٥٤،  ج٣،  في (مصباح الفقيه)  الهمداني  الإشكال أثارة المحقق  جيم: 
إستناداً إليه (المحقق).
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وأما الطائفة الأخيرة، فلأنّ معناها أنّ الدنيا ملك لهم ملكاً أوليăا، وإن كانت ملكاً 

.A ا، وذلك لأنهم أولياء النعم وقادة الأمم ăللناس ملكاً ثانوي
للقول  انتصاراً  الردود  هذه  لدفع    تصدَّ حين   J الهمداني  المحقق  وقال 
دلالة  أو  سنداً  القصور  من  الأخبار  هذه  في  ما  إلى  الالتفات  ينبغي  لا  «أقول:  الأول: 
أعاظم  من  ونظرائهم  الثلاثة  المشايخ   وبفتو ببعض،  بعضها  واعتضاد  استفاضتها  بعد 
وما  الأرض  أنّ  على  الدالة  المتقدمة  وبالمستفيضة  الحديث،  وأصحاب  الأصحاب 
ما  خصوصاً   ،الأقو هو  الأنفال  من  بأنّها  فالقول  للإمام.  كلها  منها  تعالى  اللَّه  أخرجه 
ما  كتبعيّة  منها،  الظاهرة  خصوصاً  لها  تبعيته  في  الارتياب  ينبغي  لا  فإنّه  أرضه،  في  كان 
مت الإشارة إليه في محلّه، مع أنّ هذا هو القدر  كان في ملك مالك خاص لملكه كما تقدَّ

ا دلّت الموثقة عليه»(١). المتيقن ممَّ
وكأنّه رجع عن مقاله بالكلمة الأخيرة التي جعل فيه خصوص المعادن المستخرجة 

من ملك الإمام له ومن الأنفال، كما ذهب إليه كثير من المتأخرين.
يُستدل للقول الثاني:

أولاً: بالأصل. 
م البحث حول أدلة القائلين بأن المعادن للإمام، فإن ثبتت وإلاَّ تم الأصل؛  وقد تقدَّ
}(٢). أو  ميعاً ضِ جَ َرْ مْ ما فِي الأْ لَقَ لَكُ وَ الَّذي خَ أي أصالة إباحته المطلقة، أو أصالة {هُ

غير ذلك.
ل بها بوجهين: : بالأحاديث السابقة في باب المعدن، واستُدِ ثانياً

ينبئ  مضمونها  هو  كما  ج  المستخرِ على  المعدن  في  مس  الخُ إيجاب  كون  ألف: 
مسه على آخر. عن ملكه لها بالملازمة، وإلاَّ فغير معقول شرعاً أن يكون المعدن لفرد وخُ
ج باقتطاع  وأجيب عنه: بأن هذه الأحاديث إنّما جاءَت بعد تمامية ملك المستخرِ

أو هبة أو إباحة من الشارع، فلا تدل على أنّ المالك يملكها بمجرد الاستخراج .

(١) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٥٤.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٩.
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 C ه، فأجاب باء: إن السؤال وقع فيها عن المقدار الذي يلزم في المعدن إعطاؤُ

.C مس. وليس في واحد منها إشارة أو تصريح بكون المعدن كلّه للإمام بأنّه الخُ
وإليك بعضها:

الَ  قَ ا؟.  فِيهَ مْ  كَ ادِنِ  عَ مَ الْ نِ  عَ وَ  ..» C ِه اللَّ بْدِ عَ أَبِي  نْ  عَ بِيِّ  لَ الْحَ صحيح  في   -١
.(١)« سُ مُ C: الخُ

 :C َال قَ ا؟. فَ ا فِيهَ ادِنِ مَ عَ نِ المَ تُهُ عَ أَلْ ٢- وفي صحيحة زرارة عنه C قال: «سَ
.(٢)«.. سُ مُ يهِ الخُ فِ ازاً فَ كَ انَ رِ ا كَ لُّ مَ كُ

فمن تأمل في هذين الحديثين عرف ولو بقرينة عدم التفصيل وما أشبهه أنّ الواجب 
مس. وهذا بالذات معنى أنّ المعادن ملك  على الإنسان في المعدن ليس بأكثر من الخُ

من يستخرجها. وسواءً كان ذلك إباحة منهم، أو غير إباحة، فإن المطلوب حاصل.
ثانياً: التصرّف بالخُمس والأنفال في زمن الغيبة

مس  الخُ من  الإمام  يستحقه  ما  مع  التعامل  عن  البحث  مس  الخُ بكتاب  ويُلحق 
والأنفال في زمن الغيبة.

ومقتضى القاعدة في زمان الغيبة عدم جواز التصرف في شيء من ذلك دون إذن 
ف بغير إذنه كان غاصباً، شأنه شأن سائر الأموال المغصوبة التي  الإمام C، ومن تصرّ
في  والخاصة  العامة  الكثيرة؛  النصوص  ذلك  على  وتدلّ  ونتاجها،  هي  لصاحبها  تكون 
مس الأرباح وسيأتي بعضها الآخر إن شاء اللَّه.  مس والأنفال كما تقدمت في خُ باب الخُ

هذا كلّه ما لم يثبت شرعاً جواز التصرف في ذلك بإذنٍ من صاحبه.
والبحث هنا واقع في ذلك: 
١- التصرّف في الأنفال

ا من المناكح والمتاجر  مس أو الأنفال، وهي إمّ ا من نوع الخُ أموال الإمام C إمّ

(١) الكافي، ج١، ص٥٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٢.
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المناكح  أي  الأخيرة؛  الثلاثة  وفي  مس  الخُ في  البحث  يأتي  وسوف  لا..  أو  والمساكن 

والمساكن والمتاجر، عن قريب، أما الأنفال، فهي إما أراضٍ أو غيرها.
ففي الأراضي المشهور، بل المجمع عليه، إباحة الأراضي التي هي ملك للإمام 
. إلاَّ أنّ في بعض الأحاديث الآتية ما يدل  ة أيضاً للشيعة، بل ذهب بعض الى إباحتها للعامّ
على عدم إباحتها لهم، وإن كان في أخبار باب الإحياء ما يقتضي التعميم، كما إنّه يعامل 
ة فيها على حسب أنها ملك لهم في الظاهر على ما تقتضيه القواعد الشرعية وسيرة  العامّ

المتشرعة.
من  يلي  بما  لها  فيستدل  للإمام،  هي  ا  ممَّ إليها  وما  الموات  الأراضي  إباحة  ا  أمّ

النصوص:
 : الَ - قَ يثٍ دِ لِكِ -فِي حَ مَ بْدِ الْ عِ بْنِ عَ مَ سْ يَّارٍ مِ نْ أَبِي سَ يدَ عَ زِ رَ بْنِ يَ مَ ١- صحيحة عُ
دْ  قَ ، وَ مٍ هَ ةِ أَلْفِ دِرْ ائَ مِ بَعَ بْتُ أَرْ أَصَ صَ فَ وْ غَ يتُ الْ لِّ نْتُ وُ هِ C: إِنِّي كُ اللَّ بْدِ َبِي عَ لْتُ لأِ «قُ
كَ  قُّ يَ حَ هِ ا، وَ هَ ضَ لَ رِ أَعْ نْكَ وَ ا عَ هَ بِسَ تُ أَنْ أَحْ هْ رِ كَ ، وَ مٍ هَ انِينَ أَلْفَ دِرْ ا ثَمَ هَ سِ مُ ئْتُ بِخُ جِ
ا  نْهَ هُ مِ جَ اللَّ رَ ا أَخْ مَ ، وَ ضِ َرْ نَ الأْ ا لَنَا مِ مَ الَ C: وَ قَ الِنَا. فَ وَ الَى لَكَ فِي أَمْ عَ هُ تَ لَ اللَّ عَ ي جَ الَّذِ

وَ لَنَا. هُ ءٍ فَ يْ نْ شَ ا مِ نْهَ هُ مِ جَ اللَّ رَ ا أَخْ مَ ا لَنَا، فَ هَ لُّ ضُ كُ َرْ ؛ الأْ يَّارٍ ا سَ ا أَبَ ؟. يَ سُ مُ إِلاَّ الْخُ
. هُ لَّ الَ كُ مَ يْكَ الْ لُ إِلَ مِ : أَنَا أَحْ هُ لْتُ لَ : قُ الَ قَ

لُّ  كُ ، وَ الَكَ مَّ إِلَيْكَ مَ ، فَضُ نْهُ نَاكَ مِ لْ لَّ حَ ، وَ يَّبْنَاهُ لَكَ دْ طَ ؛ قَ يَّارٍ ا سَ ا أَبَ الَ C لِي: يَ قَ فَ
نَا  ائِمُ ومَ قَ قُ لِكَ إِلَى أَنْ يَ مْ ذَ لَّلٌ لَهُ حَ مُ ، وَ لُونَ لَّ حَ مْ فِيهِ مُ هُ ضِ فَ َرْ نَ الأْ تِنَا مِ يعَ ي شِ انَ فِي أَيْدِ ا كَ مَ
ومَ  قُ تَّى يَ مْ حَ يْهِ لَ امٌ عَ رَ ضِ حَ َرْ نَ الأْ مْ مِ بَهُ سْ إِنَّ كَ ، فَ مْ اهُ وَ ي سِ انَ فِي أَيْدِ ا كَ قَ مَ مْ طَسْ بِيَهُ يَجْ فَ

.(١)« ةً رَ غَ ا صَ نْهَ مْ مِ هُ جَ رِ يُخْ مْ وَ يهِ دِ نْ أَيْ ضَ مِ َرْ ذَ الأْ يَأْخُ نَا فَ ائِمُ قَ
 :C ِه بْدِ اللَّ َبِي عَ لْتُ لأِ : «قُ الَ ، قَ نَيْسٍ لَّى بْنِ خُ عَ مُ بْيَانَ أَوِ الْ ونُسَ بْنِ ظَ ٢- خبر يُ
 C َئِيل بْرَ الَى بَعَثَ جَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هَ تَ الَ C: إِنَّ اللَّ مَّ قَ مَ ثُ تَبَسَّ ؟. فَ ضِ َرْ هِ الأْ ذِ نْ هَ مْ مِ كُ ا لَ مَ
 ، لْخَ بَ رُ  هَ نَ  : وَ هُ وَ انُ  يْحَ جَ وَ  ، انُ يْحَ سَ ا  نْهَ مِ ضِ  َرْ الأْ فِي  ارٍ  هَ أَنْ انِيَةَ  ثَمَ هِ  امِ هَ بِإِبْ قَ  رِ يَخْ أَنْ  هُ  رَ أَمَ وَ
ا  مَ ، فَ اتُ رَ الْفُ ةُ وَ لَ دِجْ رَ وَ صْ نِيلُ مِ ، وَ نْدِ رُ الْهِ هَ : نَ وَ هُ انُ وَ رَ هْ مِ ، وَ اشِ رُ الشَّ هَ : نَ وَ هُ الْخشوع وَ وَ
بَ  صَ ا غَ ءٌ إِلاَّ مَ يْ نْهُ شَ ا مِ نَ وِّ دُ لَيْسَ لِعَ تِنَا، وَ يعَ وَ لِشِ هُ انَ لَنَا فَ ا كَ مَ وَ لَنَا، وَ هُ تَقَتْ فَ قَتْ أَوِ اسْ سَ

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٨.
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.(١)«.. ضِ َرْ الأْ اءِ وَ مَ يْنَ السَّ نِي بَ عْ ؛ يَ يْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ ا بَ عَ فِيمَ سَ لِيَّنَا لَفِي أَوْ إِنَّ وَ ، وَ يْهِ لَ عَ

 : ولُ قُ يَ  C ُتُه عْ مِ : «سَ الَ قَ  C ِه اللَّ بْدِ  عَ أَبِي  نْ  عَ يِّ  قِّ الرَّ ثِيرٍ  كَ بْنِ  دَ  اوُ دَ خبر   -٣
.(٢)« لِكَ نْ ذَ تَنَا مِ يعَ نَا شِ لْ لَ ا أَحْ تِنَا، إِلاَّ أَنَّ ظْلِمَ لِ مَ ونَ فِي فَضْ عِيشُ مْ يَ هُ لُّ النَّاسُ كُ

وما كان مثل هذه الرواية الأخيرة الدالة بإطلاقها على أنّ كل حق للأئمة صلوات 
الأراضي  فتشمل  أعدائهم،  دون  لهم  حلَّلوه  قد  فهم  الشيعة  على  عليهم  وسلامه  اللَّه 

بصورة قطعية؛ لأنها القدر المعلوم من ذلك.
إلى  وما   ،(٣)« لَهُ يَ  هِ فَ يْتَةً  مَ ضاً  أَرْ يَا  أَحْ في: «وَ الواردة  الأحاديث  إلى  بالإضافة  هذا 
جميعها  من  نستنتج  التي  الأولية،  المباحات  وحلية  الأرض،  في  ما  حلية  أدلة  من  ذلك 
له  وَّ نتيجة واحدة، هي أنّ اللَّه خلق للناس جميع ما في الأرض، إلاَّ أنه جعل عليها والياً خَ
مغصوبة.  بيده  الأرض  كانت  يتبعه  لم  ومن  له،  الأرض  كانت  الوالي  اتبع  فمن  أمرها، 
والاعتراف  للوالي  الاتباع  وجوب  بل  الأرض،  من  خروجه  لزوم  ذلك  معنى  وليس 

بسيادته عليه.
والغوص  والغابات  المعادن  من  الأرض  تخرجه  ما  أما  الأرض،  في  كله  هذا 
الحديث  فإنّ  المتقدمة.  الروايات  إليه  تشير  كما  للأرض  تابعة  ا  أنهّ فالظاهر  والصيد، 
الأول ظاهر في أنّ المقصود بالأرض هي التي تقابل السماء وسائر الكرات، لا ما تقابل 
البحر أو ما تقابل الناميات في الأرض، إنّ هذه الأرض التي كان الغوص منها، وما فيها، 
وما تنبت من المعادن والآجام للإمام، وقد حلّلها للشيعة. وكذلك المفهوم من الحديثين 

الآخرين.
ا معلوم حكمه. فمما لا  ا غير الأرض من الأنفال فهي إما لا موضوع له، وإمّ وأمّ
التي  الأراضي  في  إلاَّ  ركاب،  ولا  بخيل  عليها  يوجف  التي لم  الأراضي  هو  موضوع له 
كانت قديماً كذلك فإنها داخلة في قسم الأراضي التي قلنا بأنها محللة للشيعة بالعمومات 

المتقدمة.

(١) الكافي، ج١، ص٤٠٩.
(٢) الاستبصار، ج٢، ص٥٩.

(٣) الكافي، ج٥، ص٢٨٠.
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حيث  الملوك،  ومختصات  الغنائم  من  له  يكون  أو  الإمام  يصطفيه  ما  وموضوع 
لا جهاد في عصر الغيبة حتى تثبت أحكام الغنائم أو غيرها، مع إمكان أن يقال: إنّه مع 

الجهاد فرضاً، أنه للقائد الذي يقود الجند، أو الفقيه الذي يأمر بالحرب ويفتي بها.
مس الذي يأتي بيانه، والقول الأول وإن لم يكن  وقد يقال: بأنّ حكمه حكم الخُ

.خالياً من وجه اعتباري، بل قد تومئ إليه بعض الأخبار، إلاَّ أن الثاني هو الأقو
ا لا دليل عليه؛ ضرورة انصراف أحاديث  ا القول بإباحته للناس مطلقاً، فهو ممَّ أمّ

الإباحة عن مثله.
ا ما هو معلوم الحكم من الأنفال، فهو أنّ الإمام وارث من لا وارث له، كما هو  أمّ
حت بذلك  مبيّن في الإرث من وجوب صرفه في فقراء جيرانه أو فقراء بلده. كما وصرَّ

م بعضها، وتمام البحث في محلّه بكتاب الإرث. النصوص، وقد تقدَّ
اختلاس الأرض من العامة

إنّ ظاهر هذه الروايات أنّ العامة غير داخلين في هذه العمومات، وأنّ الأرض غير 
محلّلة لهم، فهل يجوز أخذها منهم باختلاس ونحوه؟.

لهم  العامة  متملكات  بأن  قاضٍ  الآن  الظاهريّ  الحكم  إنّ  حيث  عدمه،  الظاهر 
النصوص،  بعض  ونحوها،  السيرة  إلى  مضافاً  عليه،  ويدل  الشرعية،  الأدلة  بحسب 
من  الأولية  الموارد  من  أحرزوه  لما  الناس  امتلاك  وعمومات   ،A الأئمة  وأعمال 
الدنيا  خلق  اللَّه  بأنّ  بالقول:  يقضي  الأدلة  هذه  وبين  بينها  الجمع  إنّ  حيث  الأموال، 
خالصة  لهم  تكون  وسوف  أخيراً،  يرثونها  الذين  عباده،  من  والصالحين  للأئمة  فجعلها 
وأسبغ  خلقهم  الذي  مولاهم  طاعة  الناس  على  الواجب  فإنّ  ولذلك  القيامة.  يوم  إلى 
لأوامرهم  العصيان  ومع  والأئمة،  الأنبياء  من  بطاعته  أمرهم  نْ  مَ طاعة  ثم  نعمه،  عليهم 

يكونون كفاراً بنعمه، غير شاكرين له.
هذا في واقع الأمر. أما في مقام الظاهر، فقد جعل اللَّه الأرض حلالاً لمن استغلها، 
نْ اتبع  وجعل أحكاماً خاصة لملكيَّتها، وملكيّة ما فيها من الثروات. وليس معنى ذلك أنّ مَ
هذه الأحكام وحدها فاز ونجا، بل يجب اتِّباع هذه الأحكام مع ولاية أرباب النعم وأوليائها.
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ولذلك فإنّ أحاديث الأنفال قسمان:

- قسم يبيّن الأحكام الظاهرية.

- وقسم يبين الحقائق الواقعية.
ح بأنّ للإمام C -الذي يكون الجهاد الإبتدائي تحت  فمن القسم الأول ما يُصرِّ

لوائه- من الأموال والغنائم وصفايا الملوك.
.C بيِّن: أنّ الأرض كلّها للإمام ومن القسم الثاني ما يُ

فإنّ مفاد الثاني الملك الواقعي، بينما الأول يفيد الملكية الثانوية الظاهرية أيضاً، 
المنعم  إنّ  حيث  يعني  الثاني.  بالقسم  يختص  وقد  المقامين،  يشمل  قد  التحليل  إنّ  كما 
ثم  منهم،  الإذن  أخذ  الناس  على  لزم   ،A الأئمة  إلى  نعمه  ولاية  جعل  قد  الأصلي 
مستنداً  فاً  تصرُّ نفسه-  الوقت  التصرف -في  يكون  أن  يجب  ولكن  النعم.  في  التصرف 
إلى الأحكام الشرعية الخاصة أيضاً، فمع مراعاة كلا الأمرين يفوز الإنسان، ومع مخالفة 
أحدهما سواء كان الأمر الظاهري مثل الشيعي الغاصب، أو الثاني مثل المخالف الذي 

ض للعذاب. يبتاع الأرض فإن المرء يتعرّ
ولذلك فقد يقال: إنّ المخالف لا يملك الأرض الملك الواقعي وإن اشتراها من 
ا يملكه بسبب الإحياء أيضاً، بل يظلّ في الأرض غاصباً بالنظر  ăالمؤمن إلاَّ ملكاً ظاهري

إلى الواقع حتى يؤمن بالحق ويشكر وليّ نعمته.
وبهذا التفصيل يحلّ بعض المشكلات في الأخبار:

المخالفين  وأنّ  فقط،  للشيعة  ملكاً  الأرض  بكون  الأخبار  بعض  ظهور  منها: 
غاصبون، في حين لا يجوز إجراء حكم الغاصب للمخالف.

ومنها: ظهور الأدلة العامة في ملكية الأرض بأسباب كالابتياع والإحياء ونحوها، 
 A ا الملكيّة فهي للأئمة في حين يظهر من بعض الروايات كون ذلك إباحة فقط، أمّ

فقط. فكيف يكون الشيء ملكاً مستقلاً لفردين في حين واحد؟.
ما  كون  بعضها  وظهور  لهم،  فيها  بما  الدنيا  كون  في  الأخبار  بعض  ظهور  ومنها: 
متناقضة  ظهورات  من  ذلك  إلى  وما  فقط،  المال  وصفو  والأنفال  مس  الخُ هو  منها  لهم 
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في الأحاديث التي تعتمد كلّها على حقيقة واحدة هي اختلاف معنى الملك، وتختلف 

باختلافه أحكامه وخصوصياته.
٢- إباحة المناكح والمساكن والمتاجر

ح كثيرون بأنّ الثابت شرعاً أنّ الأئمة A قد أباحوا في زمن الغيبة، المناكح  صرَّ
مس، وقالوا  والمساكن والمتاجر، رغم أنه قد تكون كلها لهم كالأنفال، أو بعضها كالخُ
مس من شيء من الموارد الثلاثة  ة الموجودين من أرباب الخُ بعدم وجوب إخراج حصّ
مس بصورة خاصة، إضافةً إلى أنّ حليته له  المذكورة. لأنّ للإمام ولاية تامة في أمر الخُ
ا، فيرتفع الإشكال في سهم السادة على تقدير تسليم  ăا، لا إذناً خاصăقد يكون حكماً إلهي

ل له بما يلي: أصل الحكم الذي استُدِ
الأول: مرسل عوالي اللآلي، عن الإمام الصادق C، أنه سأله بعض أصحابه 
تَتَرَ  اسْ مْ وَ ائِبُكُ ابَ غَ ا غَ ، إِذَ هُ بِهِ مُ اللَّ كُ صَّ ا خَ مْ فِيمَ تِكُ يعَ الُ شِ ا حَ ، مَ ولِ اللَّهِ سُ ا ابْنَ رَ فقال: «يَ
بِيحُ  نُ بَلْ   ، مْ بْنَاهُ اقَ عَ إِنْ  مْ  بَبْنَاهُ أَحْ لاَ  وَ  ، مْ نَاهُ ذْ آخَ إِنْ  مْ  نَاهُ فْ أَنْصَ ا  مَ  :C َال قَ فَ ؟.  مْ كُ ائِمُ قَ
رَ  تَاجِ مُ الْمَ بِيحُ لَهُ نُ ، وَ مْ تُهُ دَ لاَ نَاكِحَ لِتَطِيبَ وِ مُ الْمَ بِيحُ لَهُ نُ ، وَ مْ تُهُ بَادَ حَّ عِ اكِنَ لِتَصِ سَ مُ الْمَ لَهُ

.(١)« مْ الُهُ وَ وَ أَمْ كُ لِيَزْ
مس  خُ في  مت  تقدَّ التي  والإطلاقات  العمومات  الحكم  هذا  إلى  تشير  الثاني: 
مس كلّه للشيعة، وتأويلها بسبب الأخبار الأخر وبعض  ا ظاهر إباحة الخُ الأرباح، ممَّ
الأدلة، بأنّ المحلَّل هذه الثلاثة بالتفسير الآتي فقط، ولا داعي لإعادة النصوص والبحث 

: م، ولكن نشير إلى مواضع الحاجة منها إشارةً فيها بعدما أوسعت بحثاً فيما تقدَّ
مْ لِيَطِيبُوا»(٢). ائِهِ بَ تِنَا لآِ يعَ اتِ شِ هَ نَا أُمَّ لْ لَ ا أَحْ ١- في خبر فضيل، قال أبو عبد اللَّه: «إِنَّ

نَ  ي مِ سِ مُ لَى خُ لِي عَ تَوْ يَسْ ٢- وعن تفسير الإمام العسكري C -في حديث-: «فَ
لِّ  يبِي فِيهِ لِكُ بْتُ نَصِ هَ دْ وَ قَ ، فَ يبِي فِيهِ َنَّ نَصِ ، لأِ يهِ تَرِ شْ لُّ لِمُ لاَ يَحِ . فَ هُ ونَ يَبِيعُ نَائِمِ فَ الْغَ بْيِ وَ السَّ
لِتَطِيبَ  ، وَ بٍ رَ شْ مَ لٍ وَ أْكَ نْ مَ مْ مِ نَافِعِهِ نْ مَ مْ مِ لَّ لَهُ تِي، لِتَحِ يعَ نْ شِ لِكَ مِ نْ ذَ يْئاً مِ لَكَ شَ نْ مَ مَ

. امٍ رَ دَ حَ لاَ مْ أَوْ هُ دُ لاَ ون أَوْ لاَ يَكُ ، وَ مْ هُ الِيدُ وَ مَ
(١) عوالي اللآلي، ج٤، ص٥.

(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٤٣.
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هِ  ولُ اللَّ سُ بِعَكَ رَ دْ تَ قَ ، وَ تِكَ قَ دَ نْ صَ لَ مِ دٌ أَفْضَ قَ أَحَ دَّ ا تَصَ هِ K: مَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ قَ
تِهِ  يعَ نْ شِ دٍ مِ احِ لَى وَ يبِه عَ نْ نَصِ يْعٍ مِ بَ ، وَ تِهِ نِيمَ نْ غَ انَ فِيهِ مِ ا كَ لَّ مَ تِهِ كُ يعَ لَّ لِشِ ، أَحَ لِكَ فِي فِعْ

.(١)« مْ هِ يْرِ لاَ أَنْتَ لِغَ ا وَ هُ أَنَ لَّ لاَ أَحَ وَ
ا،  هَ جُ وَّ تَزَ ةً يَ أَ رَ ا، أَوِ امْ يهَ تَرِ شْ ادِماً يَ أَلُكَ خَ سْ ا يَ ٣- وفي خبر سالم بن مكرم: «.. إِنَّمَ
 ، مْ نْهُ دِ مِ اهِ ، الشَّ لٌ لاَ تِنَا حَ يعَ ا لِشِ ذَ الَ C: هَ قَ . فَ طِيَهُ يْئاً أُعْ ، أَوْ شَ ةً ارَ ، أَوْ تِجَ يبُهُ اثاً يُصِ يرَ أَوْ مِ

.(٢)« .. لٌ لاَ مْ حَ وَ لَهُ هُ ، فَ ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ مْ إِلَى يَ نْهُ ولَدُ مِ ا يُ مَ يِّ وَ الْحَ ، وَ مْ نْهُ يِّتِ مِ الْمَ ائِبِ وَ الْغَ وَ
والظاهر من هذه الروايات أنّ ما يُنقل إلى الشيعة من غنائم دار الحرب وسباياها، 
عليهم  يجب  لا  مس،  للخُ المنكرين  العامة  أيدي  من  دارت  ومتاجر  أُشتريت،  ومساكن 
مسها، بل تحلّ لهم. وبمضمون هذه الروايات أحاديث أخر ظاهرة أو صريحة  أداء خُ
مت، ولا تأبى سائر أخبار التحليل عن الحمل عليها، للجمع بينها وبين  في ذلك وقد تقدَّ
ا تدل على أنّ المراد منها ليست الحليّة  مس مطلقاً، ولغير ذلك ممَّ أخبار لزوم إعطاء الخُ

مس في عهدي الحضور والغيبة. المطلقة لتمام الخُ
لِم وجه تحليل هذه الثلاث كما عرف معناها. فالمراد بالمناكح  وإذا ثبت ذلك عُ
يشتريها  والتي  فأُعتقت،  الحرب  دار  سبايا  من  كانت  وقد  الشيعي،  يتزوجها  التي  المرأة 
مس،  الخُ وأرباب  للإمام  منها  شطر  لكان  التحليل  ولولا  الحرب،  دار  في  بيت  سُ وقد 

مس الغنائم. لثبوت حقهم فيها من باب خُ
المساكن  أو  المخالفين،  أيدي  من  المنتقلة  المساكن  إما  بالمساكن،  والمراد 
التي تقع في الأراضي المختصة بالإمام C، وقد جاءَت بحلية هذه الأراضي بعض 

الأحاديث الأخر التي مضى البحث حولها فيما مضى.
يعطون  لا  الذين  المخالفين،  من  الشيعة  بيد  تقع  التي  الأموال  بالمتاجر،  والمراد 

. مس، كما تقدم في حديث الفضل وتفسير الإمام العسكري C المتقدمين آنفاً الخُ
التي  الأراضي  بكل  بل  الثلاث،  بهذه  التحليل  اختصاص  عدم  يُعرف  هنا  ومن 
الأحاديث  صرحت  حيث  الغيبة،  عصر  في  منها  تُستخرج  التي  الموارد  وكل  تُستخدم، 

(١) تفسير الإمام العسكري C، ص٨٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٤٤.
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بأنّ الأرض وما أخرجت للإمام، وما له محلل للشيعة، وكذلك تحلّ كل الأموال التي 
مس، وكذلك لا يجب إخراج  ن لا يعطون الخُ تقع بيد الشيعة من أموال المخالفين ممَّ
مس مؤونة الزواج والمهر الذي يعقد بها على النساء، ولكن ذلك ليس من باب حلية  خُ

المناكح، بل من باب إخراج مؤونة الأرباح المتقدمة.
م معنى الإباحة في مثل هذه الأمور، وأنها بمعنى الملك الظاهري  هذا؛ وقد تقدَّ
الذي لا ينافي الملكية الواقعية لأولي الأمر فيه، فإنّ ملكيتنا بالنسبة إلى الأشياء كالإباحة 
ة بالنسبة إلى الإباحة المعروفة التي تتنافى  إذا قيست بملكيتهم، ولكنها ملكية كاملة تامّ

مع كثير من التصرفات المبنيّة على الملك كالطلاق والعتق وما أشبههما.
٣- سهم الإمام في زمن الحضور والغيبة

ما هو حكم سهم الإمام سواءً في زمن الحضور أو في زمن الغيبة؟.
ألف: في زمن الحضور

صرف  الواجب  فإنّ  الناس،  بين  ظاهراً  ووجوده  الإمام  حضور  لزمن  بالنسبة 
م البحث حوله مفصلاً، وكما تدل عليه نصوص كثيرة، بل مال في  مس إليه، كما تقدَّ الخُ
مس كلّه للإمام C مستدلاً له بتحليله له، ولا معنى  الجواهر(١) إلى القول بكون الخُ
مثل  من  أنفسهم  إلى  مس  الخُ نسبة  الروايات  بعض  من  يظهر  وبأنّه  الغير،  مال  لتحليل 
ل له بظاهر  مس، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، وما إلى ذلك، بل استُدِ عبارات، لنا الخُ
الكتاب حيث لم تدخل اللام على سائر الأقسام، فإنّ ذلك يدل على كون المال للإمام 
المعبَّر عنه في الآية بذي القربى، غير أنّ ذكر ما بعده إنما هو لبيان المصرف، وربما يظهر 

. من بعض عبارات القدماء اختياره أيضاً
مس، وترك  وعلى أيّ حال، فإنّ ظاهر الكتاب كون الأفراد الآخرين شركاء في الخُ
في  والسر  فيهم.  تصريفه  عليه  يجب  وأنّه  مس  للخُ مصارف  كونهم  على  يدل  لا  اللام 
مس: للَّه ولرسوله، ولذي القربى، كلٍّ في تملّكٍ واحد. يعني  تركه على الظاهر كون الخُ
الاستقلال  حسب  على  بل  الشراكة،  حسب  على  ليس  الثلاثة  هؤلاء  من  كلٍّ  تملّك  أنّ 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٥٥.
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مس كلّه، والرسول أيضاً يملك نصف  أو التبادل، وذلك حيث إنّ اللَّه مالك نصف الخُ
مس في عهد الرسول له لأنه إمام زمانه، وكذلك  م من أنّ نصف الخُ مس كلّه، كما تقدَّ الخُ
من  كلٍّ  مع  يشتركون  السبيل  وابن  والمساكين  اليتامى  ولكنّ  كلّه،  نصفه  يملك  الإمام 
مس للَّه وهؤلاء الثلاثة، أو للرسول وهؤلاء،  هؤلاء الثلاثة. فكأنّ اللَّه تعالى قال: إنّ الخُ
. مضافاً إلى كثير من الأخبار الواردة في  أو للإمام وهؤلاء. وهذا يدل على التشريك قطعاً
مس ونحوه من أن سهام السادة لهم بصورة  بيان التقسيم، أو في بيان الحكمة لتشريع الخُ
الملك، ولو كانوا لا يستحقون المال وحدهم، بل لا يجوز إعطاؤهم في زمان حضور 

الإمام C كما تقدم.
باء: في زمن الغيبة

رفعها  قد  أقوال  ففيه  بيننا،  فيما  ظاهراً  وجوده  وعدم  الإمام،  غيبة  زمن  في  وأما 
بعضهم إلى خمسة عشر قولاً(١)، نذكر هنا أهمها:

ب هذا القول  القول الأول: إباحته سواءً في ذلك سهم الإمام وسهم السادة. ونُسِ
.(٢) إلى صاحب الذخيرة والديلمي، ونسبه صاحب الحدائق إلى كثير من معاصريه أيضاً

ل له بوجوه: واستُدِ
صحة  عدم  م  تقدَّ كما  السابقة،  الأبواب  في  مت  تقدَّ التي  التحليل  بأخبار   -١
مس في زمان  الاستدلال بها للمقام، بل إنها إن دلَّت على شيء فإنما تدل على حليّة الخُ
ذلك  في  الأرباح تعرف الوجه  بحث  فراجع  الغيبة.  زمان  دون  الموانع  الحضور لبعض 

كلّه.
لاختصاص  نزولها،  بزمان  مخصوصة  بكونها  الآية  تفسير  بعد  الأصل،   -٢
 . الخطاب بالمشافهين، أو بكونها مخصوصة بالغنائم المخصوصة بزمان الحضور قطعاً

ومع تسليم ظهورها يجب حملها على ما لا ينافي أخبار التحليل.
مس مطلقاً،  وبعد ردّ الأخبار بضعف السند وعدم الدلالة على كون وجوب الخُ

ومع تسليم ذلك فإنها محمولة على الاختصاص جمعاً بين الأدلة.
(١) راجع: الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٤٣٧ فما بعد. و: جواهر الكلام، ج١٦، ص١٥٦ فما بعد.

(٢) الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٤٣٩.
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يصح  حضوره  فمع  بالإمام،  مختص  الحضور  زمان  في  مس  الخُ تقسيم  إنّ   -٣

ذلك، ومع غيبته لا دليل على جواز صرفه في أحد.
وأجيب عن الوجهين الأخيرين:

رت  ا عن الأول منهما، فلعدم اختصاص الآية بالغنائم في دار الحرب على ما فُسِّ أمّ
ر في الأصول  رِّ في الروايات الصحيحة السابقة الذكر، وعدم اختصاصها بالمشافهين لما قُ
من جواز خطاب المعدومين، خصوصاً في مثل الآية التي ليس في شيء منها الخطاب 

ا في الحكم فإنّ الآية تدل على ثبوت الحكم بغير خطاب فيه. إلاَّ في الأمر بالعلم. أمّ
ا الأخبار ففيها صحيحة السند معمول بها لد المشهور، ولا تصلح لمقاومتهما  وأمّ

الأخبار الأخر التي ذكرنا تفصيلها فيما سبق.
مس،  ا الثاني، فإنه إن صلح دليلاً فإنما هو لإثبات عدم جواز التصرف في الخُ وأمّ
لا عدم وجوب إعطائه، فيكون مستنداً للقول بالدفن أو الإيصاء مع كونه فاسداً من أصله، 
 . لكون لزوم قسمة الإمام إن ثبت فإنما هو في حضوره، أما في غيبته، فلا دليل عليه قطعاً

فهذا القول مع شذوذه قائلاً، ضعيف قولاً.
مس وحفظه كأمانة شرعية ثم الإيصاء به إلى  القول الثاني: وجوب عزل جميع الخُ
ويفعل  خطير،  مرض  أو  هرم  من  الموت،  أمارات  من  شيء  ظهور  عند  به  موثوق  رجل 
فرجه.  اللَّه  عجل  الأمر  صاحب  إلى  يصل  حتى  وهكذا  الموصي،  فعل  مثلما  الوصيّ 
سهم  إعطاء  اختيار  على  تدل  المنقولة  عبارته  أن  إلاَّ  المفيد(١)،  إلى  القول  هذا  ب  ونُسِ

السادة لهم والحفظ في سهم الإمام خاصة(٢).
واستدل له:

سائر  شأن  أهلها  إلى  تُردَّ  حتى  الأمانات  حفظ  ويجب  للإمام،  المال  هذا  إنّ   -١
الأموال، إذ لم يوصِ الإمام C به أن يصرف في شيء.

 ، الردّ من  القسم  هذا  عن  أهلها  إلى  الأمانة  ردّ  لزوم  أدلة  بانصراف  عنه:  وأجيب 
والذي فيه تغرير للمال وتعريض له للفناء، بل هو كذلك بالفعل. ضرورة أنّه كان من قبل 

بَه إليه في: الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٤٣٨. (١) نَسَ
(٢) المقنعة، ص٢٨٦-٢٨٧.
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ألف سنة من يعتقد هذا الرأي، وكان له أتباع من الأثرياء، ولا شك في أنهم قد صنعوا 
ذلك، وحفظوا الأموال وأوصوا بها، مع العلم بأنّه لا نر اليوم من يحتفظ بمال لصاحب 
الزمان C، بل لقد حكي لي عن أحد العلماء في القرن الأخير (الرابع عشر الهجري) 
حتى  مدة  وفاته  على  تمضِ  ولم  الأخماس،  من  كثيرة  أموالاً  وجمع  بذلك،  يعتقد  كان 

فت. رِ صُ
الاعتبارات  أنّ  في  شك  ولا  إليه،  والحاجة  باعتباره  المال  قيمة  أنّ  مع  هذا 

والحاجات تتطور كل يوم، فكيف بمئات السنين؟.
هذا  أنّ  مع   . شرعاً له  المصرف  ثبوت  من  له  نتعرض  سوف  ما  إلى  بالإضافة  هذا 
وإلاَّ  فه،  زيّ يُ ما  م  تقدَّ وقد  كلّه،   C للإمام مس  الخُ بكون  القول  على  يثبت  إنما  القول 
في  آتٍ  قول  مقتضى  هو  كما  فقط،  الإمام  سهم  وحفظ  لهم  السادة  سهم  إعطاء  فيلزم 

المسألة.
فليعمد  الإمام  إلى  ل  التوصُّ يمكنه  لم  من  أنه  من  الأخبار  بعض  في  ورد  ما   -٢
ءٌ  يْ هُ شَ نْدَ انَ عِ نْ كَ مَ لإيصاله ولو بعد حين، مثل صحيحة ابن مهزيار المتقدمة، ففيها: «فَ
 ، ينٍ دَ حِ عْ لَوْ بَ الِهِ وَ يصَ ِ دْ لإِ مَّ يَتَعَ لْ ةِ فَ قَّ عِيدَ الشُّ ائِياً بَ انَ نَ نْ كَ مَ كِيلِي، وَ لْ إِلَى وَ يُوصِ لْ لِكَ فَ نْ ذَ مِ

.(١)«.. لِهِ مَ نْ عَ يْرٌ مِ نِ خَ مِ ؤْ إِنَّ نِيَّةَ الْمُ فَ
في  التمثل  للناس  يمكن  الذي  الحضور  حال  حكم  بيان  الرواية  ظاهر  إنّ  وفيه: 
خدمة الأئمة وإيصال حقوقهم إليهم ولو بعد سنة أو سنتين، وليس فيها عموم أو إطلاق 
..» يدل على أن مدة قصيرة كانت  ينٍ دَ حِ عْ لَوْ بَ يشمل عصر الغيبة، مع أن قوله C «وَ

تفصل بين اللزوم والايصال.
من  مجهولٍ  بعضٍ  إلى  القول  هذا  بَ  ونُسِ مس.  الخُ جميع  دفن  الثالث:  القول 

ل له: الأصحاب في كتب الفقهاء(٢)، ولم يعثر له على قائل صريح. واستُدِ
١- ما في بعض الروايات من أنّ الكنوز تظهر عند ظهور صاحب الأمر (عجل اللَّه 

مس للإمام C فيجب إيصاله إليه بهذا الطريق. فرجه)، وحيث إن الخُ

(١) الاستبصار، ج٢، ص٦١.
(٢) المقنعة، العلامة المفيد، ص٢٨٥. و: مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج٣، ص٣٤٨.
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وأجيب عنه: 

مس للإمام، وإلاَّ لكان الأجود التفريق بينه وبين  أولاً: بأنه يقتضي كون جميع الخُ
مس  سهم السادة، بدفن الأول، وصرف الثاني فيهم، وقد سبق تزييف القول بكون الخُ

. للإمام C جميعاً
: إنّ ذلك إنما هو إذا لم يتعيّن مصرف له، وقد تعيَّن كما سيأتي.  ثانياً

: إنّه تغرير بالمال، حيث يحتمل فساده واستخراجه وعدم اعتباره، مع أنّ ولي  ثالثاً
العصر C لا يحتاج إليه لو أخرجت الأرض كنوزها له.

 C يِّ عن الإمام الرضا : بما روي في باب الزكاة من خبر إبراهيم الأوسِ رابعاً
بْ  مْ أُصِ إِنْ لَ : فَ الَ . قَ نَةٍ ا إِلَى سَ تَظِرْ بِهَ : انْ الَ قَ داً؟. فَ ا (أي الزكاة) أَحَ هَ فُ لَ رِ قال: «إِنِّي لاَ أَعْ
ا  بْ لَهَ : إِنْ لَمْ تُصِ هُ الَ لَ مَّ قَ . ثُ نِينَ عَ سِ بَ لَغَ أَرْ تَّى بَ . حَ نَتَيْنِ ا إِلَى سَ تَظِرْ بِهَ : انْ الَ داً؟. قَ ا أَحَ هَ لَ
لَى  تِنَا عَ يعَ الَ شِ وَ أَمْ الَنَا وَ وَ مَ أَمْ رَّ لَّ حَ جَ زَّ وَ هَ عَ إِنَّ اللَّ رِ فَ ا فِي الْبَحْ هَ حْ اطْرَ اراً وَ رَ ا صِ هَ رَّ داً فَصُ أَحَ

ا»(١). نَ وِّ دُ عَ
مس والزكاة من باب واحد. بتقريب: إنّ الخُ

وفيه، مع عدم صحة هذا الحكم في بابه المقيس عليه، ومع ضعف خبره وظهوره 
عيَّن مصرف له، وقد تعيَّن كما سيأتي. في المبالغة.. إنّ ذلك إنما هو إن لم يُ

وأبناء  والمساكين  اليتامى  من  مستحقيه  إلى  السادة  سهم  صرف  الرابع:  القول 
تؤيده  والذي  وحديثاً،  قديماً  المشهور  هو  وكما  ومستنده،  دليله  سيأتي  كما  السبيل، 
م الحديث عن أدلتهما  الأدلة الموثوقة. وحفظ سهم الإمام والوصاية به، أو دفنه. وقد تقدَّ

والجواب عنها.
بالنظر  قوي  غير  أنّه  إلاَّ  القدماء(٢)،  من  كثير  الكيفية  بهذه  التفصيل  إلى  ذهب  وقد 
إلى الأدلة والاعتبار الفكري، مع أنّه إنما يصح لو لم يتعيَّن في الشرع مصرف له خاص، 

وقد كان كما سيأتي.

(١) تهذيب الأحكام، ج٤، ص٥٢.
(٢) راجع: جواهر الأحكام، ج١٦، ص١٦٥، و: الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٤٣٩.
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ا  مس وعدم إباحته، بل إعطاء نصفه للسادة، وأمّ القول الخامس: وجوب عزل الخُ

. النصف الآخر فلا يدفن ولا يُحفظ، وإنما يُصرف في الأصناف الأخر أيضاً
من  المعروف  بل  والمتأخرين(١)،  القدماء  من  طائفة  القول  هذا  إلى  وذهب 

المتأخرين إقامة شهرتهم على ذلك، واستدل له بأدلّة ثلاثة:
الدليل الأول: إنّ على الإمام C إكمال سهم السادة إن لم يكن نصيبهم على 
قدر الكفاية، وهذا واجب في حال حضور الإمام أو غيبته، لأنّ الحق المالي إذا وجب 

على أحد لا يسقط بغيبته وانقطاعه ظاهراً عن الناس.
فللمرسلتين  يمونهم،  ما  فقد  عند  السادة  في  الإمام  نصيب  صرف  وجوب  ا  أمّ

السابقتين:
فُ  النِّصْ ، وَ ةً اصَّ فُ لَهُ خَ النِّصْ ١- مرفوعة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال فيه: «فَ
لاَ  وَ ةُ  قَ دَ الصَّ مُ  لَهُ لُّ  تَحِ لاَ  ينَ  الَّذِ  A ٍد مَّ حَ مُ آلِ  نْ  مِ بِيلِ  السَّ نَاءِ  بْ أَ وَ اكِينِ  سَ الْمَ وَ ى،  يَتَامَ لِلْ
لَ  فَضَ إِنْ  فَ  ، مْ تِهِ ايَ كِفَ رِ  دْ قَ لَى  عَ مْ  طِيهِ عْ يُ وَ  هُ فَ  ، سِ مُ بِالخُ لِكَ  ذَ انَ  كَ مَ هُ  اللَّ مُ  هُ ضَ وَّ عَ  ، اةُ كَ الزَّ
لُ  ضْ ارَ لَهُ الْفَ ا صَ مَ هِ، كَ نْدِ نْ عِ مْ مِ هُ لَهُ مْ أَتَمَّ هِ فِ كْ لَمْ يَ مْ وَ نْهُ إِنْ نَقَصَ عَ ، وَ وَ لَهُ هُ ءٌ فَ يْ مْ شَ نْهُ مِ

.(٢)« انُ هُ النُّقْصَ مُ زَ لْ لِكَ يَ ذَ كَ
إِنْ  ، فَ مْ نَتِهِ نُونَ بِهِ فِي سَ تَغْ سْ ا يَ نَّةِ مَ السُّ لَى الْكِتَابِ وَ مْ عَ يْنَهُ مُ بَ قْسَ ٢- مرسلة حماد: «يُ
قَ  نْفِ الِي أَنْ يُ لَى الْوَ انَ عَ مْ كَ نَائِهِ تِغْ نِ اسْ زَ أَوْ نَقَصَ عَ جَ إِنْ عَ الِي، وَ وَ وَ لِلْ هُ ءٌ فَ يْ مْ شَ نْهُ لَ عَ فَضَ

.(٣)«.. مْ نْهُ لَ عَ ا فَضَ َنَّ لَهُ مَ مْ لأِ هُ ونَ مُ يْهِ أَنْ يَ لَ ارَ عَ ا صَ إِنَّمَ ، وَ نُونَ بِهِ تَغْ سْ ا يَ رِ مَ دْ هِ بِقَ نْدِ نْ عِ مِ
وأجيب عنهما بوجهين:

الوجه الأول: بضعف السند. وبالغ في الجواهر في ردّهما بهذا الوجه(٤)، وأنّه لا 
شهرة هاهنا تصلح لجبرهما، ولا تكفي الشهرة المؤيِّدة لهما في موضوعهما، أي لزوم 

م. ه أحد إلاَّ الحلي J كما تقدَّ الإتمام على الإمام في حضرته، حتى أنّه لم يردّ

(١) الحدائق الناضرة، ج١٢، ص٤٣٧. و: شرائع الإسلام، ج١، ص١٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.

(٣) الكافي، ج١، ص٥٤٠.
(٤) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٧١.
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ومعلوم أنّه لا مستند للعلماء إلاَّ هاتين المرسلتين، وذلك لما ادَّعاه من أن الشهرة 

. إنما تجبر الخبر بالمقدار الذي أفتوا به، دون ما يلزمه خارجاً
أقول: أما أنّ الشهرة لا تجبر الخبر إلاَّ بمقدار الفتو به، فهو مخالف لما أرسى 
عليه الفقهاء قواعدهم الفقهية من أنّ الشهرة تجعل الخبر موثوق الصدور، فإذا كان هناك 
خبر ضعيف وانجبر بالشهرة، كان المحور ذلك الخبر دلالةً ووضوحاً حتى لو لم تكن 
للخبر دلالة لا يفيد جبره بالشهرة. كما أنّه لو لم يكن هناك غير الشهرة دون خبر لكانت 
الخبر  المرجع  كان  بل   ، ةً منضمّ الشهرة  ولا  وحدها  الشهرة  يكن  لم  المدار  لأن  ؛  حجةً
الموثوق به بسبب الشهرة، وذلك لأنّ الخبر الموثوق به والمستبان، حجة عند العقلاء، 
أن  بالخبر،  الثقة  حصول  في  فرق  ولا  الواحد.  الخبر  حجيَّة  أدلة  في  الظاهر  القدر  وهو 
الخارج  من  الثقة  حصلت  وإذا  الخارج.  من  أو  الخبر  سند  وثاقة  جهة  من  الثقة  تكون 
ثِقَ بصدوره عن مصدر العلم والوحي، وبذلك يصبح  ا وُ بسبب الشهرة مثلاً كان الخبر ممَّ
فتنا أن الخبر صادر عن الأئمة،  الخبر مثل الموثوق سنده في تمام الأمور؛ لأن الشهرة عرَّ

. وإلاَّ لم يعتمد الفقهاء عليه. ومع صدوره كان حجةً علينا ووجب اتِّباعه مطلقاً
ل من أصحاب الإجماع  هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المرسلة الثانية حجة، لأنّ المرسِ
كما سبق الاعتراف به من صاحب الجواهر نفسه في مسألة لزوم إتمام الإمام ما أعوز من 
غيره. فقال J: «إلاَّ على مرسلة حماد بن عيسى المجمع على تصحيح ما يصح عنه، 

المقتضي لعدم قدح من علم فسقه ممن تأخر عنه في وجه، فضلاً عن غير المعلوم»(١).
عليه  الإتمام  وجوب  «إنّ  بقوله:   J الهمداني  المحقق  ذكره  ما  الثاني:  الوجه 
إن سلّم كما يدل عليه مرسلتا حماد وأحمد، فهو في حال بسط يد الإمام C، ونقل 
مس أو معظمه إليه بحيث يسعه القيام بمؤونة فقراء الهاشميين من سهمهم، ولو  كلّ الخُ
بتتميم النقص من نصيبه، كسائر السلاطين القاهرين الذين ينقل إليهم الخراج ويصرفونه 
أو  كان  إماماً  تقسيمه  يتولّى  من  بيد  يصل  لا  التي  الأعصار  هذه  مثل  في  لا  مصارفه،  في 
قطعاً  الإتمام  عليه  يجب  لا  الفرض  هذا  مثل  ففي  قليل،  أقلّ  إلاَّ  المال  صاحب  أو  غيره 

على تقدير حضوره فضلاً عن غيبته»(٢).
(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٠٩.

(٢) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٥٩.
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الأئمة  عمل  من  معلوم  بل  معروف  هو  بما  الجواهر(١)  صاحب  الوجه  هذا  وأيَّد 

A، من عدم قيامهم بجميع أيتام السادة، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم.
أقول: وقد يؤيَّد أيضاً بأنّ ظاهر المقارنة بين الفضل والنقصان هو أنّه كان يحتمل 
النقص والفضل احتمالاً مساوياً، ولكن مع ذلك قد سبق القول في بابه: إنّ الظاهر لزوم 

مراعاة فقراء الهاشميين بمقدار ما يصل إلى الإمام C من أموالهم.
مسه يجب عليه تأمين  فإذا لاحظنا ذلك بالنسبة إلى الأقطار قلنا كل قطر يأتيه خُ
إلى  جاء  إن  بأنه  قلنا  المقدار  إلى  بالنسبة  ذلك  حسبنا  وإذا  الهاشميين،  فقرائهم  معاش 

الإمام نصف سهم السادة وجب عليه تأمين حياة نصفهم. فتأمل.
الوصول  يمكن  لا  الذي  المال  أنّ  على  الدلالة  تفقدان  لا  المرسلتين  ولكنّ  هذا، 
إلى صاحبه، ويخيّر أمره بين إتلافه أو إباحته، وبين صرفه في هذا المصرف الذي كان 
ف في ذلك لم يكن  رِ بعض مصارف صاحبه ولو في بعض الأحيان، إنّ هذا المال إذا صُ

مخالفاً للشرع.
بوجوب  القول  أدلة  في  المتقدم  المستفاد  بن  عيسى  خبر  في  ما  الثاني:  الدليل 
نَ  مِ دٌ  أَحَ هُ  لِكُ مْ يَ ا  مَ لِّ  كُ نْ  مِ سِ  مُ الخُ اجِ  رَ إِخْ وَ  ...»  :K قوله من  الأرباح  في  مس  الخُ
زَ  جَ نْ عَ مَ هِ، فَ لْدِ نْ وُ ةِ مِ َئِمَّ نَ الأْ هُ مِ دَ عْ نْ بَ مَ مْ وَ هِ يرِ أَمِ ، وَ نِينَ مِ ؤْ لِيِّ الْمُ هُ إِلَى وَ عَ فَ رْ تَّى يَ ، حَ النَّاسِ
ةِ  َئِمَّ لْدِ الأْ نْ وُ يْتِي مِ لِ بَ نْ أَهْ اءِ مِ فَ عَ لِكَ إِلَى الضُّ عْ ذَ فَ يَدْ لْ الِ فَ نَ الْمَ يرِ مِ لَى الْيَسِ رْ إِلاَّ عَ دِ قْ لَمْ يَ وَ
 .. هُ مْ إِلاَّ اللَّ يدُ بِهِ رِ لاَ يُ ، وَ مُ النَّاسُ لُ بِهِ أْكُ نْ لاَ يَ مَّ مْ مِ تِهِ يعَ لِشِ لِكَ فَ لَى ذَ رْ عَ دِ قْ نْ لَمْ يَ مَ A، فَ

.(٢)« ثَرُ يَ أَكْ قِ ا بَ مَ مِ وَ لاَ ِسْ وطُ الإْ رُ هِ شُ ذِ هَ : فَ الَ إِلَى أَنْ قَ
الى  يرجع  بما  الهمداني  المحقق  ه  وردّ السند.  بضعف  الخبر  هذا  عن  وأجيب 

وجهين:
حقائق  على  اشتمل  بما   K النبي من  صدوره  على  يدل  الحديث  متن  إنّ   -١

الدين وشروط الإسلام على المذهب الحق.
٢- إنّ ضعف السند لا ضير فيه في هذا المقام الذي انسدَّ فيه باب العلم ولا مجال 

(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٧٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٣.
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فيه للاحتياط، حيث لا وجه له. ومع العلم بعدم سقوط التكليف الفعلي، يجب العمل 
بمقتضى هذا الحديث وشبهه مما لا يفيد سو الظنّ ولو من باب الانقياد والرضوخ إلى 

الرواية المقتضي للأجر على ما في أدلة التوسعة في السنن.
في  بصرفه  الأصلي،  الصاحب   ،C الإمام برضا  القطع   دعو الثالث:  الدليل 
المورد المذكور، وذلك يُعرف من خلال أعمال الأئمة وأقوالهم والمعروف من سيرتهم 
الجراب  يحمل  الذي  بالإمام   تر فهل  إياه،  صرفهم  وموارد  مس  الخُ إباحتهم  وموارد 
من  فيعطيه  الخاطر  منكسر  فقير  عن  يفتش  ليلة  كل  المدينة  أزقة  به  ويطوف  ظهره  على 
إلى  ماله  بإعطائه  يرضى  لا  فكيف  ة،  العامّ من  الفقراء  بكون  العلم  مع  يغنيه،  ما  المال 

الشيعة من أتباعه، مع أنّه كثير العطف عليهم خارجاً؟.
مس يُصرف في الوجوه الخيرية التي يثق الفرد بأنّ الإمام  القول السادس: إنّ الخُ
بنظر  فالأهمّ  للأهم  ماً  مقدِّ ذلك،  إلى  وما  الدين،  وتبليغ  الحوائج،  قضاء  من  به،  راضٍ 

وكيل الإمام أو المكلّف على الخلاف الآتي.
ويُستدل له بوجهين:

الأول: القطع العادي برضا المعصوم C بذلك، مما يعلم الإنسان من أحوالهم 
 ، صوا له كل غالٍ وأقوالهم التي كانت كلّها لتشييد الدين وبناء صرح الإسلام، حتى رخّ
بيت نساؤهم. فمثل هؤلاء  فِكت له دماؤهم، وسُ وا في سبيله بكلّ ثمين، وحتى سُ وضحّ
لا يحبّون شيئاً كما كانوا يحبون الهداية للناس، بل جاؤوا إلى الدنيا ليكونوا مصابيحها، 
وأعلام خيرها، وسفن نجاتها، فكيف بهم لا يرضون بصرف أموالهم في سبيل اللَّه وما 

يؤدي إليه، فإنّ تبليغ الدين يحتاج أول ما يحتاج إلى المال والقوة.
د عنده، فلا حجيّة لعلم فلان بالنسبة  جِ ولكن هذا القطع لا يصير حجةً إلاَّ فيمن وُ
إلى الآخر. مضافاً إلى أنّه إنما هو بعد تزييف الأقوال السابقة، وإلاَّ لتعين المصير إليها 

دون هذا القول كما لا يخفى.
بل  الخلاف،  احتمال  عدم  عن  عبارة  هو  الذي  المنطقي  القطع  ليس  به  المراد  ثم 
المراد الاطمئنان الكامل التام الذي يركن إليه فؤاد الإنسان وعقله، ولا يعتني باحتمال 

. خلافه وإن كان موجوداً
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أمور  في  أي  ذلك؛  في  مس  الخُ يصرفون  كانوا  إنّما   A الأئمة  كون  الثاني: 
مس لهم، لأجل  عل نصف الخُ ع هذا الحكم وجُ رّ الدين، وشؤون هداية الناس، بل لقد شُ
سيادتهم على الخلق، واحتياج السيادة إلى المال، وإلاَّ فإنّهم بأشخاصهم كانوا مستغنين 

عنه، لأنّ الدنيا وما فيها كانت لهم، وتدل على ذلك الأحاديث التالية:
اءَ فِي  ا جَ ا مَ أَمَّ ١- ما روي عن تفسير النعماني، عن علي C مسنداً، أنه قال: «وَ
هِ  جْ وَ  : هٍ جُ أَوْ ةِ  سَ مْ خَ نْ  مِ لِكَ  ذَ هُ  انَ بْحَ سُ نَا  لَمَ أَعْ دْ  قَ فَ ا،  بَابِهَ أَسْ وَ لْقِ  الْخَ ايِشِ  عَ مَ رِ  ذِكْ نْ  مِ آنِ  رْ الْقُ
ةِ،  ارَ مَ ِ هُ الإْ جْ ا وَ أَمَّ . فَ اتِ قَ دَ هِ الصَّ جْ وَ ةِ، وَ ارَ هِ التِّجَ جْ وَ ةِ، وَ ارَ جَ ِ هِ الإْ جْ وَ ةِ، وَ ارَ هِ الْعِمَ جْ وَ ةِ، وَ ارَ مَ ِ الإْ
الْيَتامى  وَ بى  رْ الْقُ ي  لِذِ وَ ولِ  سُ لِلرَّ وَ هُ  سَ مُ خُ هِ  لِلَّ أَنَّ  فَ ءٍ  يْ شَ نْ  مِ تُمْ  نِمْ غَ أَنَّما  وا  لَمُ اعْ {وَ  : لُهُ وْ قَ فَ
نَائِمِ الَّتِي  نَ الْغَ : مِ وهٍ جُ ةِ وُ عَ بَ نْ أَرْ جُ مِ رَ سُ يُخْ مُ الْخُ ، وَ نَائِمِ سُ الْغَ مُ هِ خُ عِلَ لِلَّ }، فَجُ ساكِينِ الْمَ وَ

.(١)« صِ نَ الْغَوْ مِ ، وَ نُوزِ نَ الْكُ مِ ، وَ ادِنِ عَ نَ الْمَ مِ ، وَ كِينَ رِ شْ نَ الْمُ ونَ مِ لِمُ سْ ا الْمُ يبُهَ يُصِ
مس من وجه الإمارة، أي لشؤون السيادة  بتقريب: إنّ الحديث ظاهر في كون الخُ

والقيادة.
نْ  هُ عَ أَلَ هُ سَ نَّ ٢- المروي عن الشيخ مسنداً، عن الجعفي، عن أبي عبد اللَّه C «أَ
بى  رْ ي الْقُ لِذِ ولِ وَ سُ لِلرَّ هُ وَ سَ مُ هِ خُ أَنَّ لِلَّ ءٍ فَ يْ نْ شَ تُمْ مِ نِمْ وا أَنَّما غَ لَمُ اعْ : {وَ لَّ جَ زَّ وَ هِ عَ لِ اللَّ وْ قَ
ولِ  سُ لِلرَّ فَ لَّ  جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ سُ  مُ خُ ا  «أَمَّ  :C الَ  قَ فَ  ،{ بِيلِ السَّ ابْنِ  وَ ساكِينِ  الْمَ وَ الْيَتامى  وَ

.(٢)«.. هِ بِيلِ اللَّ هُ فِي سَ عُ يَضَ
ف في سبيله، ثبت صرف سائر السهام؛ أي سهم  رِ مس اللَّه إذا صُ بتقريب: إنّ خُ

الرسول والإمام فيه بعدم القول بالفصل. فتأمل.
ةَ  سَ مْ خَ هُ  ذَ أَخَ ي  الَّذِ سَ  مُ الْخُ مَ  سَ قَ مَّ  ثُ  ..» المتقدمة:  الجارود  ابن  رواية  في   -٣
بَى  رْ ي الْقُ يْنَ ذَوِ اسَ بَ مَ َخْ ةَ الأْ عَ بَ َرْ مُ الأْ قْسِ مَّ يَ ، ثُ هِ سِ لَّ لِنَفْ جَ زَّ وَ هِ عَ سَ اللَّ مُ ذُ خُ أْخُ ، يَ اسٍ مَ أَخْ

.(٣)« بِيلِ نَاءِ السَّ بْ أَ اكِينِ وَ سَ الْمَ ى وَ الْيَتَامَ وَ
والشاهد في أنّ النبي K كان يجعل سهمه وقسماً من سهم الإمام للأصناف 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٩٠.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥١٠.
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الأخر بهذا العمل، وليس ذلك إلاَّ من جهة اقتضاء المصلحة الدينية ذلك.

اءِ  رَ قَ فُ لَ لِلْ عَ جَ ٤- في ذيل مرسلة حماد المتقدمة عن العبد الصالح C قال: «.. وَ
 K ِّاتِ النَّبِي قَ دَ صَ اتِ النَّاسِ وَ قَ دَ نْ صَ مْ بِهِ عَ نَاهُ أَغْ سِ فَ مُ فَ الْخُ ولِ K نِصْ سُ ةِ الرَّ ابَ رَ قَ
 K ِه ولِ اللَّ سُ ةِ رَ ابَ رَ اءِ قَ رَ قَ نْ فُ يرٌ مِ قِ بْقَ فَ لَمْ يَ اءِ النَّاسِ وَ رَ قَ نْ فُ يرٌ مِ قِ بْقَ فَ مْ يَ لَ ، فَ رِ َمْ لِيِّ الأْ وَ وَ
بْقَ  هُ لَمْ يَ َنَّ ، لأِ اةٌ كَ الِي زَ الْوَ الِ النَّبِيِّ K وَ لَى مَ نْ عَ كُ لِكَ لَمْ يَ لِذَ . وَ يرَ قِ لاَ فَ نَى، فَ تَغْ دِ اسْ قَ إِلاَّ وَ

.(١)« مْ يْهِ لَ ا عَ مَ وهِ كَ جُ نْ تِلْكَ الْوُ مْ مِ لَهُ وهٍ، وَ جُ نْ وُ مْ مِ هُ نُوبُ يَاءُ تَ مْ أَشْ يْهِ لَ لَكِنْ عَ ، وَ تَاجٌ حْ يرٌ مُ قِ فَ
النوائب  لطروّ  ضٌ  معرَّ أنه  للإمام  مس  الخُ جعل  سبب  بأنّ  تصريح  الرواية  آخر  ففي 
عليه، فكان من اللازم أن يجعل له ما يسد تلك النوائب التي تحتاج إلى المال قبل كل شيء.

وفي الرواية موضع شاهد آخر هو ما ذكره من سد فقر الناس بتشريع الزكاة ونصف 
مس لهم، ولذلك لم يكن يبقى شيء آخر غير المصارف الخارجيّة التي تكون للشؤون  الخُ

الدينية، كما إنّها تدل على عدم لزوم إعطاء الإمام من ماله للفقراء، كما لا يخفى.
هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ فَ  K ِه اللَّ ولِ  سُ لِرَ وَ هِ  لِلَّ ي  الَّذِ قال: «فَ د،  محمّ بن  أحمد  خبر  في   -٥

.(٢)«.. انِهِ مَ ةِ فِي زَ جَّ الْحُ بَى وَ رْ ي الْقُ وَ لِذِ ولِ هُ سُ ي لِلرَّ الَّذِ ةً وَ اصَّ وَ لَهُ خَ هُ قُّ بِهِ فَ أَحَ
ةِ فِي  جَّ الْحُ بَى» غير المراد من قوله «وَ رْ ي الْقُ بتقريب: إنّ المراد من قوله C: «لِذِ
». فالأول الإمام، والثاني كل حجة من اللَّه في خلقه، ولو كانت حجيته نيابيّة، مع  انِهِ مَ زَ

احتمال كونه من عطف التفسير فيسقط عن الدلالة.
ا  أَمَّ ٦- في حديث ريان بن الصلت، عن الرضا C -في خبر طويل- قال: «وَ
نْ لَهُ  كُ لَمْ يَ ، وَ نَائِمِ نَ الْغَ جَ مِ رَ هُ خَ تْمُ طَعَ يُ قَ ا انْ إِنَّ الْيَتِيمَ إِذَ }، فَ ساكِينِ الْمَ الْيَتامى وَ : {وَ هُ لُ وْ قَ
لاَ  وَ  ، نَمِ غْ الْمَ نَ  مِ يبٌ  نَصِ لَهُ  نْ  كُ يَ لَمْ  نَتُهُ  كَ سْ مَ طَعَتْ  قَ انْ ا  إِذَ كِينُ  سْ الْمِ لِكَ  ذَ كَ وَ  ، يبٌ نَصِ ا  فِيهَ

.(٣)«.. مْ نْهُ يرِ مِ قِ الْفَ نِيِّ وَ غَ ، لِلْ مْ ةِ فِيهِ يَامَ مِ الْقِ وْ ائِمٌ إِلَى يَ بَى قَ رْ مُ ذِي الْقُ هْ سَ . وَ هُ ذُ لُّ لَهُ أَخْ يَحِ
فإنّه يدل على أنّ سهم ذوي القربى ليس للفقراء، ولا يسقط في زمان الغيبة، فيدل 

على جزء المطلوب كما لا يخفى.

(١) الكافي، ج١، ص٥٤١.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص١٢٦.

(٣) عيون أخبار الرضا C، ج٢، ص٢١٥.
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٧- في الخبر المروي عن تفسير النعماني، عن أمير المؤمنين C، قال بعد ذكر 

.(١)«.. الَ فَ َنْ لِكَ الأْ دَ ذَ عْ ينَ بَ لِمِ سْ ورِ الْمُ ائِمِ بِأُمُ قَ الخمس: «إِنَّ لِلْ
ا في أي عصر كان، وإنّ  ăحيث يظهر منه كون الأنفال للقائم بأمور المسلمين حق
مس من  لوصف القيام بأمور المسلمين مدخلية في ذلك، ومن المعلوم أن الأنفال والخُ

باب واحد.
سَ  مُ د بن زيد الطبري، عن الرضا C من قوله: «.. إِنَّ الخُ ٨- ما في خبر محمّ
افُ  نْ تُخَ مَّ نَا مِ اضِ رَ نْ أَعْ ي مِ تَرِ نَشْ لُ وَ بْذُ ا نَ مَ الِينَا، وَ وَ لَى مَ عَ تِنَا، وَ يَالاَ لَى عِ عَ لَى دِينِنَا، وَ نَا عَ نُ وْ عَ

.(٢)« هُ تُ طْوَ سَ
ف سهمه في سبيل  رِ مس عوناً على الدين، فإذا صُ حيث إنّ الإمام C جعل الخُ

.A ف فيما جعل له في زمان الأئمة رِ المذهب الحق، صُ
ماله  بصرف   C المعصوم برضا  قطع  أو  الروايات،  هذه  إلى  قلبه  اطمأن  فمن 
لغواً  أمراً  ليس  مس  الخُ تشريع  بأنّ  يقول  الذي  الاعتباري  بالوجه  اعتقد  أو  سبيله،  في 
في الإسلام، ومع فرض كون لزومه إنما هو في زمان الإمام، فهو لغوٌ بالنسبة إلى هذه 
كان،  من  كائناً  بحق،  المسلمين  أمور  يتولى  للذي  المال  كون  ذلك  من  فيعرف  الأزمنة، 
يصرفه في الوجوه الخيرية، بل شؤون الرئاسة. هذا من جانب، ومن جانب آخر إنّ فرض 
مس للأئمة بأشخاصهم فرض بعيد بُعد ما هو المعلوم من كون العالَم مخلوق  كون الخُ
لهم، فيعرف أنّه لهم من باب إمامتهم الظاهرية، فإذا ثبت ذلك لزم القول بانتقال المال 

إلى الفقيه الذي هو نائب عنه، يتصرف فيه فيما كان الإمام يتصرف فيه في حياته.
القول السابع: إنّ سهم الإمام C من قبيل مجهول المالك، حيث لا يشترط في 
وشخصه،  برسمه  الجهل  أو  وحسبه،  المالك  نسب  معرفة  عدم  المالك  مجهول  عنوان 
يغيب  ثم  عندي،  مال  أعرفه  الذي  لصديقي  يكون  أن  مثل  إليه،  التوصل  عدم  يكفي  بل 
عني غيبة أعلم أني لا ألقاه بعدها أبداً، فالظاهر أنّ ماله من قسم مجهول المالك، ويجب 
بحث  المتقدم -في  الصحيح  الحديث  ذلك  على  يدل  كما  معه  المالك  مجهول  معاملة 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام، ج٤، ص ١٣٩.
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مجهول المالك- من سؤاله للإمام عن حكم مال كان لصديقٍ تعارف معه في طريق مكة، 
ثم فارقه وظلّ ماله عنده، ولا يعرف مكانه ولا محلّه، ولا يرجو معرفة ذلك، فأمره الإمام 

بالتصدق به على أهل الولاية(١).
التي  الوحيدة  الطريقة  لأنّه  الفقراء،  في  الإمام  سهم  إنفاق  يجب  ذلك  على  فبناءً 
مس  خُ مسألة  في  تقدم  ما  ويؤيده   .C الإمام  إلى  فقط  بسببها  المال  إيصال  يمكن 
الأرباح من توقيع الامام C للشيعة، إنفاق ما في أيديهم من حقوقهم، إذ الظاهر منه 

إنفاقه في سبيل اللَّه لا في مصارفهم الشخصية.
ا  ăجد البائس  الفقير  للسيد  ماله  بإعطاء  الأقوال،  مقتضى  بين  بالجمع  يُحتاط  وقد 
مِّن معاشهم، بل  ؤَ مثلاً، وذلك لأنه من أصدق مصاديق العيال الذي كان الإمام C يُ
قوله  من  الأحاديث  بعض  في  ورد  ما  على  له  حيلة  لا  من  كلّ  يعول  كان   C الإمام 
..»(٢)، بل قد يُستفاد ذلك من  ةَ لَهُ يلَ نْ لاَ حِ عُولُ مَ ، يَ ثَ لَهُ ارِ نْ لاَ وَ ثُ مَ ارِ وَ وَ هُ C: «وَ
إِلَى  فَ  ..» : قائلاً الزكاة  مصرف  عن  سأله  بعدما  يِّ  الأوسِ خبر  في   C الرضا قول  مثل 
ا إِلَى  تَهَ عْ فَ ا دَ لَى؛ إِذَ : بَ الَ قَ ؟. فَ مْ يْكُ لَ ةً عَ مَ رَّ حَ ةُ مُ قَ دَ يْسَ الصَّ : أَلَ الَ قَ : إِلَيْنَا. فَ الَ ا؟. قَ هَ فَعُ نْ أَدْ مَ

ا إِلَيْنَا»(٣). تَهَ عْ فَ دْ دَ قَ تِنَا فَ يعَ شِ
اءَ  رَ قَ فُ لْ  يَصِ لْ فَ نَا  لَ يَصِ أَنْ  تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  نْ  «مَ يزيد:  بن  محمد  رواية  في   C وقوله 
تِنَا  لَ صِ لَى  عَ رْ  دِ قْ يَ لَمْ  نْ  «مَ  :C الصادق  جعفر  الإمام  عن  آخر  خبر  تِنَا»(٤).وفي  يعَ شِ

تِنَا..»(٥). يعَ ي شِ الِحِ لْ صَ يَصِ لْ فَ
فلعل بعض هذه الروايات كانت ناظرة إلى الشيعة في عصر الغيبة، وأنه يجب على 
هم، حيث لا تمكنهم صلة أئمتهم A، ومن المعلوم أنّ إعطاء  الشيعة أن يصلوا فقراءَ

مس نوع من الصلة. الخُ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤٥٠.
(٢) الكافي، ج١، ص٥٤١.

(٣) تهذيب الأحكام، ج٤، ص٥٢.
(٤) الكافي، ج٤، ص٥٩.

(٥) من لا يحضره الفقيه، ج٢، ص٧٣.
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ثالثاً: الخمس والفقيه

مس في عصر الغيبة على أصناف المستحقين له، أو بصرفه  سواء قلنا بصرف الخُ
على الأمور الخيرية حسب القول الآخر. فالسؤال هو: مَن يتولّى هذا الصرف؟.

الثابتة  بالنيابة  الغيبة  زمن  في  الحكم  إليه  الذي  العادل  المجتهد  ه  يتولاَّ الجواب: 
المعاد(١)،  زاد  في  ما  على  العلماء  أكثر  بل  المتأخرين،  أكثر  ذلك  إلى  وذهب   . شرعاً له 

وذهبت طائفة أخر إلى عدم وجوب ذلك.
واستُدل للأول بوجوه:

نْ يتولّى صرف ما يجب على  ١- إنّ هذا المال، مال غائب، وإذا كان الفقيه هو مَ
.C الغائب في مصرفه، فكذلك يتولى ذلك بالنسبة إلى مال الإمام

له التصرف في كل ما كان الإمام C يتصرف  ٢- عموم ولاية الفقيه التي تخوِّ
فيه من أمور المسلمين، وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية. حتى ذكر J في الجواهر: 
«لكنّ ظاهر الأصحاب عملاً وفتوً في سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلّمات 

أو الضروريات عندهم»(٢).
نْ باب قيام الحاكم مقام  ٣- ما ذكره المحقق الهمداني J من قوله: «بل مِ
ر بمعروفٍ غير مقيَّد معروفيته بقدرة ذلك الشخص، فعجز عن إقامته لغيبته  نْ أُمِ كلّ مَ
أوضح  من  هذا  لأنّ  عليه،  وجب  ما  أداء  في  مقامه  القيام  الحاكم  فعلى  قصوره،  أو 
باب  من  الحاكم  فقد  تقدير  على  المؤمنين  لعدول  بثبوته  نلتزم  الذي  الفقيه  مناصب 

الحسبة»(٣).
ولكن يأتي الإشكال في كل واحد من هذه الوجوه؛ فإنّ الأول مخدوش بأنّ تولي 
ا الأول  الفقيه لذلك لا دليل خاصَّ له إلاَّ بأحد الوجهين الآخرين، وهما مخدوشان، أمّ
الإمام  على  الواجب  كون  لعدم  منهما  والثاني  الفقيه.  ولاية  لعموم  دليل  فلعدم  منهما، 

ذلك في مثل هذه الحال حتى يجب على الفقيه تولّي أداء واجبه. فتأمل.
(١) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٧٧.
(٢) جواهر الكلام، ج١٦، ص١٧٩.

(٣) مصباح الفقيه، ج٣، ص١٦٠.
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مس في سائر الأصناف تتميماً لحصتهم.  هذا كلّه إذا قلنا بأنّ اللازم صرف الخُ
ة، فهو على  ا إذا قلنا بأنّه يُصرف في الأمور التي يُعلم رضا الإمام به من الأمور الخيريّ أمّ
هُ فيه،  فَ رَ الظاهر تابع للقطع. فمتى صار للمقلِّد العلم برضا الإمام في صرفه في شيءٍ صَ
هذا  في  الغالب  هو  كما   ،C الإمام برضا  العلم  له  يحصل  الذي  للفقيه  أعطى  وإلاَّ 

. الزمان من كون الناس لا يعرفون على الأغلب موارد الرضا، بل يعرفه الفقهاء غالباً
فيه  الشيعة  عامة   K النبي  أمر  الذي  المتقدم  عيسى  خبر  من  الظاهر  هو  كما 
وكذلك  الإمام(١).  عن  اليد  انقطاع  عند   A الأئمة  ولد  من  للفقراء  مس  الخُ بإعطاء 
من  تقدم  لما  وذلك  بنفسه،  أمره  المكلّف  فيتولّى  المالك،  مجهول  باب  من  بأنّه  قلنا  إذا 

إطلاقات لزوم صرف مجهول المالك في الفقراء دون مراجعة وليّ الأمر في ذلك.
السيّد  أمور  في  الاقتصادية  للشؤون  ع  رِّ شُ إنّما  الإمام  سهم  بأنّ  قلنا  إذا  ولكن 
التي  للنوائب  هو  إنما  جعله  وأنّ  زمانه،  في  ة  والحجّ المسلمين  بأمور  والقائم  والرئيس 
تنوب الإمام، فيجب أن يجعل له ما يسد به تلك النوائب، كما استظهرناه من طائفة من 
تشمل  الإمام  بعد  للفقيه  اللَّه  جعلها  التي  العامة  الولاية  بأنّ  قلنا  أو  المتقدمة،  الروايات 
فإنّ  ذلك،  إلى  بالنسبة  ة  عامّ أخبارها  لأنّ  أيضاً،  الخاص  سهمه  صرف  في  الإمام  نيابة 
ا  أَمَّ وَ  ..» : وبَ قُ عْ يَ بْنِ  اقَ  حَ إِسْ إلى  عنه  الصادر  التوقيع  في   C العصر إمام  تعبير  مثل 
اللَّه»(٢)  ةُ  جَّ حُ ا  أَنَ وَ مْ  يْكُ لَ عَ تِي  جَّ حُ مْ  هُ إِنَّ فَ يثِنَا  دِ حَ اةِ  وَ رُ إِلَى  ا  فِيهَ وا  عُ جِ ارْ فَ ةُ  اقِعَ الْوَ ادِثُ  وَ الْحَ
ظاهر في أنّ المرجع الديني والدنيوي للشيعة هو الإمام؛ وذلك لأنّ تقابل الحجيّة بين 
التي للإمام وما هو للفقيه يوحي بذلك. مع أنّ من المعلوم أنّ الناس لا بد لهم من أمير 
ه، وتحت لوائه. وليس في الشريعة الإسلامية قانون لولاية أحد  يطيعونه، ويسيرون وراءَ
مضافاً  هذا  والولاية.  الإمارة  هذه  تقرير  في  ظاهرة  فهي  الرواية،  هذه  مثل  إلاَّ  أحد  على 
طْبِق على اتِّباع العلماء،  إلى عمل الشيعة طول العصر الذي أعقب الغيبة الكبر، فإنّه مُ

واعتبارهم نواباً لولي الأمر.
ومن المعلوم أنّ عليه من المسؤوليات ما لا تُؤدَّ إلاَّ بنفوذ كلمته وواسع سلطته. 
السيادة  لشرائط  الجامع  الفقيه  ولاية  عندهم  الضروري  المسلَّم  من  كان  فإنه  فلذلك 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٥٥٣.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص١٤٠.
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والرئاسة على الناس.

فإذا قلنا بهذا لزم القول بوجوب إعطاء الفقيه سهم الإمام؛ لأنّه بمنزلة وكيل الإمام 
الخاص، ويجب دفع مال المرء إلى وكيله.

هذا كلّه في سهم الإمام على القول بلزوم صرفه.
ذلك،  ليتولى  الحاكم  إلى  دفعه  يجب  فلا  به،  الإيصاء  أو  دفنه،  بوجوب  قلنا  وإن 
إلى  إلاَّ  المال  إخراج  يجب  لا  الذي  الأصل  بمقتضى  حينئذٍ  يكون  عنده  المال  بقاء  لأنّ 
صاحبه، اللَّهم إلاَّ أن يقال: إنّ المال لا يتميّز إلاَّ بوصوله بيد الفقيه، نائب صاحب المال 

C. ولكنه ممنوع، حيث يمكن عزله فيتميّز به. وهذا كلّه في سهم الإمام.
ا سهم السادة فيجوز تولّي الفرد تقسيمه على الفقراء لكونه مالهم فيجب دفعه  أمّ
بتقريب  النيابة،  أدلة  بعموم  لذلك  يُستدل  قد  نعم،  بينهم.  واسطة  عدم  والأصل  إليهم، 
بكافة  يتمتع  الفقيه  إنّ  وحيث  إليه،  كلّه  مس  الخُ حمل  الإمام  عهد  في  كان  اللازم  أنّ 

مس إليه. صلاحيات الإمام الظاهرية والمادية، لزم حمل الخُ
على  ولكنّه  بذلك،  لقلنا   C الإمام حقوق  من  كان  لو  ذلك  بأنّ  مردود،  ولكنه 

مس إلى الإمام. الظاهر من تكاليف الناس. يعني أنّ الناس مكلّفون بدفع الخُ
إطاعة  لزوم  مثل  الناس  تكاليف  تُثبت  أن  يمكن  لا  النيابة  أدلة  أنّ  المعلوم  ومن 
الإمام، أو وجوب المودة له، أو مثل ذلك. وإنما الثابت بها -لو كان- حقوق الإمام، مثل 

حقه في الفصل بين الناس، وحقه في صرف أمواله.
ضمان المكلَّف

بنفسه  المال  صرف  لو  المكلّف  أنّ  إلى  وغيره  لأستاذه  تبعاً  الجواهر  في  ذهب 
ضمن ولم يُجزه ذلك. ولكنّه مشكل على غير القول بأن سهم الإمام ملك للفقيه والقائم 
المال  كون  غير  آخر  تكليف  الفقيه  إلى  المال  إعطاء  لزوم  لأنّ  وذلك  المسلمين،  بأمور 
ا أن المال  للغير، فمنتهى ما يستلزم من ذلك إنما هو اقترافه بعدم أدائه إلى الفقيه ذنباً، أمّ
الذي صرفه في الفقراء مع أنه يعلم لو كان يعطي الفقيه لما كان يصرفه في غيرهم، اعتبر 

لغواً، وأنّ مال الإمام باقٍ على حاله فلا، خصوصاً مع تعقّب الإذن له بعد ذلك؛ فتأمل.
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الإعطاء للمقلَّد

قيل بعدم جواز إعطاء غيرمقلَّده سهم الإمام؛ لأنّ مقلَّده هو الحجة بينه وبين اللَّه 
لا غيره. وقيل: يجوز مطلقاً، لأنّ كلاă منهما فقيه نائب للإمام. وقيل: لو كان نظر مقلَّده 
أضيق لا يجوز، وإلاَّ جاز؛ لأنه قد يصرف المال في الوجه الذي لا يرضى به مجتهده. 
فمثلاً لو كان فتو مجتهده المقلّد له: أنّه يجب إعطاء سهم الإمام للفقراء الهاشميين، 
ا  وكان نظر الذي يريد أن يعطيه المال بأنّه يجوز صرفه في مطلق الفقراء، فلا يجوز. وأمّ

إذا كان الأمر بالعكس فيجوز.
وكذلك إذا كان نظرهما واحداً يجوز أيضاً، وذلك لأنّ المقلِّد تابع لمجتهده في 
الرأي، فإذا كان فتو المجتهد شيئاً، ثم عمل الفقيه الذي يعطيه المال على خلافه، كان 
يلقي سهم  مثل أن  فكان  مصرفه،  غير  في  صرفه  لأنّه  منه،  ذمته  إبراء  عدم  في  سبباً  ذلك 

ة. الإمام في البحر في عدم إبرائه الذمّ
ة. إذ إنّه يصرفه في المصرف  وأما إذا توافق نظرهما فلا مقتضى لعدم إبرائه الذمّ
الذي عيَّنه الشارع، لأن مقلَّده يفتي بذلك وهو تابع له في أمر الدين، فيكون حكم الشرع 

في حقه ذلك. 
له  المعطى  الفقيه  نظر  كون  مع  حتى  الإعطاء،  يجوز  إنّه  أقول:  القول  هذا  وعلى 
نظراً  يتفق  الذي  الموقع  في  المال  يصرف  بأنّه  علمه  مع  ولكن  المقلَّد،  الفقيه  من  أوسع 
الفقيهين فيه. هذا كلّه إذا قلنا بأنّ معنى التقليد الإلتزام بفتو مجتهد واحد، ولذلك فلا 
حكم  عن  الكشف  معناه  التقليد  بأنّ  قلنا  لو  ولكن  آخر.  إلى  مجتهد  عن  العدول  يجوز 
الشارع بسبب كشف الغير له، فلا وقع للقول بعدم جواز إعطاء غير المقلَّد، لأنّ كل فقيه 

حينذاك حجة بين العبد وربه كما لا يخفى.
على  نحمده  بعدما  والسداد،  التوفيق  اللَّه  نسأل  المبلغ،  هذا  القلم  يصل  وعندما 

مس. بتاريخ: ١٣٨٧/٥/١٨ للهجرة. التوفيق والسداد في إتمام كتاب الخُ
محمد تقي المدرسي
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٣٨٧

استفتاءات في أحكام الخمس

١- المؤونة وما يجب فيه الخمس

عدم التخميس من الكبائر؟- ١

وهل سؤال:  جاحداً؟  وليس  بالخمس  استخفافاً  يخمس  لا  من  النار  يدخل  هل 
عتبر عدم دفع الخمس من الكبائر؟. يُ

الخمس من الواجبات المتفق عليها بين فقهاء الإمامية، وترك كل واجب جواب: 
ا  «مَ ئل:  سُ أنه   C الباقر  الإمام  عن  الحديث  في  جاء  الإنسان.  عليها  يُعاقب  معصية 
نُ  نَحْ ماً، وَ هَ الِ الْيَتِيمِ دِرْ نْ مَ لٍ مِ نْ أَكْ ؟. فقال الإمام C: مِ بْدُ النَّارَ لُ بِهِ الْعَ خُ دْ ا يَ رُ مَ سَ أَيْ
لَنَا  دَ ةَ أَبْ قَ دَ يْنَا الصَّ لَ مَ عَ رَّ ا حَ وَ لَمَّ هَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ »(١). وقال الإمام الصادق C: «إِنَّ اللَّ الْيَتِيمُ

.(٢)« لٌ لاَ ةُ لَنَا حَ امَ رَ الْكَ ، وَ ةٌ يضَ رِ سُ لَنَا فَ مُ الْخُ ، وَ امٌ رَ يْنَا حَ لَ ةُ عَ قَ دَ الصَّ ، فَ سَ مُ ا الْخُ بِهَ
تخميس الأشياء المكررة- ٢

هل وجود بعض الأشياء مكررة عند الشخص يوجب فيها الخمس، كما لو سؤال: 
كان يملك قنينتين من العطر، أو ساعتين، أو ما شاكل ذلك؟ 

إذا كانت من المؤونة عرفاً فلا خمس فيها. جواب: 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٤٨٣.

(٢) وسائل الشيعة، ج٩، ص٢٧٠.
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تخميس الأموال المأخوذة من الأب- ٣

على سؤال:  هل  التجارية،  مؤسسته  من  الحلال  إخواني  وعلى  عليَّ  م  قسّ والدي 
م خمس؟. هذا المال المقسَّ

مس.جواب:  ما وصلك من الوالد إذا كان فائضاً عن مؤونتك السنوية ففيه الخُ
الزوجة وخُمس المصروف- ٤

على سؤال:  يجب  هل  ا،  ăشهري مصروفاً  لزوجته  ويعطي  الخمس،  يدفع  رجل 
زوجته إخراج خمس مصروفها أم لا خمس فيه؟.

ف خلال السنة فلا خمس فيه. جواب:  إذا كان المبلغ يُصرَ
تخميس مال الصبيّ- ٥

أحفظ سؤال:  أن  وأردت  المال،  بعض  الأقرباء  إليه   فأهد بمولود،  اللَّه  رزقني 
التضخم،  بسبب  قيمتها  تفقد  الورقية  العملة  أن  المعلوم  ومن  يكبر،  حتى  له  المبلغ  هذا 
وأن الذهب في ارتفاع مستمر في مقابل العملة، فأردت أن اشتري له بهذا المال ليرة من 
الذهب وأحفظها له حتى يكبر فلا يفقد المال قيمته الشرائية. فهل على هذه الليرة الذهبية 

خمس أو زكاة؟ وإذا كان كذلك فكيف أخرجها؟.
أن جواب:  والأحوط  هو،  ليدفعه  بلوغه  ينتظر  أو  الصبي،  مال  من  يُدفع  الخمس 

تتبرع بالخمس عنه.
تخميس الأثاث والمواد الغذائية- ٦

تاريخ سؤال:  قبل  وكرتون.  أكياس  في  ومحفوظة  مستعملة  غير  كراسٍ  عندي  أنا 
أعدتها  ثم  قصيرة،  لفترة  عليها  وجلست  الكراسي  هذه  أكياس  فتحت  السنوي  خمسي 
غذائية  مواد  البيت  في  كانت  الخمس؟وإذا  عليها  أم  المؤونة  من  تُعد  فهل  أكياسها،  في 

للاستفادة مستقبلاً، وحلَّ عليّ رأس السنة الخمسية، هل فيها الخمس؟
جواب: 

والتجارة  للبيع  وليس  مستقبلاً  ولو  الشخصي  للاستعمال  كانت  إذا  الكراسي   -١
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فلا خمس فيها لأنها من المؤونة.

٢- المواد الغذائية الموجودة في البيت هي الأخر تُعد من المؤونة ولا خمس فيها.
الخُمس وأدوات التجميل- ٧

مة عليها خمس؟سؤال:  هل العطور وأدوات التجميل (المكياج) المستخدَ
إن كانت العطور وأدوات التجميل بقدر الحاجة، بحيث تُعدّ من المؤونة، جواب: 

فلا خمس فيها.
الخُمس وذهب الزينة- ٨

اشتريت ذهبي من المهر، فهل يجب عليَّ أن أدفع خمس الذهب؟سؤال: 
إذا كان الذهب للزينة، وكان الشراء قبل مرور الحول عليه، فلا خمس فيه.جواب: 

تخميس الملابس الجديدة- ٩

يجب سؤال:  فهل  أكثر  أو  سنة  لمدة  أستعملها  لم  جديدة  ملابس  لدي  كانت  إذا 
عليَّ أن أخمسها؟

إذا كنت ستستخدمها في المستقبل وتُعدّ من مؤونتك فلا خمس فيها إن جواب: 
شاء اللَّه.

الخمس ومال الحج - ١٠

أنا أريد الذهاب إلى الحج، وأريد أن آخذ مبلغاً من المال من والدي غير سؤال: 
مخمس، فهل على هذا المبلغ خمس أم لا؟.

مسية فلا خمس في المال جواب:  إذا كان الوالد يخمِّس أمواله عند رأس سنته الخُ
الذي تأخذه منه للحج، وإن لم يكن يخمِّس إطلاقاً فعليك تخميس المال.

الخمس وتذاكر السفر- ١١

إذا دفع الشخص تذاكر سفره قبل رأس سنته أو قيمة سفره كاملاً للحملة سؤال: 
مسية، فهل تدخل قيمتها  التي سيسافر معها مع العلم أنه سيسافر بعد تاريخ رأس سنته الخُ
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س؟ في المؤونة أم تُخمَّ

.جواب:  عدّ من مؤونته عرفاً الظاهر أنه يُ
هل يجب تخميس الفطرة؟- ١٢

ا مع أحد الوكلاء سؤال:  ăأنا بتوفيق من اللَّه تعالى أقوم بإجراء حساب الخمس سنوي
، وفي هذا العام قمت حسب المعتاد بإجراء الحساب  في بلدتي وتسليمه ما يجب عليَّ

في شهر رجب، فلم يجب عليّ شيء، فهل يجب إخراج خمس الفطرة؟
فلا جواب:  عام،  كل  حسابك  تحسب  وكنتَ  الخمسية،  سنتك  رأس  دت  حدَّ إذا 

خمس في الفطرة.
الأسهم ورأس السنة الخمسية- ١٣

الشركة التي أعمل بها قررت بيعنا أسهم شركة من شركاتها تحت الإنشاء سؤال: 
أسبوعين  بمدة  الخمسية  السنة  رأس  قبل  للشراء  الأسهم  هذه  طرحت  معين.  مبلغ  لقاء 
ل إلى محافظنا الاستثمارية إلاَّ بعد رأس  تقريباً ودفعنا المبلغ، ولكن هذه الأسهم لن تُحوّ
السنة الخمسية بأكثر من شهر، علماً أني خلال هذه المدة لا أملك التصرف في المال أو 

الأسهم، فهل يجب عليَّ فيها الخمس؟ 
الخمس يتعلق بقيمة الأسهم عند رأس السنة، إن شاء اللَّه تعالى.جواب: 

تخميس المساعدات الحكومية- ١٤

أنا إن شاء اللَّه أتزوج قريباً، والحكومة تساعد المتزوجين بالمال، فهل هذا سؤال: 
المال عليه خمس أم لا؟ 

لم جواب:  وإذا  المؤونة،  من  فهي  مسية  الخُ السنة  أثناء  المساعدة  فت  رِ صُ إذا 
تُصرف أو بقي بعضها فيُحسب مع سائر الأموال حيث يُخمّس الزائد عن فائض السنة 

الفائتة.
الأرض والخمس- ١٥

بعد سؤال:  اشتريتها  والثانية  س،  مخمَّ بمالٍ  الأولى  اشتريت  أرض،  قطعتا  لي 
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وأنا  مبنيتين  غير  القطعتين  كلتا  راتبي،  من  الدين  بتسديد  وقمت  مبلغها  نصف  استدانة 
التي  الثانية  القطعة  خمس  عليَّ  يترتب  هل  بي،  خاص  بيت  لي  وليس  أهلي  مع  أسكن 

استدنت نصف مبلغ شرائها؟
فعليك جواب:  الدين  جميع  سددت  فإذا  الأرض،  من  تملكه  ما  خمس  عليك 

خمس الجميع، وإلاَّ فبمقدار ما تملكه الآن من الأرض.
كيف الخمس في عمارة سكنية؟ - ١٦

لقد قمت ببناء عمارة سكنية تجارية، وصرفتُ عليها من رواتبي إضافة إلى سؤال: 
يجب  فماذا  ولدي..  بعض  أو  أنا  سأسكنها  السكنية  الشقق  بعض  أن  العلم  مع  قروض، 

عليَّ تخميسه؟ 
جواب: 

١- الشقق التي تسكنها أنت وأولادك لا خمس فيها لأنها من المؤونة.
٢- أما الشقق التجارية، فالمبلغ المدفوع من رواتبك (أي من مالك) ففيه الخمس، 
دتَ شيئاً من القروض بإزاء الشقق التجارية  أما القروض فلا خمس فيها الآن، بل كلما سدّ

عليك فيه الخمس.
الحلال المختلط بالحرام- ١٧

بالمال سؤال:  الحلال  المال  عندي  اختلط  العراق  في  الطاغية  نظام  سقوط  قبل 
توبة  اللَّه  إلى  تبت  والآن  وسكنته،  بيتاً  واشتريت  منهما،  كل  مقدار  أعرف  ولا  الحرام، 
. السؤال: كيف أستطيع إرجاع المال الحرام، وأنا  نصوحاً لا رجعة فيها إلى الحرام أبداً
لا أعرف مقداره؟ وما هو حكم فرق سعر البيت وقت الشراء عن السعر الآن؟ وما هو 

حكم عباداتي السابقة والحالية بعد التوبة؟.
كل ما كسبته من الحرام لا بد أن تعيده إلى أصحابه أو الولي مثل الفقيه جواب: 

أو وكيله، وإذا لم تعرف المقدار أبداً ولا تعرف حدوده التقريبية فيكفي أن تدفع خمس 
اللَّه  شاء  إن  صحيحة  فهي  أعمالك  وأما  الآن،  قيمته  فتُحسب  البيت  وأما  تملك.  ما 

تعالى. 
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٢- مَن يجب عليه الخُمس

الخمس وأموال الزوج - ١٨

إن ميزانية البيت تحت تصرفي، فزوجي يعمل وما يحصل عليه من معاش سؤال: 
خر  أنا أوزعه على احتياجاتنا، وحيث إنه عليه ديون فإني أشترك في جمعيات حيث ندَّ
ا جزءاً من المعاش لأداء الدين. سؤالي هنا: إن المال ليس ملكي ولكنه مباح لي  ăشهري
هو  زوجي  أم  خمسي  ضمن  أحسبه  خمسي  يوم  جاء  إذا  فهل  أشاء،  كيفما  فيه  التصرف 

خر لأداء الديون كما ذكرت مسبقاً؟.  المسؤول عن خمسه، وبشكل عام نحن ندَّ
مس عليكِ في أموال الزوج.جواب:  لا خُ

الخمس على الزوجة والأولاد- ١٩

إذا كنت أخمس أموالي في كل عام، وأنا المسؤول عن زوجتي وأولادي، سؤال: 
فهل يجب الخمس كذلك على زوجتي وأولادي البالغين؟

لأنفسهم، جواب:  مستقلة  وحسابات  مستقلة،  أموال  والأولاد  للزوجة  كان  إذا 
فعليهم الخمس.

٣- كيفية حساب الخمس

س؟- ٢٠ كيف أخمُِّ

آخر: سؤال:  بمعنى  أو  مبسط،  بشكل  الخمس  أحكام  بيان  سماحتكم  من  أريد 
كيف أخمس؟.
جواب: 

١- إذا كان الشخص في بداية بلوغه الشرعي وأراد العمل بواجب الخمس، فعليه 
رة في التجارة أو الأراضي أو  أن يحسب ما يملك من أموال سواء كانت نقدية أو مستثمَ
المباني أو غير ذلك، ثم يدفع خمسها، أي ٠٢% منها، ثم في كل عام يدفع خمس الفائض 
سه في السنة الماضية، فالخمس لا  مَّ ا خَ عن المؤونة والنفقات إذا كان الفائض أكثر ممَّ
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يتكرر في المال المخمَّس نفسه، بل في الزيادة الجديدة، وما يصرفه الإنسان طوال العام 
لا  أشبه  وما  والسياحة  والزيارة  السفر  مصارف  حتى  والكمالية  الضرورية  حاجاته  على 

خمس فيها.
٢- أما إذا كان الشخص يريد التخميس لأول مرة بعد سنوات من بلوغه فعليه أن 
ما  ر  قدِّ ويُ الماضية  السنوات  على  ليصالحه  منطقته  في  المراجع  وكلاء  أحد  إلى  يذهب 
سنة  كل  رأس  عند  التخميس  يواصل  ثم  مقداره؟  هو  وكم  لا؟  أم  الخمس  عليه  كان  إذا 

مسية. خُ
بداية التخميس - ٢١

مِّس لحد الآن، وقررنا تحديد سنة خمسية بدايتها من سؤال:  أنا وزوجتي لم نُخَ
ليلة القدر هذا العام، فهل يجب إخراج الخمس الآن أم في نهاية السنة؟ وما حكم الأثاث 
إذا  حتى  الشخص  على  الخمس  يجب  وهل  نستخدمها؟  التي  والمصوغات  والملابس 

ا من أجل جلب مصروف بيته؟  ăقترضاً ولا يملك قوت سنة بل يعمل شهري كان مُ
جواب: 

ن يريد أن يخمِّس لأول مرة في حياته يذهب إلى الفقيه أو  ١- من المعروف أنّ مَ
فيه  ما  تحديد  على  يساعده  حتى  يملك  ما  وكل  المادي  وضعه  عليه  ويعرض  وكيله  إلى 

مسية.  د له رأس سنة خُ الخمس وما ليس فيه، ويحدِّ
٢- في البدء على الشخص أن يدفع الخمس إن كان عليه، وتاريخ الدفع لأول مرة 

يعدّ بداية السنة الخمسية.
فليس  فقيراً،  يُعد  لا  والموظف  كالعامل  شهري  بشكل  سنته  قوت  يملك  من   -٣

ا أن يكون قوت السنة موجوداً عنده بشكل كامل.  ăضروري
عين المال المخُمَّس- ٢٢

هل يُستثنى من الخمس عين المال المخمَّس في السنة الماضية أم كل مال سؤال: 
جديد أقل أو مساوٍ لذلك المال المخمَّس عند حلول رأس السنة الخمسية الجديدة؟

س، بل كونه بمقدار ذلك المال.جواب:  خمَّ لا يُشترط أن يكون عين المال المُ



٣٩٤............................................................................... الخمس

هل يجب تحديد يوم معين للخمس؟- ٢٣

بصورته سؤال:  الخمس  إحراز  شروط  من  شرط  للخمس  يوم  تحديد  هل 
كامل  حول  مرور  على  ويعتمد  للخمس  معين  يوم  لديه  ليس  من  حكم  وما  الصحيحة؟ 

على ما يملك؟
لا يُشترط تحديد يوم معين بالضبط، فمرور حول عرفي يكفي وإن زاد أو جواب: 

نقص بعض الأيام.
الخمس على الفائض- ٢٤

عندي سؤال:  يكن  لم  إذ  س،  أخمّ فلم  السنة  هذه  أما  الماضي،  العام  ست  خمّ أنا 
فائض، فكيف العمل؟

ويجعل جواب:  عليه،  مس  خُ لا  الماضية  السنة  من  أكثر  فائض  له  يكن  لم  من 
رأسماله مقدار فائض السنة الفائتة إذا كان لا يزال هو، وإن نقص فيجعل الباقي رأسماله، 

وينتظر السنة الثالثة فإذا كان له فائض أخرج خمسه، وهكذا.
التهرّب من الخمس؟- ٢٥

اقترب يوم التخميس لي ولزوجتي، وعندي مبلغ من المال وأنا في أمس سؤال: 
الذي  الأمر  الحال،  بطبيعة  للنقصان  المبلغ  ذلك  ض  سيتعرّ سته  خمّ وإذا  له،  الحاجة 
سيؤخر تحقيق الهدف الذي جمعته من أجله، وقد سمعتُ من البعض أنه وفي مثل هذه 
ا حتى يمضي  الحالة يمكن اللجوء إلى الحيلة الشرعية، وذلك بإيداع المبلغ عند صديقٍ مّ

يوم التخميس ثم استعادته، فهل هذا الفعل يجزي عن الخمس فعلاً؟
بمقدوركما جواب:  يكن  لم  فإن  صحيح،  غير  والتحايل  المال،  تخميس  عليكما 

ة بإجازة الفقيه أو وكيله حتى يتم الدفع عند  دفع الخمس حالاً، يمكنكما جعله في الذمّ
الاستطاعة. 

خمس التوفير لتسديد القرض- ٢٦

من سؤال:  دينار   ٥٨٠٠٠ ودفعت  بحريني  دينار   ٦٥٠٠٠ بمبلغ  منزلاً  اشتريت 
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المبلغ والباقي ٧٠٠٠ دينار يجب أن أدفعها كاملة بعد فترة معينة من الزمن. هذا المبلغ 
بجمعية  البحرين  في  نسميه  فيما  ا  ăشهري دينار   ٢٠٠ مبلغ  أدفع  ولكني  عندي  متوفر  غير 
المبلغ  قيمة  هو  المبلغ  وهذا  سنوات.  ثلاث  بعد  دينار   ٧٠٠٠ وأستلم  فوائد)  (دون 
الواجب دفعه لمن اشتريت منه البيت، أي إن المبلغ ليس ملكاً لي. فهل أدفع الخمس 

ا أدفعه في الجمعية؟ عمَّ
إذا لم تكن لك أموال أخر تدفع منها قرض البيت، وكان البيت للسكنى جواب: 

وليس للاستثمار فلا خمس فيما توفره لدفع القرض المذكور.
التخميس المشترك- ٢٧

أنا وزوجي مشتركان في كل شيء في البيت من ناحية الملكية، ولكلٍّ منّا سؤال: 
راتب مستقل، وعندما قررنا البدء بدفع الخمس قبل اثني عشر عاماً، كنا نخرج الخمس 

معاً وفي حساب واحد لما نملكه من مال، فهل هذا صحيح شرعاً؟
المؤونة جواب:  عن  الفائض  مجموع  عن  مشترك  بشكل  الخمس  بدفع  بأس  لا 

والنفقات.
الراتب والخُمس- ٢٨

أن سؤال:  الشهر  نصف  في  خمسه  موعد  يحل  الذي  الموظف  على  يجب  هل 
يدخل في حساب الخمس مقدار نصف الراتب الذي سوف يستلمه نهاية الشهر؟

إن لم يكن قد قبض الراتب لا يحسبه.جواب: 
الخُمس والاكتساب غير الدائم- ٢٩

بٍ بشكل دائم، فهل يلزم أن تمرّ على كل ربح سؤال:  إذا كان الشخص غير مكتَسِ
مسية؟ مس، أم يعين له سنة خُ سنة بالنسبة للخُ

يعين تاريخاً لحساب الخمس كل سنة، وما ربحه أو اكتسبه من مال خلال جواب: 
السنة يدفع خمس الفائض عن المؤونة عند رأس السنة، ولا يختلف إذا كانت أرباحه من 

مصدر واحد أو مصادر متنوعة.
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الخمس أم الربع؟- ٣٠

إذا أراد المكلف أن يدفع الخمس من غير المال المتعلق فيه الخمس فإنه سؤال: 
يدفع الربع حينئذ، فإذا تصالح المكلَّف مع الحاكم الشرعي وجعل الخمس في ذمته وبدأ 
المكلف يؤدي خمسه من أرباح مكاسبه بالتدريج، فهل عليه الربع أم فقط يؤدي خمس 

ته بعد المصالحة. المبلغ لأنه هو الذي اشتغلت به ذمّ
يدفع الخمس فقط.جواب: 

س الراتب؟- ٣١ كيف أخمِّ

راتبي سؤال:  إن  حيث  دفعه،  عليَّ  يجب  الذي  الخمس  مبلغ  عن  الاستفسار  أود 
الشهري هو ٧٢٠ ديناراً كويتيăا.

وأرجو إفادتي هل يجب عليَّ دفع الخمس من أول راتب شهري؟ مع العلم أنني 
لا أُعتبر موظفة رسمية من أول شهر إلاَّ بعد مرور ٣ أشهر من تاريخ التعيين، وذلك من 

قوانين القطاع الخاص لدينا.
تاريخاً جواب:  لنفسه  يعين  أن  الشخص  على  بل  شهر،  كل  التخميس  يجب  لا 

ربيع  شهر  أول  الشخص  يحدد  فمثلاً  سنة،  كل  التاريخ  هذا  عند  الخمس  لحساب  معيناً 
الأول ١٤٣٢هـ بداية السنة الخمسية، فيحسب ما يملك من الأموال الفائضة عن المؤونة 
ويدفع خمسها (أي ٢٠% منها)، ثم في السنة القادمة (في أول شهر ربيع الأول) يحسب ما 
ا كان يملكه في السنة الماضية، يدفع خمس الزائد فقط،  يملك، فإذا كان يملك زيادة عمَّ

مس فيه. وما ينفقه الشخص خلال السنة على نفسه وعائلته لا خُ
الخُمس والمال المشترك- ٣٢

ا أخرج الخمس في مولد النبي محمد سؤال:  ăأنا وزوجتي نقلد سماحتكم، وسنوي
K عن أموالنا معاً، حيث إننا نشترك في الصرف على المنزل والأولاد بموافقة ورضا 
الطرفين، أقوم بحساب الفائض من أموالنا عند رأس السنة وأُخرج الخمس منه، فهل هذا 

صحيح؟ أم يجب أن أفصل بين المالين وأُخرج لكل مبلغ خمسه لوحده؟
لا بأس بإخراج الخمس من المال المشترك، ولا يجب الفصل بين المالين.جواب: 
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الشك في الخمس- ٣٣

قمت بدفع الخمس عند رأس السنة، ولكنني أشك في تحديد رأس السنة، سؤال: 
ي هو في احتمال أن يكون الخمس مستحقاً قبل رأس السنة الذي حددته، وذلك  وشكِّ

لأنني لست متأكداً من وجود أموال زائدة في حسابي في تلك الفترة.
حساباتك جواب:  ضبط  فصاعداً  الآن  من  وحاول  اللَّه،  شاء  إن  صحيح  دفعته  ما 

وتسجيلها لكيلا تقع في المحذور.
٤- مصارف الخمس

صرف الحقوق الشرعية على الفقراء - ٣٤

في حالة وجود فقراء وأيتام ومن يفتقرون إلى المال للزواج في المنطقة، سؤال: 
فهل يجوز صرف الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة على هؤلاء؟.

يجوز ذلك مع إذن المرجع الذي يقلِّده الفرد أو وكيله المأذون.جواب: 
الخُمس لتزويج الفقير- ٣٥

الأهل سؤال:  من  الأخماس  بعض  أحياناً  تأتيه  محدود،  ودخله  هاشمي  زوجي 
نه من تزويج أولاده، فقد اقترحت أختي أن  أو الأصدقاء، وبما أن وضع زوجي لا يُمكِّ
تُعطي الخمس لتزويج ابني، فهل هذا جائز؟ وهل يمكن إعطاء الخمس للأب بنية تزويج 

الابن؟ 
إذا كان الشخص الهاشمي لا يملك مالاً للزواج، ولم يكن أبوه قادراً على جواب: 

تزويجه، فإعطاؤه من سهم السادة للزواج جائز. ولا فرق بين إعطاء المساعدة له مباشرة 
أو عن طريق أبيه.

لمن يُدفَع سهم الإمام؟- ٣٦

هل صحيح عدم جواز دفع سهم الإمام لغير الإمام في زمن الغيبة الكبر؟سؤال: 
سهم الإمام من الخمس يُعطى في عصر الغيبة لمن يلي شؤون المؤمنين جواب: 
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الإمام  سهم  في  الفقيه  ف  ويتصرّ  ،C المعصوم  الإمام  عن  نيابة  العدول  الفقهاء  من 

حسب بصيرته لإقامة فرائض اللَّه وسنّة رسوله وإبلاغ الرسالة وإدارة شؤون المؤمنين.
دفع الخمس للمرجع- ٣٧

هل يجوز دفع الخمس إلى وكيل مرجع آخر، أو يلزم دفع الخمس لوكيل سؤال: 
مرجع التقليد نفسه؟

يجوز، إذا لم يطلب المرجع دفع الخمس إليه أو إلى وكيله. جواب: 
م الخمس؟- ٣٨ كيف يُقسَّ

؟ وتذهب لمن بالضبط؟سؤال:  نْ م على مَ سَّ أموال الخمس تُقَ
م إلى قسمين:جواب:  مس تُقسَّ أموال الخُ

الحوزات  إدارة  من  الخيرية  الشؤون  في  أي  اللَّه،  سبيل  في  يُنفق  الأول  القسم 
فيُعطى  الثاني  القسم  أما  والمسلمين.  الإسلام  يخدم  عمل  وكل  الكتب،  وطبع  العلمية، 

.K للفقراء والمساكين من ذرية رسول اللَّه
التصرف في الخمس- ٣٩

إلى سؤال:  الرجوع  ودون  معرفتي  على  الشرعي  الخمس  أصرف  أن  يجوز  هل 
المراجع والوكلاء؟ 

يجب إيصال الخمس إلى الفقيه أو وكيله، إلاَّ إذا أذن الفقيه بغير ذلك.جواب: 
الخمس للولد الفقير- ٤٠

والدي استأذن من أحد المشايخ في إعطاء جزء من خمسه إلى ولده الفقير. سؤال: 
مس؟ سؤالي هو: هل يستحق الابن المبلغ المعطى له من أبيه من الخُ

خمسه جواب:  من  بقسم  للشخص  يأذن  أن  ل  المخوّ وكيله  أو  الفقيه  باستطاعة 
لشخص آخر إذا كان يدخل في إطار مصارف الخمس، شريطة ألاَّ يكون واجب النفقة 

كالابن.
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٥- الادّخار للبيت والسيارة والزواج

الخمس وبيت السكن- ٤١

سؤال: 
 مد على  أسدده  أن  وعليَّ  البنك  من  قرض  طريق  عن  أرضاً  اشتريتُ  إذا   -١

سنوات، فما حكم الخمس هنا؟
٢- إذا استمر بناء دار للسكنى أكثر من سنة ما حكم الخمس هنا؟

جواب: 
عدّ من المؤونة، ولا  ١- إذا كانت الأرض لبناء السكن عليها، فإنّ ما يُدفع بإزائها يُ

خمس فيه.
. كنى لا خمس فيه أيضاً ٢- ما يُصرف على بناء بيت السُّ

تخميس المال المدّخر للزواج- ٤٢

وترتيب سؤال:  الشقة  أثاث  من  الزواج  لمصاريف  البنك  في  مالاً  خر  يدّ رجل 
العرس، هل إذا حان رأس السنة يخمس المال أم لا خمس فيه؟ 

) بحيث يُعد عرفاً جواب:  إذا كان الزواج يتم خلال فترة قريبة (سنتين أو ثلاث مثلاً
من المؤونة، فلا خمس فيه.

تجهيزات العرس والخُمس - ٤٣

ران سؤال:  عندما كنت في ١٩ من عمري تمت خطبتي، وقد أمضينا بعد عقد القِ
كلما  الأربع  السنوات  تلك  في  وكنت  ا،  ăجد صغيرة  شقة  لنا  نبني  سنوات  الأربع  قرابة 
سنحت لي الفرصة أشتري شيئاً لتجهيزات العرس، وتلك الأغراض بقيت عدة سنين، 

والآن هل عليَّ أن أخمس ما كنت أشتريه طوال تلك السنوات؟ 
في جواب:  أي  المؤونة،  فائض  في  الخمس  وإنما  ذكرتيه،  فيما  عليكِ  خمس  لا 

الأموال الفائضة عند رأس السنة.
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هل في المدّخر للسيارة خمس؟- ٤٤

خر له مالاً في البنك لشراء سيارة في المستقبل، وجاء  رجل لا يملك سيارة ويدّ
خر في البنك خمس، أم لا؟  رأس السنة الخمسية، هل يترتب على هذا المال المدّ

إذا كان ينوي شراء السيارة في وقت قريب، لا خمس فيه.جواب: 
خُمس المال لتغيير السيارة - ٤٥

أن سؤال:  يريد  أي  الشخصية،  سيارته  لتغيير  وذلك  البنك  في  مالاً  خر  يدَّ رجل 
يشتري به سيارة أفضل من سيارته، فهل يتعلَّق بهذا المال حق الخمس أم لا؟ 

ا، جواب:  ăإذا صار رأس السنة، ولم يتصرف بالمال، ولم يكن تغيير السيّارة ضروري
فعليه الخمس. 

خرة ٦- الخمس والأموال المدَّ

خمس مدّخرات الوظيفة- ٤٦

عملتُ في شركة نفطية مدة ٣٦ سنة والآن أُحلت على التقاعد.سؤال: 
لد الشركة نظام ادّخار يُسمى توفير، تقوم بموجبه باقتطاع نسبة ١٥% من الراتب 
الشهري للموظف وتضيف له مبلغ ١٢% من الراتب، وتستثمر الشركة ما تستقطعه وما 
تضيفه في البنك، وتضاف إليهما نسبة الفائدة من البنك، فيصبح في حساب الموظف في 
م به  ن من ثلاثة مصادر: المبلغ المستقطَع من الراتب، والمبلغ المساهَ تكوِّ الشركة مبلغ مُ

ر. من الشركة، والثالث هو مبلغ الفائدة المضاف من البنك المستثمِ
السؤال: كيف يُخمّس هذا المبلغ المتراكم في رأس السنة؟ 

يجب دفع خمس كل المبلغ سواء المستقطع من الراتب أو الممنوح من جواب: 
ر (الفوائد) فإن كان الاستثمار حلالاً فلا  الشركة، ولكن هناك إشكال في المبلغ المستثمَ

 . بأس وفيه الخمس كاملاً
* * * *
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حكم الادّخار في الشركة- ٤٧

كثير من أبناء منطقتنا يعملون في شركة يوجد فيها نظام ادّخار للموظفين، سؤال: 
خر، تزداد هذه النسبة  تقوم الشركة بموجبه بإعطاء مكافأة بنسبة معينة على المبلغ المدَّ
خر من قبل الموظف مع  حسب سنوات خدمة الموظف، كما تقوم باستثمار المبلغ المدَّ
مكافأة الشركة المعطاة له لمن يريد. علماً بأن هذه الاستثمارات يمكن أن تربح ويمكن 
أن تخسر (بخلاف مكافأة الشركة فإنها مضمونة). هذا البرنامج هو برنامج ادّخار وليس 
وديعة أو قرض كما هو في البنوك (يعني أن العقد ليس عقد قرض أو ما شابه) وإنما هو 
معمول لتشجيع الموظفين على الادخار. وللموظف أن يأخذ المال الذي ادَّخره في أي 

وقت، لكن مكافأة الشركة والاستثمار لا يُعطى للموظف إلاَّ في نهاية خدمته.
يرجى التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية: 

١- ما حكم الاشتراك في برنامج الإدّخار هذا وأخذ المكافأة؟
لا بأس به. جواب: 

٢- هل هناك فرق بين أن يختار الموظف خيار الاستثمار أم لا؟
لا فرق. جواب: 

ا، أم له أن  ăخر الزائد عن المؤونة سنوي ٣- هل يجب عليه أن يخمس المقدار المدَّ
يخمس المبلغ في نهاية الخدمة؟ وهل هناك فرق في التخميس بين المبلغ الذي ادّخره 
) وبين المكافأة والاستثمار (فيخمسها عندما يأخذها  بنفسه (فيخمسه في كل سنة مثلاً

في نهاية الخدمة)؟.
يخمس المقدار الذي يستطيع سحبه متى ما شاء إذا كان أكثر من مؤونة جواب: 

سنته، واللَّه العالم.
٧- الطالب والخُمس

الخُمس وطالب العلم- ٤٨

أنا طالب علم أدرس في قم المقدسة وأستلم راتباً من الحوزة والمراجع، سؤال: 
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مس الأموال التي أحصل عليها؟  ، أو خُ فهل يجب أن أدفع خمس الكتب التي لديَّ

يجب الخمس في الفائض عن المؤونة مهما كان مصدر المال، والكتب جواب: 
. التي يحتاج إليها الإنسان في حياته العلمية تعدُّ من المؤونة عرفاً

الخُمس و مصاريف الجامعة- ٤٩

حيث سؤال:  لابنتي،  الجامعية  الدراسة  لتأمين  وذلك  تأمين  شركة  في  اشتركت 
رسوم  بدفع  الشركة  وتقوم  الجامعة،  من  ابنتي  تتخرج  أن  إلى  شهري  مبلغ  بدفع  أقوم 
جها من المدرسة، فهل يجب عليَّ إخراج الخمس من المبلغ الذي  الجامعة لي بعد تخرُّ
سوف أستلمه من الشركة قبل أن أدفعه إلى الجامعة، أم يعتبر هذا المبلغ من مؤونة السنة 
لأنني لا أستطيع توفير رسوم الجامعة إلاَّ بهذه الطريقة، فلا يجب عليَّ إخراج الخمس؟.

عدُّ من المؤونة. جواب:  لا يجب الخمس فيما تدفعه للدراسة الجامعية، لأنه يُ
٨- الطلبات والديون

تخميس الطلبات- ٥٠

حان موعد الخمس، وتوجد بعض الأموال التي أقرضتُها لأحد الأصدقاء، سؤال: 
مسية مع بقية الأموال أم أنتظر إلى حين إرجاعها؟ سها في تاريخ السنة الخُ هل أخمِّ

إذا كانت طلباتك من الآخرين عاجلة بحيث تستطيع التصرف فيها الآن جواب: 
وجب تخميسها، أما إذا كانت آجلة ولا يمكن التصرف فيها حتى مع المطالبة فلا يجب 

تخميسها إلاَّ بعد استلامها. 
يْن- ٥١ الخُمس بعد الدَّ

وبعد  جانباً،  وحجزته  مساً  خُ المؤونة  على  زائداً  مبلغاً  احتسبتُ  الخمس  يوم  في 
قبل  المصرفي  حسابي  إلى  أضيف  قد  المال  من  آخر  مبلغاً  لديّ  أن  اكتشفتُ  أيام  بضعة 
يْني. فهل الخمس  يوم الخمس بيوم دون علمي، ويكفي نصف هذا المبلغ لدفع كامل دَ
يْني. وما  في هذه الصورة في كامل المبلغ أم في نصفه بعد دفع النصف الآخر سداداً لِدَ

هو الحكم إذا دفعتُ الخمس عن كامل المبلغ؟.
يكفي دفع خمس المبلغ المتبقي بعد أداء الدين.جواب: 
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الديون والخمس- ٥٢

خمستُ السنة الماضية وبقي عندي مبلغ ١٠٠ دينار، قبل شهور استقرضت سؤال: 
 ١٥٠ شهر  كل  شهري  بقسط  الآن  لحد  دينار   ١٥٠٠ مبلغ  سددت  دينار،   ٥٠٠٠ مبلغ 
ديناراً هذا العام وفي موعد الخمس لدي ٢٠٠ دينار، هل يجب عليَّ خمس وأنا مدين 

ببقية القرض (حوالي ٣٥٠٠ دينار)؟
يْن جواب:  يْن، ولم يكن الدَّ إذا كان المبلغ الموجود هو لدفع القسط الآتي من الدَّ

لعمل تجاري واستثماري فلا خمس فيه. 
الخمس والديون- ٥٣

في السنة الماضية بقي عندي بعد الخمس مبلغ (٢٥٠٠) دينار، وفي هذا العام سؤال: 
أخذت قرضاً حوالي (٢٨٠٠٠) دينار، وقد دخلت به في مشروع استثماري، وبحلول موعد 
وفي  الماضي..  العام  عن   (٢٦١٠) بزيادة  دنانير   (٥١١٠) مبلغ  جيبي  في  أصبح  الخمس 

الوقت نفسه أنا مدين بمبلغ (٣٠٠٠٠) دينار تقريباً، فهل يجب عليَّ خمس هذا العام؟
جواب: 

١- القرض الذي استخدمته في الاستثمار ليس عليه الخمس إلاَّ بمقدار ما يدخل 
ا. ăفي ملكك منه سنوي

٢- الفائض عن رأسمال العام الماضي فيه الخمس هذا العام، وإذا كانت عليك 
د به الدين لا خمس فيه. أما إذا كانت الديون موجودة  ديون صرفتها في المؤونة فما تُسدِّ

. في عمليات استثمارية فيتعلق الخمس بكل ما يدخل في ملكك منها أيضاً
القرض الربوي والخمس- ٥٤

هل سلفة الموظفين المقبوضة من المصرف يجري عليها أحكام الخمس، سؤال: 
وهل  شهرية.  أقساط  شكل  على  د  تُسدَّ السلفة  وإنّ  خمسية،  سنة  رأس  لديَّ  أني  علماً 

يجوز أخذها من المصرف علماً أنّ عليها فوائد اثنين بالمائة؟
عليه جواب:  ليس  والقرض  الاضطرار،  حالة  في  إلاَّ  جائز  غير  الربوي  الاقتراض 

الخمس إلاَّ بمقدار ما يملكه الشخص.
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٩- الإرث والخمس

الخمس والتركة- ٥٥

هل يجب تخميس تركة الميت قبل توزيعها على الورثة؟ والثلث الخاص سؤال: 
ف فيه؟ بالميت من التركة، هل يجب تخميسه قبل التصرُّ

إذا كان الميّت يخمِّس في حياته فليس عليه شيء بعد الموت، أما إذا كان جواب: 
مديوناً من جهة الخمس فيجب إخراج الخمس من التركة أولاً، لأنّ الحقوق الشرعية هي 

ى بالثلث. يْن، ثم تقسيم التركة بعد ذلك وإخراج الثلث إن كان قد وصّ بحكم الدَّ
١٠- الخمس ومال التجارة

رأس مال التجارة والخمس - ٥٦

قمت بإيداع مبلغ من المال لد بعض الأشخاص للمتاجرة به وإعطائي سؤال: 
عليَّ  يجب  هل  الشخص،  هذا  عند  المال  ومازال  مسية  الخُ السنة  حلّت  فإذا  الأرباح، 

الخمس؟
نعم يجب تخميس رأس مال التجارة. جواب: 

الخمس والقرض للتجارة- ٥٧

دت سؤال:  وسدَّ أرباحاً  وحققت  بالمبلغ  وتاجرت   ٢٠٠٫٠٠٠ مبلغ  اقترضت 
فأصبحت  الخمسية)  السنة  الخمس (رأس  موعد  جاء  والآن   ١٠٠٫٠٠٠ الأقساط  من 
الزيادة ٢٥٠٫٠٠٠، لكن بقي عليّ من الدين ١٠٠٫٠٠٠ فهل أخمس ٢٥٠٫٠٠٠ أم 

١٥٠٫٠٠٠، علماً بأن السداد شهري؟.
أي جواب:  المبلغ  كل  هو  حاليăا  الموجودة  الـ٢٥٠٫٠٠٠  إن  يوضح  لا  سؤالك 

نعطيك  نحن  حال  أي  على  فقط؟.  الربح  هو  هذا  أم  الربح،  مع  المقترض  المال  رأس 
القاعدة وعليك التطبيق:

ما  أما  تخميسه،  عليك  التجارة  في  تستخدمه  الذي  المال  رأس  من  تملكه  ما   -١
يقابل المتبقي من القرض فلا خمس فيه حتى تدفع القرض.
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٢- الأرباح الموجودة عند رأس السنة الخمسية زائداً عن المؤونة وزائداً عن المال 

. المخمَّس في السنة الماضية فيها الخمس أيضاً
١١- الهدايا والخمس

الخمس والهدية - ٥٨

هل الهدية فيها خمس أم لا، أقصد الهدية التي يُعطيني إياها صديق مثلاً أو سؤال: 
تعطيني إياها زوجتي؟

ت ضمن المؤونة جواب:  دّ حال الهدية كحال سائر الأموال، فإذا استُهلكت أو عُ
مسية فلا خمس فيها، وإلاَّ فحكمها حكم الفائض عن المؤونة.  طوال السنة الخُ

الخُمس والهدية للغير- ٥٩

اشتريت هدية لأحد الأشخاص، ووضعت الهدية مع أغراضه دون أن يعلم سؤال: 
بأنها له، وجاء وقت خمسي وهو لم يرها بعدُ ولم أخبره بها، هل يكون عليَّ أن أخمسها؟

ليس فيما يهديه الإنسان لغيره خمس إذا قصد تمليكه للطرف المقابل.جواب: 
الهدايا والخمس- ٦٠

ت عليها سنة أم لا، فهل سؤال:  استلمت هدايا من قبل أصدقاء، ولا أعلم هل مرَّ
عليَّ خمس لتلك الهدايا، علماً بأني متزوجة وأنا ربة منزل لا أعمل بل زوجي يعمل؟

كانت جواب:  فإذا  مسية،  الخُ السنة  رأس  عند  الأموال  مع  تُحسب  النقدية  الهدايا 
مسية فلا شيء  رفت خلال السنة الخُ باقية ففيها الخمس مع الفائض عن المؤونة، وإن صُ

فيها.
مس فيها  لي وغير ذلك من الأمتعة فلا خُ أما الهدايا غير النقدية من الملابس والحُ

إن استخدمها الشخص أو جعلها للاستخدام مستقبلاً، لأن ذلك يُعد من المؤونة.
تخميس هدية الأم- ٦١

والدتي أهدت لي بعض المال مساهمةً منها في بناء داري، وكان ذلك قبل سؤال: 
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. تخميس أموالها مؤخراً

أني  علماً  عليها  الخمس  إجراء  مني  يتطلب  والدتي  لي  أهدتها  التي  الأموال  فهل 
ة لها في بناء منزلي؟ بحاجة ماسَّ

مع جواب:  المصالحة  فعليك  تعطه  لم  وأنها  الخمس،  عليها  بأن  عالماً  كنتَ  إذا 
أحد العلماء في مقدار المال الذي لديك.

١٢- متفرقة

الخمس وتبدّل النية - ٦٢

حسب ما قرأت في الرسالة العملية لسماحتكم أن المال الذي يُجمع لأداء سؤال: 
مس، ولكن سؤالي حول  مس حتى ولو مر عليه الحول أو جاء يوم الخُ ين ليس عليه خُ الدَّ
ين في الزيارة، فهل المبلغ  لت النية حيث صرفتُ جزءاً من المال المجموع للدَّ ما إذا تبدَّ

الذي زرت به عليه خمس؟.
رتم به يُخمَّس إن شاء اللَّه.جواب:  المال الذي زُ

أموال مَنْ لم يُخمّس- ٦٣

ما حكم المال الذي يأخذه الشخص من رجل لا يدفع الخمس؟.سؤال: 
إذا لم يُعلم بأن المال غير مخمّس فلا شيء عليه. جواب: 

الضرائب بدل الخمس- ٦٤

)، سؤال:  مثلاً دينار   ٣٠٠ (مبلغ  الحكومي،  القطاع  من  راتباً  يتقاضى  شخص 
والحكومة تعطي مبلغ ١٥٠ ديناراً كمساعدة منها -علاوة سكن مع علاوة معيشة- لكي 
يصبح الراتب ٤٥٠ ديناراً، وفي الوقت نفسه تأخذ منه ٦% تقاعد، و١% مساعدة للعاطلين 
عن العمل، يعني تأخذ ٧%. فهل يجوز للموظف الهروب من الخمس الشرعي بحجة أن 

الحكومة تأخذ منه ٧% من الراتب الإجمالي؟.
لا يجوز احتساب ما تقطعه الحكومة من راتب الإنسان للضمان الاجتماعي جواب: 

أو غير ذلك من الرسوم والضرائب، مكان الخمس.
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الزيادة في الخمس- ٦٥

شيء سؤال:  عنده  كان  إذا  مثلاً  ذمته،  في  ما  إبراء  لأجل  الخمس  في  يزيد  رجل 
بقيمة ٥٠٠ ريال، يقيّمه بـ ١٠٠٠ ريال لأجل إبراء ما في ذمته، ما رأي سماحتكم؟

الزيادة غير واجبة، ولكن التطوع بكل إنفاق لا بأس به.جواب: 
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سنة ١٤٠٤هـ.
الحكيم، السيد محسن الطباطبائي، مستمسك العروة الوثقى، الناشر: منشورات . ٩

سنة  الأولى،  الطبعة  إيران،  المقدسة،  قم  المرعشي،  العظمى  الله  آية  مكتبة 
١٤٠٤هـ.

الحلّي، العلامة الشيخ حسن بن يوسف بن مطهر الأسدي، تذكرة الفقهاء، الناشر: . ١٠
مؤسسه آل البيت A، قم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٤هـ.

في . ١١ المطلب  منتهى  الأسدي،  مطهر  بن  يوسف  بن  حسن  الشيخ  العلامة  الحلّي، 
تحقيق المذهب، (طبعة حجرية).

في . ١٢ المطلب  منتهى  الأسدي،  مطهر  بن  يوسف  بن  حسن  الشيخ  العلامة  الحلّي، 
إيران،  المشرفة،  مشهد  الإسلامية،  البحوث  مجمع  الناشر:  المذهب،  تحقيق 

الطبعة الأولى، سنة ١٤١٢هـ،ق.
المختصر، . ١٣ شرح  في  المعتبر  الحسن،  بن  جعفر  الدين  نجم  المحقق  الحلّي، 

أبو  السيد  الدين،  شمس  مهدي  السيد  الحيدري،  علي  محمد  وتصحيح:  تحقيق 
محمد مرتضوي، السيد علي الموسوي، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء C، قم 

المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ.
الحلّي، المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال . ١٤

مؤسسة  الناشر:  بقال،  علي  محمد  الحسين  عبد  وتصحيح:  تحقيق  والحرام، 
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إسماعيليان، قم المقدسة، إيران، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٨هـ،ق.

الحلّي، محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، . ١٥
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، إيران، 

الطبعة الثانية، سنة ١٤١٠هـ.
الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي، مستند العروة الوثقى - كتاب الخمس، تقرير . ١٦

آية الله السيد مرتضى البروجردي، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم 
المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣هـ.

كتاب . ١٧ الأنصاري،  أمين  محمد  بن  مرتضى  الشيخ  الأعظم  الأستاذ  الدزفولي، 
الإسلامي  النشر  مؤسسة  الناشر:  الأعظم،  الشيخ  تراث  لجنة  تحقيق:  الخمس، 

التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥هـ.
كتاب . ١٨ الأنصاري،  أمين  محمد  بن  مرتضى  الشيخ  الأعظم  الأستاذ  الدزفولي، 

الإسلامي  النشر  مؤسسة  الناشر:  الأعظم،  الشيخ  تراث  لجنة  تحقيق:  الطهارة، 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥هـ.

الرازي، أبو عبدالله محمد بن عمر فخر الدين، مفاتيح الغيب، الناشر: دار إحياء . ١٩
التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٢٠هـ.

الرافعي، الإمام عبدالكريم بن محمد، فتح العزيز شرح الوجيز، الناشر: دار الفكر، . ٢٠
دمشق، الشام، الطبعة الأولى، لم يذكر سنة النشر.

السبزواري، المحقق محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، . ٢١
الناشر: مؤسسه آل البيت C لإحياد التراث، قم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى 

سنة ١٤٢٧هـ. 
السبزواري، المحقق محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الفقه المشتهر بـ: (كفاية . ٢٢

النشر  مؤسسة  الناشر:  الأراكي،  الواعظي  مرتضى  الشيخ  تحقيق:  الأحكام)، 
سنة  الأولى،  الطبعة  إيران،  المقدسة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي 

١٤٢٣هـ.
محمد . ٢٣ سعيد  وتعليق:  تحقيق  داود،  أبي  سنن  الأشعث،  بن  سليمان  السجستاني، 

الطبعة  سورية،  دمشق،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الناشر:  اللحام، 
الأولى، سنة ١٤١٠هـ.



٤١٢............................................................................... الخمس
الفكر . ٢٤ دار  الناشر:  الأم،  كتاب  إدريس،  بن  محمد  عبدالله  أبو  الإمام  الشافعي، 

للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٣هـ.
والشوارد، . ٢٥ العربية  فصيح  في  الموارد  أقرب  اللبناني،  الخوري  سعيد  الشرتوني، 

الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم المقدسة، إيران، 
الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.

الشعيري، تاج الدين، جامع الأخبار، الناشر: دار المرتضى للنشر، قم المقدسة، . ٢٦
إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥هـ.

المسائل، . ٢٧ ومستنبط  الوسائل  مستدرك  النوري،  حسين  ميرزا  الشيخ  الطبرسي، 
سنة  الأولى،  الطبعة  إيران،  المقدسة،  قم   ،A البيت  آل  مؤسسة  الناشر: 

١٤٠٨هـ.
وتقديم: . ٢٨ تحقيق  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع  الحسن،  بن  الفضل  الطبرسي، 

الطبعة  إيران،  طهران،  خسرو،  ناصر  منشورات  الناشر:  البلاغي،  جواد  محمد 
الثالثة، سنة ١٤١٣هـ.

أحمد . ٢٩ السيد  صححه:  البحرين،  مجمع  الدين،  فخر  المحدث  الشيخ  الطريحي، 
إيران،  طهران،  الجعفرية،  الآثار  لإحياء  المرتضوية  المكتبة  الناشر:  الحسيني، 

الطبعة الثالثة، سنة ١٤١٦هـ
اختلف . ٣٠ فيما  الاستبصار  الحسن،  بن  محمد  جعفر  أبي  الطائفة  شيخ  الطوسي، 

الأولى،  الطبعة  إيران،  طهران،  الإسلامية،  الكتب  دار  الناشر:  الأخبار،  من 
سنة١٣٩٠هـ.

الطوسي، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق وتصحيح: . ٣١
العراقي،  مجتبى  نجف،  طه   مهد شهرستاني،  جواد  السيد  الخراساني،  على 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، إيران، 

الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧هـ.
الإمامية، . ٣٢ فقه  في  المبسوط  الحسن،  بن  محمد  جعفر  أبي  الطائفة  شيخ  الطوسي، 

المرتضوية  المكتبة  الناشر:  الكشفي،  تقي  محمد  السيد  عليه:  وعلق  صححه 
لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، إيران، الطبعة الأولى، سنة١٣٨٧هـ.

الفقه . ٣٣ مجرد  في  النهاية  الحسن،  بن  محمد  جعفر  أبي  الطائفة  شيخ  الطوسي، 
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والفتاو، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٠هـ.

شرح . ٣٤ في  الأحكام  تهذيب  الحسن،  بن  محمد  جعفر  أبي  الطائفة  شيخ  الطوسي، 
الإسلامية،  الكتب  دار  الناشر:  الموسوي،  حسن  السيد  وتعليق:  تحقيق  المقنعة، 

طهران، إيران، الطبعة الثالثة، سنة ١٣٦٤هـ، ش.
في . ٣٥ البهيّة  الروضة  الجبعي،  علي  بن  الدين  زين  الشيخ  الثاني)  (الشهيد  العاملي، 

الأعلمي  مؤسسة  الناشر:  كلانتر،  محمد  السيد  بشرح:  الدمشقية،  اللمعة  شرح 
للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٠هـ، ق.

العاملي، (الشهيد الثاني) الشيخ زين الدين بن علي الجبعي، مسالك الأفهام إلى . ٣٦
تنقيح شرائع الإسلام، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة، إيران، 

الطبعة الأولى، سنة ١٤١٣هـ، ق.
الناشر: . ٣٧ البيان،  مكي،  الدين  جمال  بن  محمد  الشيخ  الأول)  (الشهيد  العاملي، 

مجمع الذخائر الإسلامية، قم المقدسة، إيران، (طبعة حجرية).
العاملي، (الشهيد الأول) الشيخ محمد بن جمال الدين مكي، الدروس الشرعية . ٣٨

في فقه الإمامية، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة، إيران، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٧هـ.

مة، . ٣٩ العاملي، السيد جواد بن محمد الحسيني، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاَّ
لمكتب  التابع  النشر  مركز  الناشر:  الخالصي،  باقر  محمد  الشيخ  وتعليق:  تحقيق 

الإعلام الإسلامي، قم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٩هـ.
شرائع . ٤٠ عبادات  شرح  في  الأحكام  مدارك  الموسوي،  على  بن  محمد  العاملي، 

سنة  الأولى،  الطبعة  لبنان،  بيروت،   ،A البيت  آل  مؤسسة  الناشر:  الإسلام، 
١٤١١هـ.

العبكري (الشيخ المفيد)، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، الناشر: مؤسسة . ٤١
الثانية،  الطبعة  إيران،  المقدسة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي  النشر 

سنة ١٤١٠هـ.
للإمام . ٤٢ المنسوب  التفسير   ،B علي  بن  الحسن  محمد  أبي  الإمام  العسكري، 

إيران،  المقدسة،  قم   ،C مهدي  الإمام  مدرسة  والناشر:  التحقيق  العسكري، 
الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٩هـ.



٤١٤............................................................................... الخمس
الفيروز آبادي، القاضي مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط والقابوس . ٤٣

الوسيط في اللغة، الناشر: دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، لم يذكر رقم الطبعة 
ولا سنة النشر.

ناصر . ٤٤ منشورات  الناشر:  القرآن،  لأحكام  الجامع  أحمد،  بن  محمد  القرطبي، 
خسرو، طهران، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٦هـ.

بن . ٤٥ الحسين  بن  علي  بن  محمد  الشيخ  الجليل  المحدث  (الصدوق)،  القمي 
بابويه، الخصال، (طبعة حجرية)، بخط: محمد رضا بن محمد مهدي الخورابي 
مطبعة  في  طبعت  فروش،  كتاب  تاجر  رضا  شيخ  الحاج  بنشرها  قام  الأصفهاني. 

مدرسة دار الفنون. إيران. نشرت في سنة ١٣٠٢هـ.
القمي (الصدوق)، المحدث الجليل الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، . ٤٦

الخصال، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٣هـ.

القمي (الصدوق)، المحدث الجليل الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، . ٤٧
من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر 
سنة  الثانية،  الطبعة  إيران،  المقدسة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي 

١٤١٣هـ.
القمي (الصدوق)، المحدث الجليل الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، . ٤٨

الأمالي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة، الناشر: مؤسسة البعثة 
للطباعة والنشر، طهران، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ.

القمي (الصدوق)، المحدث الجليل الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، . ٤٩
الأعلمي،  حسين  الشيخ  وتعليق:  وتقديم  تصحيح   ،C الرضا  أخبار  عيون 
سنة  الأولى،  الطبعة  لبنان،  بيروت،  للمطبوعات،  الأعلمي  مؤسسة  الناشر: 

١٤٠٤هـ.
القمي، علي بن إبراهيم بن هاشم، تفسير القمي، الناشر: مؤسسة دار الكتاب، قم . ٥٠

المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٤هـ.ق.
الكليني، الشيخ محمد بن يعقوب، الكافي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران، . ٥١

إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٣٦٥هـ، ش. 
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٥٢ . ،A المجلسي، الشيخ محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهار

الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٤هـ.
الناشر: . ٥٣ الفقهية،  العناوين  الحسيني،  على  بن  الفتاح  عبد  مير  السيد  المراغى، 

الطبعة  إيران،  المقدسة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة 
الأولى، سنة النشر: ١٤١٧هـ.

الشرح . ٥٤ غريب  في  المنير  المصباح  المقري،  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الفيومي، 
الكبير للرافعي، الناشر: مطبعة التقدم العلمية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

١٣٢٢هـ. 
المغربي، نعمان بن محمد التميمي، دعائم الإسلام، الناشر: دار المعارف، مصر، . ٥٥

الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٥هـ.ق.
المقدسي، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، الشرح الكبير، الناشر: . ٥٦

بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، لم يذكر سنة  دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 
النشر.

الإسلامية، . ٥٧ الدولة  وفقه  الفقيه  ولاية  في  دراسات  علي،  حسين  الشيخ  المنتظري، 
الناشر: الدار الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

الموسوي، الشريف أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن، نهج البلاغة، من كلام . ٥٨
الإمام علي بن أبي طالب C، شرح وتعليق: الشيخ محمد عبده، الناشر: دار 

الهجرة للنشر، قم المقدسة، إيران، الطبعة الخامسة، سنة ١٤١٢هـ.
الحلال . ٥٩ مسائل  في  ام  الأيّ غنائم  حسن،  محمد  بن  القاسم  أبو  ي،  القمّ الميرزا 

الإعلام  لمكتب  التابع  النشر  مركز  الناشر:  تبريزيان،  عباس  تحقيق:  والحرام، 
الإسلامي، مشهد المشرفة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧هـ.

مبهمات . ٦٠ عن  الغطاء  كشف  مالكي،  خضر  بن  جعفر  الغطاء)  (كاشف  النجفي 
أصفهان،  الأولى، (حجرية)،  الطبعة  مهدوي،  انتشارات  الناشر:  الغراء،  الشريعة 

إيران.
تحقيق . ٦١ الإسلام،  شرائع  شرح  في  الكلام  جواهر  حسن،  محمد  الشيخ  النجفي، 

وتصحيح: عباس القوچاني، علي الآخوندي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 
بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، سنة ١٤٠٤هـ.



٤١٦............................................................................... الخمس
النراقي، مولى أحمد بن محمد مهد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، الناشر: . ٦٢

مؤسسة آل البيت A، قم المقدسة، إيران، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٥هـ.
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